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 :مقدمة عامة
صدار نالدولي كجهة مخولة بأداء وظيفة متمثلة ببيا القضاء كان إذا  الأحكام، من خلال  وا 

 الصورة يعتبر حترامهاإ ومراعاةمن أحكام  يصدر ما بنفاذ القول فإن ،الدوليةفي النزاعات  الفصل
 .حكاملإنفاذ هذه الأ الأوضح
 على وحملها صدورها بعد فيها المنازعة وترك لها بالتسليم الدولي القضاء أحكام نفوذ ويكون
 .فيه فصلت ما بتنفيذ لتحقيقها تمهيدا هاالمساس ب عن متناعوالإ الصحة،

جهد و  عتبر نتيجة اللجوء لوسائل التسوية القضائيةقيمة الحكم القضائي الدولي الذي ي   نأبل  
ي من الهيئات القضائية الدولية أعتبر الركيزة الأساسية لعمل القاضي الدولي، هذا القاضي الذي ي  

قانونية وواقعية  تساؤلاتوما يحيط هذا الأمر من  ،ليهوذلك نتيجة بحثه لوقائع النزاع المعروض ع
للازم احترام تعترض عمل القاضي الدولي هذا العمل الذي يجب على أطراف النزاع إحاطته بالإ

نزاله وتطبيقه عمليا، والكامل،  .وعدم المنازعة فيه مستقبلا بل وا 
عتباره عملا في أحد إوذلك ب" حجية أحكام المحاكم الدولية"من هنا يتحدد موضوع البحث وهو  

حترام إالتي تعكس وتجسد و لحكم القضائي الدولي التى من المفترض ملازمتها لخصائص الأهم 
وهذا لا يتحقق إلا  ،أحكام القضاء الدولي بالخصوص ونفاذ أحكام القانون الدولي العام بالعموم

 .لكامل للحكم القضائي الدوليامتثال بالإ
ذا     الإلزام هدف تتجاوز ووظيفة سلطة الدولي بالقضاء المنوطة والأهداف المقاصد كانت وا 

في إطار  نظامال وحفظ الحقوق وحفظ العدالة تحقيق بقصد عنه وتزيد أهمها، كانت ولو بالأحكام
 مصلحة تتجاذبه به المساس عن متناعها  و  ستقرارهإ فيالدولي  القضائي الحكم فإنالدولي،  تمعلمجا
 وحفظ العدالة تحقيق ومصلحة جهة، من الدولي القضاء هيبة وحفظ رارهاستقا  و  الأحكام ذانف

 . أخري جهة من الحقوق
 الدولي للحجية  القضائي الحكم حيازة مدى تقصي في أيضا يتحدد البحث موضوع فإن لهذا  

 ستثناءإ من عليها ردي   وما إعمالها، وحدود قيامها شروطفي إطار النظام القضائي الدولي ببيان 
 .إعمالها آثار بيان مع قيد،و 

 :الدولية يظهر من خلال المعالم التالية محاكمإن الهدف من دراسة موضوع حجية أحكام ال    
تواجد الوظيفة  لخلا من ستمرار المحاكم الدوليةالبحث عن الطرق الكفيلة والممكنة لإ -1

 .م القضائي الدولي االقضائية الدولية وعدم زوال النظ
ورسم إطار لمسألة حجية الحكم القضائي الدولي على غرار ما يكتسبه موضوع معرفة وبيان -2

 .عامةالحجية في إطار القانون الدولي العام بصفة 
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يظهر هدف الدراسة إيضا من خلال إبراز الدور الفعال للمحاكم الدولية بإعتبارها تجسيدا لفكرة  -3
ريق لتجسيد سلطة قضائية دولية على السلطة القضائية بالمفهوم الداخلي، أي دور الحجية كط

 .غرار السلطة القضائية الداخلية 
في كل ذلك تبرز أهمية محكمة العدل الدولية في إطار المنظومة القضائية الدولية، وبإعتبارها -4

 .أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ما يحتم علينا التركيز عليها وبيان حجية أحكامها
وهل وضع لها  ،القضائي الدولي المجتمع الدولي حماية حجية الحكممعرفة كيف عالج  -5

 .ضمانات كافية
 .أهمية موضوع البحث :أولا 
 لأحكام تجسيدا يمّثل أنهمن  ،القضائي الدولي الحكمحجية  موضوع في حثبال هميةأتظهر    

الإجتهادات من خلال  الدولي القاضي جهد وثمرة الدولية المنازعة الاتح في الدولي القانون
 .عليها المنطبقة النصوص وتحديد وتكييفها الوقائع فهمالقضائية في 

 على والتطبيق التنظير مستوى على وصعوبة إشكالات من يطرحه ما إلى بالنظريضا أوتتجسد    
 الأحكام على والحصانة حترامالإ لإضفاء وجد نظاما عتبارهإب خاصة أهميته وتظهر السواء،
 يزال لا عليها يقوم اّلتي تهبساط رغم وهو بين الدول الخصومات تجدد ومنع ،الدولية القضائية

 العملي طابعه إلى بالنظر خاصة وآثاره إعماله وشروط حقيقته تحديد في عميقة مشاكل يطرح
ضفاء الدولية  النزاعات تجدد منع على أساسا يقوم أنه عتبارإب وأهميته  يصدر ما على حترامالإ وا 

 أن كما ،اوماله اووقتها جهده لأجلها بذلت ةالمتقاضي الدول إليها سعىت غاية تلكو  الأحكام، من
 .النزاع أسباب جتثاثا  و  القانونية المراكز ستقرارإب الدولي للمجتمع  ظاهرة مصلحة فيها

في إطار المنظومة تنبع أهمية دراسة موضوع البحث في مسألة حجية أحكام المحاكم الدولية 
تعلق موضوع حجية الأحكام بمنظومة  هو الأول الأمر ،من خلال أمرين مهمين الأمنية الدولية،

أسست  ذيوالمبدأ أهم حفظ السلم والأمن الدوليين ومن المعلوم أن مسألة حفظ السلم والأمن يعتبر 
وهذا الهدف يتحقق عن طريق لجوء أطراف أي نزاع إلى الوسائل السلمية  ،من أجله الأمم المتحدة

  . )1)ازعات الدوليةفي حل المن
من جهة أخري إذا كان القضاء الدولي ممثلا بالأساس بقضاء محكمة العدل الدولية هذا 

صدار الأحكام في القضايا المعروضة عليه فإن القول بنفوذ ما  ،القضاء الذي هو مخول ببيان وا 

                                                           
(1 يجب على أطراف أي نزاع من شأن "من ميثاق الأمم المتحدة الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية  1فقرة  33بينت المادة (

 استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق
 ."وغيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها أوالتحكيم والتسوية القضائية أو يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية 
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ذ ويكون نفو  ،)1)يصدر عنه من أحكام يعتبر الصورة الأوضح لنفوذ أحكام القانون الدولي العام 
و تتمثل وظيفة  ،متناع عن المساس بهاوالإ ،الإمتثال لها وأحكام القضاء الدولي بإحترامها 

المحاكم الدولية في القيام بعمل قانوني وهو التأكد من مدى تطابق أو عدم تطابق التصرفات 
لى بناء القانون الدولي القانونية للدول وسلوكياتها تجاه القواعد القانونية الموضوعية والتي تسعى إ

ويتجسد هذا العمل القانوني من  ،العام بمختلف المصادر المعترف بها في نطاق المجتمع الدولي
طرف هذه المحاكم الدولية بإصدار الحكم المناسب للفصل في النزاع بعد مراعاة إجراءات 

 .  )2)معنية
ي، وتقديس حجيتها وتنفيذ ما حترام أحكام القضاء الدولإولا شك أن العدل يتحقق من خلال 

جلال ما بها من حقوقإتنطوي عليه من  ولاسيما أن أحكام القضاء وقرارات التحكيم  ،لتزامات وا 
ستعمال إإلا أن الدول كثيرا ما تلجأ إلى  ،وفقا للمواثيق و الإتفاقات الدولية ،الدولية ملزمة لأطرافها

وفي هذا ووفقا  ،أو تجاوز الصلاحيات ،ن القرارلتزام  تتعلق ببطلاحيل متعددة للتنصل من هذا الإ
 نزلكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ي يتعهد"التي قررت  ،من الميثاق( 49)لأحكام المادة 

، وهذا ما يوضح وجوب الإمتثال "حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها على 
 .لأحكام محكمة العدل الدولية

ذا كانت هن من النظام  94،06،01،02،03اد وبالخصوص المواد و اك مجموعة من الموا 
من ميثاق الأمم المتحدة قد أرست مبدأ إلزامية  49وكذا المادة  ،لمحكمة العدل الدولية الأساسي

ها إلى إيجاد اوتتعدوالتنفيذ  ة الحجية تتجاوز مسألة الإلزاميةفإن وظيف ،أحكام محكمة العدل الدولية
تعلق بجوانب معيارية متعلقة بتسوية المنازعة مفاده أن الحكم بإعتباره عملا قضائيا مإطار أوسع 

 . (3)يكون ملزما وله قوة تنفيذية حسب الكيفيات التى تحددها
الحقيقة أن الحجية هي وسيلة لمنع تجدد النزاعات أمام القضاء الدولي الى ما لانهاية ذلك أنه 

ش السلمي في إطار المجتمع الدولي، لوجدنا أن المجتمع الدولي لو رجعنا للمبادئ الأساسية للتعاي
باليات عمله يفرض على الدولة كعنصر مكون له ما يحد من تلك السيادة المطلقة في سبيل 

 .تحقيق مصلحة المجتمع الدولي في عمومه 
والواقع أن فكرة الحجية كمكون من مكونات النظام القضائي الدولي، تعني حاصية ملازمة 
للعمل القضائي، ولذلك فهي تتعدى مسألة الأثار المترتبة عليها والمتمثلة في الإلزامية والنهائية 

                                                           
(1  وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا"من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  أن  33نصت المادة (

 ...".هذا في تطبق وهي الدولي، ونالقان لأحكام
 .179ص ،2669أحمد بلقاسم،القضاء الدولي،دار هومة، الجزائر (2)

)3(
ROBERT KOLB La، Cour internationale de Justice،E D I T I O N S A. P E D O N E PARU LE: 2014.P786. 
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والتنفيذية، وذلك بإعتبار أنها تدرج الحكم في النظام القضائي الدولي وبذلك يشكل الحكم الميزة 
 .الأساسية للفصل القضائي 

قضاء الدولي أداء مهمته في التسوية ولا شك أن الحجية تعد من أهم الضمانات التى تكفل لل
السلمية بشكل سليم وتكفل له كذلك إستمراريته وعدم توقفه، وذلك عن طريق الشك في أحكامه 

 .وعدم إحترامها بتكرار المنازعة فيها 
في كل هذا فإنه يجب للدفع بالحجية أن يكون الحكم القضائي متمتعا بشروط حيازة الحكم 

 .بحث ونطرح تساؤل عن الحكم القضائي الدولي الحائز للحجية للحجية، وهو ما جعلنا ن
بطابعه القانوني من خلال طغيان النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع  ويتميز هذا البحث

وكذا الإجتهادات القضائية في العديد من القضايا التى تركت أثرا على الساحة الدولية بكثرة 
 .الإجتهادات القضائية 

الموضوع مسألة مهمة مستمدة من النظام القانوني للإتفاقيات الدولية وهو مبدأ الأثر ويطرح هذا 
 .النسبي للإتفاقية الدولية وهو ما جعلنا نسقط هذا الموضوع على دراستنا 

 والمثيرة المهمةسائل الم من بجملة حجيةال موضوع رتباطتنبع الأهمية كذلك من خلال إ  
إستقلالية الوظيفة القضائية الدولية بداية من إستقلال القاضي " ،"يمشروعية الحكم الدول"ومثالها

 " الطعن في الحكم ونطاق الحجية وحدودها "،"ختصاصها  و  القاضي ولاية حدودالدولي وكذا 
وكذا " " وكذا ضمانات الحجية وتعلقها بمجلس الأمن"" الحجية والنظام العام وكذا المسؤولية الدولية"

 ".اجهة القاضي الوطني الحكم الدولي في مو 
ولا شك أن أهمية الحجية تتجاوز حدود الإلتزمات الشكلية، فالحجية تعد ضرورة قانونية 
جتماعية، فهي ضرورة قانونية بإعتبارها تضع حد للنزاع حتى لا يستمر بلانهاية، وهي ضرورة  وا 

من عوامل إستقرار إجتماعية وذلك من خلال إستقرار المراكز وعدم إضطرابها وهذا عاملا مهما 
   .  الحياة الدولية 

محكمة ة المحاكم الدولية و حليل مكانن يتم بمعزل عن تأالحجية لا يجب  إن تحليل موضوع   
فالدور الفعال الذي ما فتئت  ،من والسلم الدوليينن منظومة الأضمبالخصوص،  العدل الدولية

من الدولي يجعلها رق السلمية وحفظ الأتلعبه محكمة العدل الدولية اليوم في حل النزاعات بالط
تكميلية للحل السلمي  آليةيتجاوز كونها  ،تحتل المكانة الرفيعة في إطار النظام العام لحفظ السلم

 67تعتبر المادة "وفي هذا يؤكد محمد بجاوي بقوله  ،حلقة رئيسية في هذا النظامكللنزاعات لكن 
تعتبرها كجهاز  من الميثاق 42المنظمة، والمادة من أجهزة من الميثاق المحكمة كجهاز رئيسي 
لية التسوية آط في ن المحكمة تعتبر إذا كجزء مهم ليس فقإقضائي رئيسي، على هذا النحو ف

، وعلى الدوليين والأمنيضا في النظام العام لحفظ السلم أات من خلال الميثاق، لكن نزاعالسلمية لل



5 
 

على وجه و د عملها في هذا الصدد حساسي للمحكمة ما يفي النظام الأ ليس في الميثاق ولاذلك ف
من الميثاق يلزم المحكمة على الإمتناع عن  12يوجد حكم مماثل في المادة  الخصوص، لا

 .(1) "أخريمؤسسة  وأو أي هيئة  أمن الفصل في النزاع المعروض أمام مجلس الأ
ولا بالبنية السياسية أوانب ثلاثة مر قد يصطدم بجأن هذا الأ إلاوعلى الرغم من هذه المكانة    

مم المتحدة وهذا ما ولد طغيان الإعتبارات السياسية عن وظائفها ومن جهة أخرى على لهيئة الأ
لإعتبارات إضافت للجوئها للمحكمة أو تنفيذها لإحكامها، تغليب الجوانب المصلحة للدول في 

حكام القضائية تنفيذ الأ بآليات يتعلق افيم 1499سان فرانسيسكو عام  التاريخية التي كرسها مؤتمر
إسناد هذه المهمة و  "حكامها بنفسهاأليس من مهام المحكمة تنفيذ  "بتكريسه لمبدأ أنه للمحكمة 
 .من الميثاق  49قررته  المادة  من ضمن مالمجلس الأ

اب لحجية ية في ظل غيو المحاكم الدولالعدل الدولية أ محكمةننا لا نقدر الحديث عن مكانة إ    
إحترامها يعني التخلي عن الوظيفة القضائية الدولية عدم  عدم تكريس الحجية و إنأحكامها، 

الحجية في ظل منظومة حفظ السلم  مكانة همية وأ من هنا  تظهر ،الدولي القضائي وفشل النظام
 .الدوليين والأمن

داخل بين مشروعية الحكم إن صعوباب الموضوع تنبع في صعوبات إيجاد معيارية موحدة، فالت   
القضائي الدولي مرورا بمسألة المزاوجة بين الحكم القضائي والقرار السياسي، وهذا نتيجة لعدم 

ومجلس الأمن وبيان الحدود الفاصلة  الدولية ضبط الوظائف الموكولة لكل من محكمة العدل
عدم ضبط حلول نهائية  داء الوظيفة القضائية الدولية، من خلالآبينهما، أدى هذا الى صعوبة 

 :لنفاذ الإلتزامات الدولية والتى تتعلق بصفة أساسية من خلال الموازنة بين ثلاثة عناصر أساسية 
 .توافر الشروط الأساسية والظروف الملائمة لصناعة حكم قضائي دولي يتصف بالمشروع -1
أساس أن ميثاق إنحياز الدور الموكول للأجهزة السياسية خصوصا دور مجلس الأمن على -2

 . الأمم المتحدة كرس مبدأ التكامل الوظيفي بين أجهزة الأمم المتحدة 
 .الحد من مسألة السيادة والتوجه نحو مراعاة مصلحة المجتمع الدولي-3

فقد أكد  ،ستجابة لمضمون الحكمالإغير أن التساؤل الذي يثور في هذا الصدد يتعلق بمدى 
ضايا رفض الطابع الإلزامي للأحكام القضائية الدولية بحجة بطلانها الواقع الدولي في العديد من الق

أو تعارضها مع مبدأ السيادة هذا الأخير يحد من عملية التنفيذ الطوعي لأحكام محكمة العدل 
 . )2)الدولية

                                                           
)1(

 BEDJAOUI Mohamed,“ La place de la cour internationale de justice dans le système général de maintien de la 

paix institue par la charte des Nations Unies ”,R.A.D.I.C.,T.8,n°3, septembre 1996.,pp.543. 
(2) 

Weckel Philippe. Les suites des décisions de la Cour internationale de Justice. In: A .F.D.I, volume 42, 1996. 

p. 428   .  
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 تحديد الموضوع  :ثانيا
المحاكم  الجوانب الشكلية المنصوص عليها في نظم ولوائح  ةعاالا نعني بالحجية ضرورة مر 

لكن أيضا ضرورة إيصالها لتصبح هدف مستمر لا غنى عنه وأساس من أسس دوام  ،الدولية
ستمرار الوظيفة القضائية الدولية، وعاملا من عوامل إنسجام المجتمع الدولي ومطلبا من مطالب  وا 

ول إيجاد الدول، والحجية ليست مكسبا للمحاكم الدولية أو المنظمات الدولية بقدر ما هي تتمحور ح
ثقافة الإيمان بالقبول والترحيب بأحكام هذه المحاكم، وذلك في إطار علاقات دولية يسودها السلم 
والأمن، من هنا يجب الحفاظ على منظومة القضاء الدولي التى تعتبر من العناصر الأساسية 

ام القضائية المعتمدة في إستمرار هذا التعايش، ولا يكون ذلك إلا من خلال إحترام حجية الأحك
 .  الدولية 

والواقع أن تحليل الحجية لا يجب أن ينحصر في مجال المفاهيم والنطاق ، بقدر ما يجب أن 
يتسع للبحث عن الأثار المترتبة عليها ، وربطها بالحماية التى أولها لها المجتمع الدولي من خلال 

اضي الوطني بحجية أحكام إرساء مجموعة من الضمانات، وكذا ربط مسألة الضمانات بدور الق
 .المحاكم الدولية 

إن هذا العمل والذي يتناول حجية أحكام المحاكم الدولية، يتناول بالتركيز حجية أحكام محكمة 
العدل الدولية وبعض أحكام التحكيم الدولي، وفي الواقع فمحكمة العدل الدولية هيئة قضائية ذات 

 .)1) جاذبية
من البديهي أن الدول ف ،دراسة حجية أحكام محكمة العدل الدوليةمن خلال ماسبق يتبين لنا    

فهي تهدف إلى الحصول على حكم  ،لطرح منازعاتها القانونية ،عندما تلجأ إلى المحاكم الدولية
فتنفيذ الحكم هو الهدف  ،المتضاربةالنظر ويحسم وجهات  ،يفصل في الموضوع ،نهائي وملزم

 .وغهالذي يسعى الطرف المنتصر إلى بل
، على غرار يتولى تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم الدوليين ،وفي ظل غياب جهاز تنفيذي فعال  

كأحد المعوقات الأساسية  ،متثال في المجال الدوليحترام والإالإ النظام الداخلي تستمر مشكلة
 .لتدعيم أركان السلام والأمن الدوليين

  .الإشكالية :ثالثا
ى معالجة مسألة حجية أحكام المحاكم الدولية، في مجال القانون الدولي و التركيز عل يرجع إثارة

ومن  ،للحكم القضائيالعام، إلى تسجيل العديد من النقائص أهمها، منح الحصانة الكاملة والواجبة 

                                                           
 /A/68 ،تقرير بعنوان سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ،الجمعية العامة للأمم المتحدةعناصر الجاذبية في قرار راجع(1)

 .13، 11ص  ص  2619أوت  19 ، 963
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ختلاف في لإ ىومن جهة أخر  ختلافات في تصنيف الأحكام الدولية وأنواعها،الإ ىجهة أخر 
الأوامر وكذا الآراء ادرة عن المحاكم وتنوعها من الأحكام النهائية إلى الأعمال القانونية الص

ولهذا كان من الطبيعي طرح الإشكالية التي ، كل ذلك من خلال الممارسات القضائية، الاستشارية
أو بعبارة الحكم القضائي الدولي؟، أحكام المحاكم الدولية أو تواجد مبدأ الحجية في  :حول تدور

  .؟العمليةتع الحكم القضائي الدولي بالحجية بين النصوص القانونية والممارسات تم ىمدأخرى، 
 :تبعية سنحاول الإجابة عنها ستدعي طرح تساؤلات فرعية إن هذه الإشكاية ت   
موقع ومكانة الحجية في أحكام المحاكم الدولية وبالخصوص محكمة العدل الدولية بإعتبارها    

مجال سريان  ،؟لحجيةباالحكم الدولي تمتع شروط ؟، للأمم المتحدة الجهاز القضائي الرئيسي 
  .ولا يكتمل البحث إلا بالبحث في ضمانات الحجية ؟ الحجية،الإخلال بنتائج  ،الحجية ؟

 .الدراسةفي ستعملة هج الاالمن :رابعا
 العلمية ولبالأص تزاملحاولنا الإ المتوخى الهدف بلوغ ولأجل الإشكالية على جابةللإ عيا مناوس

نطلاقا من ا  و  القضائية والسوابق التطبيقية الجوانب على المرتكز القانوني التحليل وكذا والقانونية
 والتطبيقي النظري بين تجمع الدراسة هذا جعل مما نظم ولوائح المنظمة لعمل المحاكم الدولية،

 :والمنهج الاستقرائي بالمنهج التحليلي بالمنهج التاريخي و عدة مناهج علمية، بداية وتعتمد
إستعمال مبدأ الحجية في أحكام المحاكم الدولية  المستعمل من خلال:المنهج التاريخي -1   

وتإثيرات هذه الأحكام على الأحكام التى تلتها في الصدور ومدى تطوره من خلال الأحكام 
  . الجديدة
ية المختلفة والمنظمة لنظم ستعانة به في تحليل النصوص القانونتم الإ :المنهج التحليلي -2

تفاقيات المنظمة للتسوية السلمية ميثاق الأمم المتحدة، وكذا بعض الإو ولوائح المحاكم الدولية 
إضافة لتحليل بعض الأحكام والأجتهادات القضائية  للمنازعات الدولية، وكل القواعد ذات الصلة،

 .الدولية و إستخلاص ما تعلق بموضوعنا 
ستعانة به لإستقراء معطيات الموضوع من خلال ما تواجد من تم الإ:  ائيستقر المنهج الإ-3

ممارسات قضائية دولية، و كل ذلك في ضوء الممارسات النظرية والتطبيقية سعيا منا لتذليل 
 .  الصعوبات والإجابة على مختلف التساؤلات التي يثيرها الموضوع

  .خطة البحث :خامسا
مطروحة ومختلف التساؤلات المطروحة، ارتأينا تقسيم بحثنا إلى بابين على الإشكالية الللإجابة    

 :رئيسيين
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تأصيل "تأصيل حجية الحكم القضائي الدولي، وقد قصدت بعبارة  : نتناول في الباب الأول
بيان المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها الحجية، والتي تستمد منها وجودها سواء تعلق " الحجية

أو تعلق بمفهومها وشروط تحققها أو إختلاطها  لحكم الدولي للحجية، فصل أول،بشروط إكتساب ا
ببعض المسائل المشابهة لها أو ذكرها في الممارسات القضائية، أو شروط امتدادها والاستفادة 

 . منها من أطراف خارج دائرة النزاع في فصل ثاني
ل بها، فلما كانت ثمرة هذا العمل القضائي تناولنا فيه أثار الحجية ونتائج الإخلا:أما الباب الثاني

تظهر من خلال مدى سريان حجية الحكم القضائي الدولي وأثاره  في فصل أول، وما يترتب على 
الإخلال به من نتائج خصوصا ما تعلق منها بتحمل المسؤولية الدولية وتدخل مجلس الأمن في 

 .  فصل ثاني
 :الخطة العامة
 .ة الحكم القضائي الدوليتأصيل حجي:  الباب الأول

 .تمتع الحكم بالحجية  :الفصل الأول  
 .تع الحكم القضائي الدولي بالحجيةشروط تم:المبحث الأول
 .مفهوم الحجية :المبحث الثاني

  .نطاق الحجية :الفصل الثاني 
  .حجية الحكم في مواجهة أطراف النزاع الحاضرون :لمبحث الأولا

 .في مواجهة الدول المتدخلة والغائبةحجية الحكم  :المبحث الثاني
 .الإخلال بها ضمانات عدمأثار الحجية و : الباب الثاني

 .أثار الحجية :الفصل الأول 
 .إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية الدولية :المبحث الأول
مكانية الطعن فيه :المبحث الثاني  .الأثر النهائي الحكم القضائي الدولي وا 

 .الإخلال بها ضمانات عدمك الحجية و نتهاإ :الفصل الثاني
 .نتهاك حجية الحكم القضائي الدوليإ :المبحث الأول
 . الإخلال بها ضمانات عدم :المبحث الثاني

 .خاتمــة
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 الباب الأول
 تأصيل حجية الحكم القضائي الدولي

تها من الثابت أن الغاية من الدعوى القضائية بعد رفعها والسير فيها والوصول إلى نهاي 
الحصول على حكم نهائي يتضمن تحقيقا للحق أو المركز القانوني المتنازع عليه ومانحا للحماية 

ذا كانت المحكمة تستنفذ حكمها وسلطتها القضائية بمجرد صدور حكم نهائي  ،القضائية المطلوبة وا 
لحكم وصدور ا ،إذ لا تستطيع الرجوع عن حكمها أو إحداث تغيير فيه من تلقاء نفسها ،وبات

ووضع حد لها من جهة ومن جهة عدم  ىنهائي غير قابل للطعن هي ضمانة لحسن سير الدعو 
ولا يخفى صعوبة هذا الأمر وما يؤدي به  ،تكرار التقاضي مما يؤدي لزوال الثقة بالقضاء الدولي

 .لتناقض في الأحكام القضائية الدولية
حصانة عن تجدد و رفع الدعاوي عتبارات كان لابد من إضفاء نوع من الجل هذه الإأومن 

ستعانة بمبدأ يستخدم في النظم فكان الحل الوحيد الإ ،الجديدة في المنازعات التي صدر فيها حكم
وما شروط تمتع الحكم  ألا وهو حجية الأمر المقضي به فما معنا هذه الحجية؟ ،القضائية الداخلية

  .سري على الجميع؟ وهل لهذه الحجية حدود معينة أم أنها ت ،بهذه الحجية؟
 ،رتأينا تقسيم هذا الباب إلى فصلين عنونا الفصل الأول بتمتع الحكم بالحجيةإجل هذا كله أمن  
نطلاقا من تعدد الجهات الدولية  ،لحجيةل مالحك حيازتلواجب توافرها فيه الشروط الستعرضنا إ وا 

لازاما أن نحاول تبيان  من الممكن أن يتصف بالقضائي، كانالتى من المحتمل أن تصدر حكما 
خصائص الحكم القضائي الدولي من خلال إبراز شروط تمتع الحكم القضائي الدولي بالحجية 
محددين مفهوم الحكم القضائي الدولي ثم دولية وقضائية الجهاز مصدر الحكم ثم بعض شروط 

 .يان مفهوم الحجيةيجاذ و بإ،كل هذه العناصر تساعدنا على واردة في نظم ولوائح المحاكم الدولية
، هل أن الحجية تسري على أطراف الدعوى فقط ثم فصل ثاني تحت عنوان نطاق الحجية

وما موقف النظام  الغير، نطاقها للدولسري أم ي الحكم لمؤسسات الدولة ومواطنيها وتمتد أثار
ة جراءات وهل تسري حجيحد أطراف الدعوى عن الإأمن مسألة غياب لمحكمة العدل  الأساسي 

  . الحكم عليها 
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 الفصل الأول
 تمتع الحكم بالحجية

يعد بيان مجموع الشروط الواجب توافرها في الحكم القضائي الدولي والتي تشكل في نفس الوقت 
سررتطيع أن نطلرررق عليهررا مجمرروع الخصرررائص الترري تميررز الحكرررم نوالترري  ،الشررروط المتطلبررة لوجررروده

 .صادرة عن مختلف الأجهزة الدولية الأخرىالقضائي الدولي عن ما سواه من قرارات 
بحرررث سرررلامة الحكرررم الررردولي ينررردرج تحرررت عررردم الخرررروج عمرررا أقرتررره نظرررم و لررروائح و مشرررارطات 
    التحكرريم أو معاهرردة التحكرريم للمحرراكم الدوليررة وسررواء كانررت هررذه الشررروط سررابقة عررن صرردور الحكررم 

 .أو مزامنة له
القضاء الدولي وعادة ما تتعلق  ىة أو شروط قبولها لدالدولي ىمقبولية الدعو  ىمدبإما أن تتعلق 

وكون هذا النزاع ذا طابع دولي وكرل مرا يتبرع هرذين  ،ختصاص الجهاز القضائي الدوليإبالأساس ب
الشرررطين مررن ضرروابط فيمررا يخررص ترروافر صررفة القضررائية والدوليررة بالنسرربة للجهرراز المعررروض عليرره 

احرل صردور الحكرم فهري المتعلقرة بضرمان حقروق التقاضري أما الشروط المتعلقة بمر  ،الدعوى الدولية
بالخصوص في مراحل عررض النرزاع أمرام المحكمرة خصوصرا مرا تعلرق بأسرلوب صردور الحكرم مرن 

   .-مبحث أول-مداولات و تسبيب للأحكام وصيغة الحكم النهائية  
لمفهررروم نتهائنرررا مرررن جميرررع شرررروط تمترررع الحكرررم للحجيرررة نعررررج  لمعالجرررة فررري المبحرررث الثررراني إوب

الحجيررة فرري إطررار الحكررم القضررائي الرردولي معرررجين عررن معناهررا وأساسررها ومبرراتهررا ومجموعررة مررن 
، لما يكتسيه تحديد مفهوم الحجية من العناصر التي تبين ماهيتها في إطار النظام القضائي الدولي

 . أهمية في مجال دراستنا
 المبحث الأول

 شروط تمتع الحكم القضائي الدولي بالحجية 
نستطيع أن نقسم هذه الشروط لشروط سابقة عن صدور الحكم وهي شروط محددة سواء تم هذا 

وفي كل الأحوال يجب أن يكون  ،تفاق الأطراف فيما بينهمإتفاق سابق أو بموجب إالتحديد بموجب 
وشروط مبينة في النظام  ،(مطلب أول)القضائي الجهاز يتصف بالدولية وله خصائص الجهاز 

ختصاص أو بالأشخاص أصحاب حكمة العدل الدولية سواء ما تعلق بضابط الإالأساسي لم
أو هي  ،وشروط متعلقة بالحكم ذاته أو مصاحبة لصدوره ،(مطلب ثاني) الدعوى أو بطبيعة النزاع

سليم من أسلوب صدوره خصوصا ما تعلق منها بالمداولة و الشروط الجوهرية لصياغة حكم 
  (.مطلب ثالث)عيوب ال
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 الأول المطلب
  شروط تتعلق بالجهاز مصدر الحكم 
 في الخصائص أو السمات هذه وتتمثل القضائي الحكم خصائص و تتعلق هذه الشروط بسمات

ن يكرون هرذا الجهراز يصردر أحكرام ذات أو  ،ذات طرابع دولري قضرائية هيئرة مرن يصردر الحكرم أن
 بع القضرائي للحكرمالطرا همرا أساسريتين نقطترين حرول تتمحرور الخصرائص وهرذه ،صربغة قضرائية

الأول التعريرف برالحكم  فري نتنراول ،ثلاثرة فرروع إلرى المطلرب هرذا نقسرم لرذلك ،لره الردولي والطرابع
 الفرع الثالث الطابع القضائي في ونتناول ،الطابع الدولي للحكم القضائي ثم في الفرع الثاني نتناول

 .الآتي النحو على وذلك له
 الدوليتعريف الحكم القضائي : ولالأ فرع ال

إن مصطلح  الحكم القضائي الدولي يشبه الكثير من المصطلحات الأخرى التي تتميز بعدم 
ويرجع ذلك إلى أن الحكم القضائي الدولي لم يستخدم بمسمى واحد ومحدد في  ،الوضوح والدقة

نما  ،الفقه والقضاء الدوليين ستخدمت مرادفات متعددة لهذا المصطلح التي أعطت مدلولات إوا 
لفة وبحسب المصطلح المستخدم وبناء على ذلك سنحدد تعريف الحكم القضائي الدولي من مخت

  .خلال عنصرين
لم يرد مصطلح الحكم القضائي بمسمى واحد في النظام : مصطلح الحكم القضائي الدولي-أولا 

ستخدم واضعو هذا النظام والميثاق إبل  ،الأساسي للمحكمة أو في ميثاق الأمم المتحدة
في العديد من ) 1)(Judgment)ستخدم مصطلح إفقد  ،حات عدة للدلالة على الحكممصطل

ستخدام إوتم  ،النصوص سواء في الميثاق أو في النظام الأساسي أو ألائحة الداخلية للمحكمة
للدلالة على الحكم القضائي بوصف هذا الأخير جزءا من كل وهو القرار ( decision)مصطلح 

(decision) (2(،  ستخدام مصطلح إتم كما(Sentences) القرارات الصادرة من  بالنسبة إلى وذلك
 .)3)محاكم التحكيم سواء المؤقتة أو الدائمة كأحكام المحكمة الدائمة للتحكيم

فقد كان يطلق على القرارات الصادرة عن الأجهزة  ،Arret أما عن مصطلح الحكم بمعني
المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو الصادرة عن "م القضائية الدولية المنشأة في ظل عصبة الأم

 .)4)محكمة العدل الحالية في ظل الأمم المتحدة

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة 06من الميثاق والمادة  49/2ينظر على سبيل المثال نص المادة (1)
 .من النظام الأساسي للمحكمة 94ينظر على سبيل المثال نص المادة (2)
 .من النظام الأساسي للمحكمة 03ينظر على سبيل المثال النص الفرنسي للمادة (3)
 .12ص  2667 – 2دار النهضة العربية القاهرة ط، الحكم القضائي الدولي، حنفي إبراهيمحسين (4)
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المستخدم في قضية تهريب الذهب النقدي  "Avis arbitral"ستخدم مصطلح الحكم بمعنىا  و 
 .)1)1493فيفري  26الألباني المستخدم في حكم الصادر في 

ستخدامها ولاسيما بين إ علىالمسميات والآثار المترتبة  ختلافات عدة بين هذهإوفي الواقع توجد 
من الميثاق فرقت بين  49فعلى سبيل المثال المادة  ،(decision)و  (Judgmen)المصطلحين

فالفقرة الأولى تشير إلى  ،في فقرتيها الأولى والثانية( decision) والقرارات( Judgmen)الأحكام 
كمة في حين تمنح الفقرة الثانية لمجلس الأمن سلطة تنفيذ تعهد الدول بالنزول على قرار المح

فالفقرة الأولى تتحدث عن القرار ويشمل هذا المصطلح  ،الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية
أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فلا  ،الأوامر وهذه الأخيرة في نطاق الإلزام الذي فرضته هذه الفقرة

أي أنها لا تشمل سوى  ،يحوز حجية الأمر المقضي به ويفصل نهائيا في النزاعتشير سوى إلى ما 
( decision)ن كان هناك جانب من الفقه يفسر المصطلح إ و ،أهم ما تصدره المحكمة وهو الحكم
ويذهبون إلى القول  )2) (Judgment) من الميثاق بمعنى 49الوارد في الفقرة الأولى من المادة 

وبالتالي فهم  (decisions) كمفرد وليس جمع( decision)لى لا تتكلم إلا عن حكم بأن الفقرة الأو 
المستخدمة كمفرد تطابق الحكم النهائي للمحكمة ( decision)ن كلمة قرار أب ينتهون إلى القول

 .)3)جمعها على خلافها وذلك
لدولية التي من اللائحة الداخلية لمحكمة العدل ا 4/ 74وما يوضح الأمر أكثر نص المادة 

وهو  ،"ختصاصهاإستماع إلى الأطراف قرار في صورة حكم في أمر تصدر المحكمة بعد الإ"تنص 
القرار كثيرا ما تعبر في إطار النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ستعمال صيغة إما يفسر بأن 

  .الحكم يبين الفرق بين القرار و ما وهو عن كونه طريق للوصول للحكم
عن الحكم وبالخصوص  ختلاف المصطلحات المستخدمة للتعبيرا  م يظهر تباين و مما تقد

وهذا ما  ،الصادرة عن محاكم التحكيم ومحكمة العدل الدولية أو المحاكم القضائية الدولية الدائمة
نه لا فرق بين حكم التحكيم وحكم أإلا أن هذا لا يشكل عائق إذ  ،)4)ذهب إليه بعض الفقهاء 

ن كليهما يضع حدا لنزاع دولي بما تتميز به لأ ،لدولية من الناحية الموضوعيةمحكمة العدل ا
فالفرق يكمن في الإجراءات التي لا تؤثر في  ،أحكامها من كونها نهائية وملزمة وواجبة النفاذ

   نعتمد مسما البحثومن ثم فإننا وكما هو مبين في عنوان ، القيمة القانونية لما يصدر من أحكام
  .ح واحد وهو الأحكام القضائية الدوليةأو مصطل

                                                           
(1) 

Charles Rousseau – Droit international public-serie1983 Tome.v.p.195.PARIS. 
(2) 

Sean D.murphy, contemporary parctice of the united states relating to international law ,A.J.I.L. VOL 93 

no.1,1999, p174. 
 .267ص ، مرجع سابق، حنفي إبراهيمحسين (3)

(4)
Emmanuelle JOUANNET .Existe-t-il de grands arrêts de la Cour internationale de Justice ? pp.1-2. 

 https://etourmejouannet.files.wordpress.com/2014. 
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لم يتفق الفقه الدولي على تعريف واحد للحكم : تعريف الحكم القضائي الدولي فقها -ثانيا
القضائي بل عرفه تعريفات عدة، ومن هذه التعريفات تعريف الفقيه ادوارد هامبرو إذ عرف الحكم 

بالمعنى الصحيح ومؤسس بوساطة دولتين  القرار الذي يصدره جهاز قضائي "القضائي الدولي بأنه
نهائها  .(1)"أو أكثر من أجل حل المنازعات بينهم وا 

 أو المحكم إلى دولية منسوبة قانونية قاعدة "بأنه  enriqueso et perassiالأستاذان ويعرفه
القرار الذي يصدر عن "ويعرف الأستاذ لويس دليبيز الحكم القضائي الدولي بأنه ، (2)"القاضي

ض منفرد أو من قضاء دائم ويكون حاسما للدعوى ويتسم بخصائص معينة تميزه من الأحكام قا
  .(3)"الداخلية

 هرذا لا ولكرن ،حقيقري حكرم بطبيعتره هرو التحكريم حكرم أن "بقولره كافاريره لرويس الأسرتاذ ويعرفره
 تحكريملردعوى ال ملازمرة تكرون التري الحقيقرة لأن ،تميرزه التري الخصرائص بعرض يبررز لا أنره يعنري
 الأجهرزة القضرائية حكرم أمرا ،بهرا يحريط مرا بكرل يترأثر شرك برلا فهرو ،بره يتعلرق فيمرا أيضرا تتجلرى
 دعروى التحكريم عرن تقردما مجموعهرا فري تشركل قضرائية تسروية مرن عليره يشرتمل بمرا فإنره الدائمرة
 مالنظرا مرن 90 المرادة) مسرببا يكرون أن يجرب لأنره التحكريم  حكرم مرن القرانوني تحريرره في وأفضل

 التسربيب مرن خاليرة تكرون ما غالبا التحكيم أحكام أن حيث ، (اللائحة من 72/7 والمادة الأساسي
 فري السرائد حاليرا أن إلا التحكريم ظهرور بدايرة فري كان الأمر هذا ولكن فكا غير بيباتس مسببة أو

 التري ةالضرمانات القانونير برنفس الحكرم وتحيط ،التسبيب ضرورة على تؤكد أنها التحكيم مشارطات
 .(4)الدائمة الدولية المحاكم أحكام بها تتسم

القرار النهائي الملزم الصادر عن جهة لها ولاية "ويعرفه الأستاذ جمعة صالح حسين بأنه 
 .(5)"القضاء على وفق أحكام القانون الدولي ومتضمنا حسما لنزاع قانوني دولي

قرار يشكل قاعدة قانونية فردية "أما الأستاذ حسين حنفي عمر فيعرف الحكم القضائي بأنه 
صادرة عن جهاز قضائي دولي مختص ومتمتع بأهلية قانونية محددة بموجب الوثيقة القانونية التي 
أنشأته ويفصل في المنازعات التي تنشب بين أشخاص القانون الدولي بقرارات ملزمة ونهائية ترتب 

 .(6)"حقوقا والتزامات متبادلة فيما بينهم

                                                           
(1)

 .19ص، مرجع سابق، إبراهيم  حنفيحسين  
 .764 ص، 1479دار النهضة العربية القاهرة ، "الدولي التنظيم" الأمم قانون في العامة الأحكام، الغنيمي محمد(2)

(3) 
Louis Delbez  " Les principes   n raux du contentieux international " PARIS-1962.P44/45. 

(4) 
Cavaré Louis. La notion de juridiction internationale. :- A F.D.I.volume 2.1956.pp.496-509. 

  .197ص2667العربية،القاهرة دارالنهضة ، يذ الأحكام الدوليةالسيادة الوطنية في تنف القضاء الدولي وتأثير، جمعة صالح حسين(5)
 .10 -19ص سابق، مرجع حسين حنفي، (6)
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ن حكم محكمة العدل الدولية هو القرار النهائي الصادر أه التعاريف يمكن القول من خلال هذ 
عن المحكمة بخصوص الدعوى المعروضة عليها التي تفصل في منازعة بين الدول على أساس 

 .تطبيق قواعد القانون الدولي
كم عن قاضي أو مح فهو عمل قانوني صدر"أما التعريف المقترح للحكم القضائي الدولي   

ستقلال مراعية لها مقومات الإ ،بواسطة جهاز أو هيئة قضائية دولية سواء أكانت مؤقتة أو دائمة
حترام إجراءات التقاضي والمساواة بين أطراف النزاع إلحقوق الوظيفة القضائية الدولية من خلال 

 .)1("والنهائيةفاصلا في نزاع دولي بين أشخاص قانونية دولية بقرار له صفة الإلزام 
 صادرا كان سواء الدولي القضائي للحكم لنا الخصائص الأساسية يتبين التعاريف خلال هذه من

 ختصاصهاإدولية تستمد  قضائية أجهزة جميعا وهي ،محاكم قضائية دائمة من أم مؤقتة محاكم من
 جهزةولاية تلك الأ تبين الوثائق الأساسي وهذه أو النظام تحكيم تحكيم أو معاهدة مشارطة بموجب 

  .القانونية وأهليتها القضائية
 الطابع الدولي للحكم: ثانيالفرع ال
طبيعة ، أهلية اللجوء للتحكيم، الصفة الدولية للمتقاضيين: عناصرنتناول في هذا الفرع ثلاث 

مجموعة من المعايير تتعلق بتكيف وبيان الطابع  قترح البعض،إوقد  ،المحكمة دولية أم داخلية
سم من إالقضائي ومنها صفة المتقاضين وطبيعة النزاع والقانون المطبق ومعرفة بالدولي للجهاز 
    .(2)يصدر الحكم

 

                                                           
أهمية القرار في حد قيمة و من معيار واحد وهو  قلأغلب التعاريف تنط:خري أهناك من يعطي الحكم القضائي تعريفا من جوانب (1)

 :النظر عن الطابع القضائي للقرار نفسه  ذاته بغض
بالنظر الى شكله القرار الذي يفصل في الموضوع حيث يعد هذا القرار مهما أو مؤثرا يعتبر قرار القضائي قرارا : التعريف الشكلي- 1

من أهم القرار الفاصل في مسألة الإختصاص، كما أن القرار الفاصل في مسئلة الإختصاص يعتبر كثيرا أهمية من الأمر البسيط 
 .جراءات التحفظية ى أو الأمر الذي يتضمن إجراءا من الإالقاضي بأن لا وجه للدعو 

القرار الذي يتم إتخاذه بحسب موضوعه وهدفه فيعد في هذا الصدد مثلا قرارا مهما أو مؤثرا قرارا  يعد أيضا :التعريف الموضوعي -2
صلة في قضايا مثل النشاطات العسكرية كبيرا القرار الفاصل في نزاع بين دولتين تشكلان قوتين عظيمتين ومثال ذلك القرارات الفا

وكذا قرار تحديد ( 1434جويلية  2قراره )بي أ . وشبه العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في نيكاراغوا وقضية الكترونيكا سيكولا أس 
هو طبيعة النزاع  هما ومؤثرامر الرئيسي في إعتبار القرار أي ان المعيا( . 1434أكتوبر  12قرار )نطاق المنطقة البحرية لخليج مان 

 .وأطراف النزاع أو الموضوع الذي يفصل فيه ويخرج من هذا النطاق الأوامر العادية المتضمنة إجراءات مؤقتة أو إجراءات تحفظية 
لقرار المهم ى عدة أهداف وتحقيق عدة خبايا ، واأالقرار المهم بالنظر لوظيفته هو القرار الذي يؤدي إصداره  :ـ التعريف الوظيفي  3

بالنظر الى وظيفته هو القرار الذي يؤدي الى وضع حد للمنازعة بين دولتين وفي نفس الوقت يؤدي الى تكييف الوقائع التكييف 
 :راجع.(المتعلق بالموظفين الديبلوماسيين والقنصليين للولايات المتحدة الأمريكية في طهران 1436مارس  29قرار )القانوني الصحيح 

Emmanuelle JOUANNET.op.cit.pp.2-6. 
(2) 

Cavaré Louis. op cit p505. 
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صفة "يفترض الظهور أمام محكمة العدل الدولية وجود : الصفة الدولية للمتقاضين - أولا
 (1)أو حقا في الوقوف أمام القاضي وهي صفة إجرائية تتعلق بحق المثول أمام العدالة" للمتصرف

وهذا ما تم "أشخاص القانون الدولي التقليدية "فالقضاء الدولي يفصل في المنازعات بين الدول فقط 
التي تبين هدف  و ،1467من اتفاقية  37تأكيده وتقنينه منذ ظهور التحكيم الدولي في المادة 

حترام إ ختيارهم على أساسإالحكيم الدولي بأنه تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من 
حترام إالقانون ويعتبر الجهاز القضائي دوليا إذا كان يفصل في المنازعات بين الدول على أساس 

 .(2)القانون الدولي
ويعد أطراف الدعوى في  ،فالنظام القضائي الدولي يختلف ويتميز عن النظام القضائي الداخلي

في الدعوى أمام جهات القضاء  فالأطراف ،ختلافكلا النظامين من أهم مظاهر هذا التمايز والإ
ولا يعترف للأفراد بالمثول أمام المحاكم الدولية إلا في  ،الدولي هم في الأصل الدول ذات السيادة

ستثنائية كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي يلجا إليها رعايا إحدود 
جراءات معينة  .(3)الاتحاد الأوربي وفق شروط وا 

ويتصور  ،راف الدعوي الدولية أمام محكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم هم فقط الدولفأط
حقها في الظهور  جانبظهور المنظمات الدولية كطرف في دعوى أمام محاكم التحكيم الدولية إلى 

 .أمام محكمة العدل الدولية كطالبة للفتوى
 : لعدل الدولية في خصومة قضائيةالمنظمة الدولية لا تملك أهلية اللجوء إلى محكمة ا-1

 الدولية على ثبوت الشخصية الدولية للمنظمات ستقرار الفقه والعمل الدوليينإ بالرغم من
إلا أن هذه المنظمات لا تملك إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في دعوى  ،الحكومية

 .(4)را على الدول وحدهان الحق في تقديم الدعاوى أمام المحكمة يكون حكقضائية وذلك لأ
ن هذا القيد المفروض على المنظمات الدولية فيما يتعلق برفع الدعاوى في ظل هيئة الأمم هو إ

ي أوبالتالي فإن إمكانية طلب ر  ،نفس القيد في ظل عصبة الأمم أمام محكمة العدل الدولية الدائمة
 (5)ما تمتلكه المنظمات الدولية إستشاري من محكمة العدل الدولية في المسائل القانونية هو كل

وعلى هذا فقد ذهب غالبية الفقه إلى أن المنظمات الدولية رغم أنها تتكون من دول تتواجد خلفها 

                                                           
 .12ص1430، دار النهضة العربية القاهرة، مام محكمة العدل الدوليةأمشكلة عدم الظهور ، بو الوفاأحمد أ (1)
 .19ص، نفس المرجع(2)
 .124ص، 2611الإسكندرية  دار الجامعة الجديدة، الإجراءات في النظام القضائي الدولي، هاني حسن العشيري(3)
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1فقرة  39المادة  (4)
 .99ص ،2660 2ط،دار النهضة العربية القاهرة ، "التجاري–الخاص–العام"اللجوء إلى التحكيم الدولي ، إبراهيم محمد العناني(5)
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ليس لها حق اللجوء المباشر إلى محكمة العدل الدولية فلا يمكن لمنظمة دولية أن ترفع دعوى 
 .مةعلى منظمة دولية أخرى أو دولة في قضية تعرض على المحك

تنص المادة الأولى من الباب الأول : المنظمة الدولية تملك أهلية اللجوء للتحكيم الدولي-2
المنظمة تتمتع بالشخصية القانونية "متيازات وحصانات الأمم المتحدة على أن إتفاقية إمن 
-3يها كتساب الممتلكات العقارية والمنقولة والتصرف فإ-2،التعاقد-1: وتتمتع بأهلية.....الدولية

 .إقامة الدعاوى القانونية
حيث أكدت  ،وقد أقرت محكمة العدل الدولية بتمتع المنظمة الدولية بتقديم المطالبات الدولية

يترتب على تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية تمتعها بتقديم المطالبات "نه أعلى 
أهلية الرجوع للطرق العادية  "دولية هون المقصود بالمطالبة الإوحسب المحكمة ف، "الدولية 

وذكرت المحكمة من بين هذه "المعروفة في القانون الدولي لإعداد وتقديم وتسوية المنازعات 
 .(1)"حتجاج والمفاوضات وطلب التحقيق وطلب اللجوء للتحكيمالإ" الطرق

أو مع  ء فيما بينهالذلك نجد أن كثير من المعاهدات الدولية التي عقدتها المنظمات الدولية سوا
ويرجع السبب في  ،الدول قد تضمنت شرطا باللجوء إلى التحكيم لتسوية ما قد يثور من منازعات

لا تملك  عتماد على التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية نزاعاتها فهينه لا يوجد أمامها إلا الإأذلك إلى 
نه ونظرا لتمتعها بالحصانة أكما  ،أهلية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في خصومة قضائية

ن نزاعاتها المحتملة الوقوع مع إحدى الدول وخاصة دولة المقر لا يمكن أن تعرض إالقضائية ف
 .(2)أمام محاكم هذه الدولة

تفاقيات هي الإ، تفاقيات التي تتضمن شرط اللجوء إلى التحكيم الدولييلاحظ أن أكثر الإ
متيازات تفاقيات الإإ، تفاقيات المقرإ: هي غالبا تتمثل فيالموقعة بين المنظمات الدولية والدول و 

 . تفاقيات تدور حول المساعدة الفنية والماليةإ،والحصانات التي تتمتع بها المنظمة الدولية
لا يشمل النظام الأساسي للمحكمة على أي نصوص تجيز للفرد الظهور أمام : الفرد -3

نه يحق للفرد إضة أمامها، ومهما يكن من أمر فبمعنى أن يكون طرفا في قضية معرو  المحكمة
ولكن هل توجد  ،(3)الظهور أمام المحكمة بطريقة غير مباشرة أي من خلال تبني دولة لقضاياه

                                                           
المتعلق بتعويض الأضرار التى إصابة موظفي الأمم المتحدة في فلسطين  1494افريل  11الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الرأي (1)

ن الأمررم المتحرردة أقيمررت لتمررارس وظررائف وتتمتررع بحقرروق لا يمكررن تفسرريرها إلا إذا تمتعررت المنظمررة بالشخصررية أ" حيررث قالررت المحكمررة 
مرروجز أحكررام ".حرمررت مررن الشخصررية الدوليررة ن تحقررق مررا قصررده مؤسسرريها إذاأولا يمكررن ،الدوليررة وأهليررة التصرررف فرري المجررال الرردولي

 .1441-1493وفتاوي محكمة العدل الدولية 
 .90مرجع سابق ص، إبراهيم محمد العناني(2)

(3) 
Charles Rousseau – op.cit –p195. 
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وهل تثبت الصفة الدولية للمحاكم التي أعطت  دعاء المباشر؟،وسائل قضائية أعطت للفرد حق الإ
 .هذا الحق؟

تفاقيات أتاحت مجموعة من الوسائل القضائية والإ :لدولية الادعاء المباشر أمام المحاكم ا-أ
ومن أهم هذه المحاكم الدولية  ،الدولية حق اللجوء المباشر للفرد المضرور من قبل شخص دولي

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي تسمح برفع دعوى قضائية على الدولة العضو في مجلس 
تحاد تسمح للفرد برفع دعوى أمامها ضد أجهزة منظمة الإومحكمة العدل الأوربية التي  أوربا،

وكذلك محكمة العدل لدول أمريكا الوسطى التي تختص بالنظر في المنازعات التي قد  الأوربي،
إلى جانب هذه المحاكم فقد تحدد بعض  ،(1)تنشا بين أي من الحكومات المتعاقدة والأفراد

جهة محددة كلجنة المطالبات أو هيئة قضائية أو –تثمارستفاقيات الإإلا سيما –تفاقيات الدوليةالإ
ضرر الذي قد يصيبه من قبل دولة أو منظمة دولية الهيئة تحكيم  يحق للفرد اللجوء إليها لجبر 

ستثناءا من إتفاقية، إلا أن حق الفرد في اللجوء إلى هذه الجهات القضائية أو تلك يعد طرف في الإ
هو مشروط  إنما و ء الفرد إلى تلك الجهات الدولية ليس على إطلاقهن لجو إالقاعدة العامة ولذلك ف

 .        بشروط محددة ومقيدة بضوابط معينة
ستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى والتي تم إبرامها تحت رعاية تفاقيات تسوية منازعات الإإ

بجواز أن تتفق الدولة مع " تفاقيةوتقضي الإ، 1409مارس 13البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 
دون "المستثمر الأجنبي على تسوية الخلاف الذي ينشب بينهما عن طريق التوفيق أو التحكيم 

تفاقية وقد أكملت هذه الإ ،رتكاز هذا المستثمر على الحماية الدبلوماسية التي تقدمها دولته لهإ
ستثمار كوكالة تابعة للبنك لإو التي أنشأت الوكالة الدولية لضمان ا 1430أكتوبر  11تفاقية إ

أيضا والتي نصت على تسوية المنازعات التي تثور بين الوكالة والمستثمر  الدولي للإنشاء والتعمير
 وذلك عن طريق التحكيم الذي يفصل في النزاع نهائيا

تفاقية الأمم المتحدة لقانون إبل حتى ، (2)
ستغلال ثروات إيين المتعاقدين مع جهاز المعنو  و أعطت للأشخاص الطبيعيين 1432البحار لعام 

أعالي البحار فيما وراء الولاية الإقليمية الحق في أن يكون أطرافا في نزاع يعرض على الغرفة 

                                                           
 .36ص، 2661دار النهضة العربية القاهرة ، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولية، حمد علامأوائل (1)
 حماية أي تعطى أن المتعاقدة للدولة يجوز لا-1. "اتفاقيات تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدولمن  27المادة  نصت(2)

 أو عررض علرى بينهمرا الاتفراق ترم متعاقردة دولرة أخررى وبربن رعاياهرا أحد بين القائم بالنزاع يتعلق فيما دولية مطالبة تقدم أو دبلوماسية
 الحكرم تنفيرذ فري أو النرزاع تسروية فري الدولرة الأخررى فشرل حالرة فري إلا الاتفاقيرة هرذه ظرل فري التحكيم على بينهما النزاع بعرض امالقي

 واحرد لغررض الدبلوماسري التبرادل غيرر رسرمية بطريقرة تشرمل لا) أ (الفقررة لأغرراض الدبلوماسرية الحمايرة-2.النرزاع هرذا فري الصرادر
 حله يمكن ولا الاتفاقية هذه تطبيق أو تفسير حول المتعاقدة الدول بين ينشأ نزاع كل" فنصت على  09لمادة اأما . النزاع فض وتسهيل

                                                                                                                                                                                     ".                                        للتسوية أخرى طريقة على المعنية الدول تتفق لم ما النزاع في طرف أي على طلب بناء الدولية العدل محكمة إلى يحال بالتفاوض
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وهكذا يتضح من الأمثلة السابقة ما يؤكد التزايد نحو توسيع ، (1)المخصصة بمحكمة قانون البحار
 . ع عن حقوقه ومصالحهدور الفرد في الادعاء المباشر والتقاضي للدفا

 وبصفة خاصة ياثار خلافا فقه: الصفة الدولية للمحاكم المانحة للفرد حق اللجوء المباشر-ب
الصفة الدولية على  عقب إنشاء محاكم التحكيم المختلطة بعد الحرب العالمية الأولي حول إطلاق

ذا نظرنا ل فإننا نلاحظ   هذا الخلافالمحاكم التي تفصل في خلافات تثور بين الدول والأفراد وا 
وجود رأيين متعارضين إحداهما ينفى الصفة الدولية عن هذه المحاكم بينما يرى الثاني توافر الصفة 

  .(2)الدولية في هذه المحاكم
إلى أن الصفة الدولية لمحكمة تثبت بناء على توافر عنصر أساسي هو أن  :الأول الرأي -

ذا  ،نالنزاع المفصول فيه يكون بين دولتي سند للفرد حق اللجوء المباشر إلى محكمة محايدة إوا 
ن هذا الحق مستمد بواسطة دولة الجنسية فالمعاهدة لا تخاطب الفرد بل إمقاضيا لدولة أجنبية ف

 .تخاطب الدولة
يري أن حق اللجوء منحته المعاهدة على أساس تصديق الدولة على المعاهدة  :الثاني رايال -

تفاق الدول في المعاهدة على تخويل الفرد حقا في التقاضي المباشر يعني إن إومن جهة أخرى ف
ن أي منع لحق إلتزام بكفالة هذا الحق وتنفيذه وبالتالي ففي ذات الوقت تحمل هذه الدول بالإ

من تحمل  وما يستتبع ذلك ،لتزام دولي مستمد من المعاهدة مصدر الحقالتقاضي يعتبر خرقا لإ
ومن  ن هذه المحاكم محاكم دولية تستند على معاهدات دوليةإوعلى ذلك ف ،للمسؤولية الدولية

على ذلك التحكيم المنظم تحت رعاية المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلق  الأمثلة
  .ستثماراتبالإ

بل يذهبون إلى حد  ،يؤيد بعض الفقه فكرة الطابع الدولي للتحكيم المنظم بواسطة المركز الدولي
يضاهي  تفاقية بمثابة قضاء دولي حقيقيحكمة التحكيم الدولية المنصوص عليها في الإعتبار مإ

محكمة العدل الدولية بمميزات أحكامها التي تملك قوة التنفيذ القانونية على إقليم الدول المنضمة 
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نمو العلاقات التجارية الدولية وبالتالي نمو الأجهزة  ،تفاقيةللإ

القضائية الدولية والتي تكون أحكامه معترف بها وتنأى عن كل رقابة لمطابقتها مع القواعد 
الإجرائية أو الموضوعية المفروضة بواسطة النظام العام في مختلف الدول وهذا هو الموقف المعبر 

 .(3)"  99المادة "تفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير وخاصة إعنه بواسطة نصوص معينة في 

                                                           
دار النهضرة العربيرة ، 1432ةطنيرة وسرلوك الردول واتفاقيرالقانون الدولي العام على ضروء احكرام المحراكم الدوليرة والو ، بو الوفاأحمد أ(1)

 .139/139ص 1433، 1ط ،القاهرة
 .37-30ص، سابقمرجع اللجوء الى التحكيم، ، ابراهيم محمد العناني(2)
 .39ص ،مرجع سابق، حسين حنفي(3)
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عتراف بالصفة الدولية للمحاكم التي منحت حق الظهور والتقاضي نه يتوقف الإأعتقادنا إوفي 
عتبارات أولها أن يتم تشكيل المحكمة وفقا لقواعد القانون المباشر أمامها للفرد على عدد من الإ

متعلقة  تفاقية الأي أن لا يكون للفرد أي دخل في هذا التشكيل ويتم ذلك عن طرق الإ ،الدولي
 .بتشكيل المحكمة

وهذا مشروط بتوافر العناصر  ،سم النظام الداخلي لدولة ماإن لا يتم إصدار الأحكام بأو 
القانونية سواء في توافر صفة الشخص القانوني الدولي في من يتقاضى أمام المركز الدولي أو 

لمنازعات في ظل منظمة تفاقية قانون البحار أو في ظل نظام تسوية اإالبنك الدولي أو في إطار 
تفاقية وتطبيق وذلك بالتأكيد من وجهة نظر النظام الأساسي أو القانون المنشئ للإ ،التجارة العالمية

 .القانون الدولي على المنازعات القانونية التي تدور حول اختصاصه بأحكام ملزمة ونهائية
ن الصفة أو  ،تفاقيةة بهذه الإأشتفاقية اللجوء للمحكمة المنإوقد رأينا أن حق الفرد مستمد من 

نما يعبر عن هذا النوع من  الدولية للمحكمة لا يمكن أن تكتسب بالشراكة بين الفرد ودولة أجنبية وا 
نه تحكيم فوق أوالبعض يرى  ،سم تحكيم شبه دوليإالمحاكم وكثير ما تكون في إطار التحكيم ب

 .  (1)لية والوطنيةويتجه البعض بأنه تحكيم مختلط أو مركب من الدو  ،وطني
لة ألة نقطتين تتعلق الأولى بمسأتثير هذه المس: الطبيعة القانونية للجهاز الناطق بالحكم-ثانيا

والنقطة الثانية التأكد من دور  ما إذا كانت المحكمة مصدرة الحكم محكمة دولية أم محكمة داخلية،
، ويمكن تعريف القضاء الدولي المحكمة لأنه قد تمارس محكمة داخلية مهام ودور محكمة دولية

مجموعة من المحاكم أنشأتها الدول والمنظمات الدولية كي تفصل في المنازعات الدولية "بأنه 
ستخلاص أهم خصائص المحاكم إ، ومن هذا التعريف يمكن "بأحكام قضائية وعلى أسس قانونية 

 .(2)الدولية

                                                           
 .33ص ، مرجع سابق، براهيم العنانيإ(1)
 . العام وهي الدول والمنظمات الدوليةأنها تنشأ بواسطة أشخاص القانون الدولي -1(2)
 .  أنها تستند إلى اتفاق ينشئها سواء كان هذا الاتفاق مرتبطا بوثيقة إنشاء المنظمة الدولية أو كانت معاهدة جماعية أقرتها الدول-2
 نية على أسس قانونيةأن لها طبيعة قانونية حيث أنها تتكون من رجال قانون وتفصل في المنازعات الدولية بأحكام قضائية مب-3
وتشمل المحاكم وهيئات التحكيم كافة الجهات الدولية المنوط بها إصدار حكم أو قرار ملزم في النزاع يقوم بين أشخاص القانون  

الدولي سواء كانت هذا الجهات بناء على اتفاق خاص سابق أو لاحق للنزاع بين أطراف هذا النزاع أو كانت هذه الجهات مستقلة عن 
ل في نزاع بعينه وسواء كان اختيار رررررريق النزاع ومعدة مسبقا لتولى الفصل في المنازعات الدولية دائمة كانت أو مؤقتة بالفصطر 

وعليه يشمل مفهوم ، قضاتها أو محكميها بمعرفة أطراف النزاع أو بمعرفة جهات أخرى تتولى تعيينهم دون الرجوع للأطراف المذكورة
كيم الدولية محكمة العدل الدولية ومثيلاتها في المنظمات الإقليمية الدولية كمحكمة العدل الأوربية ومحكمة العدل المحاكم وهيئات التح

رسالة ، نظرية البطلان في القانون الدولي العام، حمدى فتح الله .لدول أمريكا الوسطى وكذا محاكم التحكيم الدولية بكافة أنواعه
 .936ص 1443جامعة الاسكندرية ، دكتوراه
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وهذا ما حدث من محكمة النقض  ،ةلكن قد تمارس محكمة داخلية مهام ودور المحكمة الدولي
بين فرنسا ونيكاراجوا -1336يوليو24في  "phare"ختيارها كمحكم في قضية إالفرنسية التي تم 

وهنا تم النطق بالحكم الدولي عن طريق جهاز قضائي داخلي ولكن قام بدور القاضي الدولي 
طبيق القاعدة القانونية كما قام بعمله على أساس ت ،وبالتالي تجرد من صفة القاضي الداخلي
 الدولية وليس على أساس القوانين الداخلية

فالعبرة إذن بالنسبة للمحكمة هي في تطبيق القانون  ،(1)
 .نه يجب أن تشكل المحكمة الدولية من جنسيات دول مختلفةأن كان البعض قد أضاف ا  و  ،الدولي

ففي  ،اللائحي داخل المنظمةكما تم اللجوء للقانون الداخلي عند غياب النص القانوني أو 
ذهبت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية إلى تطبيق القانون الفرنسي   Desgrangesلة أمس

حد الموظفين بمكتب المراسلة بباريس نظرا لعدم وجود نص قانوني يخضع له ومع ذلك أعلى عقد 
ت تطبيق القانون الوطني حيث رفض مغايراعتمدت المحكمة نفسها موقفا إWaghorn لة أففي مس

نص أنشأته المنظمة برفضها تطبيق القانون الانجليزي على عقد تم صياغته باللغة  إلا من خلال
مرتبطة بصفة مطلقة بتطبيق القانون الداخلي "الانجليزية وفي انجلترا بواسطة المراسلة وأعلنت أنها 

 .(2)"للمنظمة 
فالحكم الدولي يبقى في النهاية بيد  ،ر الحكمسم من يصدإلة معرفة بأويندرج تحت هذه المس

نه لا يتبنى الإرادة المشتركة أالمحكم الدولي أو القاضي ذلك أن القاضي أو المحكم لا يعلن كما 
إنما يفرض إرادته الخاصة على الأطراف وفقا لأحكام وقواعد القانون فهي تلك  و ،للدول المتنازعة

 .(3)وهى التي ستفرض عليهم وتلتزم بما تقضي به الإرادة التي يحتكم إليها الأطراف 
فالحكم يصدر عن  ،ي جهاز قضائيأستقلال اللتين يعتبران أهم مميزات مقتضيات الحياد والإف

غلب الحالات لا علاقة له بأطراف النزاع ذلك أن سلطة الحكم أطرف ثالث حيادي وعادل في 
إذا  ،ذي تولي رئاسة الجهاز وأعضائهيبقى في النهاية بيد الأشخاص أو الشخص الحيادي ال

القاضي حرا في إصدار حكمه فهو لا يعمل ممثلا أو وكيلا عن الأطراف والحكم يكون صادرا 
إنما هو جهاز قضائي دولي أعطى أهلية قانونية  و ،سم القضاة ويكون بأسمائهم فهو لا يمثلهمإب

تفاقية المنشئة وهذا م الأساسي أو الإمحدودة في إطار السلطات والمهام الموكولة له بموجب النظا
 .  الحكم هو يعبر عن الإرادة الخاصة للقاضي الدولي

 
 

                                                           
(1)  Louis Delbez- op.cit –p991. 

 .106ص،1449دار النهضة العربية القاهرة ، القضاء الدولي الإداري، عصام محمد زناتي  (2)
 .132ص مرجع سابق، ، القضاء الدولي، حمد بلقاسمأ  (3)
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لما كان أشخاص القانون الدولي وحدهم دون غيرهم هم : تطبيـــق القانون  الدولي -ثالثا   
م أن أطراف الدعوى أمام المحاكم الدولية الدائمة منها والمؤقتة، كان من اللازم على هذه المحاك

من النظام الأساسي لمحكمة العدل  33نه طبقا لأحكام المادة أومن المعلوم  تطبق القانون الدولي،
ن وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي إف"الدولية 

 : وقد عددت الفقرة الأولى من هذه المادة المصادر على النحو التالي
تفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول أ ر الا
 . المتنازعة

 . ب ر العادات الدولية المرعية والمقرر بشأنه قانون دل عليه توافر الاستعمال
 .ج ر مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة

القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا وذاك  أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في -د 
 .(1) 94مصدر إحتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال " كما ذكرت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بأنه 
الإنصاف متى وافق أطراف الدعوى بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل و 

 .(2)"على ذلك 
فالقاضي الدولي يطبق القانون الدولي وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية الدائمة في أكثر من 

وفي منازعة القروض " بأنها عضو القانون الدولي" مناسبة ففي منازعة سيليزيا عرفت نفسها
الوظيفة "وفي منازعة القروض الصربية ذكرت أن  "أنها قضاء القانون الدولي"البرازيلية قالت 

 .(3)"الصحيحة تنحصر في الفصل في المنازعات على أساس القانون الدولي
ذا كانت  والملزمة  ،الدولة هي الوحدة القانونية الدولية الأساسية المخاطبة بقواعد القانون الدوليوا 

تسير وفق أحكام هذا القانون ونتيجة لذلك  بتطبيقها ومعنى ذلك أن أجهزة الدولة ووحداتها عليها أن
مما  ،وقواعد داخلية قد تتداخل وقد تتعارض تجد هذه الأجهزة والوحدات نفسها أمام قواعد دولية
 الدولي القانون بين العلاقة مشكلة تسوية كيفيةيثير التساؤل حول الحل في مثل هذه الأوضاع أي 

 .على تطبيق القانون الداخلي بدلا من الدولي؟ تفاقالإ الأطراف ستطيعي وهل الداخلي؟ والقانون

                                                           
بالنسربة لمرن صردر بيرنهم وفري خصروص النرزاع لا يكرون للحكرم قروة الالرزام الا "من النظرام الاساسري للمحكمرة علرى  94تنص المادة (1)

 ".الذي فصل فيه 
ص  2613منشرورات الحلبري الحقوقيرة لبنران ، دور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطبيق ميثاق الامرم المتحردة، رشيد مجيد محمد(2)

131. 
 .704 ،صمرجع سابق، محمد الغنيمي(3)
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يسود الفقه الدولي في شأن تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي نظريتان 
زدواج القانوني التي تنكر أية صلة بين القانونين الدولي تقوم إحداهما على فكرة الإ ،(1)مختلفتان
ة وحدة القانون التي تعترف بوجود صلة وثيقة بين القانونين ستندت الأخرى إلى فكر ا  و  ،والداخلي

لا تتعارض تلك أويرون أن قواعد القانون الداخلي يمكن أن تنطبق في مسائل القانون الدولي بشرط 
            .(2)القواعد مع قاعدة قانونية آمرة وان يقرها القانون الدولي

ق المباشر للقانون الداخلي بواسطة المحاكم الدولية من يقبل التطبي ،(3)ومع ذلك فهناك من الفقه
ستبعدت تطبيق القانون الدولي إإذ قررت ذلك صراحة مشارطة التحكيم فإرادة الأطراف هي التي 
 .خاصة إذا كان أطراف العلاقة دولية و من أشخاص القانون الخاص

حكيم على تطبيقها لكي تفاق في مشارطة التتجاه أن قواعد القانون الوطني إذا تم الإإويري 
قرارها من الدول أطراف إن تلك القواعد الداخلية بتناولها في إتحكم النزاع ف تفاقية دولية تم قبولها وا 

النزاع تعتبر منذ لحظة قبول المعاهدة قاعدة من قواعد القانون الدولي الملزم للأطراف وتعتبر منذ 
بالتالي لا تنطبق مباشرة إلا إذا تم تدويلها و  ،لحظة قبول المعاهدة قواعد دولية وليست داخلية

ن النزاع يكون خاضعا للقضاء الدولي كما يعتبر إومن ثم ف ،وتحويلها إلى قواعد قانونية دولية
أما إذا تم النص في  ،الحكم الصادر فيه حكما دوليا والقانون المطبق عليه هو القانون الدولي

ستبعاد الصريح للقانون الدولي ي بصورة عامة مع الإمشارطة التحكيم على تطبيق القانون الداخل
نما حكم داخلياإف  .(4)ن النزاع لا يعتبر دوليا كما أن الحكم الصادر فيه لا يكون حكما دوليا وا 

على النظام القانوني  والجدير بالذكر أن القضاء الدولي يعمل بتأكيد سمو القانون الدولي
فالقاضي الوطني يلتزم بالنصوص القانونية المتوفرة لديه حسب كل قضية وملابساتها  ،(5)الداخلي

لا  لذلك هو ،حتاج الرجوع فيها والحكم بها وفق قواعد القانون الدولييأمامه قضية  عندما يكون
 .قوانين نافذة يستند إليها لحل النزاع المعروض أمامه يستطيع الفصل بالدعوى إلا إذا كان أمامه

ستغرقت قدرا إنه لا يخفى أن القضايا الخاصة بالأفراد وحقوقهم قد إف لةأأما الجانب العملي للمس
فلقد ، العدل الدولية الحالية وسابقتهاكبيرا من نشاط القضاء الدولي لاسيما المحكمتين محكمة 

 عرضة مجموعة من القضايا تتعلق بأشخاص خاصة أجنبية في علاقة تعاقدية مع دولة أجنبية

                                                           
 .43-49ص،2663منشأة المعارف الإسكندرية،"الجزء الثاني"نظام القانوني الدولي أصول القانون الدولي العام ال، فؤاد ىمصطف(1)

(2) 
Abdelhamid EL OUALI. — Effets juridiques de la sentence internationale—Contribution à l'étude de l'exécution 

des normes internationales, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1984, p59 .  
 .37ص، مرجع سابق، حسين حنفي(3)
 .112ص، 2667القاهرة، العربية النهضة دار، الدولية العلاقات قانون، إبراهيم العناني(4)
 2619لبنران ، منشرورات الحلبري الحقوقيرة، دور محكمرة العردل الدوليرة فري تطروير وظيفرة منظمرة الأمرم المتحردة، حمد ضاحيأنايف (5)

 .920ص
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ة لا تمتد ولا تدخل في إطار القانون الدولي وبالتالي الشخص الخاص لا ن هذه العلاقإوبالتالي ف
يكتسب صفة الشخص القانوني الدولي وبالتالي يحكمها القانون الدولي الخاص وبالتالي لم تتوافر 

القروض لكن وفقا لتعبير المحكمة في قضية  ،ن يكون المتقاضون دولاأفيهم الشروط الأساسية ب
 والذي تتنازع فيه صربيا وفرنسا مع أشخاص خاصة أجنبية هم حاملو السندات  الصربية الفرنسية

 .(1)التي غطتهم فرنسا بإجراء الحماية الدبلوماسية و
إلى ميلاد النزاع بين الدولتين ومنذ هذه  ىأد"وقد أكدت المحكمة أن إجراء الحماية الدبلوماسية 

لقضاء الدولي بسبب اللجوء للحماية اللحظة أصبحت القضية المعروضة أمامها من اختصاص ا
فإجراء الحماية الدبلوماسية إجراء ذو طبيعة مزدوجة فهو ينقل القضية من دائرة  ،الدبلوماسية

 .(2)العلاقات الخاصة إلى دائرة العلاقات بين الدول والمحاكم الدولية
 .القضائي للجهاز الدولي الطابع: ثالثالفرع ال

برازإقضائيا أم لا ف لمعرفة ما إذا كان جهازا ما عناصر الجهاز ومميزات  نه يجب تحديد وا 
ستقلال وتمايز النظام القضائي الدولي عن النظام إفقد ترتب على  ،ممارسة الوظيفة القضائية

التي تنظرها المحكم الدولية بخصائص تميزها عن  ،(3)الدولية ىستقلت الدعو إالقضائي الداخلي أن 
 .التي تنظرها المحاكم الداخلية غيرها من الدعاوى الداخلية

يجب معرفة خصائص  ،لمعرفة جهاز ما وتحديد ما إذا كانت سلطاته ذات طبيعة قضائية
ما ورد في بعض ما قررته محكمة  وسنحاول معرفة ذلك من خلال ،حكامه الصادرةأ والجهاز 
في  الصادر ستشاريمحكمة بصدد الراى الإالالدولية وهذا ما وجدناه محددا وأقرته  العدل
بعد " حيث أكدت، بصدد حجية أحكام التعويضات الصادرة عن المحكمة الإدارية 13/7/1591

النظر في نصوص النظام الأساسي وصلت المحكمة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الإدارية 

                                                           
لة المعروضة على القاضي الداخلي داخلة أن تكون المسأنه لكي يتم التطبيق المباشر للقواعد العرفية الدولية يجب أالجدير بالذكر  (1)

ن تكون القاعدة الدولية المستعان بها تقبل بطبيعتها التطبيق المباشر على موضوع أختصاصه المحدد وفق القانون الداخلي و إفي إطار 
ن تتعلق بمركز واقعي أو قانوني يتوقف وجوده القانوني على قابلية القاعدة القانونية الدولية التى تحكم أ وألة المتنازع عليها أالمس

القانونية الموضوع للتطبيق فالقاعدة القانونية الداخلية تبقي مخالفة للقانون الدولي حتى يتم تعديلها أو إلغائها وفقا لما تتطلبه الإجراءات 
 .113صقانون العلاقات الدولية، مرجع سابق، ، ابراهيم العناني :أنظر.لداخليةا
مارس /20قضية ما فرماتيس الحكم الصادر في –من أهم القضايا التي كانت محلها مطالبات متعلقة بأشخاص القانون الخاص  (2)

أما بالنسبة  1439ديسمبر /21الصادر في وقضية اوسكارتشن الحكم ، 1427سبتمبر /7وقضية اللوتس الحكم الصادر في ، 1429
فلقد برز الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالأفراد بشكل واضح في العديد من القضايا من أهمها حق الملجأ وقضية ، لمحكمة العدل الدولية

مجلة المفكر العدد ، خليموقف القضاء الدولي من التعارض بين الاتفاقيات والقانون الدا، حسينة شرون، الامباتيلوس وقضية نوتبوم
 .102ص، 2663فيفري  ،الثالث جامعة بسكرة الجزائر

(3 مقال شرلي عن اجراءات " وجه النشاط التي تباشرها الدولة بصفتها طرفا في منازعة معينة أمجموع " بأنهاتعرف الدعوى الدولية (
    . 043ص ،مرحع سابق، في قانون الامم الاحكام العامة، محمد طلعت الغنيمي -العدل الدولية مشار اليه في محكمة
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المحكمة "و" إصدار الحكم على الطلبات "تستخدم فيه مصطلحات تدل على أن له صفة قضائية 
ختصاص تسوى إفي حالة نشوء نزاع حول ما إذا كان للمحكمة ""مثل أحكاما نأ و"و"لحكم ا و"

إذا من أهم مظاهر  ،(1)"تكون الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن"ومثل " المسالة بقرار من المحكمة 
الطابع الملزم والنهائي للحكم -2استقلال الجهاز القضائي و-1: الطابع القضائي حسب ما ورد

 : و ما نحاول تناوله في الأتيوه
النظام الأساسي لمحكمة العدل  ستقلال في إطارمن مظاهر الإ: ستقلال الجهاز القضائيإ-أولا

ستقلالهم إالغرض منه تحقيق  ،الدولية أن يكون قضاة المحكمة يتمتعون بنظام قانوني خاص
ولعل مشكلة  ،ي الجنسيةوحريتهم الكاملة في العمل خصوصا في مواجهة الدول التي يتبعونها ف

القاضي الدولي لم تتمثل في خطورتها الحقيقية إلا في بداية هذا القرن عندما بدا العالم يعرف نوعا 
من القضاء المستقر يقوم عليه قضاة دائمون أما قبل ذلك فقد كان التحكيم هو الوسيلة القضائية 

 .(2)لحل خلافات الدول
وهو القاضي حيث  ،صر الأساسي في الوظيفة القضائيةفقد عني واضعو نظام المحكمة بالعن

أن تتكون هيئة " فقد نصت المادة الثانية من النظام الأساسي ،أحاطه بمجموعة من الضمانات
الخلقية العالية والمتمتعون  الأشخاص ذوي الصفات من المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون

  ."بالنزاهة
كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من  ،إدارية ياسية ولا يجوز لعضو المحكمة تولي وظائف س

نه أكما  ،قبيل أعمال المهن ولا يجوز له مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام  في أية قضية
شتراك في الفصل في قضية سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة دولية أو لا يجوز له الإ

ذا رأي عضوا المحكمة لسبب خاص وجوب  ،(3)إقليمية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى  وا 

                                                           
تؤكد المحكمة أن أحكام لها صفة قضائية حيث أن المحكمرة الإداريرة قرد أنشرئت بوصرفها هيئرة مسرتقلة وقضرائية فعرلا تنطرق بأحكرام (1)

عرام للأمرم المتحردة تؤكرد تخرذها الأمرين الإنهائية لا طعن فيها في حدود مجال وظائفها المحددة والسلطات الممنوحة لهرا لإبطرال قررارات 
المحكمرة إلرى أن الحكرم الصرادر  ثرم تشرير، صفتها القضائية فمثل هرذه السرلطة لا يمكرن أن تكرون قرد أعطيرت لجهراز استشراري أو ترابع

عررن مثررل هررذه الهيئررة القضررائية يعررد حسررب مبرردأ قررانوني ثابررت ومسررلم برره عمومررا أمرررا مقضرريا ولرره قرروة ملزمررة لطرفرري النررزاع ثررم تتسرراءل 
مررن هررو الررذي يجررب أن يعررد طرفررا ملزمررا بررالحكم؟ تجيررب أن الطرررفين أمررام المحكمررة همررا الموظررف المعنرري ومنظمررة الأمررم  حكمررة إذنالم

ممثلة في أمينها العام ممثل السلطة الإدارية ويصبح هذان الطرفان ملزمين بحكم المحكمة وللحكم الذي هو نهائي ولا يجوز الطعن فيره 
. ملزمررة لمنظمررة الأمررم المتحرردة بوصررفها الشخصررية القانونيررة المسررؤولة عررن المراعرراة الواجبررة لعقررد الخدمررة أو إخضرراعه لأي مراجعررة قرروة

حكررام وفترراوي أمرروجز .بصرردد حجيررة أحكررام التعويضررات الصررادرة عررن المحكمررة الإداريررة 13/7/1499ستشرراري الصررادر فرري الررراى الإ
 .1443-1493محكمة العدل الدولية 

 .719 ، صمرجع سابق، الأحكام العامة ،محمد طلعت الغنيمي(2)
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 17و10المادة (3)
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ختلاف الرئيس إشتراك في الفصل في قضية معينة فعليه إخطار الرئيس بذلك وعند متناعه عن الإإ
 . (1)والعضو في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في هذا الخلاف 

الدبلوماسية في ومن المهم أن يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والحصانات 
بحرية في أداء مهامهم وهذا ما أكدته الشعور أدائهم لعملهم وهذا يؤدي إلى التحرر من الخوف و 

فصله من منصبه ولهذا  عدم ستقلال القاضي يكمن فيإكبر ضمانة لتحقيق أولعل  ،14المادة 
ه غير نأجمع سائر الأعضاء ألا يعزل القاضي من وظيفته إلا إذا "نه أ 13/1نصت المادة

وفي كل الأحوال على القاضي قبل مباشرته لعمله أن يقرر في جلسة  ،"مستوفي للشروط المطلوبة
 .(2) نه لن يستوحي غير ضميرهأنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوي و أعلنية 
بل أن القاضي يكون مستقلا  ،ستقلال القاضي يعد شرطا جوهريا لممارسة الوظيفة القضائيةإف

 .ده أو الأطراف الذين تم تعيينه بواسطتهمفي مواجهة بل
 ،جتهاد في موضوع الحكمستقلال القضاة منحهم النظام الأساسي حرية الرأي والإإومن مظاهر 

صدار بيانا  ،ودون ضغط أو تأثير يلقانوناوذلك وفقا لما يمليه عليه ضميره  وذلك في إعطاء وا 
 .برائيه

جوهريا لممارسة القاضي الوظيفته القضائية وحتى ستقلالية الجهاز القضائي شرطا إلذلك تعد 
نه لا يتصرف بصفته ممثلا لأي منهم أو وكيلا عنهم إعندما يعين القاضي بواسطة أطراف النزاع ف

نما يمارس سلطته بصورة مستقلة عن أطراف النزاع نه يجب أن يكون مستقلا عن حكومته إبل  ،وا 
 .(3)لدولية استقلال أعضائها في مواجهة أطراف النزاعالتي ينتمي إليها وما يؤمن حياد المحاكم ا

ن المحكمين يعينون من أطراف النزاع ستقلال بين التحكيم والقضاء لأوتختلف درجات هذا الإ
لذلك لا يتحرر  ،ختياره من الدولة نفسها مستقبلا في منازعات أخرىإوقد يتأثر المحكم بالرغبة في 

ع من العوامل التي قد تؤثر عليهم وتجعلهم يميلون في المحكمون المعينون من أطراف النزا
 .(4)حكمهم

ستقلال داخل الأجهزة السياسية والإدارية ذات الوظيفة القضائية إنه لا يوجد أتجه البعض إلذلك 
حيث أن ممثلي الدول الأعضاء في تلك الأجهزة السياسية يخضعون لتعليمات الحكومات التابعين 

قتصادية ومقدار يت داخل المنظمات المتخصصة يخضع للقوة الإكما أن نظام التصو  ،لها

                                                           
 .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 29المادة (1)
 .نفس المرجع،  26المادة (2)
والنشررر  المؤسسررة الجامعيررة للدراسررات، ةالمفاضررلة بررين الوسررائل التحاكميررة وغيررر التحاكميررة لتسرروية المنازعررات الدوليرر، الخيررر قشرري(3)

 .01ص  1444والتوزيع بيروت 
 .02ص ، نفس المرجع(4)
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ر بالذكر أن حكم التحكيم يختلف عن القرار الإداري بالفصل في يوالجد ،(1)المساهمة في الميزانية
أهمها أن الضمانات الإجرائية التي يجب مراعاتها أمام محكمة التحكيم ،نزاع معين في عدة أمور

ثم أن تسبيب حكم التحكيم واجب بينما  ،الإجراءات غير التحكيمية قد لا تنطبق بالضرورة على
تسبيب القرار الإداري الذي يفصل في قرار دولي لا يكون كذلك إلا في حالة طلب الأطراف 

 .(2)ذلك
فخلافا لما  ،وقد بحث البعض دور جهاز تسوية الخلافات في إطار منظمة التجارة العالمية

سوية الخلافات هو جهاز سياسي يتشكل من ممثلين عن كل الدول ن جهاز تإتوحي به تسميته ف
نه يمثل مجلس مصغر للمجلس العام للمنظمة كما أأي  ،(3)الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة

نماأ يشرف على  نه لا يقوم بنفسه بحل النزاعات المرفوعة أمامه ولا يحرر بشأنها أي تقرير وا 
 ستئناف الدائمتشكيل المجموعات الخاصة وجهاز الإ ن طريقع، (4)تسهيل حل هذه النزاعات

كما يتوقف تنفيذ  ،ويتولي المصادقة على تقاريرها ومراقبة تنفيذ مضمونها من قبل الدول المعنية
الجزاءات المفروضة على العضو غير الملتزم بمضمون التقارير المصادق عليها التي قد تتخذ 

الاتفاقيات المقصودة المحددة في المادة  لتزامات المترتبة عنلإا شكل تعليق للتنازلات وغيرها من
على إذن من هذا  تفاقية التأسيسية للمنظمة العالمية للتجارةالإالأولى من الملحق الثاني من 

 . (5)الجهاز
توافر صفة المحكمة بالنسبة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولية  ىوقد بحث البعض مد
في  تفاقية شكاغوا بالفصلإالواردة في الفصل الثالث من  39سب المادة حيث يختص المجلس بح

كما يختص المجلس كذلك بناءا  (6)"أي نزاع بصدد تفسير أو تطبيق الاتفاقية التأسيسية للمنظمة
                                                           

 .21ص ، مرجع سابق، حسين حنفي(1)
 .29ص 2660، دار النهضة العربية القاهرة، 2669-2661قضاء محكمة العدل الدولية ، بو الوفاأحمد أ(2)

(3) 
Canal-For ues, Eric."La proc dure d’examen en appel de l’O.M.C".AFDI,Paris,  dition CNRS,1996, p.845. 

 .لاتفاقية تأسيس منظمة التجارة  العالميةمن الملحق الثاني  1ف 2المادة (4)
 .نفس المرجع 1ف 17المادة (5)

ي تكتسي طابعا سياسيا ستثناء مرحلة التشاور بين أطراف النزاع التي تسبق تشكيل المجموعات الخاصة والتإيمر بثلاثة مراحل ب
حيث تجمعان بين ما هو قضائي وغير قضائي  تتميز مرحلتي تشكيل المجموعات الخاصة والاستئناف الدائم بطابع مزدوج،و محضا،

ويلاحظ وجود العنصر القانوني والعنصر السياسي في كل مرحلة من مراحل حل النزاع أمام جهاز تسوية المنازعات مما يكسبه طابعا 
إنما يظهر أيضا كأداة  و ،ولعل ذلك يرتبط بالدور المزدوج الذي يلعبه هذا الجهاز حيث لا يظهر فقط كأداة لحل النزاعات مزدوجا،

لضبط النظام التجاري ألاتفاقي ومراعاة مصالح كل الدول الأعضاء في المنظمة عن طريق الحفاظ على التوازن في الالتزامات 
وبين ما هو  وجوده في حدود القانون والسياسة ترتب الطبيعة المزدوجة لجهاز تسوية الخلافات عنوالحقوق المتفق عليها، وعلى ذلك ت

   .قضائي في كل مرحلة من مراحل النزاع الذي يرفع أمامه
Carreau (D) et Jouillard (P). " Droit international économique" 4eme èd Editions.Delta.Beyrouth.1998 p. 81. 

 .243ص1447القاهرة ، دار النهضة العربية، دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، ن حنفي عمرحسي(6)
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النقل "على شكوى تقدم من أي دولة عضو بالفصل في أي نزاع حول تفسير أو تطبيق الترنزيت  
ن ميثاق منظمة الطيران المدني أضفي على وذلك لأ ،(1)طبيعة قضائية الجوي  وقراره يكون ذا

قرارات مجلس المنظمة السمة القضائية بتخويله سلطة الفصل في المنازعات القانونية التي تنشب 
 .(2)بين الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق اتفاقية شيكاغو ويكون قرار المجلس ملزما لهم

مجلس المنظمة كجهاز يمارس وظائف قضائية هو إصدار قرار  إذن الذي يكون مطلوب من
قضائي يحل نزاع نشب بين دولتين أعضاء في منظمة الطيران المدني بصدد تفسير أو تطبيق 

إلا أن البعض أنكر على مجلس المنظمة العناصر الضرورية  ،اتفاقية شيكاغو أو اتفاقية الترنزيت
لس يكونون ممثلين للدول ويخضعون لأوامر حكوماتهم ن أعضاء هذا المجلأ ،للمحكمة الدولية

وبهذا فهم يجمعون بين صفتين متعارضتين في أن واحد وهما صفة الخصم والحكم وبالتالي فان 
 .(3)قرار المجلس يكون ذا طابع تشريعي أو إداري

ها نتشار في الحياة الدولية تؤدي معظملقد غدت هذه الهيئات شبه القضائية ظاهرة واسعة الإ
وهي تعمل على تسوية النزاعات في مجالات  ،دورها المناط بها بكفاية عالية وبفعالية ملحوظة

 .ستثمار والبيئةعديدة أهمها التجارة والإ
حيث يستخدم مصطلح هيئات شبه قضائية في هذا المجال ليشير إلى هيئات دولية ذات 

ولعل  ،ئة بين الدول في مجالات معينةعلى تسوية النزاعات الناش تحقيقية تعمل و صلاحية توفيقية
يتمثل في أنها تتبع الإجراءات ذاتها " شبه قضائية " السبب الكامن وراء وسم هذه الهيئات بأنها

ستثناء أنها لا تملك إصدار إالمعمول بها أمام المحاكم وهي تباشر وظيفة مشابهة لهذه الأخيرة ب
 .(4)أحكام ملزمة لإطراف النزاع

ستقلال بين الجهات الدولية الدائمة والمؤقتة إذ يجب أن يتوافر لة توافر شرط الإأولا فرق في مس
نه من الممكن أن تصدر إأما بالنسبة للأجهزة السياسية أو الإدارية ف ،ستقلالفيها جميعا شرط الإ

إلا  ،ن تمتلك من الحياد والنزاهة وخضوع أطراف النزاع ونفاذ الحكمأقرارات ذات صبغة قضائية و 
ن هذا الأمر يبدو بعيد المنال في ظل تكوين هذا النوع من الأجهزة سواء السياسية أو الإدارية من أ

 .أعضاء ممثلون عن دولهم

                                                           
 .192ص، 2667منشاة المعرف الاسكندرية ، حكامالطعن في الأ، حمد فؤادأمصطفي (1)
 .249-243ص، دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، حسين حنفي عمر(2)

(3) 
Michel Dubisson"La cour international de Justice"paris.L.G.D.I. 1964 P46. 

 .39ص ، 2663، دار وائل للنشر والتوزيع الاردن، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية، محمد خليل الموسى(4)
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متيازات وحصانات القضاة وهذا في ا  إذا هم ممثلين وليسوا قضاة يتصفون بمؤهلات وصفات و 
رهم وفي النهاية فهم يأتمرون ظل التعين المباشر لدولهم والتي تستطيع عزلهم أو سحبهم وتعيين غي

  .بأوامر دولهم ويعملون بتوصياتها
يتميز الحكم القضائي الدولي بأنه ملزما لأطرف النزاع وعليهم : الطابع الملزم والنهائي -ثانيا

متثال له وتنفيذه ولا يجوز لهم رفع دعوى جديدة بشأن هذا النزاع، وهذه الصفة وما ترتبه من الإ
لقضائي عن غيره من القرارات الأخرى الصادرة من مجلس الأمن أو الإدارة آثار تميز الحكم ا

نه يجوز للمجلس أو لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن أإلا  الدولية على الرغم من إلزاميتها،
 .(1)لةألة من جديد، ومن حق المجلس أن يصدر قرارا جديدا بشأن هذه المسأتعيد طرح المس

ضائي وهو ثمرة التسوية القضائية للمنازعات الدولية عن كافة وسائل كذلك يتميز الحكم الق
الأخرى من مفاوضات ومساعي حميدة ووساطة وتوفيق فالمفاوضات  ،(2)التسوية السلمية

كذلك يقتصر دور الوسيط على  ،والمساعي الحميدة لا ينتهوا بصدور قرار ملزم لطرفي النزاع
تراح الحل عليهم الذي قد يكون مرفوضا أو مقبولا بواسطة التقريب بين وجهات نظر الأطراف و إق

وذات الأمر بالنسبة لقرار لجنة التوفيق الذي يحاول التوفيق  ،الأطراف دون أي إلتزام منهم بتنفيذه
 .بين المصالح المتعارضة عن طريق تقديم تنازلات متبادلة ولا يكون قرار اللجنة ملزما

ن أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة والتي أدولية بشهذا ما عبرت عنه محكمة العدل ال
أن فحص نصوص النظام الأساسي للمحكمة تجزم "حيث أعلنت  ،عترفت لها بالصفة القضائيةإ

هي جهاز حقيقي  ولكن ،ستشاريا أو مجرد لجنة متفرعة من الجمعية العامةإبأنها ليست جهازا 
 .   (3)"طار المحدد لوظيفتهاستئناف وذلك في الإابلة للإومستقل ينطق بأحكام نهائية وملزمة وغير ق

هنا يثار التساؤل حول تحديد المقصود بالإلزامية والنهائية في الحكم الدولي والتي تميز العمل 
 .(4)القضائي عن القرار الصادر من الأجهزة الإدارية والسياسية

و محكمة أمام ذات المحكمة نه لا يجوز عرض ذات النزاع مرة أخرى أأتعني  :فالنهائية-
فمصطلح حكم التحكيم  ،(5)وحجية الحكم نسبية في مواجهة أطرافه وفي موضوع النزاع فقط ،أخرى

ن أختصاص بشإالنهائي هو حكم التحكيم الذي ينهي مهمة محكمة التحكيم فلا يعود لهيئة التحكيم 
ويجد هذا المبدأ أساسه القانوني في ، (6)نتهاء العلاقة فيما بين التحكيم والأطرافإالنزاع ومن ثم 

                                                           
 .13مرجع سابق ص ، دور محكمة العدل الدولية، حسين حنفي(1)
 .499- 494ص 2667دار النهضة العربية  القاهرة ، عاممقدمة لدراسة القانون الدولي ال، صلاح الدين عامر(2)
 .مرجع سابق،بصدد حجية أحكام التعويضات 13/7/1499ستشاري الصادر في الراى الإ(3)

(4) 
Abdelhamid EL OU ALI.op.cit.p.66 

 .929ص، 2619دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، مدى حجية حكم التحكيم، فؤاد محمد(5)
 .920ص،  مرجعنفس ال (6)
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إذا فأحكام المحاكم " أن مهمة القاضي تنتهي بمجرد صدور حكمه "المقولة القديمة التي مفادها 
ذا كانت كذلك فإنها غير قابلة للطعن  .الدولية قضائية كانت أم تحكيمية نهائية وا 

فة نظام تدرج المحاكم المعروفة فالوظيفة القضائية الدولية تتميز بأنها غير مركزية أي عدم معر 
عن هذا بعدم وجود علاقة تنظيمية بين المحاكم  رويعب ،في النظام القضائي للأنظمة الوطنية

  .(1)الدولية
وبذلك فالوسائل التحاكمية تضع حدا نهائيا للنزاع على الأقل نظريا وتسمح القرارات والأحكام 

 .(2)ع قضائيا والتصدي لمسائل أخرىالنهائية للأطراف من التخلص نهائيا من النزا
من قبل الأطراف دون حاجة  مين الخضوع للحكمأالمقصود بها هو ت :الصفة الإلزامية للحكم -

تخاذ إلتزام الأطراف في النزاع بتنفيذ الحكم وذلك بإوهذا يقتضي  ،لموافقتهم عليه أو تصديقهم له
 .ة لتنفيذهكل الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية اللازم

قتصادي والمالي تجاهات القانونية حول قرارات المنظمات الدولية ذات الطابع الإولكن تفرقة الإ
تجه البعض إلى إلذلك  ،جتماعي وهذا الأمر يساهم في غموض فكرة الهيئات القضائية داخلهاوالإ

فهي  ،هو النصوصأن الفيصل في تأكيد الصفة الملزمة والنهائية المميز للحكم القضائي الدولي 
المعيار في هذا الموضوع من أجل التعرف على الطابع القضائي لعمل جهاز سياسي أو إداري 

ففي مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني يثار الشك حول  ،متدخل في الموضوع لحسم النزاع
كر للمنظمة لم يذ ن النظام الأساسوذلك لأ ،المجلس هي سلطات قضائية تن سلطاأالقول ب

ستخدام هذه المصطلحات إلا بالنسبة للأحكام التي تصدر إالطابع النهائي والملزم لأحكامه ولم يتم 
 .(3)من المحاكم القضائية بمعنى الكلمة

نه من السمات أستشارية إيضاف إلى هذا كله بالنسبة لهذا النوع من الأجهزة التي تحوي هيئات 
و الكثير من أو مجلس منظمة الطيران المدني أنازعات المميزة لها سواء في إطار جهاز تسوية الم

قتصادية والمالية التي تحوي جهاز لتسوية ما قد يثور أو يطرح أمامها من المنظمات الدولية الإ
ن جهاز تسوية المنازعات وحل الخلافات محكوم بالأساس ومسير من طرف أتشترك ب نزاعات

راف والمراقبة بتوليه عملية التسوية من خلال جهاز مركزي له صفة سياسية يتولى عملية الإش
إنشاء فروع تتولي عملية التسوية قد تتصف هذه الأجهزة بأنها تتبع إجراءات تشبه إلى حد كبير 

وقد تكون ما تصدره يتصف بالإلزامية إلا أنها في  ،الأجهزة القضائية بمعناها الضيق والمعروف

                                                           
 .90-99ص ،2667دار النهضة العربية القاهرة ، تنازع القواعد في القانون الدولي العام، حمد علامأوائل (1)
 .00ص ،مرجع سابق، الخير قشي(2)

(3) 
Cavaré Louis  .op.cit.P.24. 
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لحل ما قد يثار من خلافات ويعرض من نزاعات في  الأخير تبقى هيئات شبه قضائية تم إنشائها
  .(1) إطار الإشراف العام للجهاز العام التي له القول الفصل والكلمة الأخيرة

عتبارات القانونية بالتوجهات السياسية هذه التوجهات التي تحكمها ختلاط الإإإذا فإننا نرى 
ن كانت بعض السمات والخصائص ا  مجموعة من الدوافع تكون مصلحيه في جل الأحوال وبهذا و 

لا أننا نستطيع القول ،إ المتوافرة في هذه الأجهزة وعملية التقاضي إلا أنها تكون بتوجهات سياسية
و أطار بعض المنظمات الدولية الاقتصادية إجهزة شبه القضائية الناشطة في ن هذا النوع من الأأ

قد أصبحت  ولي لتسوية نزاعات الاستثمارعلى غرار المركز الد،مراكز تسوية نزاعات الاستثمار
  .عدد كبير من الدول وتزايدا كبيرا للقضايا المعروضة أمامها ىتمتلك من المقبولية لد

 التي ووخصائصه  الدولي القضائي الحكم عناصر إجمال يمكننا في ختام هذا المطلب بهذا
أشخاص  بين الدولية زعاتالمنا في ويفصل ،ومستقل قضائي جهاز عن صادرا يكون أن تتمثل في
ذي  دولي قانوني كشخص الحقيقي سمهإب صادرة ونهائية ملزمة أحكام بإصدار ،الدولي القانون
 .الدولي القانون تطبيق أساس وعلى محدودة قانونية أهلية

 المطلب الثاني
 شروط سابقة عن صدور الحكم 

دعوي إلا بتوافرها لا تقبل ال نقصد بها مجموعة الشروط الشكلية والموضوعية فهناك شروط     
ولما كان صدور الحكم يتطلب في  ،مقبولية الدعوي أمام جهات القضاء الدولي ىفهي تتعلق بمد

المقام الأول إصداره من جهة قضائية مختصة لها ولاية إصدار الأحكام  في نطاق القضاء الدولي 
دولي وما ينطوي عليه هذا  لة الاختصاص من كون النزاع ذا طابعأوما يتعلق بمس-ولأفرع -

 .-فرع ثاني-المصطلح ويثيره من مشكلات 
 .جهة قضائية مختصة :الأولفرع ال

ستقلالية المحكمة مصدرة الحكم أولها إ ىلق دراسة هذا الفرع بثلاثة مسائل مهمة تتعلق بمدتتع
ص ختصالة الإأوثانيها بحجية الحكم الصادر في مس ،ختصاصهاإالمحكمة في تحديد  بسلطة

ختصاص المحكمة ولأهمية هذه النقاط سنتناولها بالتحليل في إوأخيرا بالتحفظات الواردة على 
 : مايلي

اللجوء  زلرغم من الصفة الرضائية التي تميعلى ا:ختصاصهاإسلطة المحكمة في تحديد -أولا 
لذا  ،ةختصاص للدول تفقد المحاكم صفتها القضائيفإن ترك تحديد ثبوت الإ ،إلى القضاء الدولي

ختصاصها و بالفعل نشأ إظهرت الحاجة إلى إدراج مبدأ يضمن للمحكمة الكلمة الأخيرة في تحديد 

                                                           
 .169ص، مرجع سابق، محمد خليل الموسى(1)
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نتشار إلى أن ستمر هذا المبدأ بالإا  ختصاص عن طريق لجان التحكم و ختصاص في تحديد الإالإ
 .(1)تم التوصل إلى تقنينه

و قضائيا أا مجهازا محكن أمبدأ يعني الهذا إن  :ختصاصختصاص في تحديد الإتعريف الإ-1
جل الفصل في أيكون له بمقتضاه سلطة تحديد لنفسه وجود أو عدم وجود الإختصاص من 

 .)2(يةئعمال القضائية  مثل إتخاذ الإجراءات القضاالقيام بعمل من الأ نزاع أولاموضوع 
سواء ق خاص اتفإسلطة المحكمة بالبت في نزاع معين جرى إعطائها هذه السلطة بمقتضى أو 
هو  و ختصاصصطلاح آخر قريب من الإإوهناك  ،تفاق سابقا أم لاحقا على نشوء النزاعالإ كان

وهذا يدخل ضمن ما  ،والمقصود بها سلطة المحكمة في البت في المنازعات بصورة عامة ،الولاية
ختصاصات التي تضطلع الوظيفة الأساسية للمحكمة من الإ أو  يحدده النظام الأساسي

 نهذا يعني أن هنالك فارقا بين المصطلحين وأن هذا الفارق ينطلق من حدود سلطا ،(3)ابممارسته
أما إذا كانت  ،فإذا كان سلطانها شاملا لجميع المنازعات يكون الأمر متعلقا بالولاية ،المحكمة

ن إوعلى الرغم من هذا الفارق ف ،ختصاصكان البحث متعلقا بالإ ،سلطة محصورة بالنزاع معين
هتماما للتمييز بين المصطلحين إلى الحد الذي يجعلها يستعملان في إوالقضاء لا يعيرا  الفقه

  .ختصاص دون الولايةولكن بحثا ينصرف الى الإ ،(4)المعنى نفسه
يمثل ركيزة قوية لسلطاتها  0ف  30هذا المبدأ الذي تبنته محكمة العدل الدولية في المادة 

ختصاص سيكون من السهولة لأي دولة صاص في تحديد الإختمتلاكها الإإوبدون  ،ختصاصيةالإ
 .وبالتالي تمنعها من النظر في موضوع الدعوى ،ختصاصهاإأن تنازع المحكمة في 

ختصاصه في تحديد إيمارس القضاء الدولي  :أهمية الاختصاص في تحديد الاختصاص-2
قضاء له أهمية تكاد وممارسة هذا ال ،ختصاصه قبل النظر في موضوع القضية المعروضة عليهإ

 : ويمكن تلخيص هذه الأهمية في ثلاث محاور ،تكون جوهرية بالنسبة للعمل القضائي
ختصاصها والبت في هذه المسألة بنفسها يمنحها السمة إيتلخص في أن قيام : المحور الأول

سنى لأنه لو ت ،و به تصبح المحكمة جهازا قضائيا قائما بمهامه على النحو الصحيح ،القضائية
لآي دولة أن تجرد المحكمة من حقها في النظر في القضية المعروضة أمامها لمجرد إنكارها 

وتجردت من قيمتها بوصفها  ،لفقدت أحكام المحكمة صفتها الإلزامية ،ختصاص المحكمةإلصحة 
ومن المعروف أن حكم المحكمة الدولية لا يكون ملزما إلا إذا وجد رضا من  ،سابقة قضائية

                                                           
 2662بغرداد جامعرة ، رسرالة ماجسرتير كليرة القرانون، وليرة فري تحديرد اختصاصرهااختصراص محكمرة العردل الد، مسلم نبراس إبرراهيم(1)

 .9ص 
(2)

 ROBERT KOLB La- Cour internationale de Justice-op.cit. p619. 

 .22-21ص، سابق مرجع، مسلم نبراس إبراهيم(3)
(4) 

ROBERT KOLB .Op.cit .p602. 
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وفي العديد من الحالات يكون الرضا والقبول  ،لتزام بهذا الحكمف في القضية المعنية بالإالأطرا
لكي  ،ومثل هذا الغموض يجب أن لا يترك للأطراف ،ختصاص المحكمة مشوبا بالغموضإب

بتعاد به عن ختصاص المحكمة للإإبل إن إزالته يجب أن تكون من  ،يفسروه بحسب مصالحهم
 .(1)دعوى ومصالحهمأهواء الأطراف في ال
ختصاص بنظر فيتلخص بأن مسألة تحديد ما إذا كانت المحكمة تمتلك الإ: المحور الثاني

لأن أهميتها قد تفوق أهمية القرار الصادر عن  ،فهي مسألة ذات أهمية سياسية ،الدعوى أم لا
تفاق إ ختصاص تنشأ عندما لا يوجدعتراض على الإلأن مسائل الإ ،المحكمة في موضوع الدعوى

ختصاص من قبل المحكمة لا تعد مجرد ذا عملية تحديد الإإ ،سياسي بين الأطراف المتنازعة
 .(2)ختصاصتخاذ الحذر بكل ما يتعلق بمسألة تحديد الإإوهذا يتطلب  ،عملية إجرائية

ختصاص بصورة مباشرة بمسألة لا تقل أهمية عنها وهي مسألة أخيرا تتعلق مسألة تحديد الإ
 .م القضائي الصادر عن المحكمة الدوليةتنفيذ الحك

فمن القواعد المستقرة في هذا المجال أن تنفيذ أي حكم صادر عن محكمة أو هيئة قضائية 
دولية ليس من شأنه أن يتعارض مع مفهوم سيادة الدول ومتطلباته لأن الحكم الدولي يعبر عادة 

عليه فإن و  ،ر منها الحكمختصاص المحكمة التي يصدإرتضت إعن إرادة تلك الدول التي 
ختصاص المحكمة أمر لازم لأن إالتحقق من و  ،ختصاص يؤدي دورا مهما في مرحلة التنفيذالإ

تهام بتجاوز سلطتها وبالتالي يؤثر في تنفيذ ختصاصها سيجعلها عرضة للإإتحاشيها تحديد 
 .(3)الحكم
ختصاص إعتراض على كثيرا من القضايا التي تم فيها الإ :المحكمة تطبيق المبدأ من-3

 أخذت فيها المحكمة بتطبيق مبدأوالتى  ،و الحاليةأالمحكمة سواء كانت المحكمة السابقة 
ختصاص المحكمة في نظر الدعوى إعتراض على ختصاص فقد كان الأختصاص في تحديد الأالأ

العدل  فبالنسبة لمحكمة ،غلب القضايا المطروحة على المحكمة تقريباأولا يزال سمة مشتركة في 
 .(4)قضية 19ختصاص في عتراضات على الإالدولية الدائمة أثيرت الإ

 1429التي أقامتها اليونان ضد بريطانيا سنة  مافروماتيسنذكر أولى هذه القضايا وهي قضية 
وبعد تسلم الرد  ،ختصاص المحكمة في الوقت المحددإبتدائيا على إعتراضا إسجل وكيل بريطانيا 

أخذت المحكمة بدراسة الوقائع والأسانيد وأصدرت حكمها  ،حكومة اليونانيةعتراض من العلى الإ
 عتراض بجزء منه ورده في الجزء الأخربقبول الإ 1429 أوت 36ختصاص بتاريخ المتعلق بالإ

                                                           
(1)

ROBERT KOLB .Op.cit p620. 
(2) 

Rosenne  S –the Law and Practice of the International Court-VOL.1-Sijthof-Leyden-1965 p 437 . 
 .20ص، مرجع سابق، مسلم نبراس إبراهيم(3)

(4) 
Rosenne.op.citp 76. 
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أقامتها ألمانيا ضد بولونيا  ،المصالح الألمانية في سيليزيا العلياالقضية الأخرى كانت قضية 
عتراض وصرحت بأنها ختصاص المحكمة وقد ردت المحكمة هذا الإإا على عترضت فيها بولونيا  و 

 .(1)مختصة بنظر الدعوى
عتراضا إالتي أقامتها ألمانيا ضد بولندا  1427مصنع شورزو سنة أيضا أثير في قضية  

لكن المحكمة ردت  ،ختصاصهاإختصاص المحكمة وطلبت منها أن تعلن عدم إسجلته بولندا على 
الى  ،قد أدلت المحكمة في هذه القضية بتصريح على قدر كبير من الأهمية فذهبتو  ،طلب بولندا

ن إأنها يمكن أن تأخذ على عاتقها مسألة التحقق من " تفق الأطراف فيما بينهم إختصاصها حتى وا 
ضطلعت بمهمة إوبهذا تكون محكمة العدل الدولية الدائمة قد  ،"ختصاص للمحكمة على ثبوت الإ

ستنادا ا  نطلاقا من وظيفتها القضائية ذات الطابع الدولي و إا في أكثر من قضية ختصاصهإتحديد 
 .(2)من النظام الأساسي وقواعد الإجراءات الخاصة بها 9ف  30الى المادة 

 30من المادة  0والمنصوص عليه في الفقرة  "ختصاصختصاص في تحديد الإالإ"أصبح مبدأ    
عتراض إذ أصدرت المحكمة قراراتها بشأن الإ ،الحالية ستخداما في عمل المحكمةإأكثر أهمية 

وكانت أولى هذه القضايا والتي  ،ختصاص في عدد من القضايا المهمةبتدائي على الإالإ
التي أقامتها  قناة كورفوهي قضية  ،1490ضطلعت المحكمة النظر فيها بداية تأسيسها سنة إ

بشأن الأضرار التي أصابت سفن بريطانية في  1497المملكة المتحدة ضد الحكومة الألبانية سنة 
وفي هذه القضية أثارت الحكومة  ،(3)نفجار ألغام نتج عنها خسائر في الأرواحإقناة كورفو بسبب 

وقد أصدرت المحكمة برد الدفوع وباشرت في  ،ختصاصالألبانية دفعا حول عدم المقبولية وعدم الإ
 .نظر الدعوى

 ،أمام محكمة العدل الدولية 1493لخنشتاين ضد غواتيمالا سنة التي رفعتها قضية نوتوبوموتعد 
ختصاص ختصاص في تحديد الإالقضية التي أعطت المحكمة من خلالها تحليلا شاملا لمبدأ الإ

ضطلعت على قاعدة ثبت قبولها في القانون الدولي إقد  30من المادة  0الفقرة "أن : عندما قالت
عتراف عموما بأنه في حالة غياب أي وقد تم الإ ،ذ قضية الألباماالعام في مجال التحكيم الدولي من

ختصاصها ولها السلطة في إتفاق فإن المحكمة الدولية لها الحق في أن تعطي أي قرار يتعلق بإ
عترف فيه صراحة في إوهذا المبدأ قد  ،تفسير الوثائق التي تحكم في سبيل تحقيق هذا الهدف

                                                           
 .247ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(1)
ة التحكرريم المختلطررة وقررد سررحبت قضررية حكررم محكمرر -: مارسررت المحكمررة الاختصرراص بتحديررد الاختصرراص فرري قضررايا أخرررى هرري(2)

قضرية الفوسرفات فري ، borchgraveقضرية  -pazs – csky – esterhazyقضرية  ، Losingerقضرية ، الردعوى قبرل البرت فيهرا
للاطرلاع علرى التفاصريل . وأخيرا قضية شركة الإليكترونيات في صروفيا panevezy- salduttisks قضية السكك الحديدية ، المغرب

 .92-91ص ،مرجع سابق، لم نبراس إبراهيممس: كثر أنظرأ
 . 99نفس المرجع ، ص (3)
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للتسوية  1467تشرين الأول  13 و 1344 تموز 24اي في تفاقيتي لاهإمن  90،93المواد 
الذي قبله القانون الدولي العام في مجال التحكيم يمثل قوة  ،هذا المبدأ.. .السلمية للنزاعات الدولية

تفاقات خاصة بين الأطراف إذاتية عندما لا تكون المحكمة مجرد محكمة تحكيم تشكلت عن طريق 
 ،ختصاصاته وينظم عملهإتفاق دولي يحدد إبل تكون بواسطة  ،لإصدار الحكم في قضية معينة

  .(1)"الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة عد في هذه القضيةتو 
مجالا ستشاري ختصاص المحكمة القضائي منه والإإيعتبر : لمحكمةاختصاص إنعقاد إ-1

كمة لا تلزم أطراف النزاع ن المحبالنسبة للدول وكذلك بالنسبة لأجهزة المنظمة ذلك لأإختياريا 
طراف تفاق الأإباللجوء لمحكمة العدل الدولية يتوقف على  ملتزان الإأبضرورة اللجوء إليها ويبقى 

 .(2)المتنازعة 
: من النظام الأساسي 30ختصاص القضائي وفقا للمادة الشائع أن للمحكمة نوعين من الإو 

فاق الدول المتنازعة على إحالة القضية تإوالذي ينعقد للمحكمة عن طريق  ،ختياريإختصاص إ
ختصاص إلزامي والذي ينعقد إما عن طريق شرط إحالة النزاع إلى المحكمة الوارد في ا  و ، إليها

أو عند تصريح أطراف النزاع وقول الولاية الجبرية للمحكمة وفقا  ،الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
بصورة أوسع بإفراد عنصر لكل من أنواع اللجوء  هلو نتناو  ،من النظام الأساسي 2فقرة  30للمادة 

ختصاص عن نعقاد الإإ -1 :ختصاص وفقا لترتيب الآتيإالى المحكمة وبيان تأثيره في تحديد 
 .التصريح بقبول الالزامية -2تفاقيات الخاصة والعامة طريق الإ

كمة أساسا ختصاص المحإينعقد :تفاقيات الخاصة والعامةنعقاد الاختصاص عن طريق الإ إ-أ
تفاق كتابي يبرمه إو تصرف رسمي كأبرضا أطراف الدعوى وبإرادتهم ويتجسد في صيغة عمل 

ورغم تمسك المحكمة  ،ختصاصو تصريح حكومي يؤكد على شرط الموافقة وقبول الإأطراف الأ
خذ بالموافقة الضمنية متى وجدت قرائن تؤكد على عدم نها لا تمانع في الأألا إهده القاعدة ب
تجهت نحو ا  نعقدت هذه الإرادة و إومتى ما ، (3)ختصاص المحكمةإتراض الطرف الخصم على عإ

 ،ختصاص المحكمةإعرض نزاع ما على محكمة العدل الدولية أصبحت تسوية هذا النزاع من 
  .وهي التي تقرر مدى ملائمة النزاع لوظيفتها القضائية

                                                           
(1)

مرا بكونهرا مختصرة بنظرر الردعوى إيضا في عديد مرن القضرايا واصردرت فيهرا حكمرا أختصاصها في تحديدها إوقد مارست المحكمة  
د الاسرماك برين المملكرة المتحردة وايسرلندا وهذا تم في كل من قضية معبد بري فيهرار برين كومبوديرا وتايلانردا وقضرية الولايرة علرى مصرائ

 1470وايضررا اقامتهررا المانيررا ضررد ايسررلندا وقضررية الجرررف القرراري فرري بحررر ايجرره التررى اقامتهررا اليونرران ضررد تركيررا سررنة  1473سررنة 
   .1439والقضية المتعلقة بالانشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارغوا وضد الولايات المتحدة الامريكية سنة 

 .126ص  ،2660كلية الحقوق ،  جامعة الجزائر، دكتوراه أطروحة، دمقرطة الامم المتحدة، عميمر نعيمة(2)
(3) 

Patrick Daillier et Alain PELLET –Droit international public-Ed  DLG J.Paris 1999p859. 
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الك رضا متبادلا بين الأطراف على ختصاص هي في أن هننعقاد الإإإن ميزة هذا النوع من 
تفاق وضعت فيه طلبات الأطراف بشكل واضح لا إعرض النزاع على المحكمة مترجما بشكل 

نعدام الفرصة لإثارة الدفع بعدم إلكن ذلك لا يعني  ،ختصاصنعقاد الإإيدعو للشك في 
للتحقق من مدى  تفاق الإحالةإوتكون مهمة المحكمة في هذه الحالة محددة بتفسير  ،ختصاصالإ

نعقاد إرادة الأطراف على عرض النزاع على إلأنه على الرغم من  ،تفاق للعمل القضائيملائمة الإ
 .(1)المحكمة ينبغي أن لا تكون هذه الإرادة مخالفة للنظام الأساسي للمحكمة

ختصاص المحكمة في نظر الدعوى على عدم مراعاة شرط ينبغي إعتراض على وقد يتعلق الإ
ختصاص إعتراض على ومهما يكن من أمر فإن الإ ،(2)ؤه قبل عرض النزاع على المحكمةستفاإ

 .تفاق خاص أمر قليل الحصولإالمحكمة المنعقد عن طريق 
هي  ختصاصنعقاد الإإفي فقرتها الأولى أيضا على حالة أخرى من حالات  30وتنص المادة 

في هذه الحالة يتعهد أطراف  ،د الأطرافتفاقا ثنائيا أم متعدإتفاق عام سواء أكان إحالة وجود 
تفاقية أو تفسيرها إلى تفاقية بإحالة كل النزاعات أو طائفة معينة منها والتي قد نشأ من تطبيق الإالإ

تفاقية ثنائية إتفاقية عامة للتسوية السلمية أو إتفاقيات تكون إما وهذه الإ ،(3)محكمة العدل الدولية
 . (4)ة أو الملاحة وغيرهاتفاقيات الصداقة أو التجار إك

محكمة العدل الدولية أو لمحكمة العدل الدولية لختصاص تفاقية تمنح الإوسواء كانت الإ
ومن الأمثلة على حالة  ،ختصاص قد يثير عددا من المشاكلنعقاد الإإفإن هذا النوع من  ،الدائمة

نكار المدعى عليهختصاص عن طريق الإنعقاد الإإ منها قضية الرهائن كر نذ ،تفاق العام وا 
وقد بنت الدولة  ،1474 الأمريكيين في طهران التي أقامتها حكومة الولايات المتحدة ضد إيران سنة

والمادة الأولى  ،تفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصليةإختصاصها ضد المحكمة على إالمدعية 
من  2ف  21ة للمنازعات والمادة ختياري الملحق بها بشأن التسوية الإلزاميمن البروتوكول الإ

ختصاص المحكمة على أساس أن إعترضت إيران على إوقد  ،تفاقية الصداقة الأمريكية الإيرانيةإ
تفاقيات المشار إليها في النزاع بالأصل هو نزاع سياسي بين الدولتين ولا يتعلق بتطبيق أي من الإ

ختصاصها وفقا لتلك إعقاد نإالطلب الأمريكي أو تفسيرها وقد حكمت المحكمة بصحة 
 . (5)تفاقياتالإ

                                                           
 .39ص ، 1437بغداد ، مطبعة دار السلام، المنازعات الدولية، جابر ابراهيم الراوي(1)

(2) 
Rosenne. op – cit – p 85. 

 .127ص، 1444الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ليبيا ، ولاية محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات، مفتاح عمر درباش(3)
 .وما بعده 39، ص القضاء الدولي، حمد بلقاسمأ(4)
 .293ص ، 30 لدمج 1436، المجلة المصرية للقانون الدولي ،طهران يقضية الرهائن الأمركين ف، عبد الله الأشعل(5)
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التي أقامتها ليبيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة سنة ( لوكربي)وفي قضية 
الخاصة  1471أيلول  22وتفسيرها المؤرخة في  مونتريالتفاقية إبشأن نزاع يتعلق بتطبيق  1440

الأولى  وقد أسست ليبيا الطلب على الفقرة ،المدنيبقمع الأفعال غير القانونية ضد أمن الطيران 
ختصاص على الرغم عترضت الدولتان المدعى عليهما على الإإتفاقية وقد من الإ 19من المادة 

نعدام إعتراض كان مبنيا على إلا أن الإ ،تفاقيةمن أن جميع الأطراف المتنازعة كانت قد قبلت الإ
ن وجد فهو لا يخضع ،النزاع القانوني تفاقية بل يتعلق بموضوع تهديد السلم والأمن لأحكام الإ وا 

وبعد دراسة الأسانيد وحجج الأطراف توصلت المحكمة  ،الدوليين عبر ما يسمى بالإرهاب الدولي
 .تفاقية وبالتالي فهي مختصة بالنظر في النزاعإلى أن النزاع إنما يخضع لأحكام الإ

التي أقامتها دولة قطر ضد  يمية بين قطر والبحرينقضية تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقل
تفاقيات التي قيل أنها أبرمت بين ختصاص الى الإوالتي أسند فيها الإ 1441دولة البحرين سنة 

عتراف بوثيقة الدوحة رفضت البحرين الإ ،1441وكانون الأول   1437الطرفين في كانون الأول 
 ترفع بمقتضاهازاما قانونيا و لا يحق لدولة قطر أن لتإختصاص المحكمة لأنها لا تشكل أساسا لإ

يا لتفاقا دو إوثيقة الدوحة تعد  .لكن المحكمة وجدت نفسها مختصة بنظر الدعوى لأن ،طلبا منفردا
وقد تم بالفعل تسجيله في الأمم المتحدة وفقا للإجراءات المتبعة في  ،لتزاماتا  يترتب عليه حقوق و 
 .(1)تسجيل المعاهدات

على هذا  30نصت الفقرة الثانية من المادة : يح بقبول الولاية الإلزامية للمحكمةالتصر -ب
والذي يقوم على أساس قبول الدولية السابق على نشوء النزاع لولاية  ،ختصاصنعقاد الإإالنوع من 
لذا يجب أن  ،ختصاصنعقاد الإستيفاؤها لإإوقد حددت هذه الفقرة الشروط الواجب  ،(2)المحكمة
 : لمنازعات قانونية تقوم بشأنتكون ا
 تفسير معاهدة من المعاهدات –أ 

 .ب  أية مسألة من مسائل القانون الدولي
 .إذا أثبت أنها كانت خرقا لالتزام دولي التى تحقق واقعة من الوقائع -ج
 .التزام الدولي ومقدار هذا التعويض على خرق نوع التعويض المترتب -د

ية إلا إذا كان أطراف النزاع  من الدول التي سبق لها قبول هذا النوع وهذه الولاية لا تكون إلزام
كما يمكن  ،جبارية  يمكن أن يكون غير مشروطوالتصريح بقبول الولاية الإ ،(3)من الولاية الإجبارية

                                                           
رسررالة دكترروراه ، النررزاع الإقليمرري الحرردودي بررين قطرر و البحرررين فرري ضرروء أحكرام القررانون الرردولي، وشرراعو رشريدأ:انظرر لتفاصررل أكثررر(1)

 .316-367، انظر كذلك جمعة صالح، مرجع سابق، ص 2619جامعة الجزائر
(2) 

Fakhri Gharbi « Le statut des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale   

de justice » Les Cahiers de droit, vol. 43, n° 2, 2002, p 012. . 
 .27ص 2611دار هومة الجزائر ، الوجيز في قواعد المنازعات امام محكمة العدل الدولية، وسيلة شابو(3)
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أن يكون معلقا على شرط التبادل من جانب الدولة معينة بذاتها أو عدة دول أو مقيدا بمدة محددة 
ختصاص إختلفت هذه الفقرة عن سابقتها بأنها حددت إوقد  ،(1)30رة الثالثة من المادةوفقا للفق

المحكمة بالمنازعات القانونية دون السياسية على الرغم من أن التعداد الذي جاءت به هذه الفقرة 
 .يكاد يشمل جميع مواضيع القانون الدولي التي يمكن أن ينشأ بشأنها نزاع بين الدول في مجالات

ختصاص للمحكمة التصريحات التي أدلت بها كل من كان سند الإ( 1493نوتبوم )وفي قضية 
لكن الدولة المدعى عليها وهي غواتيمالا  ،بقبول ولاية المحكمة( غواتيمالا)و ( لينخنشتاين)
بعد أسابيع من إيداع  اهختصاص لانقضاء شرعية تصريحوضحت بأن المحكمة لا تملك الإأ
ورأت المحكمة أن انقضاء مدة خمس سنوات التي أقرت فيها  ،ب إقامة الدعوىطل( لينخنشتاين)

غواتيمالا للمحكمة بالولاية الجبرية لا يؤثر في اختصاصها بنظر الدعوى الحالية لأن الطلب قدم 
 .(2)قبل انقضاء المدة المذكورة

يلاند حول السيادة التي أقامتها كمبوديا ضد تا 1401سنة  (معبد برياه فيهيار)وفي قضية معبد 
ختصاص الى تصريحها بقبول الولاية الجبرية أسندت فيه الإ( معبد برياه فيهيار)الإقليمية على

لمدة  1424الذي حددت فيه تصريحها الذي كان قد أعلنته سنة  1496وتصريح تايلاند سنة 
 ختصاص المحكمة مدعية أنإعترضت على إلكن الأخيرة  ،عشر سنوات بتحفظاته وشروطه

عتدت بالبينة إلكن المحكمة  ،ليه لا يعد إقرارا شرعيا منها بقبول الولاية الجبريةإالتصريح المشار 
 . (3)عتراض تايلاندإورفضت  30م  2ختصاص وفقا للفقرة التي يكشف عنها التصريح بقبول الإ

ت وقد أسس ،ختصاصها الإجباري في عدد كبير من القضاياإقرت محكمة العدل الدولية أوقد 
عتبارات متعددة فتارة بناء إختصاصها للنظر في بعض القضايا الدولية البارزة بناءا على إالمحكمة 

ختصاص ختياري لقبول الإجباري للمحكمة وتارة على البند الإختصاص الإتفاقيات مانحة للإإعلى 
 .(4)الإجباري للمحكمة وتارة بناءا على الأساسين معا 

اللئحة من  74من المادة  4ذكرت الفقرة : ختصاصي تحديد الإحجية الحكم الصادر ف-ثانيا 
ن أختصاصها يجب إالنتيجة التي تتوصل إليها المحكمة بصدد  "نأ الداخلية لمحكمة العدل الدولية

ولكن  ،ن تحديد الإختصاص لا يصاغ بشكل قرارأهذا يعني ( judgment) "تصدر بشكل حكم
ن القرار عمل إجرائي أق بين الحكم والقرار يكمن في بشكل حكم قضائي صادر عن المحكمة والفر 

يتخذه رئيس المحكمة في حين يصدر الحكم من المحكمة عن طريق التصويت بين القضاة ويجب 

                                                           
 .190ص ، 437، الاردن، مطبعة التعليم العالي، المنازعات الدولية ووسائل حلها سلميا، صالح مهدي العبيدي(1)
  .20ص مرجع، نفس ال(2)
 .39ص ، مرجع نفس ال(3)
 .114ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(4)
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ختصاص يكون ن الحكم الصادر في تحديد الإأن يوقعه رئيس المحكمة ومسجلها هذا يعني أ
 .كمةمن النظام الأساسي للمح94،06خاضعا لأحكام المادتين 

ختصرراص هررو حكررم حررائز علررى ن الحكررم الصررادر فرري تحديررد الإأيبقررى التسرراؤل القررائم هررو هررل 
بتردائي إأنره حكرم  أم ،الصرادر فري موضروع الردعوىالحكرم حجية الشيء المقضي بره شرأنه فري ذلرك 

 .قابل للرجوع فيه ؟
مرررة فرري  تجرراه مسررتقر بهررذا الصرردد إلررى وقررت قريررب فقررد أثيررر هررذا الموضرروع لأولإلررم يكررن هنالررك 

إعترضرت  ،فبعرد صردور الحكرم الرذي حفرظ لتقردير قيمرة التعرويض ،1490سرنة  "قضية قناة كورفرو"
ختصرراص إمسررألة "ن هررذه المسرألة أوكرران رد الحكومرة البريطانيررة  ،ختصراص المحكمررةإألبانيرا علررى 

مررررن النظررررام  0ف 30والمررررادة  06حجيررررة الشرررريء المقضرررري برررره وفقررررا للمررررادة  قررررد حررررازت "المحكمررررة
ديسرمبر سرنة  19وقد أيدت المحكمة رد الحكومة البريطانية في حكمهرا الصرادر بتراريخ   ،يالأساس
ختصاصرها بتقردير قيمرة التعرويض لكنهرا إن الحكومة الألبانيرة نازعرت المحكمرة فري أ": قائلة 1494
والررذي يعررد وفقررا  ،1494فريررل أختصرراص قررد تقرررر فرري الحكررم الصررادر منهررا بترراريخ ن هررذا الإأترررى 

ويعررد أيضررا حكمررا نهائيررا غيررر قابررل  ،(1)مررن النظررام الأساسرري ملزمررا للحكومررة الألبانيررة  06للمررادة 
مسررلمة بررذلك بحجيررة الحكررم  ،"ولهررذا هررو أيضررا حررائز علررى حجيررة الشرريء المقضرري برره ،سررتئنافللإ

بررل يمثررل خطرروة  ،بترردائيا لا يمثررل نهايررة الرردعوىإختصرراص علررى الرررغم مررن كونرره حكمررا المتعلررق بالإ
 .نتقال إلى الشق الثاني والمتعلق بتقدير قيمة التعويضمنها الإ ولى الهدفأ

ختصاصررها مررن خررلال تفسرريرها لرره وفقررا إالحكررم الصررادر فرري تحديررد وقررد أكرردت المحكمررة حجيررة 
ففي طلب تقدمت به نيجيريا إلى المحكمة طلبت في تفسير حكمها  ،من النظام الأساسي 06للمادة 

القضرررية المتعلقرررة بالحررردود البريررة والبحريرررة برررين الكررراميرون "فرري  1443جويليرررة 11الصررادر بتررراريخ 
الترري كانررت قررد أقامتهررا الكرراميرون ضررد نيجيريررا وكانررت نيجيريررا قررد تقرردمت بطلررب التفسررير  "ونيجيريررا
طالبررة منهررا تفسررير حكمهررا بخصرروص  ،محكمررة العرردل الدوليررة إلررى 1444مررارس سررنة  29بترراريخ 
أن القضية   ختصاص المحكمة وقبول دعوى الكاميرونإلة ضد بتدائي الذي أثارته تلك الدو الدفع الإ

الأصلية المثارة أمام المحكمة هي قضرية المسرؤولية الدوليرة الملقراة علرى عراتق نيجيريرا عرن حروادث 
معينة يقرال أنهرا قرد ارتكبرت فري أمراكن مختلفرة فري جزيررة باسراكي وبحيررة تشراد وعلرى طرول الحردود 

 1449مرارس 24ميرون عددا من هذه الحوادث فري مرذكرتها بتراريخ وقد ذكرت الكا ،بين المنطقتين
وفري ملاحظاتهرا حرول الردفع أثارتره  1449جويليرة  2حوادث أخررى فري مرذكرتها الإضرافية بتراريخ و 

ن المحكمة لرم أوكان طلب التفسير الذي تقدمت به  نيجيريا يذهب إلى القول  ،1443نيجيريا سنة 

                                                           
 .90-99ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(1)
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وفقررا لررذلك فإنهررا  ،ذكرررت والترري سررتكون جررزء مررن موضرروع الرردعوىتحرردد أيررا مررن تلررك الحرروادث الررذي 
  .(1)تطالب بتوضيح نطاق هذا الحكم ومداه

بتدائيررة هررذه هرري المرررة الأولررى الترري يطلررب فيهررا مررن المحكمررة تفسررير حكمهررا المتعلررق بالرردفوع الإ
طلررب ختصرراص بررالنظر فرري أي مررن النظررام الأساسرري رأت المحكمررة أنهررا تملررك الإ 06ووفقررا للمررادة 

بتدائي فشرأنه شرأن الحكرم المتعلرق بموضروع وأما الحكم المتعلق بالدفع الإ ،لتفسير حكم صادر عنها
  .ن يكون موضوعا لطلب التفسيرأالدعوى يمكن 
لأن  ،ن المحكمة عند تفسيرها لحكمها هذا سوف تدرس وقائع قد درستها سابقاأهذا يعني 

وعلى هذا الأساس  ،ون الحق بتقديم الوقائع الإضافيةحكمها المراد تفسيره كان واضحا بمنح الكامير 
بعدم قبول طلب نيجيريا بتفسير حكمها الصادر  29/3/1444أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 

لاحظت المحكمة أن مسألة مقبولية طلبات تفسير أحكام المحكمة تحتاج  و ،بشأن الدفوع الإبتدائية
 ،حكام بصيغتها النهائية وتأخير تنفيذهاضرار بهذه الأنتباه خاص بسبب الحاجة الى تجنب الإإالى 

 ،ستئنافحكامها نهائية وغير قابلة للإأول على أن في المقام الأ 06ولم يكن عبثا أن نصت المادة 
 .(2)حتفاظ بههذا المبدأ يجب الإ،مر المقضيوتركيبتها أسبقية مبدأ الأ 06وتعكس لغة المادة 

عترفت بحجية الأحكام الصادرة بشأن الدفوع الإبتدائية على إن المحكمة في هذه القضية قد إ
 .ختلافها عن الأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعوىإوعدم  ،بتدائيةإالرغم من كونها أحكاما 

لتمرراس إعررادة النظررر فرري الحكررم الصررادر إهرري صررلاحية قبررول  ،تتمتررع المحكمررة بصررلاحية أخرررى
حاسررمة فرري الرردعوى كرران يجهلهررا كررل مررن الطرررف صرراحب  كتشرراف واقعررة جديرردةإعنهررا بنرراء علررى 

وهرذه المرادة لا  ،النظرام الأساسري نمر 01وذلك وفقا للمادة  ،لتماس والمحكمة وقت صدور الحكمالإ
مرن النظرام  06وفرق المرادة  ىسرتئناف والصرادرة علرتنطبق إلا على الأحكام النهائية غير القابلرة للإ

هرررذه الصرررلاحية فيمرررا يتعلرررق برررالحكم الصرررادر فررري الررردفوع  وقرررد مارسرررت المحكمرررة بالفعرررل ،الأساسررري
عترضرررت إ ،"تفاقيرررة منرررع جريمرررة الإبرررادة الجماعيرررة والمعاقبرررة عليهررراإقضرررية تطبيرررق "بتدائيرررة ففررري الإ

جويليرررة 11: وأصررردرت المحكمرررة بتررراريخ ،ختصررراص المحكمرررة فررري نظرررر الررردعوىإيوغسرررلافيا علرررى 
تفاقيررة المررذكورة لكررن يوغسررلافيا مررن الإ 4ة وفقررا للمرراد ختصرراصحكمررا يقضرري فيرره بترروفر الإ 1440

ن أعلررى أسرراس  بإعررادة النظررر فرري الحكررم  2661فريررل أ 29عررادت وقرردمت طلبررا للمحكمررة بترراريخ 
 .هناك واقعة جديدة لم تكون معروفة وقت صدور الحكم

                                                           
(1)

دفوع –في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا  1443لية جوي 11طلب تفسير الحكم الصادر في  
، 2662-147موجز احكام وفتاوي محكمة العدل الدولية ، 1444مارس  29الحكم الصادر في ، نيجيريا ضد الكاميرون-ابتدائية

  .03ص
 ".10-12"الفقرات  .09نفس المرجع ، ص(2)
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وبررذلك أصرربحت  ،غسررلافيا فرري عضرروية الأمررم المتحرردةقبلررت يو  2661جررانفي  مررن ولفبترراريخ الأ
 ،شرتراكية اليوغسرلافيةستمرارا للشخصية القانونية الدولية للجمهورية الفيدراليرة الإإلا تمثل  يوغسلافيا

ولا عضروا فري النظرام الأساسري لمحكمرة العردل  ،وقبل ذلك التاريخ لم تكن عضوا في الأمرم المتحردة
لها فري عضروية ن قبو أولا عضوا في إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  و  ،الدولية

وبالتررالي فرررإن   ،مرررن النظررام الأساسررري 01الأمررم المتحرردة تعرررد واقعررة جديررردة لأغررراض أعمرررال المررادة 
ن أختصرراص المحكمررة فرري نظررر تلررك القضررية يفتقررر إلررى الأسرراس القررانوني  وطلبررت مررن المحكمررة إ

ن إعرادة ن تعلرق إجرراءات النظرر فري الردعوى لحرين إصردار قررار بشرأأن هناك واقعرة جديردة و أتعلن 
 .(1)النظر 
حجيرة الحكرم الصرادر بشرأن تحديرد الإختصراص وبأنره حكرم بد هاتان القضيتان كافيتين للجرزم تع

مرن النظرام 94،06،01وخاضرع لأحكرام المرواد  ،نهائي لا يمكن الرجوع عنه وغيرر قابرل للاسرتئناف
 .الأساسي المتعلقة بالأحكام النهائية

تعتبرر التحفظرات مرن برين أهرم المشركلات : ختصـاصدور التحفظـات فـي تحديـد مجـال الإ-ثالثا
أو علررى ولايتهررا الإلزاميررة فرري نظررر  ،ختصرراص القضررائي بررالمعنى الرردقيق للمحكمررةالررواردة علررى الإ

عتررراض علررى ولايررة إومثررل هررذه التحفظررات هرري بأسررلوب غيررر مباشررر أو مهررذب  ،المنازعررات الدوليررة
داء أن ميثرراق الأمررم المتحرردة مررن المعاهرردات بتررإويمكررن القررول  ،المحكمررة أو إفراغهررا مررن مضررمونها

يكرون الرتحفظ ممكنرا وواردا  ،الدستورية التي لا يرد عليها الرتحفظ بشركل مباشرر لكنره  كمعاهردة فقرط
ن الررتحفظ علررى الولايررة الجبريررة للمحكمررة والررواردة فرري إعلانررات إزاء هررذا الوضررع المتميررز للميثرراق فررا  و 

  .(2)و في مرحلة الجوهرأيقه في النزاع من حيث الموضوع و يمنع تطبأالدول وتصريحاتها قد يمس 
سرررتبعاد بعرررض المسرررائل مرررن ولايرررة إتحفظرررات مرررن شرررأنها  ،تفاقيررراتلرررذلك فقرررد تضرررمنت بعرررض الإ

ومبدأ سيادة الدولة  ،التحكيم والقضاء  وذلك حتى يمكن المواءمة بين هذه الوسيلة للتسوية القضائية
قبرررول الأحكرررام القضرررائية الترررري صررردرت مراعررراة لهررررذه  ومرررن ثرررم فقرررد كرررران مرررن اليسرررير علرررى الرررردول

 هرذه إلرى المنازعرات بعرض إحالة عدم إمكانية ،ختيارعتبارات وترتب على قيام التحكيم على الإالإ
ومصررالحها  ،سررتقلالهاا  و  ،المنازعررات الترري تمررس شرررف الدولررة: مثررل متعررددة عتبرراراتلإ الوسرريلة
 .(3) الأخرى الدول مصالح تمس التي المنازعات ،السياسية

                                                           
(1) 

Nemer Caldeira Brant Leonardo. L'autorité de la chose jugée et la révision devant la Cour internationale de 

Justice à la lumière des derniers arrêts de celle-ci (Yougoslavie c. Bosnie et El Salvador c. Honduras). In: 

Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. pp022.  023.  

 .347ص ، مرجع سابق، رشيد مجيد محمد(2)
(3) 

Fakhri Gharbi.op.cit.p226-229. 
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 يتصورولا  ،(1)ستبعاد مسائل معينة من التحكيمإتفاقات تضمنت تحفظات من شأنها وبعض الإ
علرى نشروء  السرابق التحكريم إلرى براللجوء التعهرد حرالات فري إلا التحفظرات هرذه مثرل علرى الرنص

 موضرروعهتفرراق علررى تحديررد فيقرروم الأطررراف بالإ ،تفرراق التحكرريم اللاحررق لنشرروء النررزاعإأمررا  ،الخررلاف
كمرا تضرمنت بعرض  ،الرتحفظ هرذا مثرل لإيرراد حينئرذ   لهرم حاجرة ولا ،التحكريم علرى سريعرض الرذي
 تتميرز حيرث ،الرنص علرى عردم خضروع المسرائل المتعلقرة بسريادة الدولرة للقضراء الردولي ،تفاقراتالإ

 .(2)الثانية للتحكيم أو القضاء دون الأولى تخضع ،وسياسية قانونية منازعات إلى المنازعات
 سمإومن أشهر التحفظات التي قامت بها بعض الدول ما أبدته الولايات المتحدة والمعروف ب

المنازعات المتعلقة  حالة في للمحكمة الإلزامي ختصاصالإ قبول ستثنتإ حيث " كونالي" تعديل
ختصاص الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية وسارت عدة دول على نهجها تقع ضمن الإ ،بقضايا
ستقر العمل الدولي على تولي المحكمة بنفسها النظر في مدى ا  فترة لاحقة تراجع هذا التحفظ و  وفي

 .(3)ساسي من النظام الإ 60فقرة  30ختصاصها طبقا للمادة إ
يران إعلان قبول الولاية الجبرية مثل سحب إويشير تاريخ المحكمة الى قضايا سحب فيها 

 1479وسحب فرنسا موافقتها بتاريخ جانفي  ،يرانيةإ جلونالإ نفطفي قضية ال 1491علان قبولهاإ
 (4)ستراليا ونيوزلندا قضية التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهاديإعرض كل من  ثرإعلى 

وسحبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إعلان قبولها في قضية النشاطات العسكرية بتاريح 
 . 1430لمحكمة حكمها سنة وأصدرت ا 1439بعد تعديلها سنة 1439

عمال أوقدمت استونيا والمجر وبولونيا تحفظات في تصريحات تخص الخلافات المتصلة ب
و أ مميأالتدابير اللازمة لتنفيذ قرار  ،تدابير الدفاع المشترك ،نزاعات مسلحة ،حروب،عدائية

الحدود ،قليمص الإوتحفظت بولونيا على الخلافات التى تخ ،خرى قد تشترك فيها مستقبلاأعمال أ
   .(5)و تلوث البيئة أالديون 

لقد قيل الكثير في التحفظ منها دلالته على ضعف ثقة الدول بالقضاء الدولي وكوسيلة من 
خلاله بالقاعدة الأساسية في القضاء والمتمثلة بعدم جواز  ،وسائل حفظ وحماية مصالحها جتماع إوا 

صرف النظر عن حقيقة المحكمة كونها جهة بو  ،صفة الخصم والحكم في الشخص القانوني نفسه

                                                           
 .361- 203يم الدولي، مرجع سابق صاللجوء الى التحك، ابراهيم العناني .انظر لاكثر تفصيلا(1)
 .163ص، جمعة عمر، مرجع سابق(2)

(3) 
Nguyen Quoc Dinh Patrick DAILLIER et alain PELLET-Droit international public.5 

ème
 edition Ed –L. G.D.J-

Paris 1994 p851. 
(4) 

CH.ROUSSEAU.op.cit.331. 
 .36ص، مرجع سابق، وسيلة شابو(5)
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مما ينفي عنها عنصر  ،ختصاص فضلا عن جعله ولاية المحكمة غير مؤكدةإثالثة محايدة وذات 
  . الثبات والفعالية

لتزامات ا  ولا شك في أن هذه الأسباب والنتائج وغيرها من شأنه تحديد وتضييق فعالية المحكمة و 
تجريد التصريحات أو الإعلانات الخاصة بالولاية الجبرية من أية  ومن شأنها أيضا ،الدول حاليا

عتبارها التقاضي عملا غير ودي وعدم سيادة إتصالها بفكرة السيادة وبإفاعلية فضلا عن ذات أثار 
رادة الدول من و إخرين حترام الأإدراك معنى السيادة الحقة في إالقانون في العلاقات الدولية دون 

  .(1)مام القانون ومن خلال القانونألية تتساوى فيها خلال علاقات دو 
 

 .نــزاع ذا طابع دولي :ثانيالفرع ال
كما  ،ختصاص القضاء الدوليإبيان مفهوم النزاع الدولي أمرا في غاية الأهمية إذ هو مناط  

ن يكون قضاؤها دليلا على القانون أأن هذا الخلاف له أثره فيما يتعلق بقدرة المحكمة على 
وسلطة المحكمة في تحديد طبيعة النزاع  ،نتناول بيان المقصود بالنزاع الدولي من جهة ،(2)لدوليا

 .  على التالي
الحقيقة التي لاشك فيها أن السمة الأساسية للنزاع : تعريف النزاع الدولي ومحدداته -أولا 

الولايات المتحدة  أفعال "نأالدولي هي تعلقه بالدول ولذلك فقد أقرت محكمة العدل الدولية ب
الأمريكية ضد نيكاراجوا تقع تحت القانون الإنساني المتعلق بالنزاعات الدولية في حين أن العلاقات 

 .(3)" بين الحكومة والثوار في نيكاراغوا قد حكمت بالقانون الإنساني المتعلق بالنزاعات الخاصة
ات تستخدم لدلالة على معنى واحد المنازعة كلها مصطلح ،الخلاف ،النزاع: تعريف النــــزاع-1

إلى  ويذهب معظم الفقه الدولي ،لا وهو تعارض في الدعاوى القانونية أو المصالح بين شخصينأ
لة من أخلاف بين شخصين من أشخاص القانون الدولي حول مس" تعريف النزاع الدولي بأنه 
مة الدائمة للعدل الدولي في وهو المفهوم الذي أكدت عليه المحك ،(4)"مسائل الواقع أو القانون

ختلاف حول مسائل إ" قضية مافرومتيس بين اليونان وبريطانيا حيث قررت أن النزاع الدولي يعني 
وهو ما أكدته بعد  ،)5)" الواقع أو القانون أو اختلاف المصالح أو وجهات النظر القانونية لشخصين

                                                           
 .343ص ، مرجع سابق ، رشيد مجيد محمد(1)
 .7ص،مرجع سابق ، عمرصالح جمعة (2)
 .494ص ، مرجع سابق، يمقدمة لدراسة القانون الدول، صلاح الدين عامر(3)
 .393مرجع سابق ص،  العلاقات الدوليةقانون ، إبراهيم محمد العناني(4)
 P.I.C.J – Recueil -1924 P 11قضية ما فرومتيس  محكمة العدل الدائمة  1429اوت 36الحكم الصادر في (5)
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حيث  ين إثيوبيا وجنوب إفريقياقضية جنوب غرب إفريقيا ببعد ذالك محكمة العدل الدولية في 
  .)1)"لتزاماتأن النزاع يكون عند وجود تعارض بين دولتين عند نفي أو عدم تنفيذ بعض الإ" قررت
النزاع هو الشرط اللازم لممارسة الوظيفة القضائية : ـ النزاع كشرط لقبول الدعوى الدولية2
نازعة قد وصل إلى درجة من الوضوح وفيه يفترض أن التعارض بين مصالح الأطراف المت ،الدولية

 .)2)من صفته الإجرائية والشكلية ويراد حسمه موضوعيا 
في أكثر من موضوع على كون النزاع هو الشرط الأهم من شروط قبول  المحكمةولقد أكدت 

نيوزلندا  في قضية التجارب النووية بينالدعوى الدولية ونذكر من هذه المواضيع ما قررته المحكمة 
وجود النزاع هو الشرط الأساسي لممارسة المحكمة لوظيفتها "سا حيث قررت المحكمة أن وفرن

3)"القضائية 
 

ولقد سبق للمحكمة الدائمة للعدل الدولي أن رفضت النظر في مطالبه قدمتها بلجيكا  ،)
 .لعدم وجود نزاع 1535في عام 

وضوعي من قبل المحكمة ذاتها لة واقع تدفع للتحديد المألة وجود نزاع من عدمه مسأوتعتبر مس
فإذا أكدت إحدى الدول الأطراف  ،وبالتالي فقد لا تكتفي المحكمة بتأكيدات أي من أطراف النزاع

ن المحكمة غير ملزمة بالضرورة بتبني مثل هذه إف ،في الدعوى وجود النزاع وأنكرته الأخرى
نما هي المختصة بالفصل في حقيقة و  ،التأكيدات أو الادعاءات وهذا ، )4)جود النزاع من عدمه وا 

إذا "نه أفي طهران عندما قررت  حتجاز الرهائن الأمريكانإفي قضية ما أكدت عليه المحكمة 
ن المحكمة إختلاف بينهم في الواقع والقانون فإحد الأطراف بوجود أدعاء الى أن إ نتهت المحكمةإ

حد الطرفين أو أا في النهاية رأى سواء وافق رأيه ،فصل في أمر وجود النزاع من عدمهت هي التى
  .)5)" كليهما

لكن يجب ألا  ،لة وجود النزاعأرغم أن للمحكمة الكلمة الأخيرة في مس: محددات النزاع -3
نما لابد من وجود خلاف بين الأطراف  ،ختلاف في الرأي حول مسائل نظريةإيكون النزاع مجرد  وا 

ختلاف في وجهات النظر قد يبقى فالإ ة للأطراف،الح والعلاقات القانونيناتج عن المساس بالمص
ن إكذلك ف ،نظريا لمدد قد تطول أو تقصر ولا يترتب عليه نزاع يحتاج للجوء إلى القضاء لحسمه

فتضارب المصالح قد  ،التضارب في المصالح لا يكفي بذاته للقول بوجود نزاع من الناحية الواقعية
جودها مع وجود تعايش بين الدول ذات السيادة في إطار يكون من الظواهر العادية التي يتلازم و 

                                                           
 I.C.J – Recueil -1962 P 328وب إفريقيا أثيوبيا ضد جن–قضية جنوب غرب إفريقيا  1401ديسمبر  21الحكم الصادر في (1)
 .29ص ، مرجع سابق، الحكم القضائي، حسين حنفي(2)

(3) 
Affaire des Essais nucleaires , arrêts des 20 décembre 1974 , C.I.J., Recueil 1974, (Austr c. France).,p.259   

et(N. Zeal c.France).,p.463.  
 .239ص  1444دار النهضة العربية القاهرة ، لقضاء الدوليابحاث في ا، قشى الخير(4)

(5) 
C.I.J; Recueil 1980, p.20, parg.37 et voir aussi: E.ZOLLER; "L'affaire du personnel diplomatique et consulaire 

des Etats-Unis à Téhéran, (EUA/IRAN), arrêt du 24 mai1980", R.G.D.I.P, T 84, 1980/4, pp.982 –989. 
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ثارة نزاع حقيقي فيما إمجتمع تسوده فكرة التجاور في السيادات دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى 
  .)1)بينهم

ن يستمر النزاع بين الأطراف إلى وقت النطق بالحكم وقد ينتهي النزاع بين الأطراف أويجب 
وفي هذه الحالة يصبح  ،ف المضرور عن طريق آخر غير المحكمةبسبب تحقيق ما يطلبه الطر 

ما أكدته محكمة العدل الدولية في وهو  ،النزاع غير قائم والسير في الدعوى صار غير مجدي
ن المطالبة الاسترالية ضد فرنسا أ" قضية التجارب النووية بين استراليا وفرنسا وذلك عندما قررت 

وفرنسا وذلك بعدما  ،ما قررته في قضية التجارب النووية بين نيوزلنداوهو نفس  ،"لم يعد له أي أثر
  .ستمرار في تجاربها النوويةأعلنت فرنسا الكف عن الإ

لة وجود النزاع من عدمه من المسائل الأولية المتعلقة بولاية المحكمة لذا يجب الفصل أوتعد مس
وجود النزاع يعتبر هو النواة التي ن إومن ثم ف ،ختصاص المحكمةإفيها قبل الخوض في مناقشة 

وهو الذي يحدد الموضوع محل الدعوى التي تنتظرها  ،ختصاص المحكمةإتبنى في إطارها فكرة 
 .)2)المحكمة 

يعد النزاع دولي إذا نشأ بين دولتين أو شخصين من أشخاص القانون الدولي،ويكون موضوعه 
دخل في هذا المعني النزاع الذي يثور بين دولة متعلقا بمسألة من مسائل القانون الدولي العام، وي

ثارتها وفقا لنظام  معينة وفرد أجنبي، إذا قامت الدولة التى يحمل الفرد جنسيتها بتبني دعواه وا 
   .)3)الحماية الدبلوماسية 

 : التفرقة بين المنازعات القانونية وغير القانونية -ثانيا 
ن عدم وجود ألة تثير إشكالية كبيرة ذلك أذه المسلعل ه: الخلاف حول تحديد طبيعة النزاع-1

تفاق الفقه والقضاء على معيار واضح للفصل بين النزاعات إوعدم  ،معيار حاسم وواضح للتفرقة
نه أعمال سلطتها التقديرية في وصف نزاع ما القانونية وغير القانونية ترك مجالا واسعا للدول لإ

نه أمحكومة في ذلك بإعمال مصالحها في كون نزاع ما نزاع قانوني أو نزاع غير قانوني وهي 
نه نزاع سياسي تتجه به نحو أعمال الوسائل السياسية أأو  ،قانوني تتجه به لمحكمة العدل الدولية

 .اكلا حسب اتجاهات مصالحه
ن التمييز بين المنازعات القانونية والسياسية لا يمكن وصفها إلا أوما وجد من محاولات في ش

رادي بالنسبي ة والشخصية فتحديد طبيعة النزاع سوف ترجع إلى كل دولة على نحو شخصي وا 

                                                           
 .21-26ص، 1470الدار الجامعة بيروت ، شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية، محمد سعيد الدقاق(1)
 .232مرجع سابق ص ، أبحاث في القضاء الدولي، قشى الخير(2)
 .241هاني العشيري، الاجراءات في النظام القضائي الدولي، مرجع سابق، ص (3)
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وطبقا لسياستها وعلاقاتها مع غيرها من أشخاص القانون الدولي وطبيعة المصالح محل 
 . )1)المنازعات

ولعل موقف الولايات المتحدة المتناقض في العديد من المنازعات التي ثارت بينها وبين العديد  
مواقفها في تحديد نوع وطبيعة النزاع الدولي حسب المصلحة التي تعود عليها  لبلدان واختلافمن ا

ختطاف إموقفها في قضية ف ،)2)يتضح من خلال المواقف المتناقضة لها في العديد من القضايا
فعندما وجدة أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يحقق  1474الرهائن الأمريكيين في طهران سنة 

سترداد ا  مصالحها في ظل فشل كل محاولات الضغط على إيران لتسليم رعاياها المحتجزين لديها و 
لزامهم بالتعويضات عن هذه الإ هذا  ،نتهاكات لجأت للمحكمة لحل هذا النزاعالسفارة والقنصليات وا 

على العكس في قضيتي الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراجوا وقضية لوكاربي مع 
ففي هاتين القضيتين رفضت الولايات المتحدة عرض النزاع على محكمة العدل  ،لجماهيرية الليبيةا

ن النزاع هو نزاع سياسي يختص به مجلس الأمن وليس نزاع قانوني تختص به أالدولية مدعية 
 .)3)محكمة العدل الدولية 

اص محكمة العدل ختصإالحقيقة أن : إمكانية عرض نزاعات سياسية على القضاء الدولي-2
الدولية بنظر المنازعات الدولية القانونية لا يعني عدم إمكانية عرض نزاعات سياسية على القضاء 

 يتضمن جوانب أن يمكن عليها معروض قانوني نزاع كل أن عليها يخفى لا فالمحكمة ،الدولي
 إذا جهة ما من بتحديد التقيد فقط عليها يجب المحكمة فإن ،قضائي جهاز بوصفها لكن سياسية

القانون  وقواعد مبادئ بتطبيق يحل أن قابل بمعنى قانوني نزاع هو له تصدت الذي النزاع كان
 هذا ممارست كانت إذا وما له المحكمة مختصة بالتصدي ،)4)كانت إذا ما أخرى جهة الدولي ومن

 الحل هو المحكمة إخطار فموضوع ،مقبول غير الطلب من ملابسات تجعل تعوقه لا ختصاصالإ
 الطابع ذات الدوافع في تبحث أن لها وليس بالقانون تنطق فالمحكمة ،النزاعات لهذه السليم

 الحل لاختيار محددة ظروف في أو معينة لحظة في بدولة تؤدي أن يمكن السياسي التي
 ."القضائي

نه كان لها أصرحت محكمة العدل الدولية  1551فيفري 27وفي حكمين منفصلين صدرا في 
زمة بين ليبيا والمملكة المتحدة وكذا ليبيا ختصاص لكي تتعامل مع الوقائع الموضوعية للأالإ حق

                                                           
 2619دار المطبواعرات الجامعيرة الإسرركندرية ، الرردفع بالاختصراص الرداخلي للدولررة أمرام محكمرة العردل الدوليررة، راهيم احمرد خليفرةإبر(1)

 .33ص
 .07ص ،2664دار النهضة العربية القاهرة ، التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني في القانون الدولي، فتحي فتحي جاد الله(2)
 .03ص، مرجعالنفس (3)

(4) 
Affaire relative à des actions armées frontalières et transfrontalières (NIK / HOND), arrêt du 20/12/1988, 

compétence de la cour et recevabililité de la requête, C.I.J, Recueil 1988.,p.91,parg.52.  
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فقرة الأولى من المعاهدة  19ختصاصها إلى المادة إإن المحكمة أرجعت  ،والولايات المتحدة
سبتمبر  23من الطيران والموقعة في مونتريال بتاريخ أالخاصة بقمع العمليات غير الشرعية ضد 

ووجدت  ،فيما يختص بتسوية الأزمات القائمة على التفسير والتطبيق لشروط هذه المعاهدة 1571
نه من غير المناسب في هذه المرحلة من إجراءات أن المطالب الليبية مقبولة وقررت أالمحكمة 

قد و ،المحاكمة اتخاذ قرارات قائمة على حجج وبراهين لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
 .)1)اختصاصها بنظر النزاع 1551فيفري /27قررت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 

ستحالة تصفية مثل هذا النزاع عن طريق المفاوضات أو عن طريق إفقد أكدت المحكمة 
ن هذا أو ، )2)التحكيم نتيجة رفض كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لكل محاولات التسوية السلمية 

 1471مكن حسمه إلا من خلال تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال النزاع لا ي
وقد تعرضت  ،)3)

صدار قرار فيه  لة جوهرية تتعلق بمدي تأثير تصدي مجلسأالمحكمة إلى مس الأمن لنزاع دولي وا 
 .)4)على اختصاص محكمة العدل الدولية في نظر مثل هذا النزاع

إن التفرقة بين النزاع السياسي : السياسيةزاعات النتلاشي الحدود بين النزاعات القانونية و -3
ن أي نزاع أيا كان نوعه لا بد من أن يحتوي لأ ،والنزاع القانوني في الوقت الحالي تكاد تتلاشى

نه يكفي بهذا الشأن أن أعلى جوانب سياسية سواء في مضمونه أو أسبابه أو أثاره ويمكن القول 
ن تلك ن كانت هناك جوانب ذات طبيعة سياسية لأإره فقانونيا بالنسبة إلى جوه يكون النزاع

 .)5)الجوانب لا تجعل النزاع القانوني يفقد خاصيته القانونية
دعاء إبعد  7915وقد بينت محكمة العدل الدولية في قضية الرهائن الأمريكيين في طهران 

ول ذات السيادة من نه في النزاعات القانونية بين الدأ" إيران أن النزاع سياسي قالت المحكمة 
الطبيعي والمرجح أن تحدث في الإطارات السياسية وغالبا ما تشكل النزاعات القانونية عنصرا واحد 
من عناصر أوسع للنزاع السياسي بين الدول المعنية فالسياق السياسي للنزاع لا يمنع المحكمة من 

 .)6)التعامل مع تلك الجوانب القانونية المعروضة عليها
هامة بسبب أن  سياسية نتائج يثير قدن نزاعا قانونيا أ Louis Delbezعلى ذلك يري  وتأسيسا

 أو صواب إن على –الرأي العام للشعوب ذات الشأن قد يثور اهتمامه الحيوي بالقضيّة ويعتبرها 
 .)7) هامة وطنية بمصلحة تتعلق ،القانونية طبيعتها ورغم – خطأ

                                                           
(1) 

Arrêts des 27 Février 1998 ,(exceptions préliminaires), C.I.J, Rec 1998 , (JAL / RU,.parg.38) et (JAL/ EUA , 

parg.37).  
(2) 

C.I.J, Rec 1998  , parg17-20 . 
(3 )
C.I.J, Rec 1998, parg 22-25. 

(4) 
C.I.J, Rec 1998 , parg 37-38 

 .113ص ،مرجع سابق، مشكلة عدم الظهور، بو الوفاأحمد أ(5)
(6) 

Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran , (EUA / IRAN) demande en 

indication de mesures conservatoires , Ord du 15 Déc 1979 , C.I.J , Recueil 1979.,p.11 .  
(7) 

Louis Delbez ; Les principes généraux du Contentieux international,op.cit.,p.52  .  
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من السهولة بمكان تبيان أن كل النزاعات الدولية "ت أنه يؤكد في هذا الشأن الأستاذ لوترباخ
كل  أن فسنجد القانون لسلطان الخضوع عتبارالإ في أخذنا فإذا ،قانونية طبيعة ذات نزاعات هي

 .)1) هذه النزاعات قابلة للحل بتطبيق قواعد قانونية
لمحكمة يمكن أن تفصل ن اإجتماع النزاع القانوني والنزاع السياسي فإوعليه فإذا توافرت شروط 

كما لا يؤثر على  ،في النزاع القانوني مادام أن النزاع السياسي لا يغير من التكيف القانوني للنزاع
نها تضطر إمام المحكمة التمييز بين النزاعيين في مرحلة الدفوع فأذا تعذر إما أ ،وجود النزاع نفسه

ذ تميز بين إن المحكمة أختصاص و ن تربط هذا الإشكال بالموضوع وتبت فيه بعد قبول الإأ
ختصاص وقبول الدعوى بالتعويل على الجانب القانوني النزاعين القانوني والسياسي فإنها تعلن الإ

   .)2)من النزاع وحسمه بموجب القانون
ختصاص المحكمة بنظر النزاع نتيجة صدور إعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم أوقد 

 بشأنه طبقا للفصل السابع من الميثاق منقرارات من مجلس الأ
وقد ردت المحكمة على هذا  ،)3)

 1442مارس  63يداع طلب ليبيا سجل المحكمة بتاريخ إختصاص لها منذ نعقاد الإإالدفع ب
ي حال أمن لا يؤثر بي قرار لاحق على هذا التاريخ من جانب مجلس الأأن صدور أمستندة الى 

ختصاصها بنظر إكيد أوعليه فقد قررت المحكمة ت ،ختصاص المحكمةإحوال على من الأ
  .)4)النزاع

على  -نيكاراغوا-وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمتثل أمام المحكمة في هذه القضية
مدعية أن المحكمة غير  ،أساس أن نزاعها مع نيكاراجوا هو نزاع ينطوي على مشاكل سياسية

و الدفاع الذاتي وبما أن نزاع أمريكا الوسطا ليس أماعي مؤهلة لتسوية مسائل تتعلق بالأمن الج
نما هو عبارة على مشكل سياسي بطبيعته غير صالح للتسوية القضائية ولا ا  نزاعا قانونيا ضيقا و 

 .)5)يمكن تسويته الا بالوسائل الدبلوماسية 
تدرك "ا ردت المحكمة أنه، من هو المختص به وليس محكمة العدل الدوليةن مجلس الإإف لذلك

شارة المحكمة إلى أو " ن الجوانب السياسية قد تكون موجودة في أي نزاع قانوني مطروح أمامها أ

                                                           
(1) 

H.Lauterbacht;" La théorie des différends non justiciables en droit international",R.C.A.D.I.,T.34 1930p566. 
 المجلررة المصرررية للقررانون الرردولي، 20/69/1433مفهرروم النررزاع القررانوني فرري ضرروء فترروي محكمررة العرردل الدوليررة فرري ، زهيررر الحسررني(2)

 .99ص1441 -97المجلد 
 74.ص  ،مرجع سابق، فتحي فتحي جاد الله(3)
السرنة  137العردد  1444جويليرة ، مجلرة السياسرة الدوليرة، ازمة لوكاربي من الشرعية الدولية الرى العدالرة الانتقاليرة، شعلعبد الله الا(4)

 .266-147ص  39
 .147-140ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(5)
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ع عن النظر في جانب من نه لا شئ يرغمها على الامتناأقراراتها السابقة و التي تنص على 
 .)1)" النزاع نزاع ما لمجرد وجود جوانب أخرى لذلكجوانب 

ة قابلية القضية للتقاضي وقام بتوضيح العلاقة الوثيقة بين لأمس "لاكس"القاضي  وتناول
أن القانون الدولي يشمل " المنازعات القانونية والسياسية كما هي العلاقة بين القانون والسياسة فقال

اليوم مجالات واسعة من العلاقات الدولية بحيث لم يبق سوى مجالات قليلة جدا غير قابلة 
على  شارأي تستثنيها الدول بنص صريح و لسلاح والمشاكل الأخرى التللتقاضي مثل مشاكل نزع ا

التحديد إلى القضية المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين للولايات المتحدة في  وجه
 .)2)طهران

ن التفرقة أستهدف إرساء قواعد ثابتة في شإوعلى الرغم من المنحى المحمود للمحكمة الذي 
ختصاص المحكمة والنزاع السياسي الذي يندرج ضمن إع القانوني الذي يحتويه الدقيقة بين النزا

ن غالبية أن هذه التفرقة لا تزال تفرض نفسها على بساط البحث و أختصاص مجلس الأمن خاصة إ
 .)3)النزاعات الدولية لا تخلو من كليهما

 يدخل أن النزاع من التأكد هو القضائية للتسوية النزاعات قابلية مدى لتقدير الجوهري العامل إن
 ستتصدّى انهفإ ختصاصهاإ في يدخل النزاع أن المحكمة المحكمة فمتى وجدت ختصاصإفي 

 النظرية الحجة فإن وبالتالي ،أهميتها كانت ومهما للنزاع الأخرى الجوانب مهما كانت للقضية
 تبدو نزاع أي في سيةالسيا الجوانب أم الراجحة هي القانونية الجوانب كانت ما إذا بحث لضرورة
 .)4)القانونية العناصر حول للتقرير فقط مؤهلة فالمحكمة ،القيمة عديمة
 لتحديد كمعيار النزاع من الدول موقف وهو الشخصي للمعيار أهمية إعطاء المحكمة رفضف

 أسس على النزاع طرفي أحد ستنادإب يعتد لا حيث ،القضائية للتسوية الدولية النزاعات مدى قابلية
 . )5)سياسية طبيعة النزاع ذو غير قانونية حتى يعتبر

 النزاعات إخضاع إلى تجاه المحكمةإن أالقاضي ب التحذير بين ختيارهاإ في المحكمة أن يبدو
 ،ذاته حدّ  في القضاء أساس على سيؤثر القضائية التسوية إلى السياسي الطابع يغلب عليها التي
 ردلمجا النظري التقسيم وبالتالي فإن، النهج الثاني عتمدتإ قد للمنازعات السلمية التسوية في دورها

                                                           
(1) 

I.C.J – Recueil  P 1892 . . 
 .212ص ، مرجع سابق، فتحي جاد الله فتحي(2)
قضرراء محكمرة العرردل ، التعليرق علرى بعررض جوانرب الحكررم الصرادر فري النررزاع برين نيكرراراجوا والولايرات المتحردة، حمرد فررؤادأمصرطفي (3)

 .37ص 1430مصر ،مكتبة جامعة طنطا ، 1430-1439الدولية من 
جامعررة باتنرررة ، محكمرررة العرردل الدوليررة، مجلررة العلررروم الانسررانية والاجتماعيررةالمنازعررات القانونيرررة والسياسررية فرري قضرراء ، قشرري الخيررر(4)

 .39ص 1449، 3العدد
 .37نفس المرجع ،ص (5)
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 النزاعات" صطلاحلإ المقابل هو"السياسية النزاعات"صطلاحإ أن مفاده والذي الميثاق تبناه الذي
 تقسيم هو ،الدولية محكمة العدل بحلها تختص ولا الأمن مجلس بحلها يختص والتي، "القانونية

 .(1)عملي غير
لة صعبة أى قابليته للحل أمام القضاء الدولي تبقى مسلة وجود النزاع ومدأن مسأد مما تقدم نج

ولكن  ،لة تتعلق بقبول الدعوى الدولية أمام المحكمةأومعقدة من حيث إمكانية تحديدها وهذه المس
ستندت إليها الدولة إختصاص إذا كانت الوثيقة التي إلة أن تكون مدى توافر النزاع مسأمن الممكن 

 . ختصاص المحكمة بنوع معين من النزاعاتإحدد ت
نه لا يوجد في نظامها الأساسي أو لائحتها الداخلية أ" لذلك قالت المحكمة في قضية الرهائن 

ومظاهر سياسية أيا كانت هذه  ن النزاع له جوانبأمقولة  تحت  ما يمنعها من الفصل في أي نزاع
لمحكمة التخلي عن الفصل في نزاع ما على أساس ن على اأحد قط بأالجوانب والمظاهر ولايدع 

 ."ن النزاع لا يشكل إلا مظهرا لنزاع سياسيأ
 الثالثالمطلب 

 الحكم أسلوب صدور الشروط المتعلقة ب 
أي مجموعة القواعد التي يجب على المحكمة إتباعها في  ،بالشروط المتعلقة بالحكم ذاته نعني

نه يترتب على عدم مراعاة الإجراءات أثم  ،ر الحكمسير التحقيق في موضوع النزاع وحتى صدو 
يصدر الحكم و تفاق أو شرط التحكيم إتفاقية سواء الواردة في نظم ولوائح المحاكم العدلية أو في الإ

وتعلن هيئة المحكمة عن إغلاق باب المرافعات وتنصرف  ،بعد أن تنتهي مرافعات الأطراف
وبهذا يكون الحكم مصاغا ويقوم  ،ة ويصدرون حكمهموفيها يتداول القضا ،للتداول فيما بينها

 .بإعلانه في حضور الأطراف لإعلامهم
بهذا و  ،نبدأ بالمداولة إلى غاية صدور الحكمفوبهذا نتناول أسلوب صدور الحكم القضائي 

نتناول المداولة والشروط المتعلقة بها ثم مجموعة الشروط الواجب توافرها في الحكم من مراعاة 
 .فرع ثاني -ثم منطوق وشكل الحكم وبياناته  -فرع أول-لأحكام بالخصوصتسبيب ا

 والتسبيب المداولة: ولالأ رع الف
لة المداولة العديد من النقاط المهمة لما تكتسيه من أهمية سواء من الناحية النظرية أتطرح مس 

لمحاكم الدولية لذلك عنيت بها نظم ولوائح ا ،رتباط صحتها بصحة الحكم الصادرأو العملية ولإ
ولذلك نتناول إلزامية المداولة وسريتها  ،ولأهمية القواعد الشكلية والإجراءات للمحاكم وهيئات التحكيم

 -أولا-كصفتين متلازمتين لصحة الحكم وسلامتها ولكونها من أهم ضمانات حقوق أطراف النزاع
                                                           

(1) 
José sette – camara ; " Les modes de réglement obligatoire " , dans M.Bedjaoui ; Droit international: Bilan et 

perspectives ; Ed: A.Pedone ;T.1, Paris 1991.,p.551. 



51 
 

حح وسليم من جهة ومن التسبيب من ضمن الركائز التي يعتمد عليها قيام حكم صعنصر  عدي و
 .-ثانيا-شق وأصعب المهام الملقاة على عاتق هيئة المحكمةأجهة أخرى تعتبر مهمة التسبيب 

 : على الحجية  ثرهاأ المداولـــة و -أولا 
 : هاعملية سير و  تعريف المداولة-1 
لزامية للقضاة جميعهم ويتحتم عليهم المس :تعريف المداولة-أ اهمة المداولة مهمة جماعية وا 
تداول الآراء بشأن النزاع وعناصره فالحكم لا يكون صحيحا وسليما إلا إذا كانت الملاحظات  ،فيها

فالحكم يجب أن يكون هو التعبير النهائي عن الرأي  ،والمداولات متبادلة بين أعضاء المحكمة
ل هي مهمة فالمداولة حكم على قضاة المحكمة ب ،)1)الذي تمخض عن المداولة والمناقشات العامة

إلزامية عليهم جميعا وشرط لصحة الحكم الدولي لذلك يتحتم عليهم المشاركة فيها ولذلك عرفها رأي 
بالمداولة المشاورة التي تتم بين الأعضاء   كما يقصد ،)2)"بأنها العمل المشترك للقضاة "في الفقه 

نتهاء المرافعة وقبل إة لجنة التحكيم عندما يتعدد المحكمون في منطوق الحكم وأسبابه في حال
ويعرفها البعض بأنها طرح القضية للبحث من جميع الأوجه وتبادل وجهات  ،)3)النطق بالحكم 

بالإجماع أو بالأغلبية  النظر المدعمة بالحجج حتى يظهر وجه الصواب الذي يبنى عليه الحكم إما
يدي للحكم والتصويت ويكون الهدف من تحليله التداول في الأساس هو تحضير المشروع التمه

 .)4)عليه والنطق به في جلسة علنية يتم تحديد تاريخها سلفا
أرست على  أن طورت المحكمة مرارا طريقة سير المداولات إلى :المداولة عملية سير-ب

 : )5)والتي من ملامحها الأساسية ما يلي 1470الطريقة الحالية السارية منذ 
فتتاح جلسة إجراءات المكتوبة وقبل نتهاء الإإبعد  ولييفتتح الإجراء حسب المادة الا -
ستماع قصد التوفيق بين المحكمة لتمكين القضاة من تبادل وجهات النظر حول بعض المسائل الإ

 .يجاد تفسيرات موحدة تكون ذات حجيةإوتقديم تقرير حولها و التى يلزم 

                                                           
 .911ص، مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي، حسين عمر(1)
 .481ص ، مرجع سابق، هاني حسن العشيري(2)
 .194ص ، مرجع سابق،  فؤاد محمد طالب(3)
 : انظر الدولية العدل محكمة قرارات إنشاء كيفية ومراحل حول (4)

:علىموقعمحكمةالعدلالدوليةالقضائيةئلالمسافيالمحكمةاللائحةالمنظمةلممارسات
http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=5&p3=2. 

:وانظر كذلك   
Bedjaoui, "" La fabrication des arrêts de la cour international de justice" in le droit international au service de la 

paix, de la justice et de développement, Mélanges Michel Viraly, pedone, Paris 2001. P. 87 – 107. 
مة وقد نصت من لائحة المحك 14وجاءت هذه اللائحة نتيجة للمادة . مواد 16تتكون هذه اللائحة المنظمة للممارسات القضائية من (5)

 النظام بأحكام رهنا هذا الشأن، في المحكمة تتخذها قرارات أي تحكمها للمحكمة الداخلية القضائية الممارسة" هذه المادة على ما يلي
 ."اللائحة هذه وأحكام الأساسي

http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=5&p3=2
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أو تثير التساؤل أو ذات  يعرض رئيس المحكمة كافة المسائل التي تبدو ضرورية للمناقشة -
 .صلة
 .نطباعات الأولية بشأن المقترحاتيقدم كل قاضي الملاحظات والإ -
توزيع النصوص المتعلقة بمضمون الأسئلة الجديدة أو التعديلات التي طرأت على الصيغة  -

 .التي حررت بها الأسئلة المطروحة سابقا
ير مذكرة كتابية والتي تعكس آراءهم غير تمنح للقضاة بعد ذلك مهلة يقوموا من خلالها تحض -

النهائية حول المشاكل المطروحة والحلول المقترحة بما فيها الوسائل التي تتضمنها وثيقة الرئيس 
 .)1)وهذا كخطوة تمهيدية لاستجماع رأي الأغلبية بشأن القضية المطروحة

على المذكرات الكتابية  وبعد أن يطلع القضاة ،وبعد ذلك تبادل القضاة المذكرات فيما بينهم
ومضمونها يعود القضاة للتدول من خلال جلسات متعاقبة يعبرون من خلالها عن آرائهم بطريقة 
شفوية ابتداء من القاضي الأحدث إلى أقدم قاضي كما يتم في العادة البدء بالقاضي الخاص ويختم 

 .)2)بسماع نائب الرئيس فالرئيس
 ثلاثة قضاة الرئيسلجنة من  تعينالمداولة  ت والملاحظات فيراء خلال المناقشاوبناءا على الأ

قتراع السري تكون مهمتهما تحرير وصياغة مشروع الحكم الذي ينقح ويعدل بعد أن بالإ وعضوين
قتراحات يحرر الحكم من جديد طلاع على الإيتم تبليغه لكافة القضاة وبعد تمكين اللجنة من الإ

 . )3)ستثناءإة ثم يصوت عليه من خلال القضاة الحاضرون دون وتطرحه للمناقشة في قراءة أولي
يرتبط بعنصر المداولة عنصر آخر هو ما : ثره على الحجيةأو  مبدأ سرية المداولات - 2

وما مدى تأثره بأحقية القضاة  ،فما المقصود بسرية المداولات؟ ،يصطلح عليه بسرية المداولات
 . ما تأثير ذلك على حجية الحكم؟والمحكمين بنشر آراء مخالفة ومستقلة و 

إذا كانت المداولة تبادل الآراء بين القضاة أو المحكمين في النزاع  :ـ سريــة المداولاتأ
المعروض وتبادل الآراء والمناقشة بين القضاة والمحكمين يعني حصر المداولة فيما بينهم فقط 

راف النزاع في صفة محامي أو دون غيرهم مهما كان وضعية هذا الغير سواء كان ممثل عن أط
من النظام الأساسي  99وفي هذا تؤكد المادة  ،النزاعأطراف أو كل ما يتعلق بأحد  ،مستشار

في الحكم وتكون مداولات المحكمة  تنسحب المحكمة للمداولة" 3 و 2 لمحكمة العدل الدولية فقرات
اءات التحكم التي نصت من نموذج إجر  20وكذلك نص المادة  ،"سرا يظل محجوبا عن كل أحد

  .على نفس المبدأ أي أن بسرية المداولات
                                                           

(1)
 .سابق مرجع اللائحة المنظمة للممارسات القضائية،من ثانية لنص المادة ا

.فس المرجعنرابعة ،لنص المادة ا (2)  
 .نفس المرجع، سادسة و السابعة والتاسعةلنص المادة ا(3)
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تفاقيات الدولية تقول بسرية المداولات وكذا الغالبية من الإ وبالرغم من أن الغالبية من المواثيق و
إلا أن الرأي يكاد يستقر على الأخذ بالمفهوم الأنجلوساكسوني الذي يمنح القضاة  ،الفقه الدولي

عتنقها إبل والمؤيدين له لأسباب أخرى غير التي  ،خالفين للحكم أو القرار التحكيميوالمحكمين الم
رفاقها بالحكم أو القرار الصادر  .)1)الحكم أو القرار المذكور مكنه كتابه آرائهم المخالفة والمؤيدة وا 

وعموما فإن أمر إفشاء سر  ،وبالتالي فإن التمسك بسرية المداولة أصبح غير ذي معنى
اولات لم ينظم صراحة بواسطة النصوص ولا يوجد في الواقع أي نص مباشر يتعلق بتنظيم في المد

عتقد أن مسألة السرية تتعلق أإلا أنى  ،نظام ولائحة محكمة العدل الدولية السابقة أو الحالية
 بحالتين إذا أفشى السر قبل إصدار الحكم فإنه في تقديري أن هذا الأمر يرجع إلى سلطة المحكمة
في تقدير الخطأ ومجازات القاضي أو المحكم إلا أن الحكم ينتج آثاره ويعتبر صحيحا أما إفشاء 
السر بعد صدور الحكم وما يصطلح عليه بالآراء المخالفة أو المستقلة فإنها منظمة بطريق 

 .النصوص الصريحة وهذا ما نحاول أن نتناوله فيما يلي
كله أو   إذا لم يكن الحكم صادرا:اة على حجية الحكمراء المنفردة والمخالفة للقضأثر الأ -ب

بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بيانا مستقلا برأيه الخاص ويتم النطق 
 كذلك للقضاة والمحكمين نشر ،بالحكم بحضور هيئة المحكمة وممثلي الأطراف بعد إبلاغهم ويحق

والسؤال المثار هل هذا  ،الب نشر أرائهم الفرديةتجاه الغالإ وكذلك للقضاة من ،أرائهم المعارضة
 .نه الحد من مبدأ سرية المداولة؟أيؤثر على حجية الحكم وهل من ش

من اللائحة الداخلية  2فقرة  49تنص المادة  :المقصود بنظام الآراء المنفـردة والمخالفــة- 
و المعارض الى الحكم أن يضم عرضا برايه الفردي أإن رغب في ذلك  ،يجوز لكل قاض"نه أعلى 

ن يقدم أسباب بشأن ذلك و عدم موافقته دون تقديم الأأبداء موافقته إويجوز للقاض الذي يرغب في 
ويمكن أن تأخذ هذه الآراء عدة  ،)2)"الخصوص وتطبق ذات القاعدة بهذا ،تصريحا بهذا الخصوص

 : صور وأشكال
لف حول نقطة أو مجموعة نقاط يصدر من القاضي الذي إخت: -المخالف–الرأي المعارض -

في قرار المحكمة وبالتالي صوت ضده في مجمله أو ضد بعض فقراته التي تعد في نظره أساسية 
 . في القرار

                                                           
 .2تهميش  933ص ، مرجع سابق، حمدى فتح الله(1)

(2) 
ROBERT KOLB.op. cit.p1047.     

 تطرور فري هراودور  الدوليرة العردل محكمرة والانفراديرة لقضراة المخالفة الآراء، صفية يوسفي: انظر في موضوع اراء قضاة محكمة العدل
 .11ص 2619 -1رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الجزائر ، الدولي القانون
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يحق للقضاة والمحكمين من أنصار الأغلبية أي ممن كانوا مصوتين لصالح : الرأي المنفرد -
باب الوصول إلى نتيجة الحكم فقد نجد آراء الحكم نشر أرائهم الفردية إذا كانت مخالفة لمبررات وأس

عادة  منفردة حتى في القضايا التي يصدر قرارها بالإجماع مثلما حدث في قضية طلب تفسير وا 
   .)1)"ليبيا/الجرف القاري تونس "بخصوص قضية 29/62/1432النظر في القرار الصادر في

ختيار إويبقى  ،ي أحيان أخرىعلى كل فإن الآراء تكون مخالفة في بعض الأحيان ومنفردة ف
وصفها راجع لصاحبها خصوصا إذا كان منطوق الحكم متكون من عدة فقرات تحوي تصويتات 

 .مختلفة
تجاه إولا يمتاز بأية قوة إلزامية  ،وبالرغم من أن هذا الإجراء لا يمثل قانونا إلا جزء من القرار

تدخل هذه الآراء ضمن مصادر القانون  ن له فائدة كبيرة من الناحية الفقهية حيثأإلا  ،الدول
ذو طابع ثانوي لكن ذا  ،ستدلالي أو إستثنائيإكمصدر ( فقرة أولى 33م )الدولي من باب الفقه 

 )2)نه صادر من فقيه دولي فضلا عن كونه قاضي في محكمة العدل الدوليأأهمية ما دام 
ة عامة في العالم أو شخصيات تتقلد فالمحكمة تضم عادة كبار أساتذة القانون الدولي والقانون بصف

وكثيرا ما تشير  ،الأمر الذي يضفي على الآراء التي يصدرونها خاصة ،أعلى المناصب القضائية
يضاح مسائل  مؤلفات القانون الدولي العام إلى هذه الآراء لتأييد وجهات نظر معينة في فهم وا 

نه أفهل هذا من ش، تطوير هذه القواعدالقانون الدولي إحدى قواعده أو حتى لإقتراح  تعديل أو 
 .تقويض المبدأ وهل يؤثر على حجية الحكم ؟

الذي  "loeff" هذا ما تبناه بعض الفقهاء مثل الأستاذ: تأثير هذا النظام على حجية الحكم -
 ،يقوضها ما كل تتجنب وأن للشعوب المطلقة الثقة على تحوز أن يجب التحكيم إن دعوى": قال

 حين في المحكمة خارج النزاع إخراج إلى يؤدي المعارضة أرائهم بنشر الأقلية ةوالسماح للقضا
 من المجادلات باب فتح إلى يؤدي هذا فإن وبالتالي ،المحكمة حرم في مدفونا أن يظل يجب
 .(3)"الحكم وجدارة أهلية على الشكوك يثير كما أنه ،جديد

ن نشر أضية الألباما الذي أضاف بشفي ق Cokburnحكم الإنجليزي السيد موهذا ما قاله ال
المعارضة يتعارض مع مبدأ عدم شخصية الحكم أن نسبة الحكم إلى هيئة المحكمة كلها  الآراء

 التي حرصت 1597من اتفاقية لاهاي لسنة  75دون فئة منها وهو المبدأ الذى عبرت عنه المادة 

وهو ما  ،طة الرئيس والسكرتاريةيح على الحكم إلا بواسقعلى تأكيده بالنص على عدم جواز التو 

                                                           
(1)
Plateau Continental (Tunisie c.J.A.L), arrêt du 24 février 1982, C.I.J Rec 1982, p.18. 

منشورات الجمعية المصررية للاقتصراد  حول مساهمة القاضي عبد الحميد بدوي في فقه القانون الأساسي الدولي، عبد العزيز سرحان(2)
 .09ص ، 1407القاهرة سنة ، السياسي والاحصاء والتشريع

 . 99ص، مرجع سابق، حسين حنفي(3)
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من النظام  97ن المادة يلزم الأسف لأ" الذي قال بأنه  ،Louis cavari عبر عنه الأستاذ
ن يضموا إلى أسمحت للقضاة المنشقين على رأي الأغلبية ب وليةدال دوليةعال حكمةملالأساسي 

يسلب الكثير من حجية بعض لأن من شأن هذا أن  ،وهذا يكون عيبا مؤكدا ،الحكم رأيهم المعارض
ن بعض أحكام المحكمة الأكثر أهمية ضعفت سلطتها إالأحكام التي تصدرها المحكمة ولذلك ف

 .(1)وحجيتها من جراء هذا الترخيص
حيث لم يتم الفصل في بعض النقاط فيها إلا بفصل الصوت Lotus ة ومثالها في قضي 

ثر في إضعاف كثير من أكانت مرفقة بالحكم  المرجح للرئيس وكان لتعدد الآراء المعارضة التي
الرأي وعرض  ستشارية حيث يتم فيها اختلافاتمضمونه وهذه الممارسة شوهدت في الدعاوى الإ

 .آراء القضاة المعارضين وأسبابها
عن تأييدهم لحق الأقلية في نشر آرائهم المعارضة لمبررات عدة  ،كثير من الفقهاء ىبدألذلك 
ويظهرها على  ،لقضاة يعطي الدولة الخاسرة ترضية أخلاقيةللآراء المعارضة ن نشر اأمن بينها 

ن أكما  ن لجوئها للقضاء لحسم النزاع كان له ما يبررهأأنها لم تكن متعسفة في منازعة خصمها و 
عنصر مهمن في تقييم الرأي القانوني الدولي وتقييم دور القضاء والمقارنة  الآراء المعارضة تعتبر

الأغلبية وحجج الأقلية بواسطة الفقه مما يضع نوعا من القضاء الفقهي المحلل لآراء بين حجج 
 .(2)القضاة ويجعلهم يستفيدون من سوابقهم القضائية

نه في جميع المسائل يجب أن تفصل المحكمة براى الأكثرية من القضاة أ في هذا يؤكد البعض
ذا تعادلت الأصوات رجح جانب الرئيس أو  فإذا لم يصدر  ،القاضي الذي يقوم مقامهالحاضرين وا 

 .)3)سمهأنه يكون من حق كل قاض أن يصدر بيانا مستقلا بإالحكم بإجماع الآراء ف

لتزام ستقر مبدأ نشر الآراء المعارضة وهذا يستلزم من القضاة تسبيب أرائهم وهذا الإإلذلك فقد 
وبالتالي يكون أكثر إقناعا وأكثر  ،نه ممارسة نفوذ قوي على المداولات بل وعلى الحكم ذاتهأمن ش

إذا فالآراء المعارض لا تضعف الأحكام من حيث حجيتها  ،تنسيقا من حيث قوة البناء القانوني
قتضاه إن النظام الدولي هو الذي وعلى الدولة الخاسرة لدعواها أن تخضع للحكم الذي أدانها لأ

نجلوسكسوني حيث يكون ذوره في المذهب الإفالحكم صدر بالأغلبية على الأقلية وهذا المبدأ يجد ج
من حق محكمي الأقلية التعبير عن أرائهم المعارضة وتسبيبها حتى ولو كانت مخالفة لحكم 

 .)4)التحكيم 

                                                           
(1) 

Louis cavare  op.cit.p305. 
(2) 

Chales  Rouesseau.op cit p347 .  
 .770ص ،مرجع سابق، محمد طلعت  الغنيمي(3)
 .97ص 1430دار النهضة العربية القاهرة ، العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية دور محكمة، عبد العزيز سرحان(4)
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ويتضح مما تقدم أن هذه الآراء لها قيمة فقهية تحتل نفس المكانة التي تحتلها آراء الفقهاء 
ن المحكمة تضم خيرة أيكفي فقط  ،ستدلاليإكمصدر  القانون الدولي عموما وذلك والباحثين في

فقهاء القانون الدولي والذين يجدون في هذا المجال تحررا نوعا ما يسمح لهم بتطوير القانون 
رساء نظرياته فنجد الكثير من كتاب القانون الدولي يعتمدون على آراء القضاة كمرجع  ،الدولي وا 

سيلة للكشف عن مفاهيم جديدة ولإرساء وتطوير القانون فتصبح بذلك آراء القضاة و   في كتابتهم
وذلك لتحقيق الهدف المتوخى منه إذ أن القانون الدولي ليس مجرد قواعد قانونية جامدة  ،الدولي

 .فهو مجموعة قواعد سلوكية قادرة على التطور والتأقلم مع محيط المجتمع الدولي
 تسبيب الأحكام :ثانيا
 : تهالتسبيب وضرور  تعريف - 1
لم تتضمن نظم ولوائح المحاكم الدولية ولا هيئات ومحاكم التحكيم تعريفا : تعريف التسبيب-أ   

نما  ويبدو أن  ،)1) كتفت بالنص على وجوبه بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرةإمحددا للتسبيب وا 
لسهولة سبب ذلك يعود لصعوبة إيجاد تعريف جامع مانع للتسبيب فموضوع التسبيب ليس من ا

 .)2)بمكان بل يمكننا القول أنه لا زال فكرة قانونية ذات مفاهيم غير محددة
تجاه معنى تسبيب الأحكام هو بيان ما أقنع القاض بما قضى به وجعله يتجه في حكمه الإو 

 )3)ة التي بني عليها الحكميفالأسباب إذن تشمل الحجج القانونية والأدلة الواقع ،الذي أطمأن إليه
الحكم الصادر من  صطلاح القانوني عرض الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرزالإ وهو في

وبعبارة أخرى فالتسبيب هو الأسانيد المنطقية للحكم القائم على  ،)4)المحكم أو الصادر من القاضي
 .الحجج التي يتضمنها القضاة حيثيات أحكامهم

للتسوية السليمة للمنازعات  1155تفاقية إ من 92نهائيا بالمادة الحكم  ستقر شرط تسبيبإ قدل
تفاقية إمن  95فقد نصت المادة  ،لمحكمة العدل الدوليةوقد أكدها النظام الأساسي  ،الدولية
يرافقه بيان الأسباب ويوقع عليه من جميع  ،يصدر الحكم بأغلبية الأصوات"نأعلى  1155

 ،"ق في تسجيل معارضتهم عند التوقيعوالأعضاء الذين يشكلون الأقلية لهم الح ،أعضاء المحكمة
فقد جاء النص على شرط تسبيب الحكم في  ،)5)أما النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

 : والتي نصت على 95مادته
                                                           

(1) 
Hélène Ruiz Fabri et Jean-Marc Sorel - LA MOTIVATION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS 

INTERNATIONALES- Editions A. PEDONE – PARIS – 2008.p0.  

 
(2)

Ibid.p3. 
 .967ص، 2619الاسكندرية ، مكتبة الوفاء القانونية، أصول المحاكمات المدنية ،أحمد أبو الوفا(3)
 .92ص ، مرجع سابق، حسين حنفي(4)

(5) 
Hélène Ruiz Fabri et Jean-Marc Sorel.op.cit.p04. 
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  .يبين الحكم الأسباب التي بني عليها - 1
 . شتركوا فيهإويتضمن أسماء القضاة الذين  - 2

يب أن يكون الحكم الدولي غير المسبب عرضة للطعن يترتب على عدم مراعاة شرط التسب    
لا يحتوي أوالتسبيب الجزئي يعني  ،وذلك سواء كان عدم التسبيب كليا أو جزئيا ،عليه بالبطلان

ن يصدر الحكم دون سرد كافة أعلى بعض الأسباب فقط ويغفل ذكر بعضها الآخر ك الحكم
طريقة كافية أما عدم التسبيب تؤسس عليها ب كر الحيثيات القانونية التيذالوقائع أو يصدر دون 

 .)1)فلا يتناول أي من الأسباب على الإطلاق  ليالك
تكاد تحظى قاعدة وجوب التسبيب على الإجماع بين فقهاء : ضرورة وأهمية التسبيب  -ب

ذر ستغناء عنها لأنه بدونها يتعالقانون الدولي العام حاليا لما تمثله من أهمية بالغة لا يمكن الإ
والتسبيب يعتبر منذ وقت طويل  ،(2)طمئنان إلى توافق الحكم أو القرار الصادر مع القانونالإ

ضمانة جوهرية لنزاهة المحكمة كما أنه يسمح برقابة الأطراف والرأي العام على مهمة المحكم أو 
ا فمعهد عتبار التسبيب ملزمإوقد جرى العمل في مسائل المرافعات الدولية على  ،القاضي الدولي

أن حكم  29إذ قرر في مادته  ،)3)على هذا المبدأ قاعدة تنص 1379القانون الدولي تبنى منذ عام 
تفاقيات التحكيم هذا المبدأ إوسايرت جميع  ،ويحدد أسباب الحكم التحكيم ينبغي أن يكون مكتوبا

إذ  1499الدولي  جراءات التحكيمإتفاقية إوحتى مشروع  1394من اتفاقية لاهاي  74بدءا بالمادة 
أن يؤدي التسبيب دورين  وبهذا يمكن ،على وجوب تسبيب أحكام التحكيم( 24/2)نصت المادة 

  :)4)أساسيين
 .أنه يساهم في تفسير الأعمال القانونية الدولية -
 .وضمان عدم تحيزهم،أنه يسمح بضمان الرقابة على شرعيتها -

تحكيم والقضاء الدوليين كما أنه يعكس صورة فيما إذا فقد أصبح التسبيب قاعدة عامة في قانون ال
فقد شهد الواقع الحالي بعض أحكام المحاكم  ،حترمت حقوق الدفاع أم لاإإذا كانت هيئة القضاء قد 

القضائية والتحكيمية التى قال بعض الفقهاء بعدم صحتها لعدم توافر التسبيب أو عيبه كما تمسكت 
عض القرارات ففي النزاع بين هندراس ونيكارجوا حول تحكيم ملك ن ببعض الدول بعيب التسبيب لبطلا

تمسكت نيكارجوا ببطلان الحكم أو القرار المذكور لعدم  1460ديسمبر  23اسبانيا الصادر في 

                                                           
 .299-293ص ، مرجع سابق، بحاث في القضاء الدوليأ، الخير قشي(1)

(2) 
Charles roussou- op – cit –p 348. 

 .117ص ، مرجع سابق، اللجوء الى التحكيم الدولي، إبراهيم العناني(3)
 .92ص ، مرجع سابق، حسين حنفي(4)
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غير أن محكمة العدل الدولية رفضت هذا الدفاع ورأت أن التسبيب كاف وذلك في حكمها  ،تسبيبه
 .(1)1406نوفمبر  23الصادر في 

 31حول مدى صحة حكم أو قرار التحكيم الصادر في  وفي النزاع بين غيينا بيساو والسنغال
لى ببطلانه لعدم تسبيبه غير أن تمسكت الأو  ،بشأن تعيين الحدود البحرية بين البلدين 1434جويلية 

 ورأت أن تسبيبه موجز لكنه حقيقي وجامع واضح ومحدد ،محكمة العدل الدولية رفضت هذا الدفاع
 .(2) 1441نوفمبر  12وذلك في حكمها الصادر في 

فإن مشارطات التحكيم والأنظمة الأساسية للمحاكم الدائمة ، )3) 1306  والملاحظ أنه منذ سنة
بل إن على القضاة أصحاب الآراء المعارضة أو   ،(4)تفرض على المحكمين والقضاة تسبيب أحكامهم

بيب أحكامهم مما يضفي عليها الجدية والأهمية القانونية الفردية إذا هم رغبوا في نشرها ضرورة تس
 .والبعد بأصحابها عن الميل والتحيز

حد مصادر القانون الدولي أيجب أن يؤسس حكم القاضي الدولي على : أساس التسبيب -2
وقد كانت مشارطات التحكيم في القرون الماضية وحتى بداية القرن الحالي لا تهتم ببيان المصادر 

نما تقتصر على القول بالقا ن المحكم يفصل في النزاع أنونية التي يؤسس عليها الحكم الدولي وا 
وفقا للقانون الدولي ويحدد النظام الأساسي لكل محكمة دولية المصادر التي تستقى منها القواعد 

نصت القانونية التي تطبقها على ما يعرض عليها من منازعات ففيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية 
 نظامها الأساسي على تلك المصادر من 31المادة 

ن إوبصفة عامة وكما بين النص ف ،)5)
  الأنظمة هذه في القانونية المصادر وتطبقالمحكمة يجب أن تلتزم بحدود اختصاصها 

 : الآتي التدرج حسب و المشارطات 
 ايا المعروضة أمامهاالقض علىأهمية كبيرة لأنها تطبق تفاقيات للإ :تفاقيات الدوليةالإ  - أ

ن تطبق المعاهدات الخاصة يجد فرصا تفوق المعاهدات العامة أقبل أي مصدر غير  القضاء
ن المعاهدات العامة مازال عددها يقل كثيرا عن المعاهدات الخاصة التي تمثل رأي أوذلك بسبب 

 .)6)الدول المتنازعة

                                                           
(1) 

C.I.J – Recuel .1960-p 192. 
(2) 

Queneudec (Jenan – Pierre) larbitrage relatifala détenminatoe  de la frontiére naritine emtre la guinée –bissau 

et le sénégol. Op.cit p 425. 
 .93ص ، مرجع سابق، حسين حنفي عمر(3)
يلاحررظ أن الملرروك والرؤسرراء المختررارين كمحكمررين لررم يكونرروا يسررببوا الأحكررام وذلررك لأن التسرربيب يتعررارض مررع علررو مراكررزهم حتررى لا  (4)

 .يتعرضوا للنقد وكذلك لسلطتهم التي لا معقب لها
(5) 

Hélène Ruiz Fabri et Jean-Marc Sorel. "op.cit.p15. 
 .194ص ، مرجع سابق،  مفتاح درباش(6)
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ذا كان هناك تعارض بين الإ نه يتم تغليب إلة معينة فألى تنظيم مستفاقيات العامة والخاصة عوا 
ن الخاص يحدد أتفاقيات والمعاهدات الخاصة وذلك طبقا لقواعد التفسير المستقر والتي تقول بالإ

 . )1)تطبيق العام
يعد العرف المصدر الثاني الذي تلجأ إليه المحاكم بعد : العرف الدولي والعادات الدولية -ب

ي الدولي على القواعد القانونية التي تحل النزاع في الاتفاقيات لا يعثر القاض المعاهدات فعندما
شخاص القانون أللعرف والقاعدة العرفية هي عادة جرى عليها  أفعندئذ يلج ،والمعاهدات الدولية

الدولي في سلوكهم في علاقاتهم الدولية مقترنة باعتقادهم بان لها منزلة القاعدة القانونة الدولية 
 . نه يمثل واجبا يكفله القانون ويحميهأمعنى النظر إليه على ب  )2)"الملزمة 
تفاقية دولية أو في العرف إلم يجد القاضي الدولي نصا في  اإذ :المبادئ العامة للقانون -ج

 الدولي لكي يحسم النزاع في هذه الحالة يطبق القاضي مبادئ القانون العامة على النزاع المعروض

حول المقصود بمبادئ القانون العامة وقد ذهبت المحكمة الدائمة ولقد حدث جدل كبير  ،عليه
أن تلك العبارة لا تعني شيئا يختلف عن القانون الدولي المطبق بين جميع الأمم "للعدل الدولي 

نه لا يمكن إعطائها معني يختلف عن معناها الذي ينصرف أو  ،التي يتكون منها المجتمع الدولي
 ،"عل بين الأمم المستقلة وهو ما يؤدي لتطبيقها بذاتها بين جميع الأطرافإلى القواعد المطبقة بالف

ن المبادئ العامة للقانون تعني المبادئ المشتركة المستمدة من الأنظمة أتجاه الغالب بويذهب الإ
  .)3)القانونية الداخلية والتي يمكن تطبيقها في العلاقات الدولية 

نتهاكات إلتزام بإصلاح الضرر الناتج عن حترام العهود والإا  ومن هذه القواعد مبدأ حسن النية و 
 .مام القانونأالقانون الدولي وليس للمتساوين سلطات على بعضهم والمساواة 

مهمة الفقه هي البحث في أصل القاعدة القانونية ومدى قوتها الإلزامية ونطاقها : آراء الفقه -د
إن كتابات الفقه وسيلة مساعدة ، ان والمكانعلى الأشخاص القانونية وسريانها من حيث الزم

لكن مع  ،حتياطية في تحديد القواعد القانونية التي بسطها القاضي الدولي على المنازعات الدوليةا  و 
ذلك لا يمكن إنكار النفوذ الحقيقي للفقه في تطوير القضاء الدولي وبعض المعاهدات الدولية أثرت 

 .في هذا الصدد بنصيب وافر
من المشاكل التي يعاني منها الفقه القانوني هي تحديد معنى  :ئ العدل والإنصافمباد -ه 
ن القانون إذلك أن مفهوم العدل متغير ونسبي يختلف بالزمان والمكان وفي جميع الأحوال ف ،العدل

الوضعي يحاول أن يقترب من العدل الذي فهمه المجتمع والذي يناسب وتطلعاته ويتفق ومقتضيات 
                                                           

 .90ص ، مرجع سابق، حسين حنفي(1)
 .394ص ، مرجع سابق،  صلاح الدين عامر(2)
 .377- 379ص ، مرجعنفس ال (3)
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وعندما يسعى القانون لتحقيق العدل فإنه يحرص على قدر من التوازن  ،لتفكير المنطقيالعقل وا
 ،بين المصالح المختلفة والمتعارضة لأشخاص النظام القانوني وتبقى العدالة الغاية الأولى للقانون

  : )1)وبالنظر لغاية مادة العدل والإنصاف وخطورته فإنها محكومة بمايلي
تطيع الحكم بمبادئ العدل والإنصاف إلا بعد موافقة الأطراف المتنازعة ن القاضي لا يسأ ــ

ن عليه أن يسعى إلى حل النزاع بمبادئ العدالة التي تستقيم إلذا ف ،ن يحكم بهاأبتخويل القاضي ب
زالة الظلم والقضاء بما هو حسن ويتماشى مع المنطق القانوني بشرط أن  مع مبادئ الحوار وا 

كم في الحكم بمقتضاها أو يستمد تلك السلطة من النظام الأساسي للمحكمة تفوضه مشارطة التح
  . )2) 33كما في المادة 

 ،ن السلطة المخولة للقاضي الدولي في هذا الشأن سلطة مطلقة من أي قيدأن هذا لا يعني أ -
 .بل هي سلطة مقيدة بوجوب التطبيق السليم لقواعد القانون الدولي

يرجع القاضي للاستناد للقانون الوطني أو الداخلي في عملية تسبيب : القوانين الوطنية-و
حد أطراف الدعوي الدولية في الأصل فردا فمثلا الجنسية شرط أساسي أأحكامه وذلك إذا كان 

لقبول المطالبات التي تتدخل فيها دولة ما بالحماية الدبلوماسية وقواعدها تكون محددة بواسطة 
نما على القاضي الدولي  ،زاع يكون الفرد طرفا في دعوي دوليةالتشريعات الوطنية وكل ن لا أوا 

من النظام الأساسي وخاصة إذا ما كان  33يعامل القانون الداخلي كأصل من أصول نص المادة 
ولا يخضع له ولذلك  ،نه لا يحترم القانون الدوليأنه أن يثير المشاكل أو أالقانون الداخلي من ش
ينظر للقانون الداخلي نظرة بسيطة لا ترتقي لنظرة العلوية بالنسبة لاحترام  نأعلى القاضي الدولي 

نما ينظر إليها نظرة تقبل من الرد والتمعن والفحص مما يجعلها قاعدة  ،القواعد القانونية الدولية وا 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل  90/1ن المادة أوبالرغم من  ،تقبل الرد وعدم القبول والرفض

ن تبين الأسباب التي بني عليها الحكم ورغم وجود افتراض أولية قد فرضت على المحكمة الد
نه لا يوجد ما يمنع أطراف إن ترفق أحكام التحكيم بالأسباب التي أسست عليها فأمقتضاه وجوب 

 .  )3)النزاع من الاتفاق على عدم تسبيب الحكم
 .منطوق وشكل الحكم : الثانيفـرع ال

التي تبين شكل وصيغة الحكم  ل الدوليةدعال حكمةمن لائحة م 1ف  49نصت المادة 
ر يوضح نص الحكم ما إذا كان صادر عن المحكمة  1: ن يكون وجاء النصأوالبيانات التي يجب 

أسماء  –أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه  –تاريخ النطق : أو عن إحدى الدوائر ويتضمن مايلي
                                                           

    .199ص، مرجع سابق، درباشعمر مفتاح (1)
 .92ص مرجع سابق، ، القانون الدولي العام، ابراهيم العناني(2)
 .293ص ، مرجع سابق، الخير قشي(3)
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استنتاجات  –عرض موجز للإجراءات  –هم ميومستشاريهم ومحا أسماء وكلاء الأطراف-الأطراف
تحميل المصاريف التي اتخذت  –منطوق الحكم  –الأسباب القانونية  –بيان بالوقائع  -الأطراف 

بيان النص المؤسس  –بهذا الشأن عدد وأسماء القضاة الذين شكوا الأغلبية -المحكمة قرارارها 
 .للحكم

وهذا هو محدد بنص المادة  ،صة بتحديد الشكل الذي يعطي للحكمفالمحكمة هي الجهة المخت
مضمون الحكم أن تتقيد المحكمة ببعض الأمور الشكلية التي السابقة إذا استلزم عملية تحرير 
وكذلك القواعد الموضوعية التي تعكس الدافع لتقرير الحكم  ،توضح البيانات التي بيغت إجراؤه
 : وهي ،)1)الشكل ينقسم الحكم الدولي إلى ثلاث أقسامالذي تم التوصل إليه ومن حيث 

كل القضية مثل المختلفة الضرورية المشكلة لهي لاعمويتضمن مجموعة الأ: القســـم الأول
تحليل الوقائع وعرض الاستنتاجات  ،ارة إلى الأطراف المعنية وممثليهاشتشكيل المحكمة الإ

 .ى المحكمةوالحجج القانونية التي تقدمت بها الأطراف إل
ن أحيث ،يشمل سرد الأسباب بصورة مفصلة وشاملة والتي يرتكز عليها الحكم: القســــم الثاني

  .من النظام الأساسي للمحكمة تستوجب ذكر الأسباب كما تناولنا سابقا 90الفقرة الأول من المادة 
لوحد ثم مجموع  لذا تناوله في جزئية .منطوق الحكم وهو أهم أجزاء الحكم: القســـم الثالث

 . البيانات اللازمة لصياغة الحكم
 منطوق الحكــــم  -ولاأ
منطوق الحكم هو الجزء الذي يحتوي على القرار الذي تتخذه  :تعريف منطوق الحكم-1

أنه الجزء المهم في الحكم والذي يحتوي على جميع القرارات التي إتخذت من قبل ،المحكمة
وحق الدفاع والطلبات العارضة  ،ختصاصشمل مسائل الإفهو ي ،المحكمة للفصل في النزاع

  .)2)ويشمل كذلك القرارات التي تصل بالتعويضات والمصاريف ،والمسائل العرضية
الجزء النهائي من الحكم والذي تحسم فيه المحكمة النزاع "وعرف البعض منطوق الحكم بأنه 

تفقت أغلبية القضاة أو المحكمين إي إذا المنطوق هو النتيجة الت ،)3)"وتؤكد به حقوق الخصوم 
إذا فلابد من أن يشمل الحكم على  ،المشكلين لهيئة المحكمة والتي بموجبها تم الفصل في النزاع

ليها المحكمة وبذلك فلابد أن يكون متصلا إمنطوق الذي تعتبر النتيجة النهائية التي توصلت 
  .يخرج عليه بالقضية المطروحة أو محتوى النزاع ولا اإتصالا وثيق

                                                           
 .170، مرجع سابق، ص أحمد بلقاسم(1)
 .316ص ، مرجع سابق،  فؤاد محمد ابو طالب(2)
 .311ص ، مرجعنفس ال(3)
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يمكن أن يشتمل الحكم على عدة أشكال من المنطوق وذلك إذا أتى : أشكال المنطــوق -2
ن ينصب على مسألة واحدة متنازع عليها تم الفصل أ كما يمكن ،على مسائل مختلفة متنازع عليها

 .     شكال المنطوق المحتملة ؟أذا فما هي إ فيها بمنطوق واحد
ولكن بمجموع  ،هو المنطوق الذي لا يتعلق بالمطالبات الخاصة: ــــامالمنطـــوق العـــ -أ

وهو لا  ،المنازعات أي هو منطوق قاعدي ينظم المنازعات في مجموعها وليس في مسائل خاصة
يقابلها إلا في أعمال لجان التحكيم المختلفة والتي كان لها سلطة الفصل في كل القضايا وتوابعها 

 . )1)ام المبادئ التي استوحاها القضاءويعلن في المنطوق الع
نه ظهر لأول مرة في القانون الدولي مع اللجنة المختلطة الألمانية الأمريكية والتي أويلاحظ 

والمكلف بالفصل في عدد كبير من المسائل المتعلقة بعدة   "E.Bparker "ترأسها الفقيه الأمريكي
ثر إالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا على مطالبات تولدت بعد الحرب العالمية الأولى بين 

وبدأت اللجنة بصياغة منطوقها في شكل مبادئ عامة  ،1521أوت  29معاهدات برلين المبرمة 
أوردتها في سلسلة متابعة من القرارات فمثلا نراها قد بينت المبادئ التي تحدد معنى ومضمون 

ختصاصات اللجنة والقواعد الأساسية المترتبة ا  ووظائف و " 1قرارها رقم "ستخدمتها إالنصوص التي 
تكون  الذيالتاريخ " 3قرار رقم "والمبادئ الحاكمة لتخصيص المصالح ، "2قرار رقم "على ذلك 

أسباب التعويضات وأحكام الثروات  "9و 1قرار رقم " فيه المطالبات مقبولة والتمتع بالجنسية
 .(2) "7و 5المندرجة قرار رقم 

مثال ذلك الحكم الذي يفصل في الدفع بعدم القبول والدفع  :سائل إستثنائيةمنطوق على م -ب
ووفقا للقضاء  )3)من لائحة محكمة محكمة العدل الدولية 1فقرة  74دم القبول نصت عليه المادة عب

حيث تعرضت الجمعية العامة لعصبة الأمم  ،)4)الدولي يتميز الدفع بعدم القبول عن الدفوع الأولية
من اللائحة الداخلية للمحكمة الدائمة للعدل الدولي لمسألة الدفوع  02ا لنص المادة عند بحثه

الأولية إلى أن نص هذه المادة ينطبق على كل دفع خلاف الدفع بعدم الإختصاص يكون من أثره 
إذا قبلته المحكمة وضع نهاية للإجراءات في الدعوى ويجب على المحكمة أن تبحثها قبل أن 

                                                           
 .09ص، مرجع سابق، حسين حنفي(1)

 .09ص،  مرجعنفس ال (2)
و أي دفع آخر يطلب البت أو لمقبولية العريضة أ ن يدفع من جانب المدعى عليه لإختصاص المحكمةأ" 1فقرة  74تنص المادة (3)

 ."قرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إيداع المذكرةأن يقدم خطيا في أفيه قبل متابعة السير في الموضوع يجب 
(4 ز بطبيعتها الأولية او أحد المسائل الصعبة في إطار قانون الإجراءات الدولية وهي دفوع تتمي، بلا شك، تعتبر مسألة الدفوع(

وهي وسيلة بمقتضاها يبين المدعى عليه دون مناقشة "التمهيدية بمعنى أنه يجب تقديمها قبل كل دفاع حول الموضوع وفي البداية 
مشكلة عدم الظهور ، حمد أبو الوفاأ :جل إيقاف بحثهاأوجود بعض الاختلاف في سير الدعوى من ، صحة الحق الذي يدعيه المدعى

  .177ص ، مرجع سابق، محكمة العدل الدوليةأمام 



62 
 

ويرى أن  ،بين الدفع بعدم الإختصاص والدفع بعدم القبول يفرق البعض ،)1)الدعوىتبحث موضوع 
ختصاص المحكمة إفي حين أن  ختصاص يكون موضوع الدعوى يمثل نزاعا سياسياالدفع بعدم الإ

وشبه الحربية المرفوعة ضد  ففي قضية الأنشطة الحربية ،)2)قاصر فقط على النزاعات القانونية
إستندت الولايات المتحدة في دفعها بعدم إختصاص  ،ة الأمريكية من نيكاراجواالولايات المتحد

المحكمة إلى أن موضوع القضية المرفوعة أمامها في الواقع يتعلق بتهديد السلم والأمن الدوليين 
لأنه ذا علاقة مباشرة بشكوى نيكاراجوا التي تنطوي ،وهو أمر يقع ضمن إختصاص مجلس الأمن

  .(3)قوةعلى استخدام ال
أكد  وبهذا يرتبط الدفع بعدم قبول الدعوى بالشروط التي وضعها النظام القانوني للمحكمة أو

عليها الفقه والممارسات القضائية وتستند في الأساس على الشروط الخاصة بأطراف الدعوى وهي 
موضوع شروط جوهرية لأنها تحدد أطراف الخصومة القضائية كما تراعي إعتبارات أخرى تتعلق ب

وجود هي لى أن شروط قبول الدعوى الدولية ع ،هناك إجماع في الفقه الدوليو  ،)4)الدعوى وأجالها
 .    )5)نزاع بين أشخاص القانون الدولي ووجود مصلحة قانونية تستخدم على الحق المطلوب حمايته

  ون مؤقتةوكذلك الأوامر بالإجراءات التحفظية تك ،إذا فهو حكم لا يفصل في موضوع النزاع
لغائها وعلى أية حال فإنها تسقط بصدور الحكم في الموضوع و  . )6)إستثنائية ويجوز تعديلها وا 

فيتم حسم النزاع نهائيا  ،يختلف المنطوق على الموضوع عن غيره :المنطوق على الموضوع-ج
إدانات مالية عامة لتزام بأداء عتراف بالحق أو إنكاره بالنسبة للمدعى به وأما بالإالإبما أعن طريقه 

 .: لىإوينقسم  )7)أو كلاهما أو إنشاء حق للمدعي الذي قدم الدلائل عليه
 ن المنطوق الذي يعترف بالحق أو ينكره نراه تقريبا في إ :رر منطوق يعترف بالحق أو ينكره

قتصرت على طلب إمعظم الأحكام الدولية وهو الركيزة الأساسية لها وتكون أحكاما مقررة إذا 
 . )8)طرافالأ

 : وفيها ثلاث أنظمة وهي: ـ الإدانات المالية
 .ر نظام يتجه إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن إجراء مخالف للقانون الدوليـ 1

                                                           
 .92ص ، 2669دار النهضة العربية القاهرة ، الدفع بعدم القبول أمام القضاء الدولي، عبد الهادي العشيري(1)
 .734ص ، مرجع سابق، محمد الغنيمي(2)

(3) 
 I.c.j. Recueil.1984 p p 431 p 89.90. 

 .46ص ، مرجع سابق، وسيلة شابو(4)
 .99ص، مرجع سابق، عبد الهادي العشيري(5)
 .99ص ، 1440الكويت، جامعة الكويت، مخيمر القضاء الدولي المستعجل، عبد العزيز(6)
 .00ص، مرجع سابق، حسين حنفي(7)
 .36ص، 1447، دار النهضة العربية القاهرة، حكام القضاء الدوليأتنفيذ ، براهيمإعلى (8)
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 .نظام يتعلق بالمصاريف ونفقات القضية ــ 2
 .نظام يتعلق بنماذج وأساليب الوفاء ــ 3

لسلة أحكام الأداء أي الملزمة لدولة ما ن هذا النوع من منطوق الحكم يدخل في سأويلاحظ 
ما تعويضا عن أضرار  ،لتزام الأصليستحالة تنفيذ الإإأما تعويض عن : ماليلتزام إبأداء وتنفيذ  وا 

 .(1)ناجمة عن عمل مخالف للقانون الدولي 
في بعض الحالات قد تقتصر المحكمة على إعطاء توجيهات إلى  :المنطوق التوفيقي -د

تفاق يدخل تحت تفاق أثناء سير الدعوى وهذا الإإبأن تدعو الأطراف إلى إبرام  ،عةالدول المتناز 
دعاءاته أو قبول المدعى عليه طلبات خصمه إويترتب عليه عدول المدعي عن  ،شكل مصالحة

 .)2)وكل ذلك يتم تحت رقابة القاضي الدولي
 إذا توصل الأطرافف ،دوليةمن لائحة محكمة العدل ال 11وقد تم تنظيم هذه الأمور في المادة  

ويتنازل الأطراف ،عتراف به كتابةنه يتم الإإتفاق يؤدي إلى إنهاء النزاع قبل النطق بالحكم فإإلى 
عن المضي في الدعوى أو تسليمهم  تفاقهم وتتوقفإعن مواصلة الدعوى وتقوم المحكمة بإقرار 

  .)3)ول عقدا عن تنازلهم وفي جميع الأحوال يحضر قيد القضية في الجد
تفاق الأطراف وقد تحقق إجل الحصول على أكما أن المحكمة تبذل قصارى جهدها دائما من 

حيث أن المحكمة في سابقين متتابعتين منحت فرنسا وسويسرا ، (4)هذا في قضية المناطق الحرة 
 ن ترافعوا أمامها وأصرت على عدم إصدار حكمها إلا إذا لم تتوصل هذهأ مهلة للمفاوضات بعد
 .(5)المفاوضات إلى حل 

 للتفاوض الأطراف لجوء وفي كثير من القضايا المعروضة على المحكمة حبذت المحكمة
 محكمة حكم ففي، المحكمة قرار على ستناداإ حدا لنازعهما يضع أن شأنه من اتفاق إلى للوصول

                                                           
  .  07ص، مرجع سابق، حسين حنفي(1)

 

 .03نفس المرجع، ص (2)
 أي في، خطيا المحكمة بإخطار، منفردين أو مشتركين سواء الأطراف قام إذا -1من لائحة المحكمة على مايلي   33تنص المادة (3)

 ازلالتنر هرذا فيره تسرجل أمررا المحكمرة تصردر عرن الردعوى التنرازل علرى باتفراقهم، الردعوى موضروع في النهائي صدور الحكم قبل وقت
، تسوية ودية للنزاع إلى توصلهم نتيجة الدعوى عن التنازل على الأطراف اتفاق حالة في -2 .الجدول من الدعوى بشطب فيه وتقضي

 فري تبرين أن أو، الجردول مرن الردعوى بشرطب أن تذكر هذه الواقعة في الأمر الذي يقضي، يمكن للمحكمة إذا رغب الأطراف في ذلك
 يصردر أي أن للررئيس يجروز، منعقردة المحكمرة تكرون عنردما لا -3 .لره مرفرق فري هذه الشرروط تورد أن أو التسوية شروط، الأمر هذا
 .المادة هذه الأوامر بموجب من أمر

(4)
Zones franches de la haute Savoie et du pays de Jex, ordonnance de 11août 1929, C.P.I.J, Série A, n°22,1929. 

(5) 
L.CAVARÉ: "Les sanctions dans le cadre de L´O.N.U" ,R.C.A.D.I.,T.80.,1952-I.,p.262. 
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 المتشاطئة الدولعززت المحكمة أهمية إلتزام  pulb millsميلز لب " قضية في الدولية العدل
 .(1)المشتركة المياه استخدام في المتبادل لهدفهم والتعاون بالتشاور

بشأن تلك الأنشطة من أجل " ارمسار" تفاقية إكما أمرت المحكمة كوستاريكا بالتشاور مع أمانة 
  .(2)تنبيه نيكارغوا إلى طبيعة أنشطتها وحثها على الوصول إلى حل مشترك 

 العدل محكمة إلى همااتعاز ن بتقديم خاص تفاقإ وسلوفاكيا المجر وقعت ،1443 عام في
 نتيجة إليه تؤول أن يجب ما تحديد للمحكمة ليس فإنه "يلي ما الحكم منطوق في ورد وقد ،الدولية

فالأمر يعود للأطراف ذاتها في الوصول إلى حل متفق  ،هذه المفاوضات التي يجريها الطرفين
فضلا عن  ،التي يجب مرعاتها بشكل مفصل ومتكامل ،عاهدةالم أهداف عتبارعليه يأخذ في الإ

ما هو مطلوب في هذه  ...قواعد القانون البيئي الدولي ومبادئ قانون المجاري المائية الدولية
تفاقية فيينا لعام إمن  40مثلما وردت في المادة  ،الحالة بموجب قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

 التعاوني السياق إطار في تفاقإ إلى الأطراف أن يصل هو ،بشأن قانون المعاهدات 1404
قترحت المحكمة على الدولتين التخلي عن مشروع نظام السدود إحتراس ا  ذر و حوب ،(3)"للمعاهدة

وبالفعل تمكنت  ،والتنازل عن دفع التعويضات الناجمة عن المسؤولية المشتركة بشكل متبادل
ن البعض راى في مسار المحكمة نوع من ألا إ ،صتفاق بهذا الخصو إالدولتان من التوصل إلى 

بالتوفيق "و ما يصطلح عليه أتجاهها لعمل دور لجان التوفيق ا  نحراف عن وظيفتها القضائية و الإ
 .(4)"القضائي

ومن منطلق كون محكمة العدل الدولية وسيلة من وسائل التسوية السلمية ومن منطلق هدفها 
نه لا يضر من أن تعمل إف ،ض بأبسط الوسائل والإمكانياتالأساسي الوصول لحل النزاع المعرو 

المحكمة إن رأت ذلك بالوسائل الدبلوماسية على أساس العرض على أطراف النزاع اللجوء للتشاور 
إن رأت أن ذلك يخدم الحل النهائي وعلى أساس أن الوسائل السياسية تكون دائما  ،أو التفاوض

يعطي لأطراف النزاع نوع من الحرية لإيجاد حلول تساعدهم فيها نوع من الحرية والمرونة مما 
 .على التوصل لحل يخدم الطرفين وينهي النزاع بأقل التكاليف واقصر الأوقات

                                                           
ملتقي دولي حول  ،الوسائل التحاكمية لحل نازعات المجاري المائية الدولية الخاصة بالأغراض غير الملاحية، صلاح الدين بوجلال(1)

 الموقع الالكتروني 7ص، 2619ديسمبر  19و  19،جامعة قالمة ،تشريعات الحماية وسياسات الإدارة: الأمن المائي
:  -guelma.dz www.univ                   
 .63ص ، نفس المرجع(2)
 .16ص، مرجعنفس ال (3)

(4) 
LOUIS BALMOND ANNE - Sophie MILLET ET PHippe weckel(sous la direction de Maurice torrelli): 

Chronique des faits internationaux ,RGDIP,1998 ,N
O
2,p.467.                                                                           
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ومن هذا المنطلق نستطيع أن نطلق على هذا الجانب من جوانب عمل محكمة العدل الدولية 
يه الجانب الدبلوماسي لعمل بالإضافة لمهمتها القضائية فهناك جانب نستطيع أن نطلق عل

 . المحكمة
وهو المنطوق المتضمن توصيات إلى الأطراف سواء بإصلاح  :المنطوق المتضمن توصية-ه

ولكن بعد تصحيح أساس المطالبة أو حتى  ،شكل الدعوى أو باللجوء إلى المحكمة مرة أخرى
حق قانوني يطالب به  وجدينه لا ألأنه تكشف في رأيها  ،متناع عن رفع الدعوى مرة ثانيةالإ

المدعي كما أن التوصية قد تكون بإتباع سلوك معين في العلاقات بين الدول المتنازعة حتى يسود 
 .الوئام والتفاهم فيما بينها

والذي أصدرت فيه محكمة العدل  1444أوت  16ففي قضية الحادث الجوي الذي وقع في 
ليس لها ولاية  هنأت المحكمة أند والذي ر باكستان ضد اله 2666جويلية  21الدولية حكمها في 
وأخيرا تشير المحكمة  ،"ن توصي الطرفين حيث أكدت أن هذا لم يمنعها من ألا إفي هذه القضية 

لتزاماتها بتسوية المنازعات بالطرق السلمية إإلى أن عدم وجود ولاية لديها لا يعفي الطرفين الدول ب
المؤرخ في  "سيمالا"تفاق إلتزام على وجه الخصوص في لإوفيما يتعلق بالهند وباكستان ذكر هذا ا

تصميم البلدين على تنفيذ إعلان  1444 "لهور"علاوة على ذلك كرر إعلان  1472جويلية 2
 )1)"بالوسائل السلمية المنازعاتوبناءا على ذلك تذكر المحكمة الطرفين بالتزامها بتسوية " لااميس"

طوق المنظم كتوصية أو المنطوق التوفيقي لا تمتد إليها ويلاحظ أن مثل هذه الأشكال من المن
 . )2)الحجية

 : أن يتوافر في شكل الحكم مجموعة من الشروط يجب :شكل الحكــــم-ثانيا    
 :                                                           شروطه -1
رقة مطبوعة فلا يجوز أن يكون الحكم غير يقصد بالكتابة تحرير الحكم في و  :ــ الكتابــــــــة أ

كما  ،مكتوب ويقتضي ذلك أن يتم تسليم الحكم كتابة من نسخة أو عدة نسخ تسلم لكل طرف
من لائحة محكمة العدل الدولية تودع في محفوظات المحكمة  49من المادة  3نصت الفقرة 

 1344طته اتفاقية لاهاي وقد اشتر  ،"نسخة واحدة من الحكم وتحال نسخة أخرى إلى الأطراف "
 ".أن يقدم الحكم مكتوبا"

لمحكمة العدل  من النظام الأساسي 53نصت المادة : أن يكون بإحدى اللغات الرسمية -ب
نجليزية فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في أن اللغات الرسمية للمحكمة هي الفرنسية والإ" الدولية 

تفقا على أن يسار فيها بالانجليزية صدر الحكم بها و إذا إ،القضية بالفرنسية صدر الحكم بها
                                                           

 .99-91فقرات  190ص ،النزاع بين باكستان ضد الهند، 2662-1447موجز أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولية (1)
 .76-71ص، مرجع سابق، حسين حنفي(2)
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عندما تجري المرافعة الخطية والمرافقة الشفوية بناء " من لائحة المحكمة أن  55ونص المادة"كذلك
من  1تفاق بين الأطراف بإحدى لغتي المحكمة الرسميتين ويكون من المتعين وفقا للفقرة إعلى 
الحكم بهذه اللغة يعتبر نص الحكم الصادر بهذه اللغة هو  من النظام الأساسي إصدار 35المادة 

النص ذو الحجية أما حكم التحكيم فانه يجوز تحرير حكم المحكمين بأية لغة يتفق عليها الخصوم 
  .أو المحكمون أو الهيئة المنظمة للتحكيم

به كما المقصود بالنطق بالحكم هو تلاوة منطوقه مع أسبا :النطق بالحكم في جلسة علنية-ج
أن الحكم يتلى في جلسة "من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  91جاءت بنص المادة 

يتم النطق بالحكم في جلسة تعقدها المحكمة "  2من الائحة الداخلية  الفقرة  51علنية والمادة 
جراء الإ هوترجع أهمية النطق بالحكم إلى أن" عتبار من يوم النطق بهإويصبح ملزما للأطراف 

 .فلا يكون للحكم وجود قبل هذه اللحظة  ،الذي يصدر به الحكم
ن يكون الحكم موقعا عليه من القضاة الذين أصدروه أيجب  :ــ وجوب التوقيع على الحكمد

من  92ن يكون الحكم موقعا عليه من جميع القضاة المادة أوقد تطلبت بعض المعاهدات 
ن أم الأساسي لمحكمة العدل الدولية نصت على من النظا 91ن المادة أإلا  1155اتفاقه 

يكون الحكم موقعا فقط من رئيس المحكمة والمسجل وما اشترط التوقيع على الحكم من رئيس 
مما يعني أن اشتراط توقيع رئيس  ،المحكمة إلا توثيقا للحكم الصادر بناء على رأي الأغلبية

 . المحكمة على الحكم لا يمنعه من الاعتراض عليه
 : شتماله على البيانات المكونة للحكمإ- 2
 : )1)وفي هذا الصدد نظامان للمواعيد :صدورهتاريخ النطق وميعاد : أ
أن يتم صدور الحكم في ميعاد يتم تحديده بصور عامة مثل النص في بعض المعاهدات على ــ 

ن يفصلوا في أولهذا يجب على القضاة  ،دعواه المحكمين إلى إصدار حكمهم مبكرا كلما أمكن ذلك
 .نتهاء الإجراءات مباشرة وعليهم التعجيل بحكمهمإالنزاع بعد 

وهذا ماجاء في كثير من مشارطات التحكيم والتي تنص  ،ن يتم تعيين ميعاد محدد وابتداءأ ـ
على أن الحكم يجب أن يصدر في ميعاد معين يحسب ابتداء من تاريخ التصديق على المعاهدات 

 . كمة أو من يوم الجلسة الأولىأو من يوم تشكيل المح
يجب أن يتضمن الحكم أسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره : بيان بأسماء القضاة -ب

ذا كانت معظم الأحكام الدولية لا تتطلب إجماع الآراء لإصدار الحكم إلا  ن أوأسماء الوكلاء وا 
 . ا التحكيمإجماع الأعضاء يكون مطلوبا في حالة ما إذا اشترط الأطراف في هذ

                                                           
 .243ص ، مرجع سابق، اللجوء الى التحكيم،  إبراهيم العناني(1)
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ويظهر أهمية بيان القضاة المشاركين كشرط جوهري لا يمكن تجاوزه عندما يصدر الحكم 
أو أن يكون الأعضاء  ،خاصة عندما يكون هذا القاضي مرجحا ،حد القضاةأمتوقف على حضور 

يتم تسجيل ذلك  كما  ،حد الأعضاء عن التصويتأضروريا لتشكيل المحكمة وفي حالة تغيب 
  .)1)ساب صوته سلبيا في هذه الحالةيمكن احت

لاشك أن لإعلان الأحكام الدولية أهمية بالغة نظرا لما يرتبه هذا الإجراء  :إعـــــلان الحكم- ج
ذلك فضلا عن أن  ،عتراف بالحكم صادرا عن المجتمع الدوليإحيث يعتبر  ،ثر قانونيأمن 

بجميع المحاكم  ىا الأمر الذي حدإجراءات تنفيذ الحكم الدولي يتطلب مثل هذا الإعلان وهذ
 1155تفاقية لاهاي لعام إالدولية إلى نشر أحكامها وفتاواها في مجموعات خاصة بها ولقد نصت 

يتلى الحكم في جلسة علنية بحضور وكلاء " على أن  93المتعلقة بتسوية المنازعات في مادتها 
ومن النظام  91ص المادة وهذا ما جاء بن" ومحامو الطرفين ويستدعى الجمهور لحضورها

ولإبلاغ  ،الأساسي يتطلب أن يتلى الحكم في جلسة علنية بعد إخطار الوكلاء إخطارا صحيحا
ثر قانوني حيث يمثل الإعلان قبولا أو أالأحكام الدولية أهمية بالغة نظرا لما يرتبه هذا الإجراء من 

علان الحكم يعد شرطا عترافا معنويا صادر عن المجتمع الإرفضا للحق كما قد يعتبر  دولي وا 
 ،ممثلا في قضائه بالحق بالمطالب به ،جوهري في الأحوال التي يتطلب فيها إقرار المجتمع الدولي

 .)2)كما ان إجراءات التنفيذ تتطلب مثل هذا الإعلان 
 المبحث الثاني
 مفهوم الحجية

ة في مجال دراستنا لذا أهمية بالغ مفهومهالمفاهيمي للحجية أو تحديد ايكتسي تحديد الإطار 
والذي بعنوان مفهوم الحجية حيث يحتل موضوع مفهوم الحجية مكانة  ،خصصنا لها هذا المبحث
حيث أنه يبين لنا مجموعة من العناصر البالغة الأهمية وحيثما من  ،هامة في مجال دراستنا

حكم وشروط تتعلق توافرت الشروط المبينة في المبحث السابق من شروط متعلقة بالجهاز مصدر ال
نه يثبت للحكم بمجرد صدوره إبالحكم وشروط تتعلق بعملية إصداره على النحو المبين سلفا ف

 .الحجية
إذا فتلك الحجية هي التي تميز الحكم القضائي بل هي خاصية ينفرد بها العمل القضائي عما 

وماهي الشروط  ،فما المقصود بهذه الحجية؟ وماهو أساسها ،قد يختلط به وعلى أساس ذلك
ثم هل أن جميع أنواع الأحكام الصادرة عن القضاء  ،الواجب توافرها في الحجية حتى يدفع بها؟

                                                           
 .297ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(1)
 .293ص ،  مرجعنفس ال (2)
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ها من يكل هذه الأسئلة وأخرى نجيب عل ،وأي أجزاء الحكم حائز للحجية ؟ ،الدولي تمتلك الحجية؟
 .د الحجيةومطلب ثاني يتعلق بتواج ،خلال مطلبين الأول يتعلق بتعريف الحجية وأساسها

 المطلب الأول
 تعريف الحجية وأساسها

لا يكتمل البحث ولا تظهر أهميته إلا بإيجاد وضبط مجموعة من العناصر بدءا بإيجاد وضبط 
وتحديد معنى الحجية ومضمونها بمجموعة من العناصر وخصوصا تمييزها عما يشابهها من 

يقتضي ذلك البحث في  ،قهامصطلحات ثم البحث عن الأسس القانونية للحجية وشروط تطبي
أما الفرع الثاني نتناول فيه أساس  -أولفرع -يزها عما يشابهها من مسائل تعريف الحجية وتمي

 : الحجية وشروطها على النحو التالي
 

 .تعريف الحجية وتميزها عن غيرها من المسائل المشابهة: ولالأ فرع ال
ديد أمام القضاء الدولي للفصل فيه من إن الحجية كما تقدم تعمل على منع طرح النزاع من ج

وهناك تداخل بين مسألة الحجية وما قد يضهر أنها  جديد، هذا من جانب ضبط معني الحجية،
 .  لزامية والقوة التنفيذية للحكم الدولي وهذا ما سنوضحهتأخذ نفس المعني وخصوصا بالقوة الإ

 : معني الحجية ومضمونها:  أولا
صطلاحي للقانون الدولي حجية الأمر المقضي به ف القاموس الإعر : المقصود بالحجية-1
عتراف بالحق بمقتضى حكم لا يمكن قرينة قانونية تثبت بموجبها الوقائع وبها يتم الإ"بأنها 

 .(1)"المعارضة فيه من جديد
إذن حجية الأمر المقضي به هي  ،"الحكم عنوان الحقيقة"ويتم التعبير عنها بالحكمة القائلة 

فلا يمكن أن تكون محل  ،ة قانونية تثبت بموجبها الوقائع والحقوق التي كانت معترضا عليهاقرين
بأنه يترتب على قيام طرف  ،خصومة جديدة ولهذا نجد لهذا المبدأ ترجمة على الصعيد الإجرائي

دعاءه تم البت فيه من قبل إن لأ ،دعاء خصمه يكون مرفوضاإبالدفع بحجية الأمر المقضي به أن 
غير قابلة للمناقشة من جديد على صعيد المنازعات لة أوبالتالي أصبحت المس م قضائي،حكب

 .(2)القضائية
فالحجية قرينة قانونية تثبت بموجبها الوقائع والحقوق المتنازع عليها فلا يمكن أن تكون محل 

زاع قائم ويترتب على قيام أحد الأطراف بالدفع بحجية الأمر المقضي به بصدد ن ،خصومة جديدة

                                                           
(1)

BASDEVANT-J, Dictionnaire de La terminologie du droit international , Siery, Paris, 1960.p. 390 
(2) 

Charles Rousseau.op cit.p 354. 
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سبق وأن فصل فيه حكم قضائي حائز على حجية الأمر المقضي به صدور حكم من القاضي 
 .(1)برفض الدعوى لسبق الفصل فيها

الأحكام القضائية الدولية تكون ملزمة ونهائية بالنسبة "فحجية الأمر المقضي به إذا تعني أن 
ن القانون الدولي يعد هذا الحكم ذلك لأ ،)2)لأطراف النزاع وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه

للحقيقة حتى ولو لم يكن كذلك من حيث الواقع كما أن السماح للخصوم بتجديد عرض  اعنوان
النزاع بين نفس " تأبيد "والذي تم الفصل فيه بحكم موضوعي سيؤدي إلى  ،النزاع مرة أخرى

ق تعارض بين الأحكام الخصوم حول ذات الحقوق والمراكز التي تم الفصل فيها من قبل وسيخل
 . القضائية في النزاع الواحد

إضافة إلى ذلك فإن حكم  ،ستقرار لهذه الحقوق والمراكز القانونيستحالة تحقق الإإمما يعني 
وذلك لطبيعة المنازعات الدولية  ،محكمة العدل الدولية لابد أن يحوز حجية الأمر المقضي به

على السلم والأمن الدوليين وتهديد مصالح الدول المعروضة على المحكمة وما تشكله من خطر 
فلا  ،(3)فلابد من صدور حكم نهائي وملزم حائز للحجية يمنع تجدد مثل هذه النزاعات مرة أخرى

يمكن للنزاع الذي كان معروضا على المحكمة وفصلت فيه أن يعاد أمامها لكى تصدر فيه حكما 
أخرى إلا من خلال تفسير الحكم الصادر فيه أو  آخر إذ ليس لها سلطة التعرض لهذا النزاع مرة

نه لا يجوز إعادة الحكم مرة أخرى سواء أمام ذات المحكمة أو أإذا تفرض الحجية  ،)4)تنقيحه
إذا فلصاحب المصلحة الإستناد للحكم الحائز ،محكمة أخرى لأنه أصبح يمثل الحقيقة القانونية

ة الشيء المقضي به قرينة الصحة أي أن كما يعكس مبدأ حجي ،للحجية للحصول على حقوقه
 .(5)الحكم صدر وفق إجراءات صحيحة

ن أإذا فإذا كان هدف العمل القضائي هو الفصل في النزاع المعروض عليه فبمفهوم المخالفة 
ومن ثم فإن  القضاء الدولي ممثلا في محكمة العدل الدولية لا تتدخل إذا لم يعرض عليها نزاع

 .ومثل هذا الحكم لا يعد عنوانا للحقيقة ،حجية ييكون مجرد من أ صدور أي حكم في نزاع
أي أن حجية الحكم القضائي وصف قانوني يتعلق بما توفره القضاء أو التحكيم من حماية 

هذا الحكم لا يكون صحيح أو سليم إلا بتوافر الشروط السابقة أو  ،قضائية ثابتة بموجب حكم
 سة علنية رسمية طبقا للإجراءات المحددة في نظم ولوائحاللاحقة فبمجرد قراءة الحكم في جل

                                                           
(1) 

Lain scobbie. Res judicata  precedent and the intenational court a preliminary sketch. A.Y.B.I.L 1999 PP 

302.303. 
دار النهضة العربية  ، أحكام القضاء الدولي ودورها في إرساء قواعد العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون، عبد الكريم عوض عطية(2)

 .142ص ، 2664القاهرة 
(3)

Charles Devisscher- la chose jugee devant la caur international le  de la haye- R.B.D.I. 1965 P.03. 
 .913ص ، مرجع سابق، هاني حسن العشري(4)

(5)
Charles DE VISSCHER, op.cit.03 
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المحاكم يصبح الحكم مكتسبا لحجية الأمر المقضي به وهي قرينة قانونية تكون الوقائع التي كانت 
ولحجية الأمر المقضي ، ثناء سير الدعوى غير قابلة لأن تعاد في خصومة جديدةأعتراض إمحل 

 : (1)به مظهران
فيعرف على وجه الخصوص أن يكون الحكم التحكيمي أو القضائي : يالمظهر الإيجابـ -

 . نهائيا وملزما للأطراف ومشمولا بالنفاذ
فحوى ومضمون الحكم التحكيمي أو القضائي لا يمكن أن يعاد  بأن يكون: المظهر السلبي -

 (2)التقاضي في نفس الموضوع مرة أخرى وكذلك لا يجوز للأطراف التقاضي على نفس الموضوع
ن الحكم القضائي إذا صدر فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من أإذا حجية الأمر المقضي به تعني 

نه ي ،الحقوق بها مرة  وز الإحترام والإلزام بما يمنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضيحوا 
جديدة لإثارة  فإذا أقام أحد الخصوم دعوى ،عد هذه الحكم عنوانا للحقيقةيأخرى وذلك لأن القانون 

النزاع المقضي به سابقا كان للخصم الآخر أو للمحكمة الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل 
 . فيها
الحجية يمكن إستعمالها  لغرضين بحسب  ما يراه  الطرف لهذه الحجية أو ما يبحث عليه ، و 

 .(3) و بأن تكون بمثابة حماية لهأ ة الحكمحجي من أما الإستفادة
بمعنى أنها تشكل  ،الأحكام الدولية بصفة عامة بتمتعها بحجية الأمر المقضي به إذا تتميز

قرينة قانونية على الفصل نهائيا في وقائع النزاع وحقوق أطرافه فالأحكام الدولية نهائية ولا تقبل 
 .)4)ستئناف إلا بطريق إعادة النظرالإ

نية الطعن في قرار صادر عن تعني عدم إمكا الشيء المقضى به بالمفهوم الشكليحجية إن 
هذه و عد ذلك القرار نهائي يو ، التنفيذي له  أن تستبعد الأثر يمكن خرىأمحكمة بواسطة منازعة 

جال إستعماله في الأ تمو وجود طعن لكن لم يأعتبارها شكلية تفترض عدم إمكانية وجود طعن إب
ولى التي يبدا بها حظة الأللمن اية أما الثان ولى من تاريخ صدور القرار،المحددة، وفي الحالة الأ

بالمعنى الشيء المقضى به  حجية نإ ،ل وبذلك يكون القرار نهائيا بدون إستئنافاجسريان الأ
 . (5)قوة التنفيذعني من الناحية الفنية ت الشكلي

                                                           
(1) 

Leonardo Nemer Caldeira Brant'-L’AUTORITÉ DES ARRÊTS DE LA COUR INTERNATIONALE DE 

JUSTICE-Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais-2003-p181-182. 

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/1319/1251. 
(2) 

Charles de vissches. op.cit.p 29 
)3(

 Ibid.p 24. . 
 .19ص ، مرجع سابق، المفاضلة بين الوسائل التحاكمية، خير قشيال(4)

)5(
ROBERT KOLB ، op.cit.p787 .  

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/1319/1251
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يمكن إعادة الفصل فيه بموجب  القرار القطعي لا محتوىن أتعني  من الناحية الموضوعية    
لم  يمكن تعديله ما لابحيث طراف فيتم إعداد محتوى القرار بشكل نهائي س الأفحق بين نإجراء لا

 .(1)طرافالأعلى  ةالحكم فيكون حج( تهومثال ذلك مراجع)اءات أخرى لذلك ينص هو على إجر 
تواجد مبدأ الحجية منذ القانون الروماني وقضاء التحكيم الذي  :الجذور التاريخية للحجية -2

ولا يصح أن  ،حترام في أنها لا تقبل طعناأحكامه تلك القوة وأحاطها بتلك القدسية والإأضفى على 
برز قضاء التحكيم أن الملوك والرؤساء لا يسببون أحكامهم ولذلك لأ ،يثور بشأنها أي تشكيك

الدولي مبدأ الحقيقة القانونية التي يختص ويتصف بها الحكم الدولي بصورة كافية ومتكررة ومن 
أن "حيث ذكر  ،1119على سبيل المثال الحكم الصادر من اللجنة الفنزولية الأمريكية سنة ذلك 

القوة الإلزامية هي حقيقة قانونية تصف الحكم وينتج عنها آثار مشروعية وقانونية وتعطيه طابعه 
الحقيقي بأن كان المنطوق لا يتضح إلا بهذه الأسباب التي توضح غموضه وتفسيره وفي هذه 

 .)2)"هة تمتد القوة الالزامية للحكم لتشمل أسبابه بالإضافة إلى منطوقالحال
فقاعدة نهائية الحكم القضائي الدولي شرعة لأجل تحقيق السلام الدولي ولهذا أثرت مشارطات 

تفاقات الدولية وبعد وتم تقنين هذه القاعدة في الإ تاالتحكيم على النص على أن يكون الحكم ب
  .)3)ائية الدائمة لم تغير القاعدة بل أكدت عليها الأنظمة الأساسيةإنشاء المحاكم القض

تفاقية إفي تأسيس مبدأ نهائية الأحكام الدولية تعتبر  ودورها(: 1344،1467)تفاقيتا لاهاي إ-
أول مؤتمر وضع أسس نظام حل المنازعات الدولية بالطرق السلبية بشكل  1344لاهاي لعام 

حكم " ن أوالتي نصت على  99قاعدة نهائية الأحكام الدولية في مادته أكثر وضوحا وقد تم تعيين 
وقد تم تناول  "ستئنافإوهو يصدر نهائيا ودون  ،التحكيم يصدر ويبلغ إلى الدول أطراف النزاع

يتم النطق بالحكم قانونا " ن أوالتي نصت على  1467تفاقية سنة إمن  31ذات الحكم في المادة 
 .)4)ستئنافإالأطراف ويتم تقريره نهائيا وبدون ويصدق عليه من ممثلي 

وبدأ تنفيذه بعد  1521توصلت جمعية عصبة الأمم المتحدة إلى ميثاق عام للتحكيم عام -
إعادة  1515وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ،1525أكتوبر  15التصديق عليه في 

تفاق حيز التنفيذ مواده ودخل هذا الإن تم إدخال تعديلات على بعض أالعمل بهذا الميثاق بعد 
 32بل إن لجنة القانون الدولي المكلفة بوضع نموذج لقواعد التحكيم ضمت إليه المادة ،1599

 .)5)" ن الحكم يشكل تسوية نهائية للنزاعأ"والتي تنص على
                                                           

)1 (
 ROBERT KOLB ، op.cit.p789 

 .26- 14ص ، مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، حسين حنفي عمر(2)
 .176ص، مرجع سابق، جمعة صالح(3)
 .171ص، مرجعنفس ال(4)

(5) 
Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.citp183.  
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أكد النظام الأساسي على هذه القاعدة فقد نصت  :رر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
عادة التقاضي في إوهي المادة التي لا تجيز  ،"الحكم يكون نهائيا وبدون طعن " أن  06المادة 

يضاح معناه وهذا واضح من قولها  وفي حالة المعارضة على معنى ومضمون " الحكم إلا لتفسيره وا 
 نبأومن ثم يمكن القول  ،"طرف  أيالمحكمة لتفسيره وبناء على طلب الحكم فيتم اللجوء إلى 

عادة طرح النزاع أمام إونظام المحكمة السابقة لم يعرف مبدأ ،الحالية محكمة العدل الدوليةنظام 
وليس ذلك بمستغرب عن هذا التنظيم الذي جاء  ،فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عنها ،جهة أخرى

حقيق عقب نشوب حربين عالميتين مرتين ولم يكن في ذهن واضعية تحقيق العدالة الدولية بقدر ت
 .)1) مصالح سياسية

تعد حجية الشئ  :لحكم القضائي الدوليل به هي السمة الأساسيةالمقضي مر حجية الأ-3
المقضي به الميزة الخاصة للعمل القضائي والتي تخص قرارات محكمة العدل الدولية وبصف 

نظرا ، و (2) ليةيطعن فيها والصادر عن الهيئات القضائية  الدو  حكام النهائية التي لاعامة كل الأ
لأهمية جحية الأمر المقضي به في وضع حد للمنازعات التي تنشب بين أطراف النزاع الدولي 

ستقرار حول الحقوق والمراكز القانونية التي خلقها الحكم الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الأمن والإ
ز الحكم القضائي وبهذا يتمي ،ستقرار العلاقات ويتفادي تعارض الأحكام القضائيةيؤدي لإ مما

نه أترتب آثار قانونية تتمثل في  صدوره والتي بأنه يحوز على حجية الأمر المقضي به منذ الدولي
ولا يجوز لهم رفع دعوى جديدة بشأن هذا  ،متثال له وتنفيذهعليهم الإو يكون ملزما لأطراف النزاع 

 .)3) النزاع
عن غيره من القرارات الأخرى التي هذه الحجية و ما ترتبه من آثار تميز الحكم القضائي 

فالقرارات الصادرة من مجلس الأمن بالرغم من  ،جهزة السياسية والإدارية الدوليةيصدر من الأ
إلزاميتها إلا أنها لا تكتسب حجية الأمر المقضي به فيجوز للمجلس أو لأي دولة عضو في الأمم 

ن هذه أن يصدر قرارا جديدا بشأومن حق المجلس  ،لة من جديدأن تعيد طرح المسأالمتحدة 
 .(4) ولا يمنعه صدور قرار سابق منه من إعادة نظرها من جديد ،لةأالمس

حكام سواء أكانت قضائية أو أحكام تحكيم ذلك أن فإذا كانت الحجية لا توصف بها إلا الأ
مي خري المتميزة بطابعها الإجرائي والإلزاختلاف عن القرارات الأإإلحاق وصف الحكم يعطي 

هذه الحجية التى تميز الحكم القضائي  ،فالحجية هى ثمرة التسوية القضائية للمنازعات الدولية

                                                           
 .137ص ، مرجع سابق، جمعية صالح(1)

)2 (
 Charles de vissches. op.cit.p 21.               

(3) 
Cavaré Louis. La notion de juridiction internationale.op.cit.498.  

 .14-13ص ، مرجع سابق، حسين حنفي عمر(4)



73 
 

الدولي عن وسائل التسوية السياسية من مفاوضات مساعي حميدة ووساطة وتوفيق فمثل هذه 
الوسائل يكون القرار الصادر عن هذه الوسائل غير ملزم  وهي تعمل على ايجاد حلول ومقترحات 

في حين يتمتع الحكم القضائي الدولي بحجية بما  لتزام بالتنفيذ،إت النظر دون أي قريب وجهالت
  .(1)ثر ملزم ونهائي وتنفيذي كما تلزم الدول الغير بالمساعدة على تنفيذه أينطوي عليه من 

 : مبررات الحجيـــــة-1
طراف أمن  تبار خاصعوبإبحجية عن المحاكم الدولية  حكام الصادرةتتمتع الأ :هميةالأ–أ

نما قبل ا  طراف و جهزة حيادية لم تفرض على الأأوالمجموعة الدولية ككل لكونها صادرة عن  ،النزاع
ن أ عتبر البعضإلذلك  ،حترامهم للحكم وخضوعهم لهإرادتهم الحرة لذلك يفترض إختصاصها بإ

عدة على تنفيذ الحكم مرا يهم الجميع فلا تتمتع كل الدول بحق المساألتزام بالخضوع للحكم الإ
 .)2) ن تقوم بذلكأفحسب بل يجب عليها 

 : ويتم الدفع بها لتحقيق غايتين هما ،عموما تتضح أهميررررررة الحجية
لكي يدفع بها الطرف المحكوم له والحائز لحكم متمتع بتلك الحجية والتي يحتج بها وتشهد  -

ويمنع الطرف الآخر من  ،"في الموضوعسبق الفصل "على حسم النزاع لصالحه طبقا لقاعدة ودفع 
 .)3)عمالا لقاعدة لا يجوز رفع دعوى عن ذات الموضوع مرتين إتجديد النزاع على نفس المسألة 

نسبية الحجية "ثرها إليه أعمالا لقاعدة أمتداد إن الغير يحتج بالحجية أيضا لتجنب أكما  - 
فحجية  "ي حدود القضية التي تم الفصل فيهان الحكم لا يكون ملزما إلا لأطرافه وفأ" والتي تقول 

الأمر المقضي به هي خاصية الحكم القضائي والذي هو عمل قضائي وفيه تظهر خصائص 
 1591 جويلية 13الحكم وهذا ما أكدته محكمة العرررررررردل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 

عتراف لها د أجابت المحكمة بالإوق ،إذا كانت تملك مختلف سلطات أي جهاز قضائي ؟فيما 
ستئناف في والذي من حقه النطق بأحكام نهائية غير قابلة للإ ،بصفة الجهاز القاضي الحقيقي
إصدار أحكام نهائية تحوز حجية الأمر المقضي  عترفت لها بحق إإطار حدود وظائفها أي أنها 

وخصائص العمل القضائي والذي  به مثل أي جهاز قضائي آخر والقوة الإلزامية بين أطراف النزاع
 . جوهره حجية الأمر المقضي به

وز الحكم الدولي حن يأهي نتيجة حتمية للحكم فيجب  إذا كانت الحجية: أسبـــاب الحجيـــــــة-ب
ن يكون مكتسبا لحجية أولهذا السبب يجب  ،على القوة الذاتية الضرورية لكي يفرض على الدول

 : ها أسباب أخرىالأمر المقضي به التي تجد ل

                                                           
 .15ص ، مرجع سابق، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، الخير قشي(1)

(2) 
Charles de vissches. op.cit.p 20.               

(3) 
Cavaré Louis. La notion de juridiction internationale..op.cit.505 
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من  ة نهائيا وذلك لطبيعة المنازعات الدولية وما تشكلهمضرورة أن تكون المنازعات محسو -
 ،والتي تعكر صفو العلاقات الدولية وتهدد المصالح المتبادلة ينخطر على السلم والأمن الدولي

يمنع تجدد مثل ن القضاء على مثل هذه المنازعات بحكم نهائي وملزم حائز على الحجية إلذلك ف
  .(1)هذه المنازعات مدة أخرى ويحول بين إخطارها وآثارها من العودة في الظهور تارة أخرى

ن السماح برفع دعوى جديدة على نفس محل النزاع وبين ذات الأطراف ومع التمسك أكما 
بنفس الأسباب أمام محكمة أخرى قد يؤدي بها إلى إصدار أحكام وحلول متناقضة ومتضاربة 

 .؟الحكمين يكون أجدر بالتنفيذ أيستحيلة بل وتحول حولها الشكوك فتجعل عملية التنفيذ مو 
معانا في الحرص  ،بل إن هذا يؤدي إلى فقد الثقة في النظام القضائي الدولي برمته- ولذلك وا 

لتماس إعلى تلك الثقة جعل القضاء الدولي الطعن في أحكامه في أضيق الحدود فلا تقبل سوى 
بشروطه العسيرة وذلك حفاظا على المراكز القانونية المكتسبة وتحقيقا للهدوء  ،النظرإعادة 

ها في النظام القانوني خاصا وأهمية خاصة ب ن للحجية معنىأكما  ،)2)جتماعيستقرار الإوالإ
نه بمجرد صدور الحكم يكون حائزا على قوة الأمر المقضي به بالإضافة إلى الحجية أ والدولي وه

 .)3) (من النظام الأساسي 59المادة )وغير قابل للطعن  نهائي حكم القضائي الدولي يصدرن اللأ
ن الأطراف لأ ،ن للبيئة الدولية وضعا خاصا يجعل للحجية فيها دورا وأهمية كبرىأكما -

ية دائمة كمحكمة المتنازعة تصل إلى الطريق القضائي سواء كان محكمة تحكيم أو محكمة دول
ر سلسلة طويلة من تجربة الطرق الأخرى للتسوية السلمية والتي ثبت عدم قدرتها عب العدل الدولية

وهي لن  مضنيةبواسطة القضاء عبر مفاوضات  وبالتالي لجأت إلى حل النزاع ،على حل النزاع
والذي يكون مكلفا هو أيضا  ،في العثور على قاض جديد يحل النزاع من جديد تكون واثقة ومتفقة

ن الحكم القضائي الدولي يكون هو إولذلك ف ،حكم نهائي جائز على تلك الحجية بدوره بإصدار
 .(4)الوسيلة الأخيرة لإيجاد حل سلمي للنزاع بين الأطراف المتنازعة

وذلك يخاطر بصعوبات جمة  ،ن كل ما في الأمر هو تجدد النزاعإإذا كانت حجيته محل شك ف
وعلى العلاقات الحسنة بين الدول وسيتعثر  ،يينتكون شديدة الخطورة على السلم والأمن الدول

ن الأطراف سيسيطر عليهم الشك لأ ،تفاق جديد واللجوء إلى قضاة جدد أكثر كفاءةإالحصول على 
كما أن  ،تلك الحجية ضسيكون بدون نهاية إذا سمحنا بنق ن النزاعإختصار فإوب ،لكافي جدوى ذ

في المساومات التي قد تتم من خلال  حجية الحكم تدعم موقف الطرف الذي صدر لصالحه

                                                           
(1) 

Charles D E VISSCHER, op.cit.p5. 
(2)
Louis CAVARÉ - Droit international public positif – tome 2-A pedone - Paris 1969 p372-375. 

 .112 ، صمرجع سابق ،حسين حنفي(3)
(4) 

Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p193. 
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نتقامية لحماية مصالحه ونيل إالمفاوضات اللاحقة وتبرر اتخاذ ذلك الطرف لإجراءات ثأرية أو 
 .)1)صبغ عليها الحكم صفة الشرعيةأحقوقه التي 

كيف يمكن تمييز هذا المفهوم عن : تمييز الحجة عن غيرها من المسائل المشابهة لها -ثانيا 
للحكم هل من المفيد التمييز بين قوة الشيء المقضى به من الناحية  والتنفيذيلإلزامي الطابع ا
هم هذه أو  اهناك خلط بينها وبين بعض المسائل المشابهة له مازالف، (2)والموضوعيةالشكلية 
القوة الثبوتية للحكم وهذا ما سوف -القوة التنفيذية للحكم -قوة الشيء المقضي فيه -المسائل 
 : من خلال ما يلي نوضحه
في النظم القانونية : التمييز بين حجية الشيء المقضي فيه وقوة الشيء المقضي فيه - 1

الداخلية الحجية تولد مع الحكم القضائي بمجرد صدوره عن القاضي  فهي صفة أو خاصية لصيقة 
لكن  ،ضي فيهبالحكم فبمجرد أن ينطق القاضي بالحكم يصبح هذا الأخير حائزا لحجية الشيء المق

 لا يعني أن الحجية تبقى مع الحكم بل تستمر معه إلى حين إثبات العكس بطريق من الطرق
حد أستئناف من نه بين صدور الحكم إلى حين مباشرة المعارضة أو الإأحيث  ،المقررة للطعن

 .)3)الخصوم تكون الحجية مهددة بالزوال 
كم القضائي إذا لم يكن قابلا للطعن فيه أما قوة الشيء المقضي فيه وصف قانوني يلحق الح

ذا للأحكام النهائية ويكون الحكم ن تتئناف وهي تثبسبأحد الطرق العادية المعارضة والإ هائي وا 
ويرتب الفقه القانوني الداخلي  ،)4)الطعن العاديةطرق بتدائيا قابلا للطعن فيه بأحد إكان الحكم 

فإن هذا يرتب أهمية كبيرة في التنفيذ القضائي فالقاعدة  ،أهمية كبيرة على هذه التفرقة بين الأحكام
 .نه لا يجوز تنفيذ الأحكام تنفيذ جبريا إلا إذا كانت نهائيةأ

ن القانون ن الأحكام كما أسلفنا فإنها بمجرد صدورها تكون نهائية ولأإأما في القانون الدولي ف
ن الأحكام إوبالتالي ف ،ستئنافو الإأالإجرائي الدولي لا يعرف مثل هذه الطرق سواء المعارضة 
ن القانون الدولي لا أوما نستخلص  ،القضائية الدولية تصدر حائزة على قوة الأمر المقضي به

يعرف التفرقة بين حجية الأمر المقضي به وقوة الأمر المقضي به وهي غير قائمة في القانون 
 عن ره وغير قابل للطعن فيه إلان الحكم القضائي الدولي يكون نهائيا بمجرد صدو الدولي لأ

ن كل الأحكام إطريق إعادة النظر وبشروط محددة ودقيقة بحسب الوضع السائد وبالتالي ف

                                                           
 .07ص ، رجع سابقم، المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمة، الخير قشي(1)

)2(
ROBERT KOLB ، LaCour internationale de Justice،OP.CIT.P786 

رسررالة ماجسررتير كليررة الحقرروق بررن عكنررون جامعررة الجزائررر ، حجيررة الشرريء المقضرري برره فرري القررانون المرردني الجزائررري، راحلررى سررعاد(3)
 .11ص 1443

 .12مرجع، ص ال نفس(4)
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 القضائية الدولية تكون حائزة على قوة الأمر المقضي به بمجرد صدورها
بالإضافة إلى  ،)1)

ا والخضوع لأمرها وعدم رفع متثال لهتمتعها بالحجية حيث أنها عنوان للحقيقة وتلزم الأطراف بالإ
 .دعوى جديدة في قضية حسمها هذا الحكم

إن تحليل حجية  :التميز بين حجية الشيء المقضي فيه والقوة التنفيذ للحكم الدولي -2
حكام محكمة العدل الدولية يجب أن تتركز أساسا ومسبقا على التفرقة الصارمة بين مبدأ حجية أ

صباغ الفاعلية على الحكم حيث أن القوة إوكليهما يستهدفان  الشيئ المقضي به ومبدأ التنفيذ
التنفيذية وحجية الشيئ المقضي به تظهران بشكل جلى في محكمة العدل الدولية وبصورة 

  . )2)تكاملية
في الحقيقة فإن حجية الشيئ المقضي به تمثل صفة خاصة وملازمة للحكم القضائي لمحكمة 

نه وفي حالة إلاحقة إليه ولذلك ف وأالتنفيذية هي صفة مضافة  ن القوةأالعدل الدولية في حين 
دراج الحكم في النظام القضائي الدولي إفإنها تعني  ،القضائي للحكمبه مر المقضي دراسة الأ

الدولي حكم هة أخرى فإن تحليل تنفيذ الوبذلك يشكل الحكم الميزة الأساسية للعمل القضائي ومن ج
 .(3)من الميثاق 49الدولي  ل شرطا للتنظيم القضائيق الحكم ولا تمثتكوين أجزاء منطو على يدل 

لذلك فقد تم الفصل بين عالم الواقع وعالم الضوابط والمعايير كما تمت التفرقة بين التطبيق 
المخصص للقاعدة القانونية وهو جزء من المجال الداخلي للجهاز القضائي المعني بالتطبيق وبين 

  .(4)ساسجهزة سياسية في الأأمن المجال الخارجي والتى تضمنه التنفيذ الذي هو جزء 
نما للنزاع القضائية فقط للمراحل يضع حدا ليس الصفة ذهبه القضائي فالحكم  دوره يكمن وا 

معيّنة للسلوك  طريقة بتحديد فيه الشيء المقضي قوة على جديدا يرتكز وضعًا ينشأ أنه في أيضا
 آثاره ووضع القضائي الحكم ذا السلوك تنفيذبه ويقصد ،لنزاعا أطراف جانب إتباعه من الواجب

 .(5)موضع التنفيذ
وز الحكم حي: التمييز بين حجية الشيء المقضي فيه والقوة الإلزامية للحكم الدولي -3

القضائي الدولي قوة إلزامية تجبر المخاطب بها على تنفيذه فهي تلزم المحكوم عليه بأداء الالتزام 
تلتزم بكمال سيادتها ( الدولة)مر القانوني الذي ينطوي عليه الحكم وهذا المحكوم عليه الوارد في الأ

 .إلا تترتب المسؤولية الدولية عن عدم التنفيذ وسلطاتها بتنفيذ هذا الحكم و

                                                           
 .23ص ، مرجع سابق، ية كمحكمة طعنمحكمة العدل الدول، حسين حنفي(1)

Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p183.
(2)

 
(3

 
(
 Ibid. pp 183-184. 

(4) 
AÏDA AZAR: L'exécution des décisions de la cour interenationale de justice, Editions Bruylant, Beuxelles       

    2003, pp.5-8. 
(5) 

Morelli (G) ; “ La théorie générale du procés internationale ” , R.C.A.D.I ,T61, 1937-III,p.257. 
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فالإلزامية تتعلق بعملية التحاكم ذاتها فهي كامنة في الطابع القضائي للمحكمة وهي مسلمة 
منفصلة كلية عن عملية  هيما عملية التنفيذ فأ ،حكيم والتسوية القضاءساسية في مجال التأ

ذا إ ،لحجيةعلى الا للحكم الحائز إذية لا يكونان لإلزامية والتنفياكتساب الحكم لصفة ا  و  ،)1)التحاكم
صبح أن هذا الحكم أثر الدائم بمعني المحكمة للنزاع يترتب عنه الأ طراف بالتسليم بتسويةبقيام الأ
 .(2)طرافقوة الشئ المقضي به في مواجهة هذه الأ يحوز

تميز بالطابع تالشيئ المقضي به حجية ت أخرى فإنه وفي إطار القانون الدولي فإن وبعبار 
ن أفي حين لمحكمة العدل الدولية  ساسيفي النظام الأ 06و 94الإلزامي والنهائي، بحسب المادة 

ثار الحكم بحسب لآمتثال بحسن نية للحكم والإ طرافمفهوم التنفيذ يدخل على وجوب إمتثال الأ
 .(3)من الميثاق 49 المادة 
مبدأ حجية الأحكام القضائية ساهم في : القضاء الدولي ومبدأ حجية الأمر المقضي به -ثالثا

لذا  ،تسوية العديد من النزاعات المعروضة على القضاء الدولي خصوصا محكمة العدل الدولية
حفلت أحكام القضاء الدولي بالعديد من الإشارات الصريحة والضمنية لمبدأ  فقد ،أخذ مكانة كبيرة

 فالحجية توجد في اطار نقاش قضائي حجية الأمر المقضي به

وقد عبرت على هذا المعنى  ،)4)
البلجيكية في  في قضية الشركة التجاريةلحجية الأمر المقضي به المحكمة الدائمة للعدل الدولية 

إن الإعتراف بحكم مقضي به يعني الإعتراف بواقعة "بقولها  1434جوان  19حكمها الصادر في 
 .)5) "أن منطوق ذلك الحكم نهائي وملزم 
من " هالعدل الدولي أن السابع والثامن قررت المحكمة الدائمةوبخصوص تفسير الحكمين 

اسي للمحكمة أن من النظام الأس 94المتعارض مع القوة الإلزامية المنصوص عليها بواسطة المادة 
" تهل الحكم بلا فائدة ويجرده من حجييتم تعليق قوة الحكم على موافقة أحد الأطراف لأن ذلك يجع

 .(6) "أن طلب التفسير لا يضيف أي شيء لحجية الأمر المقضي به"أضافت المحكمة و 
أن شرط التصديق المسبق على "أكدت المحكمة  1431 جويلية 7في حكمها الصادر في 

من النظام الأساسي اللتان تنصان على أن أحكام  06و  94يكون متعارضا مع المادتين حكمها
  ."المحكمة تكون ملزمة ونهائية 

                                                           
  .93ص  ،مرجع سابق، حكام المحاكم الدولية بين النص والواقعأشكالية تنفيذ ، إالخير قشي(1)

(2) 
Charles D E VISSCHER.op.cit.p06. 

(3(
Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p184. 

   . 299ص ، مرجع سابق، خليفة عطيةعبد الكريم (4)
(5) 

Société commerciale de Belgique , Judgment, 1939 arrêt , C.P.I.J , série A/B, n° 78., p.175.  
(6) 

Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No, 8, 1927, P.C.I.J., Series A,. No. 9, p. 21. 
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أعلنت  في قضية المناطق الفرنسية وفيهوفي حكم صدر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي 
عليها في المادتين  مما يتعارض مع طابع أحكامها ومع قوتها الإلزامية المنصوص" نه أالمحكمة 

شتراط اللاغي بين الأطراف والذي تعتبره باطلا والذي تم إدراجه لإا،من نظامها الأساسي59و 95
  .)1)"لكي يؤثر في النطق بحكم لصالح طرف أو آخر مما يجعله يصدر بلا فائدة

في وقد أشارت محكمة العدل الدولية لمبدأ حجية الأمر المقضي به في العديد من القضايا ف
ختصاص قد ثبت أن هذا الإ"المحكمة بعد حكما في تحديد التعويض قضية مضيق كورفو قررت

يعتبر هذا  ،من النظام الأساسي للمحكمة 06ووفقا للمادة  1494أفريل  64لها بالحكم الصادر في
  .)2)"الحكم نهائيا ولا مطعن فيه ومن ثم يوجد في هذا الصدد حجية الأمر المقضي به 

وقد رفعتها  ،القضية ناجمة عن قضية الملجأ هذه -هايا دو لا تور -في قضية  حكمهاوفي 
 -هايا دو لا تور-وذلك لأن بيرو طلبت منها تسليمها المدعو ،كولومبيا إلى المحكمة بطلب جديد

وقد أعلنت  1496نوفمبر  26: فور صدور حكم محكمة العدل الدولية في قضية الملجأ بتاريخ
 . )3)" 1496نوفمبر  26د سؤال جديد وهذا لا يمس حجية الحكم الصادر في أنها بصد"المحكمة 

حيث أن المحكمررة أوضحت  ،في قضيرررة الكاميرررررون الشماليحكرم صدر محكمة العدل الدولية 
فيه أن وضيفتها هي النطق بالقانون ولا يمكنها أداء هذه الوظيفة إلا إذا وجد لحظة صدور الحكم 

من تعارضا في المصالح القانونية للأطراف المتنازعة والحكم الذي يصدر منها نزاع حقيقي يتض
يكون حكما قضائيا حقيقيا حتى ولو كان مقررا لأنه يتمتع بقوة إلزامية وحائز على حجية الأمر 

 .)4)المقضي به 
أن حكمها لا يلزم ألبانيا وذلك تطبيقا لنص " المحكمة على قضية الذهب النقدي أكدتوفي 

من النظام الأساسي الذي يقضي به لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر  94مادة ال
 1409 برشلونة تراكش عامفي حكمها في قضية و  ،"بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه

في النزاع الحدودي بين ، و "حجية الأمر المقضي به قد فصل فيها نهائيا "أشارت المحكمة إلى أن 
أن حكمها ليس له حجية الأمر المقضي به "تدخل نيكاراجوا قررت الدائرة  ادور وهندوراس معالسلف

  ).5)"قبل نيكارجوا

                                                           
(1) 

Free Zones of uper savoy and the Destrict of Gex , order of 11 August 1929, P.C.I.J. , série A n° 22 ,1929, 

p.13  .  
 .90ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(2)
  .46-33ص ، مرجع سابق، حكام المحاكم الدولية بين النص والواقعأشكالية تنفيذ ، إالخير قشي(3)

(4) 
Affaire du Cameroun septentrional, arrêt , C.I.J, Recueil 1963, p.38  .  

 .2-1تهمبش رقم  256ص ،مرجع سابق ، خليفة عطيةعبد الكريم (5)
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عليها بعد  النزاع بين البحرين وقطر على الحدود المتنازعوبخصوص دور هذا المبدأ في 
جموعة وتأسيسه على م ،) 1) 2661مارس 10صدور الحكم في النزاع القطري البحرين بتاريخ  

من المبادئ المعمول بها في القانون الدولي العام حيث طبقت المحكمة مبدأ الحجية الذي طالبت 
خضعت للتحكيم بموجب قرار  "وارخ"اتها الشفوية حيث أكدت أن جزيرة به البحرين في مرافع

ل الذي منحها للبحرين وبما أنه حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به مما يحو  1434
مارس  10دون معاودة التقاضي وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضائها الصادر بتاريخ  

2661. 
البحرية التي فصلت فيه المحكمة  السنغال وغينيا بيساو على الحدودوفي النزاع الحدودى بين 

عدل الدولية تفقت فيه الدولتان على إحالة النزاع لمحكمة الإبعد ما  ،نهائيا بتطبيق هذا المبدأ
حيث رفضت المحكمة في حكمها في  ،للفصل فيه حسب قواعد ومبادئ القانون الدولي العام

( ضد السنغال –غينيا  بيساو ) 1434جويلية  31: القضية المتعلقة بقرار التحكيم الصادر بتاريخ
تماما غير ذي وجود وتبعا لذلك فهو لاغ وباطل  1434جويلية  31دفوع غينيا بيساو بأن قرار 

وبأن حكومة السنغال ليس لديها ما يبرر سعيها لأن يفرض على غينيا بيساو قرار التحكيم ثم 
زم لكلا نى إلى أن قرار التحكيم شرعي وملوصلت المحكمة بناء على دفع السنغال بهذا المع

 .الدولتين وهما ملزمتان بتنفيذه
تمتعها بحجية  تكدأتحكيمية التي توجد العديد من الأحكام ال أما فيما يخص التحكيم الدولي

فقد رفضت محكمة التحكيم في قضية طلب الولايات المتحدة الأمريكية المتمثل  ،الأمر المقضي به
 1432الحكم الأول  trail snelterومراجعته في قضية تحكيم ، في إعادة النظر في قرار سابق

فقد أعلنت  ،مر المقضي بهوأسست المحكمة رفضها جزئيا على حجية الأ 1491الحكم الثاني 
ريحة تدرج في الإتفاق الخاص صستبعاده إلا بمقتضى نصوص إالمبدأ لا يمكن  المحكمة بأن هذا

ونظرا لعدم وجود تلك النصوص فإن الطرفين ملزمان بالقرار السابق لأن العناصر الثلاثة لتحديد 
 .)2)متوفرة( السبب ،الموضوع ،الأطراف)الشيء المقضي به 

للقرار النهائي  حة حجية الأمر المقضي به التي تمنأن قداس"على ذلك قررت المحكمة بناءا 
العلاقات الدولية  تفإذا كان ،لمحكمة التحكيم تعد قاعدة أساسية وثابتة من قواعد القانون الدولي

يح القائمة على القانون والعدالة تتطلب التسوية التحكيمية القضائية المنازعات الدولية فإن الصح

                                                           
(1)

 .مرجع سابق، اوشاعو رشيد،  انظر بشأن هذا النزاع لتفاصل أكثر
 .17ص ، مرجع سابق ،إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، الخير قشي(2)
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ن تكون أإذا أريد لتك التسوية  ،كذلك أن هذه التسوية يجب أن تبقى كمبدأ عام بمنأى عن الطعن
 .)1)"فعالة كتحقيق الفرض المقصود 

كما أن حجية الحكم تدعم موقف الطرف الذي صدر لصالحه في المساومات التي قد تكون  
ت ثأرية أو حمائية لحماية لك الطرف لإجراءاامن خلال المفاوضات اللاحقة وتبرر اتخاذ ذ

 : مصالحه ونيل حقوقه التي أصبغ عليها الشرعية ومن الأمثلة على ذلك
من المفيد لها "عتبرت في قضية الرهائن الأمريكية في طهران أنه إأن الولايات المتحدة  -1

الحصول على قرار ذي حجية يصبغ الشرعية على مطالبها سواء رضخت إيران أم لم ترضخ له 
 .)2) "ذلك يمكن أن يساعد على تسوية النزاعلأن 
علاوة على ذلك لا تؤكد "فيما يخص الطلب المقدم من طرف الكاميرون  قالت المحكمة -2

 م تكرار ذلك في المستقبل نظراالمحكمة طلبات الكاميرون فيما يتعلق بالحصول على ضمانات بعد
ن ألسيادة الإقليمية للطرف الآخر بعد حترام اإحد الطرفين عن أأنها لا تتخيل وضعا يقصر فيه 

وبذا ذكرت "عينت المحكمة الحد بين الدولتين في البر والبحر بصورة قطعية وبأحكام ملزمة 
 .(3)المحكمة أن حكمها لا يحتاج لضمانات خارج كون الحكم قطعي وملزم

 :أساس الحجية وشروطها: ثانيالفرع ال
مر المقضي به ومن ها بما لأحكامها من حجية الأحد أن أحكام المحكمة تترك أثار ألا ينكر 

ه من وبما تتمتع ب ،رارها لقاعدة عرفيةقو اأخرى دورها من خلال الكشف عن مبدا دولي أجهة 
حول الأساس الذي تقوم عليه حجية الشيء لذلك تضاربت آراء الفقهاء  ،هاقناع لا يستهان بإسلطة 

حترام الواجب للأحكام الحائزة ذي يمكن إعطائه للإالمقضي فيه أو بعبارة أخرى حول التفسير ال
 .(ثانيا)ثم بيان شروط الدفع بالحجية (ولاأ) ،للحجية
 : على التقسيم التالي ساس القانوني لمبدأ الحجيةيجاد الأإختلف الفقه في إ :أساس الحجية-أولا 
الحجية يكمن ن أساس أوالذي يذهب إلى ،تجاهيري هذا الإ :ـ أساس الحجية مبدأ الرضائية1

تفاقهم الذي منحهم حق اللجوء إن الأطراف قبلوا تلك الحجية وأرادوها بموجب في مبدأ الرضائية لأ
و النظام الأساسي للمحكمة أتفاق قد يكون مشارطة تحكيم أو معاهدة تحكيم عامة للقضاء وهذا الإ

فالحكم يشكل جزءا من لتزمت بناء على إرادتها بالخضوع للحكم إولذلك تلك الدول  ،(4)الدولية

                                                           
 .13ص ،  سابق مرجعة تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، إشكالي ، الخير قشي(1)
 .07ص ، مرجع سابق، المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية، الخبير قشي(2)
 – 1447بررررررين الكرررررراميرون ونيجيريررررررا مرررررروجز أحكررررررام وفترررررراوى محكمررررررة العرررررردل الدوليررررررة  2662أكترررررروبر  16الحكررررررم الصررررررادر فرررررري (3)

 .200ص2662
(4) 

Charles D E VISSCHER.Op. Cit., p.10 
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ن إرادة الأطراف هي التي إولذلك ف ،تفاقي الذي يخضعون لهتفاقهم والذي أصبح بدوره قانونهم الإإ
 .(1)تعتبر وحدها مصدر لحجية الحكم

وهذا ما ذهب إليه رأي أخر إلى أن تلك القاعدة التي تمنح الفاعلية للحكم مصدرها الاتفاق  
أو على  ،نه قد ينصب على منازعات نشأت قبل إبرامهأيا كما والذي قد يكون ثنائيا أو جماع

ولذلك تعدد القواعد الإجرائية الأساسية بحسب تعدد  ،قد تقع بعد إبرامه منازعات محتملة ومستقلة
والتي تكون كل منها قاعدة إجرائية أساسية في النزاع  -مشارطات التحكيم -الاتفاقيات الخاصة 

اه ينتمي الى التيار الذي يضفي طبيعة تعاقدية على الحكم القضائي ن هذا الاتجإ ،محدد وواضح
ولكن الحكم كما سيأتي في المطلب التالي نتاج من ،)2)الدولي وهو نتاج اتفاق إرادت أطراف النزاع

هو أجنبي عنهم سواء كان هو المحكمة أم القاضي الدولي والذي لم يكن أبدا وكيلا عنهم ويقضي 
 .لا ترضى إرادة أطراف النزاع بإرادته هو التي قد

العقد شريعة المتعاقدين "ن أساس القوة الإلزامية للمعاهدات هي قاعدة أوفي هذا يقول البعض
وبغيرها لا تمتلك المعاهدات القوة الإلزامية مع أن تلك القاعدة مصدرها الرئيسي هو القانون 

أساس حجية الأمر المقضي ة هي ويتفق جانب من الفقه على أن تلك القاعد ،(3)الخاص الداخلي
 : ن هناك اتجاه أخر يرى أن أساس الحجية هو الضرورة الاجتماعية كما سنرىألا إبه أيضا،

إلى أن  والقضاء الدوليين الفقه يذهب الرأي الغالب في :جتماعيةأساس الحجية الضرورة الإ-2
يكمن أساسها القانوني في  الحكم القضاء الدولي يكون حائزا على حجية الأمر المقضي به والتي

 .(4)ستقرار الأمني والقانونيجتماعية والإالضرورة الإ
بنفس  والمتعلقةجدد إلى مالا نهاية تالمنازعات لا تمرتبط بعدم تجدد ن المصلحة العامة ولأ 

ن لأ ،ستقرار القانونيويستوجبها الثبات والإ، فالحكم هو قرينة قانونية للحقيقة المقررة فيه ،الموضوع
إذ  ،من الضروري المحافظة على الحقوق والمراكز المكتسبة ومن الطبيعي رؤية المنازعات منتهية

نه لا يجوز قبول أالسماح بتجدد النزاع يؤدي إلى أحكرررررام متضاربة ومتناقض ويترتب على ذلك 
انونية في حكام النهائية بها عملا على استقرار المبادئ القدليل ينقض هذه الحجية بعد صدور الأ
 .)5)القانون الدولي واحتراما لحقوق الاطراف

بشكل واضح يمكننا الإدعاء أن الحجية لا يمكن إعتبارها فقط قوة خام بل أنه يمكن تأسيسها 
ية وفي ضالقتصبح سلطة و بنائها من خلال الوضع التدريجي الذي يعتمد على أهمية أن إي 

                                                           
(1) 

J. Limburg, « LIautorité de Ia chose jugée des décisions des juridictions internationales », R.C.A.D.I., vol.  30, 

1929, p233. 
 .119-113 ، صمرجع سابق، حسين حنفي(2)

(3) 
J. Limburg, Op. Cit p. 236. 

(4)
Charles D E VISSCHER.Op. Cit., p.24. 

 .142ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(5)
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أخرى إذا كانت الجهة تمثل رغبة ومصلحة الدول في  الحالتيين فإن الحجية ليست مفروضة وبعبارة
حل المنازعة بصفة إلزامية و قطعية بالخضوع لحجية العمل القضائي فإن المصدر الأصلي لهذه 

ر بكونه إلزاما أخلاقيا بحفظ السلم أكثر من مسألة إحترام القانون لكونها ثالمصلحة يكمن أك
 المجتمع الدوليفي  مصلحة سياسية  تجلب لها الثقة و الإئتمان

(1). 
وبهذه الصورة فإن حجية الحكم القضائي الدولي تكون متناسبة بصورة مباشرة مع تجانس 

وهذا يعني أنه ورغم أنها من الناحية الشكلية تكتسب الطابع القانوني الإلزامي فإن  ،المجتمع الدولي
قدير قيمتين متمايزتين وهما الحجية الحقيقية لحكم دولي تظهر من خلال المصلحة السياسية في ت

من جهة  تجد الدولة نفسها في مواجهة إمكانية تنفيذ الحكم الدولي بنية حسنة وبالتالي نفسها تبقى 
ستعادة ثقة الفاعلين الآخرين في الساحة إفي منأى عن مسألة المشروعية وهو ما يسمح لها ب

 ةختار إلتزام  قضائي فإنها تكون إنفيذ الدولية والمحافظة عليها ومن جهة فأن الدولة وبتجاهلها ت
على صورتها والثقة الممنوحة  لها  الحفاظ على قيم مرتبطة بالسيادة  التي تعتبرها  قيم عليا ولايؤثر

 .(2) قامت بهوالتي تعتمد أساسا على  مشروعية ما 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل  06-94المادتان  وضعت :شروط الدفع بالحجية-ثانيا
تفاقيات ومشارطات التحكيم الدولية الضوابط التي تجعل إوكثيرا من المواد المماثلة في  ،الدولية

وفي خصوص الموضوع  ،الحكم الدولي يتمتع بقوة تنفيذية تكون في الغالب قاصرة على أطرافه
نه أعتبار أن الحكم يقر حقه و إب ،حد الأطراف وخاصة من صدر له الحكم بالحجيةأيحتج  لكي
ولكي يحتج به الغير لتجنب امتداد أثر  ،بما تشتمل عليه من قوة إلزامية وان للحقيقة القانونيةعن

بل إن هؤلاء  ،والتي تعني أن الحكم لا يلزم سوى أطرافه"نسبية الحجية "الحكم إليه أعمالا لقاعدة 
ؤلاء جميعا لكي يستطيع ه ،الأطراف لا يلتزمون إلا في حدود الموضوع الذي فصل فيه ذلك الحكم

لأطراف ووحدة المحل وهي وحدة ا ،)3)الدفع بحجية الأمر المقضي به يلزم توافر عناصر الحجية 
 .سببووحدة ال

أن الحكم لا  -كشرط أول-تحاد الخصوم إيقصد بوحدة الأطراف أو  :ــ وحـدة الأطـــــراف 1
بغي أن يكون الخصوم في وللدفع بحجية الحكم ين ،تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة
حد أطراف النزاع أو أولا تقوم الحجية في حالة تغير  ،الدعوى الأولى هم الخصوم بالدعوى التالية

كلاهما في الدعوي الثانية على الخصوم في الدعوى الأولى أي أن يتحد الخصوم بصفاتهم لا 
 .)4)بأشخاصهم

                                                           
)1 (

Leonardo Nemer Caldeira Brant'op.cit p213. 
)2 (
  Ibid.p .P214. 

(3) 
Cavaré Louis. La notion de juridiction internationale..op.cit.p507.  

  .202ص ، مرجع سابق، فؤاد محمد(4)
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زاع مرة أخرى بين نفس أطراف الخصومة وكما ذكرنا في أثرها السلبي عدم جواز تجديد ذات الن
ن الحكم لا يحتج به إلا في مواجهة أطرافه فإذا تغيرت لأ ،وهذا شرط جوهري لقبول الدفع بالحجية

فلا محل للدفع بحجية الأمر المقضي به لأنه لا يوجد حكم سابق بين  ،حدهمأهذه الأطراف أو 
ية من صدر الحكم لصالحه لأنه يكون سند هذه الأطراف يحتج به في مواجهتهم وهكذا يدفع بالحج

هذا  ،)1)المقضي به يجابي لحجية الأمروهذا أعمالا للأثر الإ ،قره أو أنشأه ذلك الحكمأحقه الذي 
وحدة الدفع بوحدة الأطراف من تلقاء نفسه حتى ولو لم ن ن يقر أب على المحكم أو القاضي ويج

 .)2) به حد الأطراف بحجية الشيء المقضيأيدفع 
بأن الحكم لا يلزم إلا أطرافه وهو  ،ن هذا الشرط هو تطبيق لمبدأ نسبية الحجيةأويلاحظ جيدا 

ويعرف بالأثر النسبي للمعاهدات وكلاهما مشتق من مبدأ  ،ماتم تطبيقه على المعاهدات الدولية
حيث  وهذا ما تم تقنينه في القانون القضائي الدولي ،نسبية العقود في القانون الخاص الداخلي

من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية  94نصت عليه المادة 
      .(3)وكذلك المحكمة الدائمة للتحكيم

فتعرض قضية الاقليم ، بودولة  أالدولة  ب نزاع بين دولتين تتاخم حدودهمافمثلا قد ينش
على الاقليم المتنازع  "أ"ضاء حكمه بسيادة دولة المتنازع عليه على القضاء الدولي فيصدر هذا الق

في اتحاد مع دولة أخرى ليكونا دولة ج ثم يتجدد النزاع  بن تدخل دولة أثم يحدث بعد ذلك  ،عليه
 أولكن هذه المرة بين دولة  ،بو  أعلى المنطقة نفسها التي حسمها الحكم الأول بين دولتي 

مر المقضي به لا يجوز تجدد عرض النزاع على القضاء فعلى وفق حجية الأ جوالدولة الاتحادية 
نه أحترامه وتنفيذه شإطراف الدولي وذلك لسبق الفصل فيه بحكم قضائي دولي ملزم يجب على الأ

نفصال هذا الإقليم على الدولة إن المعاهدات التي تنصب على إقليم معين في حالة أفي ذلك ش
فمثل هذه المعاهدات تظل قائمة وتلزم  ،ولى مستقلو تكوينه لشخص دأوانضمامه إلى دولة أخرى 

 .(4)صبح خاضعا لها أنها تنصب مباشرة على الاقليم الذي الدولة الجديدة بها لأ
الأطراف لكي يتم الدفع بحجية كد القضاء الدولي في العديد من أحكامه ضرورة وحدة أهذا وقد 

ه محكمة العدل الدولية في قضية ومن ذلك ما جاء في الحكم الذي أصدرت ،مر المقضي بهالأ
ن من الواضح عدم وجود حجية الأمر المقضي به بين إ" ،والذي جاء فيه 1491هايادي لاتو في 

                                                           
 .113ص ، مرجع سابق، حسين حنفي(1)
 .203- 202ص ، مرجع سابق، د محمدفؤا(2)
 .113ص ، مرجع سابق، حسين حنفي(3)
 .141 ، ص1437، الاهلية للنشر والتوزيع بيروت، ترجمة شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد، القانون الدولي العام، شارل روسو(4)
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ن الشرط الأساسي الدولة المتدخلة كوبا وبين أي من أطراف الحكم السابق كولومبيا وبيرو لأ
       .(1)"المتمثل بوحدة الأطراف لم يتحقق هنا

ليه القاضي انزيلوتي في رأيه المخالف الملحق بحكم المحكمة الدائمة في قضية وهذا ما ذهب إ
أن وحدة الأطراف والموضوع والسبب تشكل الشروط  "بتأكيده على 1427مصنع شورزو عام 
  .(2)"مر المقضي بهحجية الأ أالجوهرية لوجود مبد

ياد القاضي لا إلى ويرجع اشتراط اتحاد الخصوم في حجية الأمر المقضي به إلى مبدأ ح
فقد كان يكفي لمنع تعارض الأحكام أن نشترط اتحاد المحل والسبب  ،الخشية من تعارض الأحكام

ويمتنع بذلك  ،تحد المحل والسببإلة متى ألة معينة حجة في نفس المسأفيكون الحكم في مس
ما اختلف  ولكننا اشترطنا أيضا اتحاد الخصوم حتى إذا ،صدور حكم متعارض مع الحكم الأول

ن الخصوم في الحكم الأول هم أذلك ب ،الخصوم لا يكون الحكم حجة ولو مع اتحاد المحل والسبب
الذين تقدموا بإثبات ادعاءاتهم ودفوعهم والقاضي في كل ذلك محايد يترك الخصوم لإثبات 

ين خر أادعاءاتهم فلا يجوز أن يكون الحكم الصادر في هذا الجو من الحيادية حجة على خصوم 
 .)3)لم يدخلوا في الدعوى الأولى والحقيقة القضائية ليست حقيقة مطلقة بل هي حقيقة نسبية

موضوع الدعوى هو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة : -الموضوع -وحدة المحل  -2
أي أن يكون موضوع   ،)4) الدعويينالتي يسعي إلى تحقيقها فيجب أن تتوافر وحدة الموضوع بين 

ن إين فيموضوع الدعو ختلاف في إفإذا كان هناك  ،لثانية هو موضوع الدعوى الأولى ذاتهالدعوي ا
وز الأمر المقضي في مواجهة حالأولى لا ي ىن الدعو أحكم محكمة العدل الدولية الصادر بش

حكم، وهو جوهر إذا فمحل الحكم هو الموضوع أو المسألة التي فصل فيها ال ،)5)الثانية ىالدعو 
 .فيه تعارض المصالح القانونية بين أطراف النزاع ي تجسدالنزاع الذ

لة معرفة ما إذا كان من حق سفينة ما السير بحرية في أومثال ذلك لو أن نزاعا ثار على مس 
تفاقية معينة تنازع أطرافها في تفسير هذه المادة التي تنظم إوكان ينظم هذا المرور  ،نهر معين

لة التفسير سالفة أقضائي دولي حائز على الحجية حول مس فإذا صدر حكم ،مرور تلك السفينة
نه يمكن الدفع بحجيته إذا ثار نزاع جديد بين ذات الأطراف على نفس المادة من الاتفاقية إف ،الذكر

اع، ويكون سبب ن الأطراف يكونون هم أطراف النز أإلا  ،حتى ولو تعلق النزاع بسفينة أخرى
المحل  نأكما  ،سند حرية المرور المنصوص عليه في الاتفاقيةين واحدا وهو يالخصومة في الدعو 

                                                           
(1) 

I.C.J Recueil. 1951 p 79-80. 
(2) 

P.C.I.J.Series A-NO.13-1927.P23. 
     .  019ص ، 2660بدون ناشر ، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري(3)
 .202ص،  مرجع سابق، فؤاد احمد ابوطالب(4)
 .09ص، مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة منظمة الأمم المتحدة، نايف احمد ضاحي(5)
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 حد الأطراف في نهرأن هذه المبادئ من الاتفاقيات تنظم مرور سفن لأ ،ينيمتماثل في الدعو 
حد السفن يحوز على الحجية أن الحكم السابق الذي يقرر حق مرور إفهنا ، الآخرين الدولتين

جل مرور سفينة أخرى ألي لا يجوز رفع دعوى جديدة من وبالتا ،بالنسبة لمرور السفن الأخرى
 .الحائز عليها الحكم السابق هحجية الأمر المقضي ببدفع الثلة والذي يمنع هذا هو امم

لكن إذا ميزت المعاهدة بين أنواع السفن وأخضعت كل نوع لنظام قانوني خاص كما هو الأمر 
كل السفن، ون الآثار القانونية متماثلة بالنسبة لبالنسبة للسفن العسكرية أو التجارية فهنا لا تك

خر من السفن غير النوع الوارد في أأن المسالة الثانية المتعلقة بنوع  ىوبالتالي نتوصل هنا إل
ن محل لة الأولى والتي تم الفصل فيها بحكم حائز على الحجية لا تكون هي ذاتها لأأالمس
الحكم  نا للدفع بحجية الأمر المقضي به الموجود فينه لا مجال هإوبالتالي ف ،ين مختلفعويالد

  .(1)له عن محل الدعوى الجديدحالأول وذلك لاختلافه في م
إذا أكدت " Haya de la torre "وقد أكدت محكمة العدل الدولية على ذلك في قضية لجوء 

" إلى سفارتها في ألة ما إذا كانت كولومبيا ملزمة بتسليم اللاجئ الذي لجأأن مس"ة بقولها المحكم
لة جديدة لم يتم حسمها من جانب المحكمة بالحكم الصادر عام أعاصمة بيرو هي مس "ليما

لة التسليم أبشأن جوهر هذه القضية وبالتالي لا توجد حجية الأمر المقضي به بشأن مس 1496
 .(2) لأنه لا توجد وحدة في الدعوتين

في قضية  1490ت في حكمها الصادر عام كما أن المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي ذكر 
Franc   1437و التى سبق للمحكمة الدائمة للعدل الدولي أن نظرتها وأصدرت فيها حكم عام 

والطلبات الأصلية المقدمة إلى  1437نه لا يوجد تطابق بين الدعوي التي تم الفصل فيها عام أ"
حترمت حجية حكم محكمة العدل إللتحكيم ن المحكمة الدائمة إومن ثم ف ،المحكمة الدائمة للتحكيم

 .)3)" 1437الدولية الدائمة الصادر بتاريخ 
إذا فأساس الدفع بحجية الأمر المقضي به هو ما تم عرضه من الخصوم على المحكمة وهو  

 .)4)الذي تم بحثه و الفصل فيه من قبل المحكمة  محل الطلب الفعلي و

                                                           
(1) 

J. Limburg, op.cit.223. 
(2) 

I.C.J. Recueil.1951 p 79-80.  
 .104ص ، مرجع سابق، حسين حنفي (3)
و بمرا احرتفظ بره ولا يكرون للحكرم حجيرة الامرر المقضري بره الا أ ن العبرة بما طلبه الخصم لا بما لرم يطلبرهأوفي هذا يقول السنهوري (4)

مكررن دفعهررا أدعرروى جديرردة بهررذا المحررل ذاترره  بالنسرربة الررى المحررل ذاترره الرردي سرربق طلبرره فرري الرردعوى التررى صرردر فيهررا الحكررم فرراذا رفعررت
ن الحكم بتعويض عن ضرر يمنع مرن تجردد المطالبرة برالتعويض عرن نفرس الضررر ولكنره لا أمر المقضي ويترتب على ذلك بحجية الأ

        .020-029ص ، مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري.يمنع من الحكم بتعويض اخر عن ضرر استجد من نفس العمل الضار
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القانونية التي يستمد منها الخصم الحق الذي يدعيه سواء السبب هو الواقعة  :ذاتيـــة السبب -3
و أوهو لا يتغير بتنفيذ الأدلة الواقعية  ،أو نصا قانونية،أو فعلا ضارا،أم إرادة منفردة،ذلك عقدا

 إذا فالسبب هو المصدر القانوني للحق المطالب به ،)1)"الحجج القانونية التي يستند إليها الخصم
 .)2)المدعاة  و المنفعة القانونيةأ

وجب ذلك الدفع بحجية أتحاد الأطراف والموضوع إين إلى جانب يفي الدعو  تحد السببإفإذا 
فلا يوجد ما  ،الأولى ىختلف السبب في الدعوى الثانية عنه في الدعو إذا إما أ مر المقضي بهالأ

صادر في ين ينفي عن الحكم اليختلاف السبب في الدعو إن جديدة وذلك لأ ىيمنع من رفع دعو 
 .الثانية ىالدعوي الأولي حجية الأمر المقضي في الدعو 

نتهاك معاهدة ثنائية يستطيع أن إفالمدعي على سبيل المثال في دعوي التعويض على أساس 
 ىن طلبه لإقامة دعو إجديدة للتعويض على أساس الفعل غير المشروع دوليا ومن ثم ف ىيقيم دعو 

ن الحكم السابق الحائز لأ،ها الدفع بحجية الأمر المقضي بهجديدة مؤسسة على سبب جديد لا يعوق
نه يجوز أن يكون السبب الجديد أساسا لدعوى إهذا السبب الجديد وبالتالي ف للحجية لم يبت في

   .جديدة على الرغم من وحدة الأطراف والموضوع
ملابسات  مر المقضي به أمام القضاء الدولي تتوقف علىن تطبيق حجية الأإكقاعدة عامة ف

وشروط مماثلة لتلك الموجودة في القوانين الوطنية كما  ،كل قضية والظروف التى تحكم تطبيقها
لة بين القانون الدولي العام أرائنا أن هناك تشابه في تحليل الكثير من العناصر المتعلقة بهذه المس

 . والقوانين الوطنية
 المطلب الثاني

 الحجيـــــــة مجال
لقضاء الدولي على أن الحجية تتقرر للحكم بناء على أن القاضي والمحكمة قد ستقر الفقه واإ

متناع أطراف النزاع عن إالذي يؤدي إلى  ،ن أصدرت فيه حكم وتم الفصل في النزاع الأمرأسبق و 
 .معاودة طرح النزاع مرة أخرى على المحكمة

فما هي الطبيعة القانونية وعلى ذلك ، وبهذا هل تثبت الحجية لجميع أنواع الأحكام الدولية؟
وهل تثبت الحجية لكل أجزاء ،وما هي الأحكام الحائزة على الحجية؟ ،للحكم القضائي الدولي؟

 . الحكم الواحد ؟
 

                                                           
 .209-209ص ، مرجع سابق، فؤاد محمد أبو طال(1)
 .339ص 2661، دار النهضة العربية القاهرة، الحكم القضائي، محمد سعيد عبد الرحمان(2)
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 .الطبيعة القانونية لأحكام القضاء الدولي :ولالأ فرع ال
عبا وشائكا مما لاشك فيه أن الحديث عن الطبيعة القانونية للحكم القضائي الدولي تعد أمرا  ص

ن هناك أهمية كبيرة يترتب على تحديد الطبيعة القانونية للحكم لأ،والتي أثارت جدلا كبيرا في الفقه
المنازعات ويمكن  لحسمتتمثل في أنها قد تؤثر على حجيته ومدى إلزاميته ودوره الرئيس كوسيلة 

 : عرض الآراء الفقهية فيما يلي
الذي  Ballodore -Salvioli الدولي تبنى هذا المذهب في الفقه :تفاقـــا دولياإــ الحكــــم  أولا

يقرر أن الحل يسهل إذا أخذنا بمبدأ أن إرادة الدول وحدها هي لها أهمية قانونية في القانون الدولي 
وبهذه الوسيلة الوحيدة لحل  ،إذ نرفض تبعا لهذا المبدأ أن نقر بهذه الأهمية لحكم القاضي

فالفصل في المنازعة ليس إلا أثرا لهذا  ،تفاق الدول المتنازعةإهما هي المنازعات الدولية عند
فالحكم ليس إلا إعلان  ،)1)هو مجرد عنصر يكمل الاتفاق الحكم  إذ ،الاتفاق الذي يحويه صك

جديد للإرادات الصادرة من الدول المتنازعة عبر الحكم الذي يعبر عن أرائهم فالقاضي والمحكم 
نه يستحيل منطقيا أن أء لإصدار الإيجاب وتلقي القبول في الوقت نفسه مع يجب أن يعملوا وكلا

 .)2)يكون الشخص الطبيعي نفسه مصدر الإرادة والذي يستقبلها معا 
ن الحكم في أعتراض الحاسم ضد هذه النظرية يرجع إلى جوهر فكرة القضاء ذاتها هو لكن الإ

أن يكون نتاج إرادة مستقلة عنها لكن حله  المنازعة لا يصح أن يكون من عمل أطرافها بل يجب
 ينتج عن إرادة أجنبية عنهم ومستقلة برأيها عنهم وغير خاضعة لهم

ومن ناحية أخرى يتقلص  ،(3)
تفاق الأطراف حين يقال أن الحكم يحدد مضمون مشارطة التحكيم ويكون في إالحكم إلى شكل 

وهذا التحليل يتجلى خطؤه  ،رادة المحكمإطارها حين يتفق الأطراف فيها على حل النزاع عبر إ
فلماذا إذا يلجئون إلى التحكيم ؟ فهم قد لجؤو  ،ن الأطراف لو اتفقت على حل النزاعوعدم دقته لأ

 .(4)إليه بعد الاقتناع التام بعدم اتفاقهم
عن بيان الطبيعة القانونية للحكم القضائي الدولي والقول ،)5)تفاق تعجزن فكرة الإإوعلى هذا ف

ومن الهيئة التي  بها يؤدي إلى تجريد الحكم من حجيته وسلطانه الذاتي والمستمد من الحكم ذاته
م الحكم على دولة وقد لجأن للتحكيم وللقضاء الدوليين بإرادتها تتسائل كيف ينأصدرته، ولهذا 

البحث  ستبعاد كل مبررات رفضها وبالتالي سنحاولإلقبول الأحكام الصادرة وبالتالي  وكان مبررا
 .على أساس أخر

                                                           
 .136ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(1)
 .263ص،2663عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الوسيط في القانون الدولي العام، عبد الكريم علوان(2)

(3) 
Louis delbez  - op.cit  -  p162. 

(4) 
Morelli (G) ;“La th orie   n rale du proc s internationale” , op.cit  -   p263 

(5) 
Leonardo Nemer Caldeira Brant'-op.cit p186  
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ن الحكم يعد أذهب جانب من الفقه الدولي إلى القول ب :الحكم الدولي واقعة قانونية -ثانيا
ومنهم من  ،لكنهم انقسموا في ذلك فمنهم من قال بأنه واقعة قانونية بالمعنى الواسع ،واقعة قانونية

ذا كان الح ،(1)قال بأنه يعد واقعة قانونية بالمعني الضيق  كم واقعة قانونية ففي أي درجة هو من وا 
 .الوقائع القانونية ؟

والتصرف  ،تتضمن الوقائع القانونية بمعناها الواسع درجة خاصة هي التصرفات القانونية
القانوني هو واقعة قانونية تتكون من إفصاح عن إرادة في موضوع قانوني تتفق أثاره القانونية مع 

       .)2)نونية التي ليست تصرفات فتسمي وقائع قانونية بالمعني الضيقأما الوقائع القا ،الإفصاح نفسه

م الضيق يجب أن نعرف إذا ما كان أولكي نحدد طبيعة الحكم هل هو واقعة بالمعني الواسع 
هناك أشخاص قانونية دولية يخول لها القانون الدولي سلطة الإفصاح عن الإرادة التي يتضمنها 

 .الحكم
لو أن القاضي له صفة شخص القانون الدولي مثل الدولة فهنا يكون الحكم ليس هناك صعوبة 

وهنا يكون الحكم عملا  ،المتنازعة خص الدولي سلطة حقيقية قبل الدولتصرفا قانونيا يباشر به الش
قانونيا حقيقيا للدولة التي اختيرت كمحكم وكذلك للدولة التي كسبت النزاع وبالتالي يصبح المحكم 

 .)3)لطة قانونية حقيقية في مواجهة الدول المتنازعةمتمتعا بس
نه لا يمكن عمل تجريد له بمعنى تعميمه وبالتالي يصبح أستثنائي بمعنى إولكن هذا فرض 

وينتج عن ذلك في  ،الحكم ملزما في مواجهة الدول التي أنشأت المحكمة أو خولت المحكم سلطته
يقيد في أن واحد كل واحدة من الدول التي أنشأتها رأيه أن المحكمة تصبح جهازا جماعيا وقرارها 

كما في المحاكم الدولية وجميع الدول " محكمة التحكيم "والتي قد تكون الدول المتنازعة فقط في 
ن الحكم الدولي بالنظر إليه من الجانب النفساني هو تصرف أويخلص الفقيه مورلي إلى  ،الدائمة

ثارا قانونية معينة وبالتالي تعتبر أه الواقعة النفسانية ويرتب عليها إرادة ذلك القانون الدولي يعتد بهذ
 .)4)واقعة قانونية دولية بالمعني الصحيح

ختصار يبدو الحكم عند موريلي كسلوك إنساني مسند إلى فرد لا يتمتع بالشخصية القانونية إوب
النظام الأساسي هي فقط التي قانونا والقاعدة الإجرائية الأساسية مشارطة التحكيم معاهدة التحكيم 

فتقاره لصفة لازمة تمنحه إنتاج آثاره القانونية فالحكم عنده يظل واقعة قانونية بالمعني الضيق لإ
 . لكي يكون هناك تصرف قانوني حقيقي ألا وهي إضفاء إفصاح الإرادة على شخص القانون

                                                           
(1) 

Morelli (G), op.cit  - p269. 
 .767ص، مرجع سابق، محمد الغنيمي(2)
 .34ص، بقمرجع سا، حسين حنفي(3)

(4) 
Morelli (G). op.cit.p273. 
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سائل التحاكمية بأحكام تتوج الو : كون الحكم الدولي عملا قانونيا من جانب واحد -ثالثا
غلب الحالات لا علاقة له بأطراف النزاع حرا من تأثيراتهم أيصدرها طرف ثالث حيادي وعادل في 

لا أن هذا التشكيل يتم إورغم أن محكمة التحكيم عادة ما يشكلها أطراف النزاع  ،وقوتهم المتبادلة
لأشخاص أو الشخص الحيادي الذي ن سلطة القرار تبقى في النهاية بيد ابطريقة تضمن الحياد لأ

 .)1)يتولي رئاسة الجهاز
أو القاضي ومعبر عن إرادته الدولي قانوني منسوب إلى المحكم تجاه يجعل الحكم وهذا الإ

ويحدد بذاته  ،وبالأحرى هو قاعدة قضائية لأنه يمنح القاضي مكنه تفسير مشارطة التحكيم بحرية
أو القاضي يصدران حكمهما بصوره مستقلة عن  ختصاصه لأنه يفصل في اختصاصه فالمحكمإ

وتلك الإرادة هي التي يحتكم إليها المتنازعان وهي التي تفرض الحكم  ،رادته الخاصةإحد وبأإي 
حد والحكم يكون مهمة أي أوهما يصدران حكمهما بصورة مستقلة عن أي  ،على طرفي التقاضي

ارطة التحكيم التي تكون مهمة الأطراف ولا منهما وليس مهمة الأطراف وبالتالي لا يختلط مع مش
 .)2)مع أي واقعة قانونية أيا كانت

فتتاحه بواسطة الأستاذ الإيطالي إن تم ا  وهذا الرأي كان مؤيدا من غالبية الفقه المعاصر و 
C.Baladare   عتراف سبق ذلك بالإأبعد أن تخلى عن مفهومه التعاقدي على طبيعة الحكم ولكنه
يري أن الأشخاص  الذي" تلادور باليري"نية للمحكمة الدولية ويلاحظ عند الأستاذ بالشخصية القانو 

أما بالنسبة للمحكم أو القاضي فهما لا يملكان إلا  ،القانونية تكون حائزة لحقوق أو مكلفة بالتزامات
سلطات والسلطات تكون للأشخاص القانونية التي لها أهلية قانونية محدودة في إنشاء بعض 

ومن هنا يعتبر الحكم الدولي موجودا قانونا كعنصر كامل في قاعدة صادرة من  ،عد القانونيةالقوا
 .)3)جانب واحد هو المحكمة أو القاضي الدولي 

ن المحكمة الدولية تتمتع بإرادة حقيقية لأ: الحكم الدولي يصدر عن جهاز قضائي دولي-رابعا
نه يوجد اتفاق بين الأطراف على إنشاء أنعم صحيح  ،وأهلية قانونية حتى ولو كانت محدودة

أو  ،ن إرادتهم تصنع الحكمأالمحكمة وتحديد اختصاصها ونظامها الأساسي ولكن لا يمكن القول ب
حتى تساهم في إعداده حتى ولو بصورة غير مباشرة حيث أن المحكم أو القاضي يكون حرا في 

والمحكمة تكون في استخلاص  وذلك بغض النظر عن أسباب وحجج الأطراف ،اختيار الأسباب
وما لجوئهم إلى المحكمة إلا  إرادته كل منهم والحكم يكون مهمة المحكمة وليس مهمة الأطراف

                                                           
 .01مرجع سابق ص، المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية، الخير قشي(1)
  .46ص ، مرجع سابق، حيسن حنفي(2)
 .41ص ، مرجعنفس ال (3)



91 
 

دليل على عجزهم عن الاتفاق على حل النزاع والقاضي الدولي يكون من الغير وذلك بتقرير 
 .أطراف النزاع

ل في النزاع بحكم نهائي وملزم ولذلك الفص ن مهمته لأ ،و وكيلا عنهمأوبالتالي فليس ممثلا 
ن أو  ،تكون المحكمة الدولية جهازا قضائيا يتمتع بأهلية قانونية محدودة يضع ويرسي قواعد قضائية

احترام الحكم واجب يلزم طرفيه وغيرهم من الدول غير المتنازعة التي التزمت بمقتضي ميثاق الأمم 
    .)1)المتحدة ونظام المحكمة باحترام الأحكام

إن المحكمة الدولية ذاتها  ،ةولكن ما هو الأساس القانوني للشخصية القانونية للمحكمة الدولي
ن أستشاري بشوكان ذلك في رأيها الإ ،عترفت لمنظمة الأمم المتحدة بالشخصية القانونية الوظيفيةإ

شخاص أن أ"حيث أعلنت فيه  ،المتحدةمم الأضرار المتكبدة في خدمة قضية التعويض عن الأ
وذكرت المحكمة  ،و في مدي الحقوقأالقانون الدولي ليسوا بحكم الضرورة متطابقين في الطبيعة 

أن تمتع منظمة الأمم المتحدة بالشخصية القانونية يعد أمرا ضروريا لتحقيق أهداف ومبادئ الميثاق 
سية لقيامها ن المنظمات الدولية تتمتع بالسلطات الأساإنه بمقتضي القانون الدولي فأوأضافت 

بواجبها حتى ولو لم ينص صراحة على ذلك في مواثيق إنشائها على أساس أن تلك السلطات 
 .)2)مفترضة بالضرورة ضمنا في تلك المواثيق

 ،أن الدول وحدها بحسب المبدأ هي الأشخاص الطبيعية والأصلية"لويس دلبيز "ويرى الأستاذ  
زة والتي يكون حدودها واختصاصها محدودا ولكن تستطيع بواسطة عمل إرادي أن تنشئ أجه

وهي تكون أشخاصا مصطنعة في القانون الدولي وجمهرة  ،ودائما في المعاهدة التي أنشأها
أشخاصا أو  حذلك تستطيع بواسطة معاهدة أن تمنفك ،المنظمات الدولية تكون من هذا النوع
 .(3)مجموعة محكمين أو محكمة قول القانون

تفاقي معه في تحليله الذي قرر فيه تمتع المحكمة ا  تجاه و هذا الإ ةهاعلى الرغم من وج
إلا أنني لا أرى ضرورة النص صراحة على ذلك في المعاهدة التي أنشأت  ،بالشخصية القانونية

تم لأنه لم ي والدولية تتمتع بتلك الشخصية سواء تم النص على ذلك أ ن المحكمةلأ ،المحكمة
ن المحكمة تصدر حكما حائزا على ك الشخصية القانونية وذلك لأتل مبمجرد إنشاء المحكمة تقو 

ولذلك وبمجرد تخويلها  ،حجية الأمر المقضي به بما فيه من أثر ملزم ونهائي لأطراف النزاع
 .تكوين قاعدة قانونية دولية ذات طابع قضائي اختصاصها واللجوء إليها تمنح إرادة حقيقية في

                                                           
 .711ص ، مرجع سابق، محمد الغنيمي(1)
 .46ص ، مرجع سابق، عبد الكريم عوض خليفة(2)

(3) 
 Delbez -Les principes   n raux du contentieux international-op-cit p127/128. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ADelbez%2C+Louis.&qt=hot_author
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واتفاق الأطراف على اللجوء  ،(1)لمحكمة وليست مهمة الأطرافوهذا لأن حسم النزاع هو مهمة ا
وتلك السلطة التي تعبر  ،إليها بمعنى إعطاء المحكمة سلطة إصدار حكم ملازم ونهائي لهم جميعا

عن وجود القدرة على التعبير عن إرادة ذاتية في ميدان العلاقات الدولية في إنشاء قواعد القانون 
وتلك ،قدرة على ترتيب الحقوق وتحمل الالتزامات التي يقرها القانون الدوليالدولي بالإضافة على ال

السلطة هي مقومات الشخصية القانونية للمحكمة الدولية وأساس قبول الدول اللجوء إليها 
ن المحكمة الدولية عندما تقوم بإصدار الحكم تصدره بوصفها حائزة لإرادة وارتضاءهم حكمها ولأ
 .بإصدار أحكام ملزمة ونهائية وحاسمة للنزاع في مواجهة الأطرافمستقلة وتعبر عنها 

 :أنواع الأحكام القضائية الدولية :ثانيالفرع ال
تلجا الدول للقضاء الدولي لتسوية نزاعاتها والحصول على أحكام قضائية تثبت مطالبها وتختلف 

ه الأطرراف بتطبيرق مرا ورد وتتمثرل فري إلرزام هرذ ،هذه الأحكام بختلاف مرا تتضرمنه مرن أثرار قانونيرة
ذا ) 2)عتباره يجسد الحقيقة التي نطق بهرا القاضريإن تتعامل على هذا الأساس بأو  ،في ذلك الحكم وا 

 .كان كذلك فما هي أنواع الأحكام القضائية، وما هي الأحكام الحائزة على الحجية
ة خلال نظرها تصدر المحكمة الدولي: أنواع الأحكام القضائية الدولية بصفة عامة -أولا

بعض هذه  ،الدعوى عددا من الأحكام والقرارات المختلفة قبل أن تصل للحكم بشأن الموضوع
القرارات يتعلق بالإجراءات والبعض الآخر يتعلق بالمسائل الرئيسية التي يثيرها الأطراف مثل 

 الدولية المحاكم عن الصادرة الأحكام فإن ذلكومع  ،)3)القرارات المتعلقة بالاختصاص و المقبولية 
لى ،ومنشئة ،وملزمة ،مقررة أحكام إلى محلها بحسب تنقسم جرائية موضوعية أحكام وا   وأحكام وا 

 : الآتي النحو على وذلك ،الأحكام هذه معاني بيان بإيجاز وسنتولى ،ونهائية تمهيدية
لطرفين بما ثر إجرائي فحسب من حيث أنها تلزم اأوهي أحكام ذات  :الكاشفــــة أو المقررة -1

وينحصر نشاط القاضي في هذا النوع من الأحكام في تقرير الحالة القانونية القائمة بين  ،قضت به
ي تغير في مواقف أو أحداث إبحيث لا يؤدي حكم القاضي إلى  ،)4)الطرفين والكشف عنها فحسب

ونية القائمة من مراكز الأطراف المتنازعة فدور المحكمة يقتصر هنا على الكشف عن المراكز القان
أي أن هذا النوع من الأحكام  ،)5)الأطراف بإعلان إجباريقبل وذلك من خلال حسم الخلاف بين 

يقرر أو يكشف فقط عن المركز القانون للأطراف المتنازعة ولا يحدث فيه أي تغير وكل ما هناك 
 .ن الحكم يكسب هذه المراكز درجة أعلى من الفاعليةأ

                                                           
(1)  

Leonardo Nemer Caldeira Brant'-op.cit p193. 
  .137ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(2)

(3) 
Weckel Philippe. Les suites des décisions de la Cour internationale de Justice.  Op-cit -p. 439. 

 .137ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(4)
 .17 ص، 1440، بية القاهرةدار النهضة العر ، تنفيذ أحكام القضاء الدولي، علي إبراهيم(5)
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إذ أن  المقررة كما ذهب رأي في الفقه تصبغ الشرعية على ما هو كائنفالأحكام الكاشفة أو 
أثرها يقتصر على تقرير وجود الحق أو عدم وجوده والكشف عن مركز قانوني من قبل وتأكيده 

لكن دون أن يلزم أي طرف من الأطراف بالقيام بعمل  ،بحيث يصبح هذا المركز عنوانا للحقيقة
حد الطرفين أو عدم توافقه مع القانون الدولي دون أن أتصرف  معين  حيث تقر المحكمة توافق

ومن الأمثلة على ذلك حكم محكمة العدل الدولية  ،)1)لتزامات تتعلق بتنفيذ الحكمإتفرض عليه أية 
والذي قررت فيه المحكمة بأغلبية ثمانية  ،مصائد الأسماك بين المملكة المتحدة والنرويجفي قضية 

أن الطريقة المستخدمة بواسطة النرويج في قياس وتحديد بحرها الإقليمي "أصوات مقابل أربعة 
وهي طريقة الخطوط المستقيمة وكذلك تحديد منطقة الصيد طبقا للمرسوم الملكي النرويجي 

كما أن خطوط الأساس  ،ليست متناقضة مع قواعد القانون الدولي 12/67/1439الصادر في 
يق هذه الطريقة أي الخطوط المستقيمة ليس مخالفة أيضا المحدد بواسطة هذا المرسوم في تطب

   .)2)"لقواعد القانون الدولي
حد أطراف النزاع ومن الأمثلة أوعلى العكس من ذلك فقد يكشف الحكم عدم شرعية تصرف 

على ذلك الحكم الصادر في قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية بين نيكاراجوا والولايات المتحدة 
ن الولايات المتحدة الأمريكية أ" المحكمة بأغلبية اثني عشرة صوتا مقابل ثلاثة حيث قررت 

بتوجيهها والسماح لطائراتها بالتحليق فوق إقليم نيكاراجوا وبالأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة 
موجب لتزاماتها رر بإمن هذا الحكم قد تصرفت على نحو يخرق  9والمشار إليها في الفقرة الفرعية 

ن أكما قررت المحكمة بنفس الأغلبية  ،"عدم انتهاك سيادة دولة أخرىبالقانون الدولي العرفي رر 
الولايات المتحدة بوضعها الألغام في المياه الإقليمية لجمهورية نيكارجوا أثناء الشهر الأول من عام 

لي العرفي بعدم قد تصرفت ضد نيكاراجوا على نحو يخرق التزامها بموجب القانون الدو  1511
وعدم  ،نتهاك سيادتهاإاستخدام القوة ضد دولة أخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم 

ن أ" حد أوقررت أيضا بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت و "تعطيل التجارة البحرية السلمية 
م قد تصرفت ضد من هذا الحك 0الولايات المتحدة الأمريكية بالأعمال المشار إليها في الفقرة 

نيكاراجوا على نحو يخرق التزاماتها بموجب المادة التاسعة عشر من معاهدة الصداقة والتجارة 
 . (3)1595يناير 21والملاحة المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية و نيكاراجوا في 

                                                           
  .164ص ، مرجع سابق، إشكالية تنفيذ الأحكام، الخير قشي(1)
 .147-134رجع سابق ، القضاء الدولي، حمد بلقاسمأانظر : لمزيد من التفاصيل حول قضية المصائد(2)
(3)

 1986 رقم 92العدد، الدولي للقانون المصرية لةلمجّا، " وضدها نيكاراغوا في الحربية وشبه الحربية الأنشطة قضية، بو الوفاأحمد أ
 .392-391ص 
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عنه وما  فدور القاضي في الحكم المقرر ينحصر في تقرير الوضع القائم بين الأطراف والكشف
 .على هذا الأخير إلا التسليم بنهائية الحكم الصادر عن المحكمة

يقصد بها تلك التي تحدث تغييرا في المراكز القانونية السابق للأطراف  :الأحكـــــام المنشئة -2
أنها تلزم هذه الأطراف بسلوك تنشئه في مواجهتهم لذلك أطلق عليها هذا  ،المتنازعة بمعني

نه يؤدي بما قضاه إلى تعديل أهذا النوع من الأحكام عكس الأحكام الكاشفة حيث ف ،)1)المصطلح
المراكز القانونية للأطراف بأن تنشأ مراكز قانونية جديدة للأطراف لم تكن موجودة قبل صدور 

 .الحكم
من أمثلة هذه الأحكام ذلك الحكم الذي يعلن قبول إعادة النظر في حكم سابق إذ يؤدي إعادة 

ومن أمثلته أيضا  في الحكم إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وبحث موضوع النزاع مرة أخرىالنظر 
فهذا الحكم يؤدي إلى تغير في المراكز القانونية  ،نتهاء معاهدة بين دولتينإالحكم الذي يقضي ب

 فالحكم المنشئ يفرض التزاما على الأطراف فيما يتعلق بتنفيذه أي ،التي نشأت بمقتضى المعاهدة
كأن تأمر المحكمة بإعادة الوضع على ما كان عليه  ،القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به

كأن تأمر بالخروج من إقليم تم الاستيلاء عليه أو الإفراج  ،قبل ارتكاب الفعل المتسبب في الضرر
ان عليه أو أو دفع مبلغ مالي كتعويض عن عدم إمكانية إعادة الحال إلى ما ك ،عن سفينة محتجزة

 .)2)دة الحال إلى ما كان عليهاالحكم بالأمرين معا التعويض واع
ومن الأمثلة على الأحكام المنشئة الحكم الصادر في قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية فيما 

الولايات - 93صوت مقابل  12بأغلبية -يتعلق بالجزء من منطوق الحكم الذي تأمر فيه المحكمة 
يكية بوجوب الكف والامتناع فورا عن كل عمل من قبيل هذه الأعمال التي تشكل المتحدة الأمر 

وما قررته المحكمة أيضا بنفس الأغلبية عندما ألزمت الولايات المتحدة  ،خرق للالتزامات القانونية
بدفع تعويضا إلى جمهورية نيكاراجوا عن الأضرار التي لحقت بها من جراء خرق الالتزامات 

جب القانون الدولي العرفي وبدفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن خرق معاهدة المقررة بمو 
 .(3)الصداقة والتجارة والملاحة المعقودة بين الطرفين

  .ا النوع من أنواع الحكم الحكم التوجيهيذومن الأحكام التي تنضوي تحت ه
مبادئ العدل  هي الأحكام التي يحتكم فيها القاضي الدولي إلى :فالأحكام التوجيهية

أو هو الحكم الذي يرتب حقوقا والتزامات على أطراف النزاع دون أن يطبق القاضي  ،)4)والإنصاف

                                                           
 .143ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(1)
 .112ص، مرجع سابق، إشكالية تنفيذ الأحكام الدولية، الخير قشي(2)

(3) 
I.C.J- Recueil -1986 op cit-P.147.   

 .712-711ص ، مرجع سابق، محمد الغنيمي(4)
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نه يكشف قواعد جديدة للفصل في النزاع والتي تصبح أبل  ،قواعد قانونية سابقة الوجود على ذلك
لقانوني للأطراف كما ويؤدي بذلك إلى تغيير المركز ا ،المصدر المباشر لتلك الحقوق والالتزامات

 .)1)كان عليه قبل صدور الحكم
إنما عليه  فمهمة القاضي في هذا النوع لا تتمثل في تطبيق قواعد قانونية دولية موجودا مسبقا و

جتهاد لإيجاد قواعد جديدة تحدد طريقة تسوية النزاع المعروض أمامه قانونا وهذا ما يؤدي إلى الإ
  .نية السابقة للأطرافإحداث تغيير في المراكز القانو 

ومن الأمثلة على ذلك ما قضت به محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية الأنشطة  
العسكرية وشبه العسكرية بتوجيه الطرفين إلى حل منازعاتهم بالطرق السلمية حيث جاء في حكمها 

 ."وفقا للقانون الدوليلتماس حل منازعاتهما بالطرق السلمية إلتزامها بإتذكر الطرفين ب" بالإجماع 
هو ذلك النوع من الأحكام التي تقضي بإلزام الدولة المحكوم عليها بأداء  :أحكـــــام الإدانـــــة -3

و هي كل الأحكام التي تقضي فيها المحكمة بعدم مشروعية فعل  ،عمل معين قابل للتنفيذ الجبري
ة ما تكون هذه الالتزامات التي يقضي بها لتزامات معينة وعادإلتزامه بأداء ا  حد أطراف النزاع  و أ

فبعدما تثبت المسؤولية  ،الحكم ذاتها الالتزامات التي توجد في أساس العلاقات القانونية المنتهكة
تصدر المحكمة حكما بإدانة ذلك الفعل من خلال التزام الدولة المسؤولية بإعادة الوضع إلى ما 

الالتزام بدفع تعويض مناسب للطرف المتضرر عملا  وعادة ما يرفق ،كان عليه قبل حدوث الضرر
نه في الولاية الجبرية للمحكمة أ"د من النظام الأساسي التي تنص على / 30/62بأحكام المادة 

طبيعة التعويض المترتب على خرق التزام "النظر في جميع المنازعات القانونية التي تتعلق ب 
 .)2)"دولي ومدي هذا التعويض 

ما قضت به محكمة العدل الدولية ضد ألبانيا في قضية كورفو حيث حكمت من الأمثلة 
 1515أكتوبر 22ألبانيا مسئولة وفقا للقانون الدولي عن التفجيرات التي حدثت في "المحكمة بأن

ة المتحدة كما قضت لكملمفي المياه الألبانية وعن الأضرار والخسائر في الأرواح التي وقعت ل
جنينا  113517ن تدفع ألبانيا لصالح المملكة المتحدة تعويضا قدره أم بالمحكمة في نفس الحك

 .(3)إسترلينيا
ومن الأمثلة على هذا النوع من الأحكام ما قضت به محكمة العدل الدولية من إدانة الأفعال 

الأنشطة العسكرية وشبه التي قامت بها الولايات المتحدة ضد نيكاراجوا في النزاع محل قضية 
بين إيران والولايات  1436ومن الأمثلة كذلك قضية الرهائن الأمريكان في طهران  ة،العسكري

                                                           
 .262-261ص ، بقمرجع سا، حمد بلقاسمأ(1)
     .32ص، مرجع سابق، براهيمإعلى (2)

(3) 
I.C.J- Recueil -1948 op cit-P.042. 
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المتحدة فقد أدانت المحكمة تصرفات إيران وأقرت مسؤوليتها لعدم قيامها بواجب حماية وحراسة 
مبني السفارة وقضت بوجوب الإفراج عن الدبلوماسيين مع دفع التعويضات الكافية لإصلاح 

 . )1)ية والمعنوية الأضرار الماد
وهو تقسيم وفقا  ،تقسيم الأحكام إلى حضورية وغيابية: الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية-1

فالأحكام الحضورية هي الأحكام التي تتم في حضور الأطراف  ،لطبيعة الإجراءات والغرض منها
غير ذلك من الإجراءات في  داء المرافعات الشفوية وتقديم المذكرات المكتوبة إلىأأي بعد قيامهم ب

نسحاب هيئة المحكمة إلى المداولة أما الأحكام الدولية الغيابية ا  الدعوى حتى قفل باب المرافعة و 
وسيتم مناقشة مدى حجية الأحكام ،)2)حد الأطراف عن الدعوىأتصدرها المحكمة رغم غياب فهي 

 .الغيابية لاحقا
تفصل في أي مسألة إجرائية تثور أثناء سير هي تلك الأحكام التي : الأحكام الإجرائية-9

مثل الحكم بالتأجيل وقبول  ،دون أن ترتب على الفصل فيها المساس بموضوع الحق ذاته ،الدعوى
والحكم في ، ختصاص فيها حيث يعد البت فيها قضاء في مسائل إجرائيةوالحكم بالإ ،الدعوى

ويترتب على تلك التفرقة بين الأحكام  ،)3)الخ .. .مقومات أهلية القاضي واستقالته وتعيين غيره
الحجية لا يتمتع ف ،والأحكام الإجرائية أهمية بين كبيرة -المقرر والمنشئة والملزمة -الموضوعية 

ار فيها موضوع الحق الذي ثدو أثارها في أي إجراءات جديدة يبها سوى الأحكام الموضوعية وتب
نما تنحصر قوتها بحجية تتمتع أما الأحكام الإجرائية فلا  ،سبق الفصل فيه الأمر المقضي به وا 

 .)4)ثارها داخل الإجراءات التي صدرت فيها أو 
للمحكمة أن "من النظام الأساسي  91وفقا لأحكام الفقرة الأولي من المادة  :التدابير المؤقتة-0

لضروف تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن ا
فهي تتخذ بغرض حماية الحق وعدم تعريضه للخطر في أثناء سير الدعوى بغرض  ،"تقضي ذلك 

فيما سيأتي حسن التنفيذ المحتمل للحكم وهذه الحماية متصلة بجوهر النزاع وتتم مناقشة حجيتها 
   .لاحقا
المحكمة  ستشارية إذا أنإراء أتختص محكمة العدل الدولية بتقديم : الآراء الاستشارية-7

من ميثاق الأمم المتحدة تستطيع أجهزة الأمم المتحدة  55/1وفقا للمادة ف ،تعطي أراء استشارية
أن  ومنها الجمعية العامة ومجلس الأمن والوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة

                                                           
      .30ص، سابق، مرجع براهيمإعلى  (1)
 .21ص ، مرجع سابق، مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية، حمد أبو الوفاأ(2)

(3) 
Weckel Philippe.  Op-cit -p. 431. 

 .32ص، مرجع سابق، حنفي حسين(4)
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أكيده بواسطة وهذا النص تم ت ،لة قانونيةأتطلب من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا في مس
ستشارية فيما إراء أن تعطي أمن النظام الأساسي في عبارات تستوجب من المحكمة  59المادة 

لة أوسنتطرق لمسويدخل الراي الاستشاري في مجال الوظيفة الإفتائية للمحكمة )1)يكون مطلوبا منها
  .مدى حجيتها لا حقا

ذكر أنواع الأحكام التي يمكن أن تصدر بعدما تعرضنا ل : الأحكام الحائزة على الحجية-ثانيا 
ن السؤال المطروح هل كل القرارات إف ،عن جهات القضاء الدولي وبالذات محكمة العدل الدولية

نه يمكن تصنيف تلك إولذلك ف ،الصادرة من القضاء الدولي حائزة لحجية الأمر المقضي به
  : الأحكام
أن الحجية تقتصر على الأحكام  ،(2)الدولي من الثابت في الفقه والقضاء: الطائفة الأولى-1

بشكل نهائي بحيث لا يدع مجالا لإعادة السير  ىالنهائية القطعية التي فصلة في موضوع الدعو 
مجموعة القرارات القضائية بإستثناء القرارات ليشمل حجية المجال ، لكن هناك من يوسع فيها

 . (3)ستشاريةالإالتحضيرية والآراء 
 ) 4)المسائل التي تبرز أثناء سير الدعوىأنواع القرارات الصادرة في هي  :انيةالطائفة الث-2

الإجراءات -(5)وهي إجراءات متعددة ومن طبيعة مختلفة ولعل أهمها هي الإجراءات التالية
 والتدخل أما الإجراءات التحفظية -التدخل،التنازل ،الطلبات العارضة ،الدفوع الأولية، التحفظية

 .ا لاحقامحجيته ىيث عن مدفسيجيء الحد
للائحة الداخلية للمحكمة وتتعلق من ا 1فقرة  74فقد تضمنتها المادة  :أما الدفوع الأولية -

أي  ىمقبولية الدعو  ىوالدفع الثاني يتعلق بمد ،ختصاص المحكمةإبدفعيين أولهما يتعلق بعدم 
ولية الهدف من ورائها وقف ن الدفوع الأإالدولية وعلى ذلك ف ىقامة الدعو إتوافر شروط  ىبمد

 . )6)دون الفصل في الموضوع ىإجراءات سير الدعو 
لا يجوز "نه أمن اللائحة الداخلية على  61فقرة  36فقد نصت المادة : أما الطلبات العارضة-

ختصاص المحكمة ويرتبط ارتباطا إللمحكمة أن تنظر في طلب مضاد إلا إذا كان يدخل في 
عتراض متعلق إفي حالة "من نفس المادة  3وتنص الفقرة  ،"الخصم  مباشرا بموضوع طلب الطرف

                                                           
 .114ص، مرجع سابق، عميمر نعيمة(1)

(2) 
Leonardo Nemer Caldeira Brant. Op.cit.p189. 

)3(
 Weckel Philippe..  Op-cit -pp. 432. 
(4)
Ibid.p432. 

  .107ص ، مرجع سابق، مام محكمة العدل الدوليةأمشكلة الظهور ، حمد أبو الوفاأ(5)
 .49-37ص ، مرجع سابق، وسيلة شابو، وانظر كذلك، 134- 174ص ،  المرجع نفس ،ظرلتفاصيل أكثر ان(6)
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أو إذا رأت المحكمة ضرورة ذلك تتخذ المحكمة قرارها في هذا الشأن بعد  1بتطبيق الفقرة 
 ".الاستماع إلى الأطراف

 محكمة العدل الدولية يجب أن يكوننه ولكي يمكن تقديم طلب عارض إلى أيفهم من هذا 
ختصاص إن يدخل في أرتباط مباشر بموضوع الطلب المقدم من الخصم و إالطلب في حالة 

اسيين المختطفين وقد أثيرة مشكلة الطلبات العارضة أمام المحكمة في قضية الدبلومة، المحكم
فبعد أن رفضت إيران المثول أمام المحكمة بسبب أن المحكمة لا يمكنها أن تبحث  ،الامركيين

عام السابقة ويتمثل  29الحقيقي المتمثل العلاقات بين الدولتين خلال الطلب الأمريكي خارج سياقه 
ونفذته وكالة الذي دبرته 1493رتكبته الولايات المتحدة الأمريكية من جرائم وانقلاب عام إفي ما 

 ." وكل الاعتداءات المرتكبة في إيران  ،الأمريكية المخابرات المركزية
انت إيران تعتقد أن الأنشطة التي تدعيها والتي قامت بها نه إذا كأ" وقد ردت المحكمة بقولها 

نه من إالولايات المتحدة في إيران يرتبط برابطة قانونية وثيقة مع موضوع طلب الولايات المتحدة ف
الميسور لها طبقا للنظام الأساسي واللائحة أن توضح حول هذا الموضوع أمام المحكمة سواء 

من اللائحة  36و عن طريق طلب عارض يتم تقديمه طبقا للمادة كوسيلة دفاع في مذكرة مضادة أ
متناعها عن الظهور في القضية المطروحة من إوبالتالي حرمت حكومة إيران نفسها وبإرادتها ب

 .(1)" إمكانية تقديم أرائها أمام المحكمة 
ن الطلبات من استجابتها لمثل هذا النوع م ىوللمحكمة الكلمة الأخيرة والسلطة التقديرية في مد

ن الفقرة الثالثة من ذات أخاصة و ،السابقة الذكر 36توافر الشروط الواردة في المادة  ىخلال مد
 .المادة أكدت أن للمحكمة أن تتخذ قرارها في هذا الشأن بعد الاستماع للأطراف

ذا قام الأطراف إ"من اللائحة الداخلية للمحكمة  33/1نصت المادة  :التنازل على الدعوي-
و منفردين بإخطار المحكمة خطيا في أي وقت قبل صدور الحكم النهائي في موضوع أمشتركين 

تفاقهم على التنازل عن الدعوى تصدر المحكمة أمرا تسجل فيه هذا التنازل وتقضي فيه إب ىالدعو 
 ."بشطب الدعوى من الجدول 

ا بين أطراف الدعوي هنا فقد يكون التنازل مشترك ىيتبين أن هناك نوعين من التنازل عن الدعو 
حد وهنا إذا قام المدعي أوقد يكون التنازل من جانب و  ،مر المحكمة بشطب الدعوىألا مشكل وت

أما إذا قدم  34/ 1فقرة  ىبالتنازل في حين لم يقم المدعي عليه بأي إجراء هنا تشطب الدعو 
المحكمة أجلا يمكنه أن المدعي عليه عملا إجرائيا قبل تسليم إخطار التنازل عن الدعوى تحدد 

يعلن في غضونه ما إذا كان يعترض على هذا التنازل وفي حالة عدم إثارة اعتراض على التنازل 

                                                           
(1) 

I.C.J.Recueil. 1998 p 11. 
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وتصدر المحكمة أمرا تسجل فيه التنازل رسميا وتقضي فيه  ،نتهاء الأجل يعتبر التنازل مقبولإقبل 
 .34/ 2فقرة  -الجدول وفي حالة إثارة الاعتراض تستمر الدعوي بشطب الدعوى من

أوضحت أن  3و7والحكمين  13وقد أوردة المحكمة الدائمة للعدل الدولي في الحكم المفسر رقم 
مر المقضي به لكن لة العارضة التي تم الفصل فيها بواسطة المحكمة تحوز على حجية الأأالمس

ل مع القوة الفاص 67هذه الحجية لها مفهوم خاص في المسائل العرضية وهذا ما أكده الحكم رقم 
  .)1)من النظام الأساسي 94الملزمة تتمتع فيه الأحكام في المسائل العرضية وفقا لنص المادة 

نه وفقا للقاعدة العامة أمن المؤكد "وفي ذات القضية عبر القاضي انزيلوتي عن هذا بقوله 
ة أو يضائل العر لأحكام الواردة على المسن اإالمقبولة والناجمة عن فكرة حجية الأمر المقضي به ف

جل هدف واحد هو الفصل في طلبات الأطراف المثارة أثناء أالتمهيدية والتي تم النطق بها من 
 .)2) " الدعوى لا تكون ملزمة في قضية أخرى سواء لذات الأطراف أو لذات المحكمة

ذا بحثنا المشكلة في القانون الداخلي فإننا نجد أن حجية الشيء المقضي به لا تكون م تعلقة وا 
ستدعاؤها لإزالة عقبة إجرائية إبالأحكام التحضيرية متى تعلق الأمر بالفصل في قاعدة إجرائية تم 
محكمة العدل الدولية ولكن  ،ويكون من الطبيعي تطبيق تلك الأمور على صعيد القضاء الدولي

الأمر حجية من الواجب توسيع نطاق  هنأعتقدت إومن قبلها المحكمة الدائمة للعدل الدولي 
ن العمل جرى أولا يبدو  ،المقضي به لتمتد إلى تلك الصادرة في المسائل العرضية أو التمهيدية

على ذلك إلا في حالات قليلة فمحكمة العدل الدولية سارعت دائما للإضافة في المناسبات التي 
لكن من ن ذاتية حكمها لا تستمد فقط من حجية الأمر المقضي به أيذكر فيها ذلك إلى القول ب

 .)3)"القوة الإلزامية المترتبة على تلك الحجية أيضا
إذا تثبت الحجية للأحكام النهائية القطعية وتثبت كذلك للحكم النهائي البات في الدفع سواء كان 

وتثبت الحجية لكل  ى،ختصاص وبعدم قبول الدعو الدفع موضوعيا أو شكليا كالحكم بعدم الإ
   .صل فيها من مستلزمات الفصل في الموضوعالمسائل الفرعية التي يكون الف

في كثير من القضايا فإن حجية الشيئ المقضي به كثيرا ما تتجسد في عدم وجود إجراءات 
الدولية بقرار  القرار وغالبا ما يتم الفصل في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدلينفذ تكميلية لكي 

الحالة التي لا تفصل فيها محكمة العدل الدولية  أما في الحالة المقابلة أي ،فاصل في الموضوع
ليها فغالبا مايرجع ذلك إما لعدم الاختصاص وعدم القبول أو رفع قبول في إفي القضايا المرفوعة 

 . (4)ة القضائيةطلب يتنافى مع مارسه الوظيفي
                                                           

(1) 
P.C.I.J., Series A, No. 13, p. 29. 

 . 123ص، مرجع سابق، حسين حنفي(2)
  .124-123ص،   مرجعنفس ال (3)

)4 (
 Weckel Philippe..  Op-cit -pp. 433 
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ئيسية هي يتكون الحكم القضائي من ثلاثة أجزاء ر  :اء الحكم الحائزة على الحجيـــةأجز -ثالثا 
الوقائع وهي تسجيل لوقائع وحيثيات النزاع ويشمل مراحل الدعوي وادعاءات ودفوع الأطراف 

وكل ما يتعلق بصفات أطراف النزاع أما الجزء الثاني من الحكم يتمثل في أسباب الحكم  ،وطلباتهم
ي جزء من ولكن في أ ،أما الجزء الأهم فهو منطوق الحكم ،ا الحكمهأي الأسانيد التي بني علي

 .)1)أجزاء الحكم تكمن أو تكون تلك الحجية
ويمكن القول في الأصل كما ذهب  :حجية الأمر المقضي به توجد في منطوق الحكم-1

ن في منطوق الحكم النهائي دون وقائعه مكأن حجية الأمر المقضي به ت ،)2)غالبية الفقه الدولي
   .ن المنطوق هو الجزء الفاصل في النزاعوأسبابه لأ

من "بقولها  11ستشاري رقم يها الإفي راللعدل الدولي وهو ما عبرت عنه المحكمة الدائمة 
طراف المعنيين فرغم أن القرار ليست لها قوة إلزامية بين الأ االأكيد أن التسبيبات التي يحتويه

 .(3)"المنطوق هو نتيجة للتسبيبات فإن المنطوق ليس في الحقيقة سوى نتيجة لهذه التسبيبات
والقضاء الدولي له أحكام عديدة رسخت هذا المبدأ فمثلا المحكمة الدائمة للتحكيم في قضية 

تؤكد الطابع العام  1592نوفمبر  10والتي صدر الحكم فيها بتاريخ  الصناديق الخيرية لكاليفورنيا
جل أ حيث أكدت أن كل أجزاء الحكم تستكمل بالتناوب أي يكمل بعضها البعض من ،"لهذا المبدأ 

لكن مضمون المنطوق هو الذي ينصب عليه مبدأ حجية الأمر  ،تحديد معنى ومضمون الحكم
 ."لة من جديدأالمقضي به والذي بناءا عليه لا يمكن إعادة وضع المس

هناك من الأسباب ما تكون له : رتباطها بمنطوق الحكمإكتساب الأسباب للحجية بمقدار إ -2
ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم تحدد معناه أو تكمله بحيث لا يقوم  الحجية وهي الأسباب التي ترتبط

  .المنطوق بدون هذه الأسباب
 1571مارس  19الصادر في وقد تم تأكيد هذا الاتجاه من القضاء الدولي حديثا في الحكم 

والذي حدد  1577جوان  39من محكمة التحكيم في القضية المتعلقة بتفسير الحكم الصادر في  
 39في البداية حكم  القاري بين المملكة المتحدة وفرنسا ويلاحظ أن محكمة التحكم أصدرت الجرف
بين الطرفين ووفقا  1577جوان 19على أساس مشارطة التحكم المبرمة في  1577جوان 

ار ثالمة لأجزاء الجرف القاري نيالخطوط المب لنصوصها فإن المحكمة مخولة سلطة تحديد الخط أو
ذا توصلت إلى رسمه على خريطة فيجب أن يتضمنها  ،من المشارطة 9/2المادة بين الدولتين  وا 

وعلى إثر النطق بالحكم طالبت المملكة المتحدة بتفسير الحكم وتحديد معناه  95المنطوق المادة 

                                                           
  .71ص ، مرجع سابق، عبد الرحمان محمد سعيد(1)

(2)
Charles rousseau.op.cit.p473. 

)3 (
 Charles D E VISSCHER.Op. Cit., p.24. 
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وهذا الطلب كان مؤسسا على الحجة  ،من مشارطة التحكيم 2فقرة  19ومضمونه تطبيقا للمادة 
وخاصة على خط رسم الحدود المار في شمال وغرب  ،التحديد المتمسك بها التي تتعلق بخطوط

ويتجلى  ،كما ادعت المملكة المتحدة أيضا وجود تناقض في الحكم ،الانجليزية" نورما ندى"جزر 
في سرد الأسباب أو المبادئ والوسائل التي اعتمدت عليها المحكمة لتحديد خط الحدود الذي تم 

    .)1)إعلانه
لة معرفة ما إذا كانت أفي مس ،ن عناصر المشكلة تتمثل أمام المحكمة فيما يخصناأقع والوا

محكمة التحكيم مختصة أم غير مختصة بتفسير بعض عناصر التسبيب حينما تفسر الحكم أو 
ن محكمة التحكم كانت مختصة بتفسير جزء إالمتحدة ف ملكةللم فقابالأحرى حينما تفسر منطوقه وو 

ن القوة الإلزامية للحكم تتعلق ببعض الأجزاء الإفتتاحية لمضمون الحكم  وبالمقابل من الأسباب لأ
جزاء الأسباب لا يمكن أبدا أن تملك حجية إقالت الحكومة الفرنسية بأنها تمتثل للادعاء القائل بأن 

ن يمتد إلى أوبالتالي يجب أن ينصب التفسير على منطوق الحكم ولا ينبغي  ،الأمر المقضي به
نه لا يوجد في المواد أوقالت  ،قبلت المحكمة في حكمها ادعاء الحكومة الفرنسية ،سبابهأ
ن الحجية بحسب لا أن تحدد بواسطة مضمون الحكم و أمن مشارطة التحكيم ما يمكن  (2،5،19)

نه من الواضح ونظرا للروابط أولكن أضافت المحكمة على  ،تتعلق إلا بالمنطوق وليس بالأسباب
لقائمة بين أسباب الحكم ومضمون منطوقه إمكانية الاستعانة بالأسباب لتوضيح معنى الدقيقة ا

يمكن اللجوء إلى أسباب الحكم  ،نه بشروط محددة وفي حدود معينةأالمنطوق وينتج عن ذلك 
ن القوة الإلزامية للحكم لا أنه في بعض الحالات ألتوضيح معنى ومضمون المنطوق ولذلك نقبل 

ن تمتد لبعض عناصر التسبيب التي في هذه الحالة تكون أنه يمكن أو  ،منطوقتكمن فقط في ال
 .محلا لحجية الحكم

المعيار تم أيضا في حكم المحكمة  ،لكن في أي حالة يمكن أن تملك الأسباب هذا الأثر؟ 
ن كل أ" ر حيث قالت   chorzowفي قضية مصنع ر 1527ديسمبر  15الدائمة للعدل الدولي 

ز مضمون المنطوق سيكتسب حجية الأمر المقضي به إذا كانت مرتبطة بالمنطوق سبب لا يتجاو 
وهنا تمتد الحجية إلى الأسباب وقد كانت  ،ولا يمكن إيضاحه أو فهمه ،في حدود لا تقبل التجزئة

ويلزم قبول المعيار الموضوعي هذا لتعيين الأسباب التي " في الأصل تقتصر على منطوق الحكم 
جل التوصل إلى المضمون التشريعي للحكم القضائي  لألزامية والتي لا تملكها وذلك تملك القوة الإ

                                                           
(1) 

Zoller, Elisabeth., Note sur la Sentence Interprétative du 14 Mars 1978, Rendu dans L'affaire de Délimitation 

du Plateau Continental entre la République Française et la République Royaume, Uni de Grande Bretagne et 

d'Island du Nord, A.F.D.I, Vol 23, P.1293. 
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وما حكم محكمة التحكيم في قضية الجرف القاري بين المملكة المتحدة وفرنسا إلا تطبيق متكرر 
  .)1)لهذا المعيار

الحكم قد تحوز وقائع الدعوى الحجية فقد تكمل بعض وقائع الدعوي منطوق  :وقائع الدعوي-3
تكون للوقائع حينئذ حجية الأمر المقضي فيه فيما تكمل فيه  إذا كان المنطوق ناقصا بدونها

حتمال مستبعد في قضاء دولي يتمتع إن كنا هنا قد نتحدث على ا  و  –فتوضحه وتفسره ،  المنطوق
ا تستبعد بقدر كبير من الخبرة من خلال الهيئة القضائية ومميزاتها وشروط وضوابط تعيينها التي به

ومثال هذا إذا لم يذكر في منطوق الحكم ولا في أسبابه مقدار  –حصول مثل هذه الواقعة 
وكان هذا المقدار معين في عريضة الدعوى وفي وقائع الحكم بحيث لم  ،التعويض المحكوم به

مر ينازع فيه الطرف الأخر في هذه الحالة تكون هذه الواقعة مكملة للمنطوق فتحوز على حجية الأ
 .المقضي به

إذا فالحجية تثبت للمنطوق وللأسباب المرتبطة بها ارتباطا وثيقا بحيث تصبح الأسباب ملتصقة 
 .ستقر عليه الفقه والقضاء الدوليينإبالمنطوق وملازمة له ولا تقبل التجزئة وهو ما 

ه عن وتمييز  تهم الإجتهاد القضائي وتحديده وظيفومن هذا ينبغي البحث عن وضع دقيق لمفهو 
  : (2)خلالحجية الشيئ المقضي به ويمكن القيام بذلك من 

جتهاد القضائي الإ أومبد لحجيةتسمح بالتفرقة بين ا التمييز الواضح بين التسبيب والمنطوق -1
يوجد حتما في التسبيب للمحكمة، وهذا الأسلوب بسيط مفاده أن الإجتهاد القضائي للمحكمة 

الى ثلاثة ل حيالأمر ي ، وهذاالقرارالحكم أو  جد أبدا في منطوقولا يو  الخاص بالحكم أو القرار
  :(3)وهي  أمور
 .ن المعيار القضائي الذي يتضمنه المنطوق يكون حجة في مواجهة أطراف المنازعة فقط أ -
 .ن القاعدة القضائية عامة مقارنة مع المعيار القضائي الذي يعد في أكثر الحالات فرديا أ -
 .لتسبيب تعد شرطا لازما في تكوين الإجتهاد القضائي أن إلزامية ا -
 :(4)مع وجود إستثنائيين على هذه القاعدة : الحد الفاصل بين المنطوق والتسبيب  -2
 .المنطوق الضمني الموجود في التسبيبات  -
 .وجود التسبيبات الأساسية في المنطوق  -

 

                                                           
 .129-123ص ، مرجع سابق، حسين حنفي(1)

)2 (
 Emmanuelle JOUANNET. Op. Cit.p.7-9. 

)3 (
Ibid. pp13-15 

)4(
 Ibid.pp.17-20 
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شرررروط الواجرررب توافرهرررا فررري الحكرررم بيررران مجمررروع الل تعرصرررنا فررري هرررذا الفصرررل عررردعلرررى ذلرررك و ب
سررتطيع أن نطلررق نوالترري  ،وجررودهبل فرري نفررس الوقررت الشررروط المتطلبررة القضررائي الرردولي والترري تشررك

عليهرا مجمرروع الخصرائص الترري تميرز الحكررم القضرائي الرردولي عرن مررا سرواه مررن قررارات صررادرة عررن 
حكم للحجية يرؤثر علرى تحديرد ، ولأن ذلك التحديد لشروط إكتساب المختلف الأجهزة الدولية الأخرى

بالجهرراز مصرردر  ولاأالإطررار المفرراهيمي للحجيررة، فقررد عرفنررا أن الشررروط تتمحررور حررول شررروط تتعلررق 
 . الحكمأسلوب صدور متعلقة بشروط وثالثا   شروط سابقة عن صدور الحكم و      الحكم

و مشرررارطات وبحرررث سرررلامة الحكرررم الررردولي ينررردرج تحرررت عررردم الخرررروج عمرررا أقرتررره نظرررم و لررروائح 
  نراعرجمن جميرع شرروط تمترع الحكرم للحجيرة نتهائنا إوب ،التحكيم أو معاهدة التحكيم للمحاكم الدولية

لمعالجررة مفهرروم الحجيررة فرري إطررار الحكررم القضررائي الرردولي معرررجين عررن معناهررا وأساسررها ومبرراتهررا 
 . ومجموعة من العناصر التي تبين ماهيتها في إطار النظام القضائي الدولي
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 الفصل الثاني
 نطاق الحجية 
يز الحكم بالإلزامية والنهائية في يبتم، يترتب على كون الحكم القضائي الدولي حائزا  للحجية

نه بمجرد صدور الحكم تصبح أبحيث ، متثال له وتنفيذه بحسن نيةمواجهة أطراف النزاع وعليهم الإ
تفاقيات الدولية تنص النصوص في الإلزاميته على أطرافه أمرا ثابتا فضلا عن ورود العديد من إ

 .على الزاميته
ن نطاق هذه إثار هذه الحجية نسبية ولذلك فآ فالأصل أن، والحكم لا يتمتع بحجية مطلقة

ولكن هل أن هذه الأحكام ذات حجية لأطراف النزاع ، الحجية تقتصر على موضوع وأطراف النزاع
وبعبارة أخرى من هم المخاطبين بالحجية؟ ، رافهثارها يمتد خارج موضوع النزاع وأطأأم أن ، فقط؟

ثم هل أن الحجية تمتد وتأثر على أفراد الدولة وبأي وسيلة يتم حمايتهم أم أن هذه الحجية تقتصر 
 .على السلطات المكونة للدولة ؟

ن الخروج من مسألة التعريف الى تحديد مدى ما تم القضاء والفصل به بصفة ملزمة ونهائية إ
بط ضهذا يعني بأن تحديد مدى العناصر التي تشكل حجية الشيئ المقضي به تبحث بالو ، ونسبية

ماهي حدود ف،(1)المعياريوحقيقته ومحتواه الدلالي و  عداد نطاق قوته المعيارية ومسألة وجودهإ
 . الشيئ المقضي به حالة وما هو مداه ونطاقه

الذين  طراف النزاعلأ بالنسبة في وبناءا على هذا ومن خلال مبحثين نقسم الفصل لحجية الحكم
 ىأطراف الدعو أما المبحث الثاني فإننا تناولنا فيه ، -مبحث أول-امتثلوا بالحضور أمام المحكمة

 .لة التدخل والغياب أو عدم المثول أمام محكمة العدل الدوليةأالدولية بالخصوص مس
 

 المبحث الأول
  :حجية الحكم في مواجهة أطراف النزاع الحاضرون 

يتعلق هذا المبحث بنطاق الحجية بالخصوص النطاق المتعلق بالدولة الماثلة أمام المحكمة 
ختصاص إن أذا كان المبدأ العام في اللجوء للقضاء أساسه التراضي بين أطراف النزاع و إف، الدولية

ف ن الحكم يرتب أثاره في مواجهة أطراإف، ختياريإختصاص بالأساس إمحكمة العدل الدولية هو 
ن أثار الحكم لا تمتد إلى الدول الغير مادامت لم تكن طرفا في الدعوى إالنزاع بمفهوم المخالفة ف
 .ومن ذلك النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المرفوعة أمام المحكمة

 
                                                           

)1 (
Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p186. 
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لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي "نه أمنه على  94إذ نصت المادة 
لا يحمل  –في الأصل -ن هذا الحكمإف، هذه القاعدة العامة، ) 1)" زاع الذي فصل فيه خصوص الن

أو ما يصطلح ، بحيث يكون له قوة نسبية، خرىأي قيمة ولا حتى وجود بالنسبة لجميع الدول الأ
–مطلب أول-فكيف يستخدم هذا التعبير في الأحكام القضائية ؟، ثر الحكم القضائيأه بنسبية يعل

ذا كا  . ن كذلك فكيف يكون هذا الحكم مؤثرا وملزما على سلطات الدولة ومواطنيها؟ مطلب ثانيوا 
 ولالأ المطلب 

 .ثر الحكم القضائي الدوليأالمتعلقة بنسبية المسائل 
حيث ، عتباره تعبير عن حقيقة قضائية ليست سوى حجية محدودةإإن الحكم القضائي الدولي ب

ولهذا ، لحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفتهمأن الأحكام لا تكون لها ا
أيضا في مجال المعاهدات التي لا  لهشهد تطبيقا رئيسيا  وقد (2) أطرافه ن الحكم لا يلزم سوىإف

متداد لنفس الأثر النسبي إوهو ، )3)وهو ما يعرف بمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، تلزم سوى أطرافها
عتبار أنها هي الأخرى من قبيل إلتحكيم أو معاهدة التحكيم أو النظم الأساسية بلمشارطة ا

وما تعلق به لمبدأ نسبة أثار الأحكام نحاول البحث عن الأساس القانوني و  ،)4)الاتفاقيات الدولية
امتداد الحجية في مواجهة أحكام القضاء الدولي بعضها البعض ومحكمة العدل الدولية 

 .ليفيما يبالخصوص 
 
 

                                                           
ن الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي تدل علرى أن أسرباب صرياغة المرادة أذهب البعض إلى القول ب(1)

ثار وذلك لحماية الدول غير المتدخلة في الدعوي من أية أ، من النظام ترتبط بحالة تدخل الغير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة 94
  .137ص، 2664الأردن ، دار الحامد للنشر والتوزيع، تدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية، حيدر ادهم:انظر.قد تنتج عن الحكم


(2)
Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p189. 

أحكرام كثيررة نرذكر منهرا أشرهرها  وقد أكد القضاء الدولي مبدأ نسربية أثرار المعاهردات فري. 242مرجع سابق ص، صلاح الدين عامر(3)
، فري قضرية جزيررة بالمراس برين هولنردا والولايرات المتحردة الأمريكيرة 1423افريرل  29الحكم الصادر من المحكمة الدائمة للتحكيم فري –

والتي تنازلت  1343ديسمبر  16وقد انتهي الأستاذ ماكس هوبر باعتباره المحكم الوحيد في القضية إلى أن معاهدة باريس المبرمة في 
لا يحرتج بهرا فري مواجهرة هولنردا ، إلى الولايات المتحردة -ومن بينها جزيرة بالماس–اسبانيا بمقتضاها عن ممتلكاتها في المحيط الهادي 

فري قضرية شرورزو برين ألمانيرا وبولونيرا وقرد انتهرت المحكمرة الدائمرة للعردل  1420مراي 29الحكم الصادر فري –التي لم تكن طرفا فيها 
الحكررم الصررادر فرري قضررة –لأنهررا لررم تكررن طرفررا فيهررا  1413ولي إلررى انرره لا يجرروز لبولنرردا الاحتجرراج باتفاقيررة الهدنررة المبرمررة عررام الررد

المناطق الحرة بين فرنسا وسويسرا وقد انتهت المحكمة الدائمة للعدل الدولي إلى أن سويسرا لا يمكرن أن تعتبرر ملتزمرة بمعاهردة لرم تكرن 
دار المطبوعرررات الجامعيرررة  ،القرررانون الررردولي العرررام ،إبرررراهيم أحمرررد خليفرررة ،محمرررد سرررعيد الررردقاق،مي عبرررد الحميدسرررا :طرفرررا فيهرررا انظرررر

 . 171تهميش ،  299ص،  2663الأسكندرية 
 .133ص ، مرجع سابق، حسين حنفي(4)
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 :ستثناءاتها  و  ثر النسبي للحكم القضائي الدوليمبدأ الأ ساس القانوني لالأ:ولالأ فرع ال
 نحدد نسبية الحكم القضائي الدولي من خلال ثلاث مستويات يتعلق الأول بالإتفاقيات الدولية

ولية، أما المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، والثاني بالنظم الأساسية لبعض المحاكم الد
 . الأخير ببعض أحكام المحاكم الدولية على النحو التالي وأخيرا الإستثناءات الوارد عليه

 .ةتفاقيات المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدوليالإ  -أولا 
تعتبرر هاتران الاتفاقيتران أول مرن :190 7و 1899 لعـامي والثانيـة لاهاي الأولى اتفاقيتي -1

كتسرى طابعرا إأثمررت إقررارا دوليرا  إن عينة الجهود السابقة،ازعات بالطرق السلميةقنن ونظم حل المن
 بالحردود رتبطرتإ أغلبهرا فري والتري الدوليرة نازعراتمال تسروية فري رسرميا بمردى دور التحكريم الردولي

 لعرام الأولرى لاهراي اتفاقيرة مرن 15 المرادة نرص فري ورد كمرا، القرانون علرى أسراس تطبيرق وذلرك
 من قضاة الدول بواسطة بين المنازعات تسوية إلى يهدف"الدولي التحكيم أن تبرتحيث اع 1899
 .)1)"القانون مهم احترا أساس وعلى الخاص اختيارهم

مبدأ نسبية أثار -التنظيم الأساسي لهذا المبدأ  1155من اتفاقية  95وقد وضعت المادة 
لزما إلا بالنسبة للأطراف التي أبرمت أن الحكم لا يكون م" حيث أقرت  -الأحكام القضائية الدولية

 .لتقرر نفس المبدأ"  11في مادتها  1597لتأتي اتفاقية لاهاي لر ، "مشارطة التحكم 
لة إلزامية اللجوء إلى التحكيم والتأكيد أطرحت عصبة الأمم من جديد مس:ـ بروتوكول جنيف 2
ببروتوكول "روتوكول عرف على ب 92/19/1521 :أهميتها فوافقت جمعيتها العامة بتاريخ على

بعد أن تم  إعادة العمل بهذا الميثاق 1515وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ، "جنيف
   .)2)"على أن الحكم يكون ملزم فقط لأطراف النزاع على بعض مواده والتي أكدت إدخال تعديلات

والتي ضمت أربع معاهدات  1529أكتوبر  10 في إتفاقيات لوكارنو أبرمت :ــ إتفاقية لوكارنو 3
تحكيم وقعت بين كل من ألمانيا من جهة وفرنسا وبلجيكا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا من جهة وذلك 

 .توطيدا لحسن الجوار والاستقرار

                                                           
 الرذي الاتفراق نغفرل لا يجعلنا حتما وليةتسوية النزاعات الد في مساهمة كأداة التحكيم أهمية بمدى الدولي للإقرار الأولى الجذور إن(1)

 الحدوديرة ولاسريما معراتهاز مجمروع ن التحكريم لتسروية إلرى براللجوء الدول هذه تعهدت حيث1890 عام بواشنطن أمريكية دولة 15 أبرمته
 الحرالات هرذه مثرل فري جباريراإوقرد أجمعرت الردول الموقعرة علرى الاتفراق علرى أن التحكريم يعرد ، نظررا لتصراعد أعردادها وحردتها، منهرا

الخطروة ، الردولي للتحكريم مكانرة إعطراء فري أمريكرا دول خطروة دعرم فري سراهم قرد وكران، الأمريكري الردولي القرانون مبرادئ أحرد عتبرارهإب
 لعرام الردولي التحكريم إجرراءات مشرروع لائحرة بوضرع وهرذا، 1873 عرام أنشرأ الرذي الردولي القرانون معهرد عليهرا أقردم التري الايجابيرة
مسراهمة التحكريم ، عمرورة  رابرح–انظرر فري هرذا 1907 و 1899 لعامي لاتفاقيتي لاهاي مهدت التي الأولى النواة كانت والتي، 1875

  .19-19ص، 2619، 1كلية الحقوق جامعة الجزائر ، في حل منازعات الحدود الدولية أطروحة دكتوراه في القانون العام
 .190ص ، مرجع سابق، لدولياللجوء إلى التحكيم ا، إبراهيم العناني(2)
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تفاق على إحالة المنازعات التي يكون موضوعها يتضمن حق يتنازع والتي بمقتضاها تم الإ
فقد ، أمام هيئة المحكمة أو محكمة العدل الدولية الدائمة عليه الأطراف إلى التحكيم القضائي

بمقتضى إتفاق تحكيم يبرمه الطرفان طبقا للقواعد المقررة ، تفاقية على أن تكون الإحالةحرصت الإ
فيما يتعلق بالتحكيم أو وفقا للإجراءات المقررة في النظام الأساسي  1597تفاقية لاهاي إفي 

تفاق بين الأطراف على الإحالة كان لأي منهما فإذا لم يحصل الإ، اللمحكمة الدائمة فيما يخصه
أن يعرض النزاع مباشرة على المحكمة الدائمة بعد إعلان الطرف الآخر بذلك مما يعني حرص 

 . )1)تفاقية والأطراف على أن يكون ملزما لهم كما جاء في إتفاقيات الإحالة الإ
العديد من مشارطات التحكيم تنص على وجوب  نلاحظ بالإضافة إلى الأحكام السابقة أن

والصيغة النموذجية هي تلك الواردة في المادة ، مراعاة مصالح الدول الغير وعدم المساس بها
والتي تنص على  1593أكتوبر  11البريطانية المبرمة في  الأولى من اتفاقية  التحكيم الفرنسية

  لا تمس مع ذلكأكيم ولكنها نصت على شريطة إخضاع المنازعات القانونية بين الدولتين للتح"

  ر )2)" مصالح الدول الغير
وفي  1593ديسمبر  29يطالية المبرمة في وردت نفس الصيغة في اتفاقية التحكيم الفرنسية الإ

سبتمبر  19تفاقيات ا  سبانيا وبريطانيا و إسبانيا واتفاقية فبراير بين ا  بين فرنسا و  1595تفاقية فبراير إ
شريطة أن " رك وفرنسا وهي كلها إتفاقيات تحرص على النص الآتيابين الدانم 1511أوت  5 و

المسائل المتنازع عليها والخاضعة للمحكمة لا تمس مصالح دول الغير   و شريطة ألا تؤثر على 
 .)3)" مصالح دولة من الغير

الشيء المقضي كل تلك النصوص الواردة في مشارطات التحكيم السابقة تؤكد مبدأ نسبية حجية 
ن الحكم لا يلزم سوى أطرافه ولا يمتد إلى الدول الغير والتي ليس لها أن تتأثر به فلا يحق أو ، به

فلا يحق لها أن تعترض عليه ولا يجوز أن ، ولا يمتد إلى الدول الغير والتي ليس لها أن تتأثر به
  .ف في النزاعتلتزم بمضمونه لأنها ليس لها أن تتأثر به لعدم تمتعها بصفة الطر 

تجاه بهدف تواصلت جهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الإ :نموذج قواعد الإجراءات التحكيم-1
لزامية اللجوء إليه وأسندت الجمعية العامة للجنة القانون إصياغة  تفاقية جماعية حول التحكيم وا 
القواعد المتعلقة مشروع اتفاقية حول  1591وبالفعل صاغت اللجنة خلال دورتها لسنة ، الدولي

أن الحكم يكون ملزما بين الأطراف ويجب تنفيذه " على 36بإجراءات التحكيم نص في مادته 

                                                           
 .170 ص، مرجع سابق، جمعة صالح(1)

(2) 
Charles  Rousseau. Op  cit.p357  .  

(3)
ibid. p358. 
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إذ تسري قاعدة نسبية حجية الأمر المقضي به كذلك على التحكيم كما هو الشأن ، "بحسن نية 
 .كيمالمتعلقة بالمحكمة الدائمة للتح 1467من اتفاقية لاهاي لسنة  39بالنسبة للمادة 

 نوفمبر 14 بتاريخ الصادر 1262 رقم العامة الجمعية قرار في الدراسة هذه نتائج تبلورت
 الدولي القانون لجنة وضعته الذي الإجراءات قواعد نموذج اعتبار الدول من طلب والذي1958

 الدولي بالتحكيم خاصة لاتفاقيات إبرامها عند به ديتته لها كمرشد 1958 سنة
الذي أسس  ،)1)

  .)2)لة النسبية في نظم ولوائح المحاكم الدوليةأقنين مسلت
جاءت نصوص كثيرة من مواثيق المنظمات : المنظمات الدولية والأثر النسبي مواثيق بعض-9

من حيث اشتراط صدور الحكم في المنازعات التي تثار أمامها في ، الدولية على النحو السابق
والمادتان  بين الدول الأمريكيةبوجاتا ة ذلك ميثاق ومن أمثل، حدود أطراف المنازعة والخصومة

من ميثاق منظمة العمل الدولية والمادة ( 37)من ميثاق منظمة الصحة العالمية والمادة ( 79-77)
من ميثاق  17والمادة ، من ميثاق اليونسكو( 19)من ميثاق منظمة الزراعة والأغذية والمادة  17

قد نصت هذه المواد أن الأحكام الصادرة بالفصل في القضايا أن و ، المنظمة الدولية للطاقة الذرية
 .  )3)اثر الحكم يكون نهائيا  فقط بين أطراف المنازعة

من  11تفاقيات الحديثة نسبيا التي تضمنت نصوصا تتعلق بالأثر النسبي للحكم المادةومن الإ
حدة لقانون البحار التي نصت تفاقية الأمم المتإالمرفق السابع الخاص بالتحكيم المنظم في إطار 

 إتفاقية التحكم الموقع بين غينيا بيساو، "متثال للحكمالحكم قطعيا وعلى أطراف النزاع الإ"أن

 التحكم نهائيا وملزما فقط بالنسبة قرار على أن يكون11و 19نصت المادة :1439والسنغال 

 .  )4)الضرورية لتنفيذهالخطوات الهامة و  على الطرفين اتخاذ الاتفاقية فقط ويجب لأطراف
 ةعدل الدوليلاأكد النظام الأساسي لمحكمة : النظم الأساسية لبعض المحاكم الدولية -ثانيا 

ثاره إلا بالنسبة للأطراف أعن المحكمة نهائيا ولا ينتج  أن الحكم الصادرسابقة، وكذلك المحكمة ال
 94هذا ما نصت عليه المادة و ، في النزاع المعروض أمام المحكمة وفي خصوص النزاع وحدوده

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم " حيث نصت  من النظام الأساسي
إذن فالمادة واضحة في أن الإلزام يكون في مواجهة تلك ، "وبالخصوص النزاع الذي فصل فيه

ل المبين سابقا في لا يتعدي سوى الأطراف والنزاع ذاته على الشك الدول أطراف النزاع فالأثر
 .حديثنا على شروط الدفع بالحجية

                                                           
 .291- 296ص مرجع سابق، ، أبحاث في القانون الدولي، الخير قشي (1)

(2) 
C.M.Chinkin – third party intervenrion Before the hternational couv of justice. AJIL 1986 vol 80 NO.3.p693. 

 .179ص، مرجع سابق، جمعة صالح(3)
(4)

Quéneudec Jean-Pierre. L'affaire de la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 devant la CIJ (Sénégal c. Guinée 

Bissau). In: A .F.D.I, volume 37, 1991 .p421.422.  
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من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار فقد أكدت على نفس المبدأ  33أما المادة 
قرار المحكمة قطعي وعلى جميع أطراف النزاع "حيث جاء في النص ، بشكل أكثر وضوحا
 ".للحكم بأطراف النزاع وبصدد النزاع نفسه "لزامية فأكدت تقيد القوة الإ"  2الامتثال له أما الفقرة 

عقب تعديل  1449على مستوى النظام الأساسي لمحكمة أمريكا الوسطى التي أنشئت سنة 
أن القرارات "من النظام الأساسي  37ميثاق منظمة دول أمريكا الوسطى فقد جاء بنص المادة 

مؤكدة أن الإلزامية  "مة للدول الأعضاء وأجهزتها عن المحكمة ملز  الدولية والأحكام النهائية الصادر
وعلى مستوى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية  ،في حدود الأطراف والموضوع نفسه

على القوة الإلزامية لأحكام المحكمة في مواجهة أطراف الدعوى وفي النزاع الذي "الدولية تنص
من  92لمحكمة العدل العربية بالحكم ذاته فالمادة وقد أخذ مشروع النظام الأساسي  ، )1)"فصل فيه

حكم المحكمة نهائي ولا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة الى أطراف النزاع "المشروع تنص على 
 ."والقضية التي فصل فيها 

ن اللجوء للقضاء الدولي وكذا نظم ولوائح المحاكم الدولية على أوقد أكدت الاتفاقيات الدولية بش
لة الأثر النسبي للحكم إذا لا يعقل أوعة من المبادئ تنظم القضاء الدولي كان من أهمها مسمجم

ختصاص في الحكم مخاطبا الدول غير الماثلة أو التي لم تثبت المحكمة أن لها ولاية الإ أن يصدر
ن لا أثر الحكم كحامية من أثار الحكم بأفقد جاءت هذه النصوص حاثة على نسبيت  ،نزاع معين

يمس مصالح أطراف غير وبهذا تبرز الأهمية الكبيرة في إدراج مثل هذه النصوص في معاهدات 
 .ومشارطات التحكيم والنظم الأساسية للمحاكم الدولية

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الصورة الواضحة في هذا المجال  94وتعتبر المادة 
ا الصدد إلى ما لاحظته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في هذ، (2)وقد أشارة محكمة العدل الدولية
والمتعلق بتفسير حكميها في قضية المصالح  1427جانفي  10في حكمها الصادر بتاريخ 

هو ببساطة منع  94الغرض من المادة "من أن " 3-7رقم "البولونية  الألمانية في سيليزيا العليا
قضية معينة من السريان أيضا على دول أخرى أو على المبادئ القانونية التي قبلتها المحكمة في 

  .(3)"منازعات أخرى 
أكد القضاء الدولي في مناسبات عديدة مبدأ نسبية حجية :في بعض أحكام القضاء الدولي-ثالثا

والذي  الأمر المقضي به فمحكمة أمريكا الوسطى والتي فصلت في النزاع بين كوستريكا ونيكاراجو

                                                           
 .39ص ، مرجع سابق، الخير قشي(1)

(2) 
Arrêt Requête à fin d'intervention du 21 mars 1984 - Plateau continental (Jamahiriya. arabelibyenne/Malte) 

Requête de l'Italie à fin d'intervention. 
(3) 

l’affaire de l’interpr tation des arrêts 7 et 8 relative à l’affaire de l'Usine de Chorzow, C.P.J.I., Serie A -

No.13.p21 

https://www.google.dz/search?biw=1367&bih=651&q=1%E2%80%99affaire+de+1%E2%80%99interpr%C3%A9tation+des+arr%C3%AAts+7+et+8+relative+%C3%A0+1%E2%80%99affaire+de+1%27Usine+de+Chorzow,+C.P.J.I.,+Serie+A&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjj2-nQk83OAhWG6xQKHbUHA-QQBQgXKAA
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المبرمجة بين نيكاراجو والولايات المتحدة الأمريكية ( Bryan- chamorro)كان محله معاهدة 
ن نيكاراجوا أبرمتها لأ ،حيث أن كوستاريكا طلبت منها أن تعلن بطلان تلك المعاهدة 1511

بالتفاوض مع الحقوق المتفق عليها بينها وبين كوستاريكا في معاهدات سابقة وخاصة تلك التي 
والمنصوص عليها في معاهدة السلام والصداقة  fonsecaبها في خليج  تنتهك الحقوق التي تتمتع

وقد رفضت المحكمة البت في مدى صلاحية تلك  ،بين دول أمريكا الوسطى 1592المبرمة 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الدعوى المنظورة  "صفة الغير" المعاهدة أخذ في الاعتبار

ن تأمر نيكاراجوا أت لطلب كوستاريكا التي تطلب فيه من المحكمة ستجابإ المحكمة ولكن، أمامها
ن تلتزم بوجوب إعادة الشئ إلى أصله أو  ،)Bryan- chamorro" (1"متناع عن تنفيذ معاهدة بالإ

  .والمحافظة على النظام القانوني الذي يوجد بين الدولتين قبل إبرام تلك المعاهدة
ن أ" 1517مارس  5وستاريكا كانت منتهكة وقررو في عتبر غالبية القضاة أن حقوق كإوقد 

حكومة نيكاراجوا تكون ملامة بإعادة الشيء إلى أصله والمحافظة على النظام القانوني القائم قبل 
 ."بريان شامورو "إبرام معاهدة 

 –وهكذا أكد هذا الحكم أن الآثار النهائية والإلزامية للحكم تظل محصورة بين أطراف الخصومة    
وتظل الدول الغير أجنبية عن مشارطة التحكيم ولا تكون مدانة بالالتزامات  –فهي تكون نسبية 

ن تطالب وحدها بتنفيذ حكم أن تعرض على الحكم الصادر وليس لها أولا يمكن إذن ، التي تنشئها
علانها بالمثول أمامها ولم إليست هي طرفا فيه ولهذا  تطلب متنعت عن إخطار الولايات المتحدة وا 

وذلك لتعلقها بطرف أجنبي عن النزاع المعروض ، أبدا إلى فحص صلاحية معاهدة بريان شامورو
(2)أمامها وهو الولايات المتحدة الأمريكية

 . 
 Mackay andفي قضية  1591وت أ 3في " طنجة الدولية "وبمثل ذلك نصت محكمة 

Legraph يوليو  21ة في حكمها الصادر وتبنت نفس الموقف محكمة التحكيم الفرنسية السويسري
ن الأحكام الصادرة أذكرت  حيث Societe collas et michel ، (3)المتعلق بقضية  1595

في نفس القضية  1537أكتوبر  1و  1531مارس  27بواسطة المحكمة الدائمة الدولي في 
واجهة أطراف لا تملك حجية الأمر المقضي به في م، ولكن بين أطراف مختلفين هم فرنسا واليونان

 .(4) التحكيم الحاليين فرنسا وسويسرا

                                                           
 .139ص، مرجع سابق، حنفي حسين(1)

(2) J. Limburg, « LIautorité de Ia chose jugée des décisions des juridictions internationales », op.cit, p. 551. 
(3) 

Charles Rousseau,op.cit , p. 363. 
(4)

Ibid . p. 472. 
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وسنتكلم عن مزيد من الأمثلة في إطار محكمة العدل الدولية بالخصوص تأثير الحكم على 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل  03-02لة التدخل في إطار المادتين أالطرف الثالث أو مس

 .الدولية
التي تنص  94دد وهو ما تنص عليه المادة  من هذا المنطلق فهي لا تخص سوى نزاع مح

ن  قرارات المحكمة ليست ملزمة سوى لأطراف النزاع و فيما فصل أعلى هذه النسبية من حيت 
يشمل معرفة ما و فيه ،لأنه من الواجب والأكيد أن ما تم فصله يشمل كذلك الطلب وسبب الطلب 

  .(1)ن تسهم في تأسيس السببأكن تم تقديمه من أسباب قانونية بإستثناء العناصر التي يم
نسبة حجية الأمر " وفقا لقاعدة : ستثناءات مبدأ النسبية في إطار القضاء الدوليإ -رابعا

أي أن ، فإنه لا يمتد الأثر الملزم للأحكام القضائية الدولية إلى غير أطراف النزاع" المقضي به
من  94وذلك وفقا للمادة ، كم الدوليالدول الغير هي ومؤسساتها من حيث الأصل غير معنية بالح

لكن لما كانت مصالح الدولة في الوقت الحاضر متشابكة ،النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
 ومتداخلة فإن قاعدة نسبية حجية الأمر المقضي به كان لزاما عليها أن تتراجع لتفسح مجالا

 .)2)لتي ليست أطراف في الدعوىلإمكانية الاحتجاج بالحكم الدولي حتى فيما بين الدول ا
أمام القوة المقنعة الكبيرة للحكم " نسبة حجية الأمر المقضي به" وقد أيد الكثير من الفقه مبدأ

ن هذا التأكيد حول أ ، Moslerالدولي التي تجعله يخرق المجال الوطني للدول غير الأطراف فيرى
ع ذلك لا يعني أن الأحكام الدولية ليس قصر مفهوم حجية الأمر المقضي به بين أطراف النزاع وم

لزامية قانونية أي تأثير إلها أثر قانوني في حالات خاصة أو لا تمارس على الأقل بدون سلطة 
على أداء الأطراف الأخرى ففي حالات معينة قد يمتد أثر هذه الأحكام لطرف ثالث وقد يكون في 

 . (3)مواجهة الكافة
ستثناءات عن قاعدة نسبية حجية الأمر المقضي به إلى وجود عدة ع، (4)وقد أستقر الفقه الدولي

 :يمتد أثر الحكم الدولي فيها إلى غير أطراف الدعوى ومن الاستثناءات

وهذا قياسا عن المعاهدات التي يستفيد منها الغير أو  :الحكم المنشئ لأوضاع دولية دائمة –أ 
يري فريق كبير ، رغم أنها من الغير بالنسبة لهالتزامات مباشرة وبقوة القانون على الإتفرض عليه 

                                                           
(1)
Charles Devisscher .op. cit.p 29. 

مصر ، كلية الحقوق جامعة الزقازيق، طروحة دكتوراه، حجية قرارات المنظمات الدولية أمام القاضي الداخلي، حمدي أنور محمد(2)
  .961ص، 2611

(3) 
Molser (H)-lapplication du droit internatonal public par les trbunnaux nationaux-RCAD.1975. p 455. 

961مرجع سابق، ص ،ي أنور محمدحمد (4)
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من الفقه أن هذه المعاهدات تطبق في مواجهة الغير بغير حاجة إلى رضاء من جانبها وهي 
  . )1)كز موضوعية أي أوضاعا دولية دائمة تقرر لصالح المجتمع الدولياالمعاهدات التي تنشئ مر 

ين الطرفين على الحكم صفة حكم يتعلق يمكن أن تضفي صياغة المسائل محل النزاع ب اإذ
بشيء أو موضوع يفرض على الجميع وليس مجرد حكم يتعلق بأمر شخصي لا يفرض على 

 . )2)لتزامات إلا في مواجهة من صدر في حقهإالجميع 
لذلك وقياسا على ذلك فإذا أنشأ الحكم الدولي أو خلق مركزا موضوعيا مجردا كالحكم الصادر 

نما يكون ملزما للجماعة ، زعات الحدودفي منازعة من منا فإنه لا يلزم فقط أطراف الدعوى وا 
فعندما قررت محكمة العدل الدولية أن كل من جزيرتي ، حترام ما قرره الحكمإالدولية بأكملها ب

Minquiers et ecrehos  تعتبران إنجليزيتين وقبلت فرنسا فإن جميع الدول العالم ومحاكمها
    .(3)لقرار والالتزام به واستقبال ما ينتج عنه من نتائج قانونية عليهم احترام هذا ا

نه عندما يخصص طريق مائي بين بحرين أوقد ذهبت المحكمة الدائمة للعدل الدولي إلى تقرير 
ن مثل هذا الطريق يماثل المضائق الطبيعية بحيث إستعمال دول العالم فمفتوحين بصفة دائمة لإ
 .(4)حرية فيه خرقا لحياد الدولة صاحبة السيادة لا يمثل مرور السفن الب

تشكل  :الحكم الذي يفصل في مسألة السيادة الإقليمية لدول أو تحديد الحدود لدولتين–ب 
إستثناءا لمبدا نسبية الشيء المقضى به والسبب في ذلك أن ما يشكل موضوع القرار هو الوضع 

موضوعية لها أثر كبير حتى أنه من وجهة النظر الإقليمي تمثل في نطاق العلاقات الدولية مسألة 
ن قرار أحيث  "قرلند الشرقية  "الإجرائية والشكلية فإن المنازعة لا تشمل سوى دولتين ، مثال الحكم 
ن أمر مهم أمن  ىتأن ذلك يتالمحكمة الدائمة يكون حجة على كل دولة أخرى مطالبة به لأ

رستها المستمرة وغير المعارض فيها من طرف سلطات السيادة المعترف بها قانونيا تأتي من مما
سيد، وهو المبدأ الذي تم تطبيقه في قضية مضيق  لتي يكون عنوانها شغل إقليم بدونالدولة، وا

جل تحديد مبلغ التعويضات المستحق دفعها من أأعلنة المحكمة إختصاصها من كورفو والذي بواستطه 
ن الإتفاق المبرم لم أألبانيا مستندة إلى م الذي عارضت فيه حكومة متحدة وهو الحكلبانيا للمملكة الأطرف 

لا بالفصل في تعويضات ولم ينص على تحديد قيمتها وهو الإعتراض الذي إيمنح الإختصاص للمحكمة 
 . )5) 1494أفريل 64تم رفضه بموجب قرار 

                                                           
 .367ص ، مرجع سابق، صلاح الدين عامر(1)
 .93ص ، مرجع سابق، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، الخير قشي(2)
يكريهوس الحكم الصادر في ، حكام وفتاوى محكمة العدل الدوليةأموجز (3)  . 1493نوفمبر/17قضية جزيرتي مينكويرز وا 

(4) 
C.P.J.I , Série A,n°1, 1923 

(5)
Charles Devisscher .op. cit.p 12. 
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أثير على الدول الغير فالمعاهدات المتعلقة بالأقاليم تؤدي إلى نشأة مركز قانوني يؤدي إلى الت
والتي  تتعلق بتنازل أحداهما عن جزء من إقليمها إلى دولة أخري ، فالمعاهدة التي تبرم بين دولتين

وتعديل الحدود بينهما تؤدي إلى نشأة وضع قانوني موضوعي جديد يمكن للدول الأطراف أن تحتج 
 . )1)ه بدورهان تتمسك بأ في مواجهة الدول الغير ويمكن لتلك الدول الغير به

ن هذا الحكم لا يكون ملزما فقط لأطراف النزاع بل يحدث أثاره على باقي الدول التي لم تنازع إف
فيه أو التي لم تظهر مصلحة ويطبق هذا على كل المنازعات الدولية المتعلقة بتعيين الحدود 

نما هو ملزم في مواجهة الكافة نسبية حجية الأمر ولا يجوز الاحتجاج ب، البحرية أو البرية وا 
 .المقضي به في شأنها

لة ألما كان الخلاف حول التفسير هو مس :تفاقية متعددة الأطرافإالحكم الصادر بتفسير  -ج
ن القضاء الدولي في صوره المختلفة هو الجهة المؤهلة للفصل في مثل إف، قانونية في المقام الأول

  .  )2)ص المتنازع حول تفسيرهاللنص أو النصو  هذلك الخلاف وتسويته بإعلان تفسير 
ختصاص القضائي الدقيق في إطار الإ–من النظام الأساسي  3فقرة  39وبالرجوع لنص المادة 

إذا أثير في قضية معروضة "على ما يلي –ختصاص المحكمة الدولية في منازعات الدول إأو 
ة أو تأويل اتفاق دولي على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيأة دولي

 ".عقد على أساس هذه الوثيقة 
للدول التي هي أطراف في هذا النظام أن "من النظام الأساسي  30أ من المادة -2تنص الفقرة 

تفاق خاص تقرر للمحكمة بولايتها إتصرح في أي وقت أنها بذات تصريحها هذا ودون الحاجة إلى 
لتزام نفسه متى كانت ية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الإالجبرية في نظر جميع المنازعات القانون

 :هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية 
 ....".تفسير معاهدة من المعاهدات-أ

نه يمكن التوصل إلى نتائج مماثلة متى تعلق الحكم بتفسير أإلى ، (3)تجه بعض الفقهإوقد 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على  03ادة وقد أكدت الم، معاهدة متعددة الأطراف

 :هذا المعنى إذ نصت على
تفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف إلة المعروضة تتعلق بتأويل أإذا كانت المس-1

  .القضية  فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير

                                                           
 .364ص ، مرجع سابق، صلاح الدين عامر(1)
 . 271-276ص  نفس المرجع ، (2)

(3) 
Rosenne. Op cit.125-126. 
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عوى فإذا هي استعملت هذا يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الد -2
 .الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا

إن أحد أغراض نظام المعاهدة المتعددة الأطراف هو الحفاظ على التطبيق والتفسير الموحد 
تفاقية على إولعلى من الصعب في حالة وجود نزاع حول تفسير نص ، لنصوص هذه المعاهدة

وتعد المعاهدات المؤسسة لمنظمات دولية أمثلة ، محكمة بالتفسيرالكم باقي الأطراف تجاهل ح
واضحة على الحاجة للتفسير الموحد وخاصة المعاهدات المؤسسة للإتحاد الأوروبي وما جاء 

 . )1)من اتفاقية روما بصدد التفسير لقوانين الاتحاد الأوروبي 177بالمادة 
تفسير أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومن الأمثلة على أهمية الأحكام الخاصة بال

حكام هذه المحكمة الخاصة بتفسير الاتفاقية  تتمتع أف، التابعة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
فلقد ، بأهمية قصوى أمام محاكم الدول الأطراف الاتفاقية سواء كانوا أطرافا في النزاع أم لا

بفترة البقاء في الحبس الانفرادي أنه يجب  ة في قضية متعلقةالسويسري أوضحت المحكمة الاتحادية
مراعاة الضمانات التي فرضتها الاتفاقية وكذلك التفسيرات التي تصدرها المحكمة التابعة 

 . )2)للاتفاقية
بصدده دعوى أمام محكمة  ةوفي رأينا أنه بالنسبة لتفسير الاتفاقية المتعددة الأطراف والمقام

 :رق بين أمريندولية يجب أن نف
حالة ما إذا كان هناك نص في الاتفاقية أو في دستور المحكمة أو في مشارطة  :أولهما

التحكيم يسمح لكل طرف بحق التدخل في الدعوى التفسيرية من أجل إبداء رأيه في التفسير مثل 
نه بالنسبة وهنا نكون أمام أمرين أولهما أ، الأساسي لمحكمة العدل الدولية من النظام 03المادة 

للطرف الذي يستعمل حقه في التدخل من أجل التأثير على المحكمة وتوجيهها إلى تفسير معين 
ن الحكم الصادر في الدعوى يعد ملزما له ومنتجا لكافة أثاره في مواجهته كما لو كان طرفا من إفّ 

دخل والتأثير على أما الأمر الثاني وهو أن الطرف الذي لا يستعمل حقه في الت ،)3)أطراف الدعوى
ن الحكم الصادر أيضا يكون ملزما له وحائزا لحجية الأمر المقضي به و لا يجوز إالمحكمة ف

                                                           
 :رمحكمة العدل سوف تختص بإعطاء أحكام تمهيدية فيما يتعلق ب: من معاهدة روما على مايلي 177تنص  المادة (1)

 تفسير هذه المعاهدة -1
 .مدى صحة وتفسير أعمال مؤسسات الجماعة -2
 ......عندما تنص تلك القونين على ذلك تفسير قوانين الأجهزة المنشئة بواسطة عمل من أعمال المجلس  -3

، Wemhoffوفررررري هرررررذه القضرررررية فقرررررد استشرررررهدت المحكمرررررة السويسررررررية بالأحكرررررام الصرررررادرة مرررررن محكمرررررة ستراتسرررررورج فررررري قضرررررايا (2)
Neumeister  نرو أحمردي  .المتعلقترين بألمانيرا واسرتراليا وطبقرت القواعرد التري أرسرلتها هراتين القضريتين علرى الردعوى المنظرورة أمامهرا

 .960-969ص  ،مرجع سابق، محمد
 .963ص ، سابق مرجع، نو محمدأحمدي (3)
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نما هو رضاء ضمني بما سيصدر إالمنازعة فيه مستقبلا حيث أن سكوته عن حقه وعدم تدخله 
 .عن المحكمة من تفسير

دستور المحكمة أو في مشارطة تفاقية أو في حالة ما إذا لم يكن هناك نص في الإ :ثانيهما
التحكيم يخول الأطراف حق التدخل فهنا يكون الحكم الصادر حائزا على حجية الأمر المقضي به 
في مواجهة أطراف الدعوى فقط وليس في مواجهة الغير على أن يكون مرشدا وملهما للدول 

 .)1)الأخرى عند قيامها بتفسير الاتفاقية
أكتوبر  19الصادر في  4مجلس الأمن رقم علق بصياغة قرار ستثناءا أخر يتإيضيف الفقه 

غير الأعضاء في الأمم المتحدة وفي  والذي يحدد الشروط المتعلقة بإمكانية لجوء الدول 1490
ن هذه الدول ملزمة كذلك بالخضوع لقرارات أالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية توحي ب

لتزامات التي افا فيها فقد فرض هذا القرار على الدول الإالمحكمة الصادرة في قضايا لا تكون أطر 
متثال لقرارات المحكمة وتنفيذها بحسن نية وكذلك الإ ،من ميثاق الأمم المتحدة 49قررتها المادة 

متثال لكل ما تصدره المحكمة لتزام هذه الدول بالإإفصيغة الجمع المضاف إلى المفرد قصد بها 
ة بالقرارات أو القرار التي تصدر في أية قضية تكون هذه الدول من قرارات دون أن تكون مقيد

 .(2)أطرافا فيها
ستشهاد هو أسلوب تمارس به الهيئات الإ :ستشهاد المحاكم الوطنية بالحكم الدوليإ - د

الوطنية  ستخدام المحكمةإوهو في أبسط معانيه ، القضائية الدولية تأثيرها على الهيئات الوطنية
والمحاكم الدولية في ، براهين المحكمة الدولية لتأييد قرارها في دعوى منظوره أمامهالأحكام وحجج و 

ن ، " مصدرا لها "القاعدة الدولية وليس على" الدليل" هذا الإطار تعتبر بالنسبة للمحاكم الوطنية  وا 
في هذا الإطار أكثر مرونة وأقل " الدليل"و"المصدر" كان بعض الفقهاء يرون أن الفرق بين

 .(3)صرامة

                                                           
ينرردرج فيهررا تفسررير ميثرراق الأمررم المتحرردة مررن محكمررة العرردل مررن النظررام الأساسرري يمكررن أن  .03.30.39إن النصرروص المررذكرة أنفررا (1)

وارد فرري  ووحسرربها مرراه، أي فرري منازعررات الرردول المعروضررة عليهررا، الدوليررة فرري إطررار ممارسررة الاختصرراص القضررائي بررالمعني الرردقيق
ة هرو فري إطرار اختصاصرها ويلاحرظ أن موضروع تفسرير الميثراق مرن المحكمر، النظام الأساسي كقاعدة عامة ووفقرا لأحكرام هرذا الميثراق

وغيررر ، وهررذا يعنرري أن النصرروص أعررلاه كأسررس قانونيررة هرري نصرروص ضررمنية تررارة، القضررائي وفرري إطررار التفسررير القضررائي بوجرره عررام
مباشرررة تررارة أخرررى لأنهررا لا تتطرررق إلررى تفسررير الميثرراق صررراحة بررل يمكررن إدراج الميثرراق فرري إطارهررا سررواء عررد الميثرراق وثيقررة تأسيسررية 

نشئة للأمم المتحدة كمنظمة دوليرة أو عرد معاهردة مرن المعاهردات أو بوصرفه اتفاقيرة دوليرة متعرددة الأطرراف لان الميثراق مرن دستورية م
دور محكمرة العردل الدوليرة فري ، رشريد مجيرد محمرد: انظرر.حيث طبيعته وشكليته القانونية له كل هذه مظاهر او الجوانب أو الأوصراف

   .194-193ص، مرجع سابق، حدةتفسير وتطبيق ميثاق الامم المت
(2) 

Rosenne. Op.cit.432. 
(3) 

Molser.Op. cit.p 468.   
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القضية التي أقيمت أمام المحكمة العليا للنرويج ، ستشهادومن الأمثلة عن مسألة الإ
Rex.v.coaper   لمحاكمة الصياد البريطاني الذي تم ضبطه متلبسا بالصيد على الساحل

النرويجي وكان النزاع فيها يدور حول قانونية منطقة الصيد النرويجية فقد رفضت المحكمة 
وفي ذلك فقد اعتمدت المحكمة النرويجية على حكم ، عدم قانونية منطقة الصيد النرويجيةالادعاء ب

والتي كان فيها النزاع حول  ،(1) بين انجلترا والنرويج 1491محكمة العدل الدولية الصادرة عام 
التشريع الذي أصدرته النرويج بتحديد منطقة صيد خاصة بمواطنيها تمتد أربعة أميال في اتجاه 

وفي هذه الدعوى قررت محكمة العدل أن كلا ، skaergaardلبحر من شاطئ الجذر المعروفة ا
 .من القانون وقرار الترسيم الحدود كانا يتفقان مع القانون الدولي

ستشهدت بحكم محكمة العدل فيما أرساه من ، ففي هذا المثال أكدت المحكمة العليا النرويج وا 
اه الإقليمية لأربعة أميال من الشاطئ هو أمر متفق مع القانون متداد الميإمبدأ قانوني وهو أن 

ن هذا القرار من محكمة عدل دولية له سلطة مقنعة أو ، لتزامات الدوليةالدولي ولا يتعارض مع الإ
 .ويكفي وحده لأن تستشهد به المحكمة الوطنية لحل النزاع

 حكام الدوليةالأ حجية أحكام محكمة العدل الدولية في مواجهة :ثانيالفرع ال
من النظام  94يطرح هذا الفرع مجموعة من التساؤلات المتعلقة خصوصا بنص المادة  

هل أن أحكام محكمة العدل الدولية ، والتساؤل المطروح هنا، الأساسي لمحكمة العدل الدولية
ام ملزمة تكون أحك 42بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة بما يقرر ميثاقها في مادته 

حكامها أوهل يمتد تأثير ، لها فقط أم إلزامية أحكامها ملزمة للأجهزة القضائية الدولية الأخر؟
 .لطرف ثالث خارج عن النزاع ؟

 . بسوابقها القضائية وأحكام محاكم دولية أخرىالدولية إلزام محكمة العدل  ىمد–أولا    
 .من النظام الاساسي  31و 95لمادتين محكمة العدل في إطار العلاقة بين امكانة أحكام -1

حتياطيا فهي إمن النظام الأساسي للمحكمة مصدر  31/2تعد أحكام المحاكم وفقا لنص المادة 
 .ستدلالي الأول للقانون الدوليالمصدر الإ

يقصد بأحكام المحاكم حسب رأي جمهور الفقهاء أحكام المحاكم الدولية وأحكام المحاكم 
أن أحكام المحاكم الدولية لها أهميتها من ناحية الكشف عن ، "رروترررباخرررتل" يرى حيث، الوطنية

ولذا فهي من هذه الناحية تكاد تختلط بالمصادر الأخرى للقانون الدولي العام ، القاعدة القانونية
نها تكاد أن تكون ، حتياطياإويقول أن أحكام المحاكم الدولية تعتبر أكثر من مجرد أنها مصدرا  وا 

تجاه قد غالى في تقدير ويري جانب أخر أن هذا الإ، )2)را رسميا للقواعد القانونية الدوليةمصد
                                                           

(1) 
I.C.J.Rec.1951p116 

 .143ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(2)
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القيمة القانونية الرسمية لأحكام المحاكم الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي بحيث كاد 
ي يبصر تلك الأحكام بوصفها مؤدية في ذاتها إلى إنشاء قواعد القانون الدولي وهو التحفظ الذ

 .)1)من النظام الأساسي للمحكمة 94أوردته المادة 

إلا أن الممارسة ، ) 2)فبالرغم من أن القرارات ملزمة فقط للدول الأطراف في النزاع محل القرار   
تشهد على أن أحكام القضاء الدولي قد يكون لها دور ، والقضاء الدولي، الدولية وأحكام التحكيم

 .ثر اتساعا من التحكيم ويتعدى إلى تطوير القانون الدوليليكون أك ، )3)يتجاوز أثرها 
من النظام الأساسي فإننا نلاحظ أن أحكام  94و 33نطلقنا من العلاقة بين المادتين إفإذا ما 

ستدلالية للقانون المحاكم الدولية أو محكمة العدل الدولية بالخصوص كمصدر من المصادر الإ
  .)4)الدولي العام لا يخرج عن فرضين

ة ديضع الأهمية في كون حجية القرارات السابقة يتم تقاسمها بين عدم التطبيق من جهة وقاعو 
نه أجتهاد القضائي الدولي وهذا يعني قتناعية للإالسابقة القضائية في القانون الدولي وقوة القيمة الإ

في القرارات السابقة  ن السابقة القضائية لا يمكن أبدا تجاهلها إلا أن تفسير الحجية الكامنةأرغم 
وبالمقابل لا يمكن تجاهل إنكار أنه في  ،د/ 1ف 33و  94يخضع للحدود التي فرضتها المادة 

كثير من الظروف فإن الحل المعمول به في قضية مجسدة يجلب مجموعة من الآثار التي تتجاوز 
 .(5) "د" 1ف  33حدود القضية المفصول فيها، وهو الأمر المنصوص عليه في المادة 

شكالية المطروحة هي في حين يكون للسوابق حجية يمكن لها أن تربط بصفة فعلية ن الإأإلا    
 . (6) النوعالدولي في المستقبل ولهذا توجد فرضيات يمكن إعتبارها من هذا  ءالقضا
من المتصور قبول أنه نجد : دور المحكمة في تفسير مبادئ وقواعد القانون الدولي العرفي-أ
ة التى مفادها أنه في حال فصل وتفسير المحكمة لمحتوى العرف الدولي أو تفسيرها لقاعدة الفكر 

نها تصرح عما تقصده بقانون دولي وقراراتها تؤثر في دلالة القانون الدولي العام إف ،دولية عامة
ا طراف النزاع وحينما تكون هذه القرارات ثابتة بمأأوسع من نطاق العلاقات بين  ىفتوضح محتو 

                                                           
 .333-337ص ، مرجع سابق، صلاح الدين عامر(1)
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 94حسب نص المادة (2)
سرنة  69العردد ( أ) 26مجلرد ( العلوم الإنسرانية )مجلة الدراسات ، نظرات في جوانب من مساهمة محكمة العدل الدولية ،رشاد السيد(3)

 .231الأردن ص  ، 1449
ص ، مرجررع سررابق، دور محكمررة العرردل الدوليررة فرري تطرروير وظيفررة منظمررة الأمررم المتحرردة، انظررر لأكثررر تفصرريلا نررايف احمررد ضرراحي(4)

 .346-333ص ، مرجع سابق، صلاح الدين عامر، انظر كذلك ،919 961
(5)
Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p198. 
(6)
Ibid.p198. 
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ساطة بالقرارات السابقة تفرض نفسها وب فيه الكفاية الى حد التوافق الجماعي من طرف الدول فإن
 ر (1) العرفبإعتبارها عناصر من هذا 

ث أنه عندما تقرر المحكمة إتفاقا مع قرار سابقا فإنها لا تعترف لها يوفي هذه الحالة يمكن الحد
ا لا نطبق قاعدة السابقة القضائية في القانون الدولي بالضرورة بالطابع الإلزامي لقرار مماثل، كم

ن المحكمة لا تتخذ قرارها إلا طبقا للقانون الدولي وطبقا لما نصت عليه المادة ألأنه في الحقيقة 
من النظام الأساسي، وهذا يعني أنه في بعض الحالات، وهذا يعد أمرا سيئا في بعض  33

في قضية لاحقة يكون مختلفا ومناقضا ومخالف لمنطوقها في مكانية إتخاذ المحكمة قرار إالحالات 
 . (2) سابقةقضية 

لأن حجية السابقة تعد ملزمة بصفة عملية بالنسبة للمنازعات المستقبلية لأن هذه القرارات 
  "حق اللجوء"التفسيرية تعد تعبيرا عن قواعد القانون الدولي ويستشهد بقضية التقاضي في قضية 

أنه وبرغم " يحة حيث عبرة المحكمة في قرارها بصفة صر "جرف القاري لبحر إيجا ال"وكذلك قضية 
ستنتاجات قضائية وقانونية بصفة مباشرة من  94وجود المادة  فإنه يمكن إستنباط إستدلالات وا 

أنه من الواضح أن " ، ولهذا قررت المحكمة في قرارها بين تركيا، واليونان "علاقات الدول الغير
علنت المحكمة بمقتضاه أن هذا العقد أوالذي  1423: خذ حول وثيقة العقد المؤرخ فيكل قرار يت

تفاقية السارية المفعول التي يمكن لها أن تؤثر على العلاقات بين الدول غير لا يقوم مقام الإ
 ."اليونان وتركيا 

الجدير  "مام المحكمة أوفي بداية مرافعته محامي المملكة المتحدة ه وفي قضية المصائد نو 
 لذيمتحدة والنرويج بل إن القرار ابالذكر أن هذه القضية لا تشكل أهمية فقط بالنسبة للمملكة ال

ه المحكمة بخصوص هذا الموضوع هو من سيكون له أهمية كبيرة للعالم أجمع بإعتباره تتخذا
ق علسيكون سابقة بإعتبار أن القرار القاضي في هذه القضية سوف يتضمن إعلانات مهمة تت

 " .لمسائل المياه الإقليميةبقواعد القانون الدولي المنظم 
في نفس الصدد نلاحظ أنه حينما تفسر  :تفاقي تفسير قواعد ومبادئ القانون الدولي الإ  -ب

طراف فإن قرارها قد يؤثر بصورة مقنعة على علاقات الدول تفاقية متعددة الأحكمة العدل الدولية إم
إذ أنه يبدو جليا أن هذه المهمة تعد من صميم المهام التي ، ف في النزاعطراخرى غير الدول الأالأ

حيث لم يقتصر دور القاضي على حل المنازعات الثنائية بين الدول وفقا ، تؤديها المحكمة
 للظروف الخاصة بكل قضية بل أصبح يساهم في الكشف عن قواعد القانون الدولي لا يسما تلك

                                                           

(1)
Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p198. 

(2)
 Ibid.p022. 
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الثابت للقاعدة  ىالقواعد العرفية التي تستقر كلها على المعنالتي يصعب تحديد مضمونها ك
 .القانونية الدولية

 ختصاصها الاختياريإبهذه الطريقة وعلى الرغم من 
تمكن القاضي الدولي من ممارسة  ،)1)

وظيفة شبه معيارية أسفرت على مجموعة من القواعد القانونية في مختلف المجالات بداية من 
وكذا التأكيد على الطابع العرفي ، لدولية وبعض جوانب تحديد الحدود البحريةقانون المنظمات ا

 .(2)الخ ...لبعض القواعد كتحريم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية وقاعدة الحدود الموروثة
رائها الإفتائية أصبحت تفوق ذلك أمن خلال أحكامها و  ،)3)فالأهمية العملية لفقه المحاكم الدولية

وليس أدل على ذلك ، عتبارات تاريخية وسياسيةإ –بالأساس–صف النظري السابق الذي تبنتهالو 
إلا وأصبح يستند في التعريف بقواعد هذا ، من حقيقة أنه ما من مؤلف له قيمته من مؤلفات القانون

ى وما من مناقشة أو مواجهة في صدى نزاع دولي عل، وبمبادئه إلى فقه المحاكم الدولية، القانون
 ".إلا وتمخض فيه وجهة النظر القانونية ، صعيد الأمم المتحدة أو خارجها

زالة الغموض أن القاضي الدولي ملزم بولأ ن يجتهد ويبذل كل جهده في تفسير النص القانوني وا 
، وعدم الوضوح الذي يكتنفه لكي يسهل عليه تطبيق حكم النص على الواقعة المعروضة أمامه

الذي يذهب ، هة حالات النقص والفراغ عن طريق التفسير الواسع والمتطوروبإمكان المحكمة مواج
و الهدف وفي ذلك يقترب دور المحكمة الدولية في أإلى ماوراء النصوص والى الحكمة والغرض 

التفسير والتطبيق من الوضع والإنشاء ويبدو عملها بمثابة إكمال للنقص وملء للفراغ في القانون 
 . )4)الدولي 

                                                           
سرا بفعاليرة وجديرة المحكمرة خاصرة تعتبرر هرذه الحريرة مسا"تعلق الأسرتاذة عميمرر نعيمرة علرى مسرألة الإختصراص الإختيراري بقولهرا  (1)

ويعتبررر هررذا ...عنرردما يتعلررق الأمررر بعرقلررة وظيفتهررا مررن طرررف هررذه الرردول مثررل عرردم مثررول الرردول أمامهررا فرري الشرركاوى المرفوعررة ضرردها
تقبرة الاختصاص الاختياري عقبة في تحسين وتطوير دور المحكمة وفري التأكيرد علرى القررارات الصرادرة عنهرا كونهرا تشركل الصرورة المر 

ولعل النظرة الأولى لاختصاص المحكمة الاختياري تجعلنا نعتبر أن هذه الحرية تعطي ...،للعدالة ولديمقراطية هذه العدالة بالنسبة للكل
و القانون ذو الوجهين أي برين أو من القانون الاختياري أن واحد تخلق حالة من اللاقانون آللدولة استقلالية من حيث سيادتها لكنها في 

ختيارهررا وبررين تلررك التري لا يطبررق عليهررا باختيارهررا أيضررا وهررذا يرردفعنا إلررى القررول أن هررذه بإلردول الترري يطبررق عليهررا مررن طرررف المحكمررة ا
الظاهرة في اختصاص المحكمة تجعل هذه الأخيرة تتقهقر نحو الأسفل فيما يتعلق باختصاصها خاصة بالنسبة للدول التي ليس لهرا ألا 

المحكمة لضعفها أو لعدم وجود مخرج قرانوني لهرا الا مرن خرلال هرذه المحكمرة وهري الردول الصرغيرة القائمرة بينهرا أن تختار اللجوء إلى 
  .121-126ص ، مرجع سابق دمقرطة الأمم المتحدة،،عميمر نعيمة" وبين الدول القوية والكبيرة نزاعات دولية 

(2) 
Dupuy, Pierre–Marie. " sur le maintien ou la disparition de l’unit  de l’ordre juridique internationale ". In " 

Harmonie et contradiction en droit international ". Rencontres internationales de la faculté des sciences 

juridiques, politiques et sociales de Tunis, Paris, Pédone, 1996, p.23. 
بعنروان مروجز فري فقره محكمرة العردل الدوليرة  1471الصرادر باللغرة الفرنسرية عرام " لايسرمان "ي تعليقره علرى كتراب عز الدين فودة ف(3)

 .وما بعدها171ص ، 27المجلد  1471المجلة المصرية للقانون الدولي عام 
 .139ص، مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، رشيد مجيد محمد(4)
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من النظام الأساسي  33أن هذا الأمر لا يمثل وظيفة المحكمة المقررة بموجب المادة  إلا  
 .) 1) وهي أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي

 .تجاهان في هذا الموضوعإهناك : تجاهات الفقهية حول فكرة السوابق القضائيةالإ -2
السائد في "لزوم ما سبق تقريره "ويرى أن مبدأ ، (2)الفقه الدولي ويؤيده معظم :تجاه الأولالإ -أ

من  94نجليزي لا يمكن تطبيقه على محكمة العدل الدولية وذلك إعمالا للمادة الفقه والقضاء الإ
فهذه المادة توضح تماما أن الحكم ليس له أثر ملزم إلا في مواجه أطراف  ،)3)النظام الأساسي

وهو ، ثر سوى في حدود القضية التي فصل فيهاأغيرهم وليس له كذلك أي  النزاع ولا يتعدى إلى
وبالتالي فهو غير ملزم للدول الأخرى ولا لنفس ، "نسبية حجية الحكم المقضي به "ما يعرف بمبدأ 

 .المحكمة التي أصدرته
 من النظام الأساسي تشير 94أن الأعمال التحضيرية للمادة ، )4)في ذلك يرى طلعت الغنيمي

وفي تحليلهما لعدم إلزامية ، ستبعاد السوابق القضائية الملزمةإبوضوح إلى أن مقصودها ليس سوى 
أن لذلك عدة أسباب منها ،  David ,Saritaمبدأ لزوم ما سبق تقريره للمحكمة مصدره الحكم يرى 

لدولية ليس محكمة العدل امنحرفة، وثانيها أن نه لا يوجد مشرع دولي يمكنه أن يلغي القرارات الأ
: وثالثها، لها سوى سلطة قضائية محدودة وتفتقد وجود رصيد كافي من السوابق يمكن الرجوع إليه

ن القانون الدولي يزداد تطورا يوما بعد يوم كما أن المرونة لأ، أن المحكمة لا يجب إلزامها بسابقة
 . )5)ضرورية في التعامل مع المشاكل الجديدة

سابقة لا تلزم المحكمة بصفة إلزامية لأن القانون القضائي الدولي ال حكامن الأأمن الواضح 
إن القاعدة الإجرائية تبقى محدودة بالنسبة ، بق بمفهوم النظام الأنجلوساكسونلايعرف نظام السوا

لقانون العام وغير مطبقة في إطار القانون الدولي، كما أن المحكمة لا يمكن لها أن تعتبر قراراتها ل
هذه القاعدة نفسها تأخذ بها المحكمة الدائمة  ت حجية بالنسبة لما ستفصل به للمستقبل،السابقة ذا

تجنب "هدفها  94حيث أنها في قضية المصالح الألمانية في سيليزيا العليا إعتبرت أن المادة 
و نزاعات أخرى المبادئ القضائية التي تم الأخذ بها في قضية محددة لا تكون ملزمة للدول الأ

                                                           
(1)

لكن لما كانت حالات اتفاق الدول على تخويل القضاء الدولي سلطة الفصل في القضية وفقرا لمبرادئ العردل والإنصراف طبقرا للمرادة 
عتبرار أحكرام القضراء الردولي مرن قبيرل المصرادر المألوفرة إن مثل هذه السلطات تمثل حالات استثنائية ونادرة ومن ثم لا يسوغ إف 33/2

مررادام الأصررل فيهررا اتصررافها بالطبيعررة الكاشررفة المقررررة ومادامررت الأحكررام الدوليررة ذات الطبيعررة المنشررئة محررض اسررتثناء ، لرردوللالتررزام ا
  .Louis Delbez. Op. cit.p. 482-484                                                                                أنظر-نادر

(2) 
Rosseau –CH-: op cit p354. 

لا يكررون للحكررم قرروة الررزام الا بالنسرربة لمررن بيررنهم وفرري خصرروص النررزاع : "مررن النظررام الاساسرري لمحكمررة العرردل علرري 94تررنص المررادة (3)
 ."الذي فصل فيه

 .910ص ، سابقمرجع ، طلعت الغنيمي(4)
 .130حيدر أدهم، تدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص(5)
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، إن هذا الأمر يأخذنا الى القول بأن المبادئ التي يأتي بها قرار صادر عن المحكمة لا " أخرى
تكون ملزمة كما يمكن بالنسبة لبعض الأنظمة الأخرى مثل القانون الأنجلوساكسوني الذي يعد 

 .(1) القضائيةنظام جامدا نسبيا من حيث الأخذ بالسوابق 
محكمة العدل الدولية من جهة البعد الإرشادي لها أمر لا فإن أحكام ، مع ذلك :تجاه الثانيالأ -

وهذا يعني أن هناك تأثيرا معينا على الأطراف الثالثة تمارسه أحكام ، يمكن إنكاره في أي حال
بعض الأحكام التي تهدف "يؤكد أن  Reismanما يشير إليه  المحكمة بشكل غير مباشر وهذا 

ن المتخاصمين يمكن أن يكون لها تأثيرها الكبير إذا لم إلى توضيح بعض القواعد أو المبادئ بي
 .)2)"تكن هي السائدة على الأطراف الثالثة 

فأثر الأحكام الصادرة عن المحكمة في قضايا سابقة تظهر بوضوح في قضايا لاحقة سواء 
ن إشارة المحكمة أو الدول المتخاصمة إلى هذه الأحكام السابقة في دعم وجهة نظرهم التي يعبرو 

ن القول بأن وظيفة أعنها في مرافعاتهم أو في الحكم بالنسبة للمحكمة هذا يعني من جانب آخر 
من النظام الأساسي تنحصر في كونها تمثل وسيلة لحماية الدولة الغير من واقعة عدم  94المادة 

 .)3)تدخلها في قضية ما وذلك في قضية أخرى لاحقة تتضمن ذات المسألة القانونية
ر محكمة العدل الدولية أحكاما ملزمة متمتعة بحجية الشيء المقضي به مع القوة إذا تصد

أن الحكم لا يلزم سوى أطراف " من النظام الأساسي 94النسبية والتي تعني كما جاء في المادة 
ن فكرة إلزامية السوابق القضائية لا إوبالتالي ف، "النزاع وفي حدود الدعوى التي تم الفصل فيه 

وبالتالي  غلبهأا في النظام القانوني الدولي كما هو الأمر في النظام القانون الداخلي في وجود له
كما أنها لا تلزم ، حكام التي تصدر من محكمة دولية لا تلزم ذات المحكمة في دعوى أخرىفإن الأ

دول لأنها تستطيع الع، من باب أولي محكمة دولية أخرى فهي لا تلزم ذات المحكمة التي أصدرتها
نسبية الأمر "عن ذلك المبدأ المقرر في حكم صادرا منها في قضية أخرى وذلك إعمالا لقاعدة 

 .من النظام الأساسي لرمحكمة العدل الدولية  94الوارد في المادة  "المقضي به
ستحالة تطبيق قاعدة السوابق القضائية في القانون الدولي لايمكن في الحقيقة تجاهلها إإن آثار 

ولكن القرارات السابقة تحوز صفة موجهة ومقيدة  ،ها بذلك لا تحوز حجية الشيئ المقضي بهنأرغم 
من النظام من خلال ( د/) 1/ 33عتبار وهي التي تقرر بها بوضوح المادة ويجب أخذها بالإ

ن المسألة إالطراف  1431لعام( ليبيا ، تونس)قضية في الأطراف  اتتأكيدات المحكمة في مرافع
وزن وحجية قرار سابق إتجاه طلب لاحق، وهو ما نوهة عليه  لمتعلقة بمعرفةح الآن هي االتي تطر 

                                                           

(1)

 Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p199. 
 .163ص ، مرجع سابقعبد الغني محمود، (2)
 .137حيدر أدهم، مرجع سابق، ص(3)
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لايعد مقبالة القرارات " بقولها المحكمة من خلال حكمها في قضية الحدود بين الكاميرون ونيجيريا
لمحكمة في قضايا سابقة ولكن المهم معرفة في إطار الموضوع المفحوص االمتخذة من طرف 

، "اب تجعل المحكمة تبتعد عن التسبيبات والإستنتاجات التي أخذت بها القرارات السابقةوجود أسب
 . (1) مزدوجوبذلك نفهم المصلحة الموضوعة التي تظهر في القانون الدولي تحت تصور 

تمت الإجابة على هذا  :في أجهزة قضائية دولية أخرى أثر حجية حكم محكمة دولية-3
من المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي في قضية  1490جويلية  29في السؤال في الحكم الصادر 

(Hellenique des phares franco  )يمثل منها مساهمة  وقد تم إثارة ذلك السؤال فيها والذي
عتراف المحكمة الدائمة للعدل الدولي في سنة إوكان النزاع يدور حول  94مهمة في تفسير المادة 

متياز المتوصل إليه قبل اليونان بسبب رفضها مراعاة عقد الإ بمبدأ مسؤولية 1437، 1439
ولكن مشارطة ، على الأقاليم المنتمية لليونان Callas et michelحروب البلقان بين تركيا وشركة

ن عليها أن تحدد قيمة التعويض المترتب أالتحكيم حددت بوضوح مهمة المحكمة الدائمة للتحكيم ب
 .ة المسائل المالية التي كانت في خلالهعلى إنهاء الامتياز وتسوي

وقد تساءلت المحكمة الدائمة للتحكيم عما إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الدائمة للعدل 
والذي لم يفصل في بعض المسائل لعدم إثارتها أمام المحكمة  1437و  1439الدولي في سنة 

ذهبت المحكمة الدائمة للتحكيم ، لمسائلفهل يكون بذلك الحكم حجية الأمر المقضي بالنسبة لتلك ا
إلى تحديد مضمون حجية الأمر المقضي به لأحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي وقامت بتفسير 

متطابقة في سنة  94نعرف أن المادة " حيث قال  ،من النظام الأساسي للمحكمة 94المادة 
حيث تم إنشاء محكمة  1499ة نشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي وفي سنإحيث تم  1426
ومعناها أن حدود الأمر المقضي به ليست مقتصرة فقط على أطراف النزاع ولكن الدولي، العدل 

قد كان  1490نه في سنة أتقتصر أيضا على الدعوى التي تم الفصل فيها والحالة محل البحث 
تطابق بين الدعوى التي تم نه لا يوجد أالأطراف هم أنفسهم ولكن قررت المحكمة الدائمة للتحكيم 

من المحكمة الدائمة للعدل الدولي بالنسبة للطلبات الأصلية التي كانت  1437الفصل فيها سنة 
تماثل في  1437كما لا يوجد من ناحية أخرى في حكم ، مقدمة أمام المحكمة الدائمة للتحكيم

ومن ثم فإن المحكمة  1490العناصر التي يتم الفصل فيها في القضية الحالية المنظورة سنة 
خر دائرة وبالتالي فقد احترمت الحجية النسبية لحكم المحكمة أالدائمة للتحكيم فصلت كأول و 

ولم تلعب دور محكمة الاستئناف أو النقض في  1437الدائمة للعدل الدولي الصادر في سنة 
 . )2)مواجهتها

                                                           
(1)

 Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p199. 
 .103/104 ، صمرجع سابق، حسين حنفي(2)
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 مع عدم –  )1)كثرة المحاكم الدوليةتؤدي  :وتأثيرها على الحجية ظاهرة تعدد المحاكم الدولي-1 
 القانونيةحتمال التنازع بين القواعد إإلى تزايد -وجود علاقة بينها

وقد نبه الرئيس الأسبق  ،)2)
إن تكاثر المحاكم الدولية يؤدي إلى نشأة خطر كبير فيما "لمحكمة العدل الدولية إلى ذلك بقوله

ن أن تعطي تفسيرات مختلفة في قضايا ختصاص حيث قاعدة القانون يمكيتعلق بتنازع الإ
 . )3)"مختلفة

ذا حاولنا البحث عن مكانة هذه المحاكم أمام محكمة العدل الدولية نجد أن المحاكم الموازية  وا 
الهيئات القضائية هذه تظهر بشكل موازي من جهة ومنافس لمحكمة العدل الدولية من جهة  أو

 . )5)الهيئات  ويمكن الإشارة إلى البعض من هذه ،)4)أخرى
خر ولا توجد علاقة محددة تربط المحاكم الدولية فمحاكم القضاء الدولي يستقل بعضها عن الأ

ولا يوجد تدرج فيما بينها  فمحكمة العدل ، فكل محكمة دولية مستقلة عن غيرها تماما، ببعضها
نطلق نجد أن بعض الدولية مثلا لا تعلوا في الدرجة عن غيرها من المحاكم الدولية ومن هذا الم

القضايا كانت معروضة للحل على محكمتين دوليتين وفي حالات أكثر من محكمتين بل الأكثر 
ومن الأمثلة على ذلك قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في ، أن الأحكام جاءت متناقضة

ن أعمال الولايات المتحدة مسئولة ع العدل الدولية محكمةلم تعتبر  1430نيكاراغوا وضدها 
ن الناشطة في نيكاراغوا لمجرد قيامها بتنظيم وتمويل وتدريب وتجهيزهم وذلك لأ"الكونترا "جماعة 

 .(6)"الولايات المتحدة لم تكن لها السيطرة الفعلية على أفراد الكونترا 

                                                           
حررول الررذي عرفرره ابترردءا مررن النصررف الثرراني مررن القرررن تر المجتمررع الرردولي والوقررد ارترربط انتشررار وتعرردد هررذه الهيئررات القضررائية بتطررو (1)

الماضي والذي تسبب في ظهور مجالات عديدة ومتنوعة للتعاون الدولي سواء على المستوي الجهوي أو العالمي أدت إلى اتساع مجال 
طير مكثرف لمختلرف مجرالات أيق القانون الدولي ترتطبيق القانون الدولي وتنوع مضمونه وتعقيده وقد صاحب هذا اتساعا في مجال تطب

التعاون عن طريق إنشاء منظمات دوليرة التري ازداد عرددها وتنوعره مواضريعها بتنروع مجرالات التعراون علرى المسرتوي العرالمي والجهروي 
علرى  2666أكتروبر  20أمام الجمعية العامة للأمم المتحردة بتراريخ  Gilbert Guillaume خطاب رئيس محكمة العدل الدولية :انظر 

  http:// www.icj-icj.org/presscom:الموقع 
 .97ص 2667، دار النهضة العربية القاهرة، تنازع القواعد في القانون الدولي العام، وائل علام(2)
 .سابق مرجع، Gilbert Guillaumeخطاب رئيس محكمة العدل الدولية (3)
 .122ص، مرجع سابق، عميمر نعيمة(4)
محررراكم حقررروق الإنسررران –" الاتحررراد الافريفررري "محكمرررة العررردل الأفريقيرررة –" الاتحررراد الأوربررري"محكمرررة العررردل الأوربيرررة –محررراكم العررردل (5)
المحكمرة "المحراكم الجنائيرة –ن المحكمرة الافريفيرة لحقروق الإنسرا"المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان "المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان "

اتفاقيرة "المحكمرة الدوليرة لقرانون البحرار ، المحكمرة الجنائيرة الدوليرة"المحكمة الجنائية الدولية لروانردا "الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 
الررردوليين والمنظمرررات الدوليرررة المحررراكم الإداريرررة الدوليرررة التررري تفصرررل فررري المنازعرررات التررري تنشرررأ برررين المررروظفين "  1432قرررانون البحرررار 

والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وجامعرة الردول العربيرة وقردتم إلغراء المحكمرة " العاملين بها مثل المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية 
 .الإدارية للأمم المتحدة واستبدالها بمحكمتين الطعن والاستئناف

(6) 
Eisemann Pierre Michel. L'arrêt de la CIJ dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 

contre celui-ci(Nicaragua c. Etats-Unis) fond arrêt du 27 juin 1986. In: A. F.D. I, volume 32, 1986. pp. 198-186. 

http://www.icj-icj.org/presscom
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ستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية عن غرفة الإ Dusko Tadicوفي قرارها الصادر قضية 
" والذي توصلت فيه بعد تحليل لحكم نيكاراغوا إلى 151444-07- السابقة بتاريخ في ليوغسلافيا

ن إثبات العلاقة بين ثوار الكونترا في نيكاراغوا أتخذته محكمة العدل الدولية بشإأن الموقف الذي 
ون والولايات المتحدة للتوصل إلى ما إذا كانت هذه الأخيرة مسئولة عن خرق المتمردين قواعد القان

هذا وقد ، "الدولي الإنساني غير مطابقة لقواعد المسؤولية الدولية والممارسات القضائية للدول
لأنه يتطلب شرطا شديدا لجعل دولة " السيطرة الفعلية " رفضت غرفة الاستئناف أن تأخذ بمعيار 

لقيام كتفت المحكمة إضطرابات الداخلية في دولة أخرى وبدلا من هذا المعيار مسئولة عن الإ
أي يكون لها دور في تنظيم الأعمال العسكرية لجماعة " السيطرة العامة "مسؤولية الدولة أن تكون 

ولم تكتف ، "نزاعا مسلحا دوليا"عسكرية أو تنسيقها أو التخطيط لها وفي هذه الحالة يكون النزاع 
سيطرة الفعلية بالسيطرة ستبدال معيار الإستئناف بالمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة بدائرة الإ
بل قامت أيضا بتوجيه النقد لحكم محكمة العدل الدولية في نيكاراغوا فوصفته بأنه لم يتبع ، العامة

 .  )1)نه من النظرة الأولى غير واضح إلى حد ماأدوما خطا واحدا للتسبيب و 
المتحدة الأمر نه مواجهة صريحة للجهاز القضائي الرئيسي للأمم أقل ما يقال عنه أوهو موقف 

نعكاسات ظاهرة تعدد الهيئات القضائية الدولية على وحدة النظام إالذي يعكس جدية التخوف من 
  .كتساب الحكم للحجيةإومن ثم على مسألة ، الدولي القانوني

نتشار دورها بالنسبة ا  وطبعا أصبح هذا الوضع يقف ضد فعالية المحكمة الدولية وأمام توسع و 
حال هذا الوضع دون تحقيق عدالة كوحدة واحدة للقضايا ذلك لتشعب الأحكام  كما، لكافة الدول

متيازات عند لجوئها إلى وتوسع الهيئات القضائية مما يجعل الدول غير متكافئة من حيث الإ
 . )2)القضاء الدولي 

نرى في هذا  :النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بين النظري والتطبيقي 95المادة -9
من  94فمن الناحية النظرية لم تترك المادة ، طار أن نفرق بين الجانب النظري والجانب العمليالإ

فلا مجال لإعمال النظرية ، النظام الأساسي مجالا للخلاف حول الأثر النسبي لحكم المحكمة
الانجلو سكسونية التي تجعل من الحكم الصادر من المحكمة مقيدا للقاضي في الدعاوي ألاحقة 

وبالتالي فللمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل عنه في القضايا اللاحقة ، تي لها نفس الموضوعال
 .)3)ولو كانت لنفس الموضوع إعمالا لقاعدة نسبية الأمر المقضي به

                                                           
 .97-90صمرجع سابق، ، حمد علامأوائل (1)
 .129ص، سابقمرجع ، عميمر نعيمة(2)
 .916ص، مرجع سابق، حمدي انور(3)
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كثيرا  تجاه في خط مستقيمنجد القضاء الدولي يسير عكس هذا الإ، )1)أما من الناحية العملية 
ة إلى أحكامها السابقة لتستقي منها ما يعنيها ويؤيدها في الفصل في ما تلجأ المحاكم الدولي
ولعلى ذلك راجع إلى أن أحكام محكمة العدل أصبحت في أهميتها تفوق ، الدعاوي الماثلة أمامها
هو رأي من الصعب قبوله في ضوء إتجاه الفقه الدولي على و ،من أهمية 94ما وضعته لها المادة 

فعالية في التعبير عن بول بحتجاج أو عدم القشكال الإأة اللجوء إلى أكثر وجه التحديد إلى ضرور 
الرفض بخصوص حالة معينة طالما كان اللجوء إلى هذه الوسيلة الفعالة أمرا متاحا للدولة ذات 

 .)2)المصلحة
 إن نسبية:ساسي من النظام الأ 35و95طار العلاقة بين المادتين إنسبية الحجية في  :ثانيا

أثرهم بالخصومة لية لحماية مصالح الغير والتي مفادها عدم تآلأمر المقضي به تظهر كحجية ا
تم التي  و ف فقط الحاضرين في الخصومةوتكون في مواجهة الأطرا ،أطرافا فيها يسواالتي هم ل

عديم الأثر أي لا يكون  مالقضائي يكون بالنسبة له حكم، فإن القضائي حكمالفصل فيها بموجب 
، والتي الأساسي لمحكمة العدل الدوليةمن النظام  94 المادةر قضائي وهو ماتنص عليه له أي أث

لا بالنسبة لأطراف النزاع وفيما فصل إبحسبها فإن المنطوق القضائي لا يكون ملزما لها ولا نهائيا 
ع أي من من النظام الأساسي، 30للمادة القانوني فيه فقط ، وهو ما ينسجم مع المضمون والأساس 
ختصاص المحكمة يعتمد على رضا الدول، وأن إالماس بحقوق الغير بدون رضاهم، وهذا يعني أن 

كون لها عدم قبول ي رتكن طرفا في المحاكمة وبالاختصا لتزامات دولية لمإقرارها لا يمتد الى 
"  حيث اكدت المحكمة الدائمة للعدل الدوليوالامتثال للحكم مستقبلا كما في قضية مصنع شورزو 

ة عن نطاق المنازعة تتقبل مبادئ قضائية بموجب هي تجنب التزام دولة خارج 94ادة ن غاية المأ
تستبعد في التى القاعدة لا تطرح أي مشكلة في أغلب القضايا  وهذه (3)" منازعة فصل في 

 .خرى أالمنطوق ذكر مسائل تمس دول 

                                                           
لانرد "فمثلا في قضية تحديد الحردود البحريرة برين جررين ، وهناك العديد من الأمثلة التي توضح ميل المحكمة إلى اعتناق هذا الاتجاه(1)

ا إلا أنهرا استشرهدت بمبرادئ تحديرد لا تتضرمن جرفرا قارير ورغرم أنهرا أقررت أن القضرية (الدنمارك ضد النروريج)  1449عام " وجانما تييه
ألمانيررا ضررد الرردنمارك وألمانيررا ضررد ) الحرردود البحريررة الترري سرربق إقرارهررا فرري أحكررام سررابقة لهررا مثررل قضررية الجرررف القرراري لبحررر الشررمال

كانرت  أشرارت المحكمرة إلرى أن قررارات السرابقة، 1402عرام ( كمبوديرا ضرد تايلانرد)  Preah vihrarكرذلك فري قضرية معبرد  (هولنردا
 .ملزمة فقط للطرفين ولكنها أشارت إلى أن القرارات السابقة تعرد تقريررا وتوضريحا وتأكيردا لمرا تعتبرره المحكمرة الوضرع القرانوني الصرحيح

 .913. 912 .911،ص ،مرجعأنظر مزيد من الامثلة، حمدي انور، نفس ال
 .137حيدر أدهم، مرجع سابق، ص(2)

(3)
 Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p199. 
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تتضمن حماية كافية للغير  94يجب طرح مسألة ما إذا كانت المادة  حواللكن في بعض الأ
جل معرفة أبالنسبة للغير من  ، وس لها نفس النطاقيخرى لألدول  انونيةحة القبعتبار أن المصل

 :ميزة بين  ن محكمة العدل الدوليةالغير فإبالنسبة  حجية النطاق 
قانونية والتي تشكل موضوع القرار ال تهتجاه دول تمس مصلحإج عن الخصومة الغير الخار  -

  .نفسه
 .الغير الخارج عن الخصومة الذي يحتمل تأثر مصلحته القانونية أو المساس بها -

لة إمكانية أنعني بهذه المس:مبدأ عدم تأثر مصالح دولة ثالثة بحكم محكمة العدل الدولية -1
د رغبته بتعرض مصالح طرف خارج عن النزاع أي ليس طرفا من أطراف النزاع القانونيين أي لم ي

 . لكنه في نفس الوقت طرفا واقعيا من أطراف النزاع، اللجوء بعريضة لدي المحكمةعن طريق 
لنا أن المنازعات الدولية ليست  لا شك أن مجريات العلاقات الدولية المعاصرة تظهرف 

و بعبارة أخرى إذا كانت ظاهريا تبدو ثنائية فإنها غالبا ما تتعلق أو تمس بطريق أ، منازعات صرفة
ضية ق "ومن القضايا في هذا الخصوص ،)1)تظهر مباشرة على مسرح العملية القضائيةأو أخرى لا 
 .)2)"تيمور الشرقية

       :1559جوان  39الحكم الصادر في( البرتغال ضد أستراليا)القضية المتعلقة بتيمور الشرقية -أ
بأغلبية ( د أسترالياالبرتغال ض)قررت المحكمة في حكمها بشأن القضية المتعلقة بتيمور الشرقية    
أنها لا تستطيع أن تمارس في هذه القضية الولاية القضائية الموكلة إليها ، صوتا مقابل صوتين 19

بغية ، من نظامها الأساسي 30من المادة  2بالتصريحات الصادرة عن الطرفين وبموجب الفقرة 
 .)3)تغالالفصل في النزاع الذي أحيل إليها في الطلب المقدم من جمهورية البر 

وبعد إمعان النظر في الحجة التي تقدمت بها البرتغال والساعية إلى فصل سلوك استراليا عن 
أولا لمسألة ، تخلص المحكمة إلى أن سلوك أستراليا لا يمكن تقييمه دون التعرض، سلوك أندونيسيا

                                                           
المجلرة المصررية للقرانون –التعليرق علرى قضراء محكمرة العردل الدوليرة –البرتغال ضرد اسرتراليا " قضية تيمور الشرقية "أحمد أبو الوفا (1)

 .363، 367ص  1449العام  91الدولي العدد
مرروجز احكررام محكمررة العرردل الدوليررة .1449جرروان  36الحكررم الصررادر فرري( البرتغررال ضررد أسررتراليا)القضررية المتعلقررة بتيمررور الشرررقية (2)

1442-1440. 
واحتلالهرررا بينمرررا كانرررت السرررلطات  67/12/1479ترررتلخص وقرررائع القضرررية فررري اجتيررراح الجررريش الأندونيسررري لتيمرررور الشررررقية بتررراريخ (3)

عترفررت  10/67/1470در بترراريخ أندونيسرريا بضررم الإقلرريم إلررى الرربلاد بموجررب القررانون الصررا توقامرر، البرتغاليررة تتهيررأ لمغررادرة الإقلرريم وا 
بينمررا رفضررت الأمررم المتحرردة الوضررع القررائم ، 1473بعررض الرردول بهررذا التصرررف مررن بينهررا اسررتراليا الترري قرردمت اعترافررا قانونيررا منررذ سررنة 

 تضرررمنت نظامرررا مشرررتركا لإسرررتغلال الثرررروات، timor gap :أبرمرررت اندونيسررريا واسرررتراليا معاهررردة تعررررف برررر، 11/12/1434 :وبترراريخ
البتروليررة فرري الجرررف القرراري الواقررع بررين اسررتراليا وتيمررور الشرررقية فرفضررت البرتغررال هررذا التصرررف بإعتبارهررا السررلطة الترري ترردير الإقلرريم 

 : واستحال عليها مقاضاة أندونيسيا لأنها لم تودع تصريح إختياري بقبول الولاية الإجبارية للمحكمة عكس استراليا أنظر
Emmanuelle Joanne: Le principe de l’or monétaire dans l’affaire du Timor oriental. RGDIP N3 1996. 
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في الوقت  1434السبب الذي من أجله لم يكن ممكنا من أن تبرم أندونيسيا بصورة قانونية معاهدة 
الذي يجوز فيه ذلك للبرتغال حسب إدعائها فموضوع قرار المحكمة سيتعلق بالضرورة بالبت فيما 

كتسب أم لم إعلى ضوء الملابسات المحيطة بدخولها إلى تيمور الشرقية قد ، إذا كانت أندونيسيا
ولا يمكن للمحكمة ، تكتسب صلاحية إبرام معاهدات بإسم تيمور الشرقية بشأن موارد جرفها القاري

 .)1)أن تبت في هذه المسألة دون موافقة أندونيسيا 
الفصل في المنازعة وهذا يعني  لمحكمةضا مطلوب دائما حتى يمكن لرن مبدأ الر أ واضحمن ال

كد من إختصاصها الحقيقي أن تتأن المحكمة حين فصلها في خلاف بين دولتين أو أكثر يجب أ
ن المحكمة إفي بعض الجوانب من الخلاف ملتزمتا حدود المنازعة  ف وأللفصل في النزاع المذكور 

و واجباتها أو ضمنا، حول مسائل تتعلق بحقوق الدول أتكون ملزمة بالفصل فيها صراحة 
  .)2)ن تمس بحقوق والتزامات الدول ما لم  يكن ممثلة في القضيةأمثال لا يمكن -وادعاءاتها 

حكمة أن تبت في شرعية تصرف إندونيسيا كشرط مسبق للفصل يستتبع ذلك أنه يتعين على الم   
في إدعاء البرتغال بأن أستراليا قد إنتهكت إلتزامها بإحترام مركز البرتغال كدولة قائمة بالإدارة 

وحق شعب الإقليم في تقرير مصيره ، ومركز تيمور الشرقية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي
موارده الطبيعية وبالتالي فإن حقوق إندونيسيا و إلتزاماتها تشكل صلب والسيادة الدائمة على ثروته و 

ن حكما من هذا القبيل ليتنافى تماما مع المبدأ أو كم يصدر دون موافقة تلك الدولة، موضوع ح
الراسخ في القانون الدولي والمجسد في النظام الأساسي للمحكمة وهو أن المحكمة لا تمارس 

تقارير محكمة  1493قضية الذهب المنقول من روما في عام )، رضاهاولايتها على دولة إلا ب
 .)3) (32الصفحة   1499العدل الدولية 

 .ستنتاجات القضيةإ-ب
حتمالات طرح النزاع أمام محكمة العدل إيميز الفقه بين : حالات طرح النزاع أمام المحكمة-
 الدولية

موجودة أمام المحكمة فقط دون  النزاع فيها أطرافا"موضوع "خص تفهناك حالات ، ) 4)
حتمال الثاني الإ، قة عاديةيختصاصها بطر إالمساس بدول أخرى وفي هذه الحالة تمارس المحكمة 

اف غير هو أن يتضمن موضوع القرار أطراف النزاع الموجودة لكنه يمس أو يؤثر على أطر 
أما الإحتمال  ،)5)ع محكمة العدل الدولية أن تمارس اختصاصها وتفصل في النزاموجودة وعلى 

                                                           
 .من حكم محكمة العدل الدولية في هذه القضية 23الفقرة (1)

(2)
Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p199. 

 .من حكم محكمة العدل الدولية، قضية تيمور  29الفقرة (3)
 .310، 364المرجع السابق ص " قضية تيمور الشرقية " ،بو الوفاأحمد أ(4)
 الا بمواجهررة اطررراف النررزاع يامررة سررار فرري هررذه الحالررة يطبررق مبرردأ نسرربية أثررر الأحكررام القضررائية فررلا يكررون القرررار الررذي تصرردره المحك(5)

 .قبل الغير همن نظامها الاساسي الاحتجاج ب 94لا يمكن طبقا للمادة و الأصلية 
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" موضوع النزاع "هو الذي أخذت به محكمة العدل الدولية في هذه القضية وهو أن يكون  الثالث
يشكل مصالح أطراف خارجة عن النزاع أصلا وفي هذه الحالة تمتنع المحكمة عن الفصل لأنه 

وهذا ، فع إليهامن نظامها الأساسي فإن وظيفتها الفصل في النزاع الذي ير  33حسب نص المادة 
وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية  ،يعني أن يكون النزاع ملكا لأطرافه وليس ملكا للغير
  ) .1)الذهب النقدي وكذلك في قضية استراليا ضد ناورو

من واجب المحكمة المحافظة على حقوقها خاصة : عدم أحقية المحكمة في الإدخال القصري-
اللائحة الداخلية تعطيها حق إصدار أمر بالإدخال القسري في  ي ولاه لا النظام الاساسأن

كما لا يمكن ، ختصام الغير حتى لا تصبح قاضيا ومدعيا في ذات الوقتإولا يمكنها ، الخصومة
بإعتباره شرطا مسبقا لتسوية النزاع ، الفصل في الموضوع مستقلا عن النظر في سلوك أندونيسيا

لذي تقدمت به أستراليا بعدم قبول الدعوى على أساس انعدام خلاف لذلك رفضت الدفع الأولي ا
أنها لا يمكنها إصدار قرار  "وفي هذا قالت المحكمة ،نعدام الطرف الضروريإب بينهما وقبلت الدفع 

مع  1434حول التصرف الأسترالي دون فحص أولا الأسباب التي جعلت اندونيسيا تبرم اتفاق 
  .(2)"مكانه فعل ذلكن البرتغال كان بإأالعلم 

ندونيسيا تشكل موضوع القرار الذي لا ألقد أكدت محكمة العدل الدولية أن حقوق وواجبات 
ثم إستعرضت محكمة العدل الدولية في تعليقها  ،(3)يمكن إصداره في غياب موافقة هذه الأخيرة 

جوان  19ما قرار وقراراتها الصادرة في قضايا مشابهة لا سي، حول هذه النقطة قضاءها السابق
مؤكدة بذلك على  ،)4) 1493الصادر في قضية الذهب النقدي المأخوذ من روما عام  1499

 .(5)ضرورة احترام المبادئ الأساسية لنظامها الأساسي
رفضت محكمة العدل الدولية الفصل في موضوع قضية الذهب النقدي  :مبدأ الذهب النقدي-ج

نه من غير الممكن اتخاذ قرار حول أرأت  إذ، ألبانياالمأخوذ من روما بسبب غياب موافقة 
بل ستشكل  المسؤولية الدولية لهذه الدولة بسبب أن المصالح القانونية الألبانية لن تتأثر فقط بالقرار

 .(6)موضوع القرار في حد ذاته
ا ستحالة تقرير مسؤولية الغير في محاكمة بدون رضاها حينموهو إتثبيت مبدأ عام هذه القضية 

أن ألبانيا سوف لم "قرت المحكمة أيكون فحص هذه المسؤولية هو موضوع القرار وفي هذا الصدد 
                                                           

 .محكمة العدل الدولي في القضية حكممن  93رة أنظر الفق(1)
(2) 

ROBERT KOLB.op.cit.594. 
 .القضية في الدولية العدل محكمة حكم من 14 الفقرة أنظر(3)
 362ص  ،سابقمرجع ، " قضية تيمور الشرقية" ،بو الوفاأأحمد (4)

(5)
Benjamin, Muhamba Mubuyi, introduction à l’ tude des sources modernes du droit international public, 

Edition : Les presses de l’universit  de Laval – 1999, pp.139 -141. 
(6) 

Jean Marc Thouvenin, affaire du Timor oriental, A. F.D. I., XLI.1995, Paris p.340. 



128 
 

لا يمكن بأي حال ولو " والنظام الأساسي"يتم المساس بها فقط بل تشكل موضوع القرار في ذاته 
 ".لبانياأبصفة ضمنية مواصلة الاجراءات بغياب 

 )1)وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، بريطانيانزاع إيطاليا من جهة و يخص ال و
دون ، (ألبانيا)فقد تمسكت المحكمة بمبدأ عام يقضي بإستحالة النظر في مسؤولية دولة من الغير 

موافقتها ورأت بأن مصالح هذه الأخيرة سوف ترتبط بالحكم وأكثر من ذلك ستشكل موضوع الحكم 
من النظام الأساسي تجعل الحكم ملزما  94ي حين أن المادة ف، ذاته لأنها معنية مباشرة بالقضية

وعليه توجد مصلحة قانونية سوف تتأثر بالحكم وتعكس درجة تداخل مصالح ، لأطرافه دون الغير
وهو ما دفع بالمحكمة إلى رفض ممارسة ، (2)وبالتالي  تتداخل المراكز القانونية ، أطراف النزاع

يبرر لوحده إنقضاء الدعوى حسب ، تعد طرفا ضروريا في النزاعختصاصها على أساس أن ألبانيا إ
 .(3) من خلال الرأي الشخصي الذي أرفقه بالحكم fitzmauriceتعبير القاضي فيزموريس 

وعليه ينصرف مبدأ الذهب النقدي إلى أن المحكمة لا تستطيع النظر في حقوق الغير إذا أرادت 
 .(4) دون الفصل فيها حترام وظيفتها القضائية فتنقضي الدعويإ

حدى أأثر تو تأن تمس أن الدول الخارجة عن الخصومة يمكن أعتبرت المحكمة إبالمقابل 
ن أبمعنى  94مصالحها القانونية بقرار صادر عن المحكمة، وهي الدول التي تحميها المادة 

وفي  ختصاص القضائي للمحكمةمصالح الغير محفوظة مسبقا من خلال الحدود التي يضعها الإ
ولكن لها القدرة  ،ن تمنع المحكمة من الفصل الا برضاهاأن الدول الغير لا يمكن لها إهذه الحالة ف

 .من النظام الاساسي للمحكمة 03.02على التدخل في المناقشات وهو ماتنص عليه المادتين، 
وظيفة :من النظام الأساسي للمحكمة 95حدود ممارسة الوظيفة القضائية حسب المادة -2

إذ رسم النظام الأساسي واللائحة الداخلية ، هذه المادة في هذا النزاع هي ضبط عمل القاضي
وتتمحور وظيفة القاضي بعملية تطبيق القانون في إطار ، ا لممارسة وظيفة القاضيدحدو 
ن عملية التقاضي أمام المحكمة هي عملية رضائية خاضعة أختصاص المرسوم له خصوصا و الإ

فالقرار الذي يصدر عن المحكمة في نزاع ما سيكون  ،في المثول أمام المحكمةلإرادة الأطراف 
كما أشارت إلى  94فالغرض من المادة ، ملزما لأطرافه بخصوص القضية التي فصل فيها فقط

                                                           
والولايررات المتحرردة الأمريكيررة مررن جهررة أخرررى حررول مصررير  تررتلخص وقررائع القضررية الترري واجهررت ايطاليررا مررن جهررة وفرنسررا وبريطانيررا(1)

الرذهب النقردي الرذي ترم العثرور عليره فري ألمانيرا بعرد الحررب العالميرة الثانيرة حيرث طالبرت ايطاليرا بإسرتعادة الرذهب الترابع للبنرك الرروطني 
  ROBERT KOLB.op.cit..585   :انظر .1493الألباني والذي سرق في ايطاليا من طرف الألمان سنة 

لتفاصيل أكثر  إعتمدت المحكمة على سابقة عرفتها المحكمة الدائمة للعدل الدولي بمناسبة النظر في قضية مركز كاريلي الشرقية(2)
                                                                                                                                                                                     :statut de la carelie orientale - cpji Recueil serie B.N5- 19236 P6  Le عراج

(3) 
CIJ.Recueil. 1963. op.ind p 105. 

(4)
Emmanuelle Joanne: op. Cit P 692. 
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والمتعلق  1427كانون الأول  10 ذلك محكمة العدل الدولية الدائمة في قرارها الصادر بتاريخ
( 3-7)ن في قضية المصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولونية رقم سير حكميها الصادريتفب
ببساطة منع المبادئ القانونية التي قبلتها المحكمة في قضية معينة من أن تكون سارية أيضا على "

 .(1)"دول أخرى أو على منازعات أخرى
علق مباشرة في هذه القضية رأت محكمة العدل الدولية أن الحكم المطلوب استصداره يت

إذ قالت أنه مهما كانت طبيعة الإلتزمات المثارة فإنها لا يمكنها ، بالمصالح القانونية لأندونيسيا
لأن القرار الذي يطلبه البرتغال سيكون  ،)2)الفصل في شرعية تصرف دولة ثالثة خارجة عن النزاع

وبالنتيجة فإن  (3)ية غير شرعيله أثر يعادل قرارا يعلن أن دخول أندونيسيا وبقاءها في تيمور الشرق
  .)4)ندونيسيا ليس لها السلطة لإبرام معاهدات متعلقة بالموارد الطبيعية التابعة لإقليم تيمور الشرقيةأ

أن المحكمة تفترض من خلالها أن يكون النزاع ، 94 ويحلل الأستاذ أحمد أبو الوفا المادة
ذا كان خاصا بغيرهم فلا يجوز الفصل فيه وهنا فإ، "ملكا لأطرافه أو خاصا بهم "المطروح أمامها 

فإن المحكمة تفترض أنها كانت ستفصل في القضية في حالة ما إذا كان الحكم يمس من بعيد 
أما إذا كان يشكل موضوع الحكم فإن المحكمة عليها أن ترفض الفصل في ، بمصالح دولة أخرى

 .)5) 94الدعوى وبالتالي لن يكون هناك مجال لتطبيق المادة 
متناع القاضي عن الفصل في القضايا التي قد تمس إيناقش الأستاذ أحمد أبو الوفا نتيجة 

ويقول إن ذلك قد يؤدي إلى زيادة المنازعات على الصعيد الدولي والى  ،)6)مصالح دول أخرى 
أو إلا أن ذلك لا يعني أن ينظر القضاء ، محكمة العدل الدولية في الفصل فيها تقييد نشاط ودور

نزاع لم توافق دولة أو أكثر على طرحه إذا كان هو نفسه يشكل " موضوع"التحكيم الدولي في 
ن ذلك يخالف المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه القضاء الدولي لأ، موضوع القرار المطلوب إصداره

ة كما أن السماح لمحكمة العدل الدولي، وهو مبدأ موافقة الدول على اختصاص المحاكم الدولية
إمكانية اللجوء إلى القضاء " لا صفة له"بالفصل في النزاع دون موافقة الأطراف سيعطي لمن 

 .)7)والتحكيم الدولي لإصدار حكم في موضوع يخص دولة أو دول أخرى 

                                                           
Op.cit.p02.- Charles Devisscher. la chose jugee devant la caur international le  de la haye

(1) 
 .من قرار محكمة العدل الدولية في هذه القضية 24الفقرة (2)

(3) 
Jean Marc.thouvenin affaire du timor oriental. Op  cit.p 342. 

 .من قرار محكمة العدل الدولية في هذه القضية، 39الفقرة (4)
 ." 367لشرقية المرجع السابق ص قضية تيمور ا"، أحمد أبو الوفا(5)
 .311ص مرجع ، ال نفس(6)
 عردد، الردولي للقرانون المصررية أسرتراليا المجلرة ضرد نراورو، نراورو فري الفوسرفات أراضري بربعض الخاصرة القضرية، الوفراء أبرو أحمرد(7)

 .134ص ،1443 سنة، 94
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 سوى حماية ناقصة لمصالح الدول الغير 94ويبدوا واضحا وجود أوضاع لا توفر فيها المادة 
طراف المنازعة وفيما يخص أتزامات التي ينشئها المنطوق تمس ال حقوق والن أمن المعلوم ف

ن آثار الحكم تبقى محدودة بشكل كامل بأحكام أنه ينبغي دوما افتراض ألا إموضوع المنازعة فقط، 
 .94المادة 
مة الصادر في جوان التدخل بين الكامرون ونيجيريا فإن غينيا الاستوائية وذلك في قرار المحكف

ستوائية الموقوع الجغرافي لأقاليم الدول الأخرى ولا سيما غينيا الا"حكمة على أن منوهة ال 1443
طراف تنتهي ببلوغ مناطق تتقاطع فيها مصالح حتمال تمديد الحدود البحرية بين الأإتبين أنه 

الكاميرون ونيجيريا مع الدول وأن حقوق ومصالح دول الغير سوف تمس وهو الأمر الذي أقرت 
ية طلب الكامرون وهذا ما أدى الى تحقيق جزء لمبدأ مفاده أنه في بعض الظروف المحكمة بأحق

وهو ما ينوه عليه جورج  ،الذي يكون له حجية تتجاوز الحدود المكفولة لأطراف النزاع حكمن الإف
في القانون الداخلي نه لمن البديهي وجود قرارات ذات طابع موضوع في القانون الدولي كما أ"سال 

 .(1) "حكمالها المساس بحقوق المجموعة الدولية المعتبرة في ن شئنوالتي م
عل من تفسيرا موسعا وهو يج 94هل من الممكن إعطاء المادة  يطرح البعض تساؤل مفاده

نسب ليس من الأأ ،تفاق الثنائي لصالح الدول الغيرفيه شيئ من الشبه بالإ المحكمة جميع قرارات
في المسائل المتعلقة بالسيادة وحقوق السيادة  الفصل ية من الآنن يمنع على محكمة العدل الدولأ

نه عند الكلام عن حقوق السيادة التي تكون حجة على الغير فقط فإنه من جهة أخرى تحمل أحيث 
 .(2) تناقضا

 المطلب الثاني
 .حجية الحكم في مواجهة سلطات الدولة ومواطنيها

ملزم في مواجهة أطراف النزاع إذ أنهم المخاطبون ن للحكم الدولي له أثره الأسبق وذكرنا ب  
فيلزم هذا الحكم هؤلاء الأطراف بالقيام بعمل ، الرئيسيون بالحكم لاسيما الطرف الخاسر في القضية

ذا كانت الدولة تمثل أمام المحاكم الدولية من جانب جهازها التنفيذي إلا أن ، متناع عنهأو الإ وا 
ز التنفيذي فقط بل أن إلزامية الحكم تكون في مواجهة جميع سلطات ذلك لا يعني الحكم ملزم للجها

بل إن أثار الحكم قد تمتد للفرد  -فرع أول-والقضائية  والتنفيذية الدولة بما فيها السلطة التشريعية
فهل يملك هذا الأخير وسيلة قانونية كرسها له القانون الدولي لأجل إرغام حكومته على التدخل 

 .- فرع ثاني- "ية الدبلوماسيةالحما"لحمايته
 

                                                           
(1)

 Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p181. 
)2 (
 Ibid.p192 
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 .في مواجهة سلطات الدولة حجية الحكم :ولالأ فرع ال
من المستقر عليه فقها وقضاءا أن الحكم يتمتع بالحجية في مواجهة الدولة المحكوم عليها 

وبالتالي فإنه يحوز على القوة الإلزامية في مواجهة سلطات الدولة  ،بكامل سيادتها وبكافة مؤسساتها
لا تترتب على دولتهم المسؤولية الدولية عن أعمالهم ولذا الث لاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وا 

 .سأتناول حجية الحكم في مواجهة سلطات الدول الثلاث التشريعية القضائية والتنفيذية
 :حجية الحكم في مواجهة السلطة التشريعية -أولا 

الانضمام للنظم -إبرام معاهدات التحكيم-:هديلتزام تعاإستجابة للحكم الدولي يمثل الإ-1
 :-الأساسية للمحاكم الدولية الدائمة

لتزام الدول وأجهزتها يعتبر من الواجبات العامة التي ألقاها ميثاق الأمم المتحدة على عاتق إإن  
جميع الأعضاء في تقديم المساعدة لأي عمل يتخذ بواسطة الأمم المتحدة كما هو مدون وفقا 

كما أوضحت الأحكام ، من الميثاق وواجب الاتحاد من أجل تنفيذ الإلتزامات الدولية 2/9ة للماد
ط لها يعتبر مسؤولية لجميع الدول بكل بالإمتناع عن أي عمل مح والقرارات الدولية في عمومها و

 أجهزتها
أ وما يزيد في هذا الطرح أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا لا يتجز ، (1)

، هي أحد الأجهزة الرئيسية الستة المكونة للأمم المتحدة بميثاق الأمم المتحدة وأن هذه المحكمة
الرئيسية القضائية وهذا ما يزيد من أهميتها في إطار النظام القانون الدولي وبالخصوص أنها الأداة 

 .من الميثاق 42للأمم المتحدة على جاء في المادة 
أي أنه  الدولي بمجرد صدوره فإنه يتمتع بحجية الأمر المقضي به أوضحنا فيما سبق أن الحكم

فمن الناحية المنطقية ليس من الصعب أن تدرك أن ، يصبح عنوانا للحقيقة في مواجهة الكافة
الدولة التي تخضع اختياريا للتحكيم أو القضاء الدولي فإنه ينتظر منها أن تستجيب لقرار المحكمة 

الدولي ليس له سوى معنى واحد وهو أنها مستعدة لقبول أي نتيجة تسفر ن لجوئها إلى القضاء لأ
 . عنها الدعوى فلو أنها لم تكن على استعداد لذلك فلماذا إذن لجأت إلى القضاء الدولي

وقد أثبتت الممارسات العملية الدولية أن كثيرا من الدول أقرت الأخذ بشرط اللجوء للتحكم 
ات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الجماعية بل لجأت إلى محكمة والقضاء فيما تبرمه من معاهد

فإلى ، العدل الدولية والى التحكيم في كثير من الخلافات التي ثارت بينها والتي كانت طرفا فيها
ن إف، جانب العدد الكبير من القضايا المعروضة والتي عرضت من قبل على محكمة العدل الدولية

صيبا كوسيلة قضائية مثال ذلك التحكيم في قضية الحدود بين هندوراس خذ نأالتحكيم الدولي قد 

                                                           
 .133ص، مرجع سابق، حمدي أنور(1)
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سرائيل  1460وبين نيكاراجوا  التحكيم في قضية  1433التحكيم في قضية طابا بين مصر وا 
 .الخ...1434و بيساو والسنغال ، الحدود البحرية بين غينيا

ن مبدأ التسوية السلمية في العموم وافقت الدول على ميثاق الأمم المتحدة بما يتضمنه م 
( 33)أي اللجوء إلى الطرق السلمية التي من بينها التحكيم والقضاء المادة ( 1.2)للمنازعات المادة

كما وافقت على إدراج شرط اللجوء إلى التحكيم في عديد من المعاهدات الخاصة بالعلاقات 
ل الدولي إقرار تلك الدول ومن جهة أخرى فقد كشف العم، التجارية التي أبرمتها مع دول أخرى

فكرة اللجوء إلى التحكيم لتسوية الخلافات التي تثور في إطار العلاقات الخاصة بين الهيئات 
 .)1)التجارية 

الواقع أن الجدل الذي ثار :الحكم لا تتوقف حجيته على موافقة أو تصديق المشرع الداخلي -2
ومن تكون له  -و الداخلي الدولي -ونينفي نطاق الفقه القانوني التقليدي بشأن هذين القان

)2)الأولوية
في التطبيق عند التعارض قد حسم الآن في رأي غالبية الفقه لصالح الإعتراف بأولوية  ، 

ونتيجة لذلك فإنه لم يعد في وسع الدولة كمبدأ عام الإحتجاج  ،)3)القانون الدولي على الداخلي 
و لمخالفة ألمخالفة التزام دولي ترتب سلفا في مواجهتها  بقانونها الداخلي أو حتى بدستورها الوطني

 .)4)قاعدة قانونية ذات طبيعة خاصة
تأسيسا على ذلك فإن بعض المقولات التي ظلت شائعة حتى عهد قريب كالقول مثلا بأن 

ن القانون الداخلي هو أو ، القانون الدولي هو فقط قانون تعايش أو قانون تنسيق أو قانون تعاون
الذي يستحق أن يوصف بأنه قانون إخضاع لم تعد أي من هذه المقولات تصادف قبولا وحده 

وأن القانون الدولي قد انتقل من قانون للتعاون الى قانون ، واسعا اليوم من جانب بعض الفقه
 .(5)ينهض على أحكام نهائية وقاطعة 

الإعتراف بالحق بمقتضى والحجية كإصطلاح دولي قرينة قانونية تثبت بموجبها الوقائع و بها 
ستقر العمل بها في قضاء التحكيم وتم إحكم لا يمكن المعارضة فيه من جديد وهي قاعدة عرفية 

المتعلقة بالتسوية  1467من إتفاقية لاهاي  39تقنينها من خلال المعاهدات الدولية مثل المادة 

                                                           
 .13 -17ص ، مرجع سابق، اللجوء للتحكيم الدولي، إبراهيم العناني(1)
مضمون هذا المبدأ أنه إذ تعارضت النصوص الوطنية مع نصروص القرانون الردولي بشرأن منازعرة مرا فإنره يجرب علرى أثرهرا إسرتبعاد (2)

 -انظرر -لزاوية يعد بمثابة قاعدة دستورية عليا تستمد منها التشرريعات الوطنيرة شررعيتهاالتشريع الوطني لأن القانون الدولي حسن هذه ا
 .193ص  ، 2661عام  97العدد ، نظام تنفيذ الأحكام القضائية المجلة المصرية للقانون الدولي، احمد عبد الكريم

 .17ص  1449، دار النهضة العربية، القاهرة، تكاملأم  صراعدولي والنظام القانون الداخلي النظام القانوني ال، علي إبراهيم(3)
 77ص 1444، 99العهررد، المجلررة المصرررية للقررانون الرردولي، بعررض الاتجاهررات الحديثررة فرري دراسررة القررانون الرردولي، أحمررد الرشرريدي(4)

73. 
 .99، ص  المرجع نفس(5)
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وقد أكدت الممارسات القضائية ، )1)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  94السلمية والمادة 
 1436ديسمبر  60فنجد المحكمة الدائمة للعدل الدولي في أمرها الصادر ، الدولية على هذا المبدأ

من النظام الأساسي  94من المتعارض مع القوة الإلزامية المنصوص عليها بواسطة المادة "تقرر 
لأن ذلك يجعل الحكم بلا فائدة ويجرده ، للمحكمة أن يتم تعليق الحكم على موافقة أحد الأطراف

أن شرط التصديق "أكدت المحكمة  1431جويلية  7في حكمها الصادر في و لذلك ، "من حجيته
من النظام الأساسي اللتان تنصان على  06 .94المسبق على حكمها يكون متعارض مع المادتين 

 ". أن أحكام المحكمة تكون ملزمة ونهائية
ذا استعرضنا أحكام نجد بها العديد من الإشارات ، رائها الإستشاريةأمحكمة العدل الدولية و  وا 

 1433ستشاري الصادر الصريحة لمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي ففي رأيها الإ
تفاقية مقر الأمم المتحدة بين الولايات إمن  21لتزام الدخول في تحكم بموجب الفرع إبشأن نطاق 
أن "أعلنت محكمة العدل الدولية  20/60/1497كية ومنظمة الأمم المتحدة بتاريخ المتحدة الأمري

 .(2) "مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي هو مبدأ ثابت في القانون الدولي المعاصر 
بين إيطاليا والولايات المتحدة " ELSI"في قضية شركة آيلس  1434وفي حكمها الصادر عام 

كمة العدل التي نظرت في النزاع إلى أن الدولة لا يمكن لها التمسك بقانونها ذهبت غرفة مح
وفي القضية ، (3)الداخلي للحيلولة دون وصف فعلها بعدم المشروعية وفقا لأحكام القانون الدولي 

والناجمة عن الحادثة فوق لوكربي قررت  1471لعام مونتريال  الخاصة بتفسير وتطبيق اتفاقية 
ت المقررة في فإن الإلتزاما 163نه وفقا للمادة أ 1442 ل الدولية في أمرها الصادرمحكمة العد

 .(4)ريالبما في ذلك إتفاقية مونت، خريأ يالتزام دول يالميثاق تسمو على أ
الواقع أن مبدأ حسن النية من أهم المبادئ  :حجية الحكم في مواجهة السلطة التنفيذية-ثانيا

الدولي وبغيره تعم الفوضى في محيط العلاقات الدولية الأمر الذي التي يؤسس عليها القانون 
ينعكس سلبا على السلم والأمن الدوليين والذي لولاه ما وجد التنظيم الدولي أصلا في صورته 

 .  الأولى والحالية
نتيجة للطابع الملزم بالامتثال للحكم الدولي ينتج أن السلطة التنفيذية ليس لها صفة بالنسبة و 
تخاذ إنه على السلطة الإدارية إفسير الحكم عندما يكون واضحا وخاليا من أي غموض وبالتالي فلت

                                                           
 .944، 943ص ، مرجع سابق، حمدي أنور محمد(1)

(2) 
I.C.J.   Recueil  1988. p 24. 

(3) 
I.C.J.    Recueil 1989.P 51  . 

(4) 
I.C.J.  Recueil   1992.P 126 . 
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ن أكل الإجراءات الضرورية التي تكفل تنفيذ الحكم والتي تدل على إلزامية الحكم بالنسبة لها و 
 .)1)تمتنع عن وضع أي عراقيل في طريق تنفيذ الحكم 

لة للدولة في علاقاتها الدولية وهي التي تمثل الدولة أمام فالسلطة التنفيذية هي السلطة الممث 
لتزامات الدولية وهي المسؤولة عن الوفاء بها القضاء الدولي وتكون الخط الأول الذي يتلقى الإ

وهي التي تلجأ للقضاء الدولي بعد أن تكون قد بذلت جهودا مضنية في تجريب وسائل ، وأدائها
ولهذا عندما يصدر الحكم القضائي الدولي تلتزم تلك  ،ل حل النزاعجأالتسوية السلمية الأخرى من 

ظهار الإأوعليها ، السلطة بقوته الإلزامية متثال له واتخاذ الإجراءات ن تبدي حسن النية في تنفيذه وا 
رتضاء بهذا الحكم وعدم بل ويجب عليها الإ ، ثاره الملزمةأالضرورية التي تكفل تحقيق الحكم ب

نه عنوان للحقيقة القانونية التي تم صياغتها في أ نلتزام بحجيته بأن توقر حق والإالطعن فيه بغي
 . )2)الحكم وعدم إثارة النزاع الذي فصل فيه الحكم من جديد

تجاه حجية الحكم في إتلك هي الإلتزامات والواجبات التي تضطلع بها السلطة التنفيذية  
ن تحاول تنفيذ الحكم فإذا أيها أن تسارع في اتخاذه و ومن أجل أداء هذه الالتزامات فعل، مواجهتها

مر فعلى وزارة الخارجية أن تسوي الأ، أثار الحكم شيئا من العراقيل مع النظام القانوني الداخلي
 .بالوسائل الدولية

جل إقرار ألكن إذا تطلب الحكم تعديل التشريع الداخلي أو الحصول على موافقة البرلمان من  
ى الإدارة أن تتقدم بمشاريع فعل، مالية أو التعديلات الإقليمية التي فرضها الحكمالاعتمادات ال

لا تترتب المسؤولية ، وتقدم الاقتراحات اللازمة لذلك وعلى السلطة التشريعية أن تقر بذلك ينناو الق وا 
مل سيادتها الدولية للدولة عن أعمال تلك السلطات كما قلنا سابقا أن الدولة تلتزم بالحكم الدولي بكا

  . )3)وبكافة سلطاتها
ن الفعالية الالزامية لقرارات محكمة إ :حجية الحكم في مواجهة السلطة القضائية-ثالثا    

العدل الدولية ترتكز أساسا ودائما على قاعدة قانونية متفق عليها لدى عموم الدول وهي الزامية 
رح مسألة حجية قرارات محكمة العدل وتط ،المنازعة فقططراف لاقرارات محكمة العدل الدولية 
 :(4)وهي  مسائللعديد من الالدولية على المستوى الداخلي ا

 
 

                                                           
 .197-190، مرجع سابق، حسين حنفي(1)

(2) 
Charles Rousseau,op.cit , p. 323. 

 .966ص ، مرجع سابق، حمدي أنور محمد(3)

(4)
Palombino Fulvio. Les arrêts de la Cour internationale de Justice devant le juge interne. In: A .F .D.I, volume 

51, 2005. P104. 
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  .عتباريةإتمتع الأحكام القضائية الدولية بسلطة -1
عادة النظر فيه-أ في إطار :عدم قدرة القاضي الوطني على تفسير الحكم الدولي أو تصحيحه أوا 

أي أن مهمة تفسير الحكم " لواضع القانون حق تفسير"اعدة الأحكام القضائية الدولية تسود الق
لأنه ليس جهة ، القضائي الدولي موكولة الى الجهاز مصدر القرار وليس للقاضي الداخلي

إختصاص وقد حرصت الإتفاقيات الدولية للتسوية السلمية ونظم لوائح ومعاهدات التحكيم على 
 .)1)النص على حق الخصوم في طلب التفسير 

كل نزاع يمكن أن يثار بين دولتين يتعلق " على أن1344اتفاقية لاهاي  32د نصت المادة فق
 "لقضاء المحكمة التي أصدرته -ما لم يوجد شروط مغايرة–بتفسير أو تنفيذ الحكم يكون خاضعا 

من النظام الأساسي  06والمادة ، 1467من اتفاقية لاهاي لعام  29كذلك نصت على ذلك المادة 
يكون الحكم نهائيا غير " ومحكمة العدل الدولية حيث تنص على ، الدائمة للعدل الدولي للمحكمة

 طلب بناء على، قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره
 ."من أطرافه طرف أي

ي سلطة تفسير فمن غير المقبول إعطاء القاضي الداخلي لكل دولة تقوم بتطبيق الحكم الدول
لأن هذا يؤدي لتعدد التفسيرات للحكم الواحد حسب الدولة وهذا يؤدي لفتح الباب للحجج ، الحكم

من مضمونه فمعنى أن الحكم يتمتع بالنهائية  الحكم المبطلة للتفسير، مما يؤدي لإفراغوالإدعاءات 
ا لإختلاف الدول في ختلاف الحكم من دولة لأخرى وفقإوأنه حائز للحجية يدخل في معناه عدم 

ولا يمكن أن نساير وجهة النظر ، التفسيرات المعطاة لكن الحكم هو ملزم كما صدر عن المحكمة
القائلة بإعطاء الأطراف وحدهم الحق في تفسير الحكم الدولي  لأن هذا يفقد الحكم الدولي صفته 

الإرادة المنفردة لأحد لأن التفسير الذي يتم ب، كحكم نهائي وحائز على قوة الأمر المقضي به
 .   )2)الأطراف قد يؤدي إلى رؤية الحكم معدلا وبصورة واسعة

تفق الفقهاء على أنه في حالة الحكم القضائي الصادر عن محكمة تحكيم دولية فيجب إقد و 
التحكيم على حق كل منهم في اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت  تفاق الأطراف في مشارطةإ

 .(3)خلال مدة معينة تظل خلالها المحكمة منعقدة الحكم لكن تفسيره 
ستقر الرأي على أنه إفي إطار الأحكام القضائية الدولية  :عدم جواز مراجعة الحكم الدولي-ب

فالحكم القضائي الدولي يحوز ، لا يجوز للقاضي الداخلي فحص الحكم الدولي للتأكد من صلاحيته
يعني أنه ملزم ونهائي وغير قابل للطعن بأي وجه  بمجرد صدوره على قوة الأمر المقضي به بما

                                                           
 .961ص سابق، مرجع ، حمدي أنور محمد(1)
 .207 ، صحسين حنفي، مرجع سابق(2)

(3) 
ELOUALI Abdelhanid.op.cit p 198. 
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وهو يصدر من محكمة ذات درجة واحدة فلا يوجد في إطار القانون الداخلي درجة ، من الوجوه
ولا يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تتخذ من ، قضائية أعلى حتى يتم الطعن في الحكم أمامها
إذا كان هذا ، فلا يوجد تدرج بين المحاكم الدولية، نفسها محكمة أعلى من المحاكم الدولية الأخرى

نه لا يجوز للمحاكم الوطنية أن تفحص الحكم الدولي أو تراجعه وهذا ما أكدته إمن باب أولى ف
من المستحيل أن حكما "حيث قالت  Chorzowالمحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية مصنع 
 .(1)" ليةوطنيا يستطيع إلغاء حكم صادر من المحكمة الدو 

يجب عليها أن تقوم بتطبيقه على الفور  هنأوبالتالي لا تختص المحكمة الوطنية بفحص الحكم و 
وذلك لأن الحكم يتمتع بقوة الزامية ، حتى ولو كان يخالف التشريعات الداخلية أو حتى الدستور

ى كل السلطات كل وعل، داريةا  للدولة بكامل كيانها وسيادتها وكافة سلطاتها من تشريعية وقضائية و 
–ن تتذرع ألتزامات الواردة في الحكم ولا يجوز لتلك السلطات ن تسارع في تنفيذ الإأفيما يخصه 

نعقاد إن ذلك يؤدي الى بتشريعاتها ودساتيرها الداخلية لأ-جل عدم تطبيق الحكم الدوليأمن 
 .(2)عمال السلطات أالمسؤولية الدولية عن 

ة تشدد في رفض أي شك حول الطبيعة النهائية للأحكام الدولية ولذا فإن أغلب المحاكم الوطني
ن مجرد الإشارة إلى طبيعتها الدولية كافية إفعند الإحتجاج بقرار المحاكم الدولية ف، ومحاكم التحكيم

 .)3)لرفض مراجعتها أو فحصها مرة ثانية 
حرب العالمية الثانية وهناك مجموعة من الأحكام التي أصدرتها محاكم الولايات المتحدة بعد ال

فقد تم رفض الاستئناف المقام ضد الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ، تؤيد هذا القول
للولايات المتحدة في أقاليم الأعداء على أساس أن تلك المحاكم قد أنشئت بإسم قوات التحالف 

جعة القرارات التي أصدرته كذلك رفضت المحكمة العليا الألمانية مرا، )4)وبذلك تعتبر محاكم دولية
  .)5)المحكمة العليا للتعويضات في ألمانيا لأن تلك المحكمة قد أنشئت بواسطة معاهدة

نه بمجرد أن يلعب القرار الدولي دورا مسيطرا في الدعوى فإن تلك الدعوى يتم أهكذا نجد 
ل إعادة النظر فيه رفضها وتفشل في المطالبة حيثما تهدف الدعوى إلى مراجعة ذلك القرار من أج

عتمادا على التشريعات الواضحة التي تنص على نهائية الحكم الدولي أو على إويرجع في ذلك إما 
 .)6)الأصل الذي أصدرها وهو جهاز قضائي دولي 

                                                           
(1) 

C.P.J.I., Serie A -No.17. 
(2) 

ELOUALI Abdelhanid. Op.cit p 320. 
 .137ص ، مرجع سابق، حمدي أنور(3)
 .133ص مرجع، ال س، نفانظر حمدي أنور، مجموعة قضايا مذكورة(4)
 .133 ص، مرجعنفس ال (5)
 .134 ص، مرجعنفس ال(6)
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مر المقضي وتمتعه رغم ذلك ورغم ما أكدناه من تمتع الحكم القضائي الدولي من حجية الأ
محدودية المحاكم تؤكد  مرة أخرى نجد هناك الكثير من الأمثلة التيبالنهائية اللازمة لعدم فحصه 

وتوصلت إلى قرار بعدم الأخذ به في الدعوى  ،)1)الوطنية على تنفيذ ونقض ومراجعة الحكم الدولي
ولكن ما يقلل من قيمة هذه الأمثلة ويجعل منها أن السبب الأساسي وراء أحكام ، المنظورة أمامها

ي مجموعة دوافع سياسية وأهداف وطنية وليس لصحة أو بطلان الحكم المحاكم الوطنية ه
   .القضائي الدولي

قد يتأثر القاضي الوطني  :أثر الأحكام القضائية الدولية على قرارات المحاكم الداخلية - 2
 :(2)أمران وقد تشمل هذه القضية  ،العمل التلقائي بقرارات محكمة العدل الدولية ويمارس

يمكن للقاضي الوطني  :جل تفسير قاعدة داخليةأرارات محكمة العدل الدولية من خذ بقالأ ـأ
قضية مصائد )ستناد الى قرارات محكمة العدل الدولية كمصادر قانونية يعمل بها ويفسر بها الإ

 (.السمك النرويجية
طني يمكن للقاضي الو  :جل تفسير قاعدة دوليةأخذ بقرارات محكمة العدل الدولية من ـ الأب 

  :(3) في أمرينستناد الى قرارات محكمة العدل الدولية على الصعيد الدولي الإ
 .الاتفاقيةحد قواعد القانون الدولي أتفسير  -
 .العامانون الدولي حد قواعد القأتفسير  -
لنظر في مسألة سبق الفصل اعادة إجل منع أخذ بقرارات محكمة العدل الدولية من الأ -ج
قرارات محكمة العدل الدولية كحجة على القاضي الوطني للدفع بسبق الفصل أي إعتبار  :فيها

قضية الرهائن الايرانيين قضية )فيها وعدم قبول الخصومة فيها أمام القاضي الوطني من جديد 
 . )4) (شركة النفط الايرانية البريطانية

من خلال : الأولى ،(5)والحكم الدولي قد يخترق النظام القانوني الداخلي بإحدى ثلاث طرق
دعوى تنفيذية ترفعها الدولة الصادر لصالحها الحكم من أجل تنفيذ مضمون ذلك الحكم داخل 

نها المحاكم الوطنية أن يبومن وعلى سلطات هذه الدولة الأخيرة ، ضدها الحكم الدولة الصادر

                                                           
لحكررم ختلاف الدولررة الترري تتبعهررا المحكمررة الداخليررة فمحرراكم الدولررة التررى صرردر ضرردها اإإلا أن موقررف المحرراكم الداخليررة قررد يختلررف برر(1)

ملزمة بتنفيذ الحكرم الصرادر عرن المحكمرة الدوليرة شرأنها شرأن الحهراز التشرريعي والتنفيرذي فرالالتزام بالخضروع للحكرم الردولي ملقري علرى 
وبنراءا علرى ذلرك فران الدولرة الترى صردر ، عاتق كاهل جميع احهزة الدولة التى تكرون طرفرا فري الردعوى المرفوعرة امرام المحكمرة الدوليرة

 شكالية تنفيذ احكرامإ، حترام حجية حكم انظر الخير قشيإخلال بالالتزام بإأي ، تتحمل المسؤولية الدولية في الحكم الدوليضدها الحكم 
  .237-230ص ، مرجع سابق، المحاكم الدولية


(2)
Palombino Fulvio. op.cit.p131. 

 
(3)
Ibid . p 133.   

(4)
 Ibid.p134. 

962، مرجع سابق، صحمدي أنور محمد  (5) 
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لا تحملت دولتها المسؤولية الدولية ع ن الإخلال بالتزاماتها تذعن لهذا الحكم وتقوم بتنفيذه فورا وا 
أما الطريق الثاني فهو حالة ما إذا لجأ طرف ثالث أي خارج أطراف النزاع سواء كان  ،)1)الدولي

نتفاع به في المحكمة ل الإظفي هذا القرار ويفردا أو هيئة خاصة أو شركة له مصلحة مباشرة 
شهاد المحاكم الوطنية بالقرارات ستإوهو ، وأما الطريق الثالث وهو ما يطلق عليه بالإشهاد، الوطنية

القضائية الدولية المتعلقة بالنزاع المنظور أمامها أو في قضايا مشابهة كسلطة مقنعة للقاضي 
وتدل الممارسة القضائية للقضاء الوطني على أن القاضي ، الداخلي تدعيما لحكمه في هذا النزاع

لاستشهاد به في إحدى القضايا الوطنية الوطني عند المنازعة أمامه حول تنفيذ حكما دوليا أو ا
 :(2) الآتيةالمعروضة عليه فإنه يسعى دائما إلى اتخاذ أحد المواقف 

 .تطبيق الحكم القضائي الدولي كما هو على القضية التي ينظرها –أ 
 .تطبيق الحكم القضائي الصادر في قضية مماثلة -ب
 .لحكم الدولي على الدعوى المنظورة أمامهتطبيق القاعدة أو الفتوى القانونية التي طبقا ا -ج
ثبات قوى على صحة حكمه في النزاع إ -د ستخدام هذه القاعدة القانونية أو الفتوى كحجة وا 

 .المنظور أمامه
معين  ستناد إلى ما بني عليه الحكم الدولي من أسباب والى ما أعطاه من وزن قانونيالإ -هر

ن كان التزام المحاكم ، (3) محكمة الوطنية الاستناد اليهالأدلة أو مصادر قانونية معينة تريد ال وا 
 .فهل التزام المحاكم الوطنية للدول الغير يعد كذلك؟، الوطنية للدول أطراف الدولي مشكوك فيه

من المؤكد أن المحكمة الوطنية في الدولة الغير لن تكون قادرة على أن تشتق أية قوة ملزمة 
اعدة نسبية حجية الأمر المقضي به حيث سيكون الحكم الدولي خارج من القرار الدولي إعمالا لق

ليس نابعا من كونها جهازا للطرف الواجب  إلا أن دور المحكمة الوطنية للدولة الغير هنا، سيطرتها
حترام  عليه تنفيذ الحكم ولكن من كونها جهازا من أجهزة الجماعة الدولية الذي يعمل على تطبيق وا 

 .ةالقرارات الدولي
أن المحاكم الوطنية للدول التي ليست أطرافا في الدعوى الدولية قد  Mosler ولذلك يرى 

تساعد في تنفيذ الحكم الدولي أو تطبق المبادئ القضائية التي قررها ذلك الحكم على الدعوى 
 :المنظورة أمامه للأسباب التالية

 بسبب القوة الملزمة للحكم الدولي-أ   
 قتعة بسبب سلطته الم -ب 

                                                           
القاعردة العرفيرة نهرا غيرر مسرتفيدة مرن أويرى ، هناك من يرى أنه يمكن استدعاء الدولة المدينة أمام محاكم الدولة الدائنة لتنفيذ الحكم (1)

 .464 ص، مرجع سابق، حمدي أنور :انظر، التنفيذ انة ضدصالخاصة بالح

(2)
Palombino Fulvio. op.cit pp125-131. 

(3) 
Mosler. op cit p 432. 
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 . )1)عتبارات التي تؤمن بها المحكمة الوطنية بسبب تأييده لتلك الإ -ج 
وعلى الرغم من الدرجة العالية نسبيا من توافق المحاكم الداخلية مع الأحكام الدولية فإن نقص 

ستجابة له يبقى واحدا من أهم نقاط الضعف في التسوية سلطة الحكم الدولي في ضمان الإ
تعاون الدول أعضاء الجماعة الدولية وليس على ة تعتمد بشكل كبير على درجة وليالقضائية الد

 .سلطة الحكم الدولي
 .صور مخالفة الأحكام القضائية الوطنية للقانون الدولي-3
قد يكون الحكم الصادر عن السلطة القضائية أيا  :مخالفة الحكم للقواعد والالتزامات الدولية-أ

فأحكام القضاء الوطني ، عد القانون الدولي ومخالفة للالتزامات الدوليةكانت درجتها خروجا عن قوا
ن تجاهلت تلك القواعد إعتبار إلا بقدر وجودها متطابقة مع مبادئ القانون الدولي فلا تؤخذ في الإ

 وأو نظام الملاحة في قناة أومن المبادئ الأساسية مبدأ حرية البحار ، فإنها تكون عديمة الأثر
و تكون صادرة أساسية لاتفاقية لاهاي المتعلقة بالحياد وواجباته خالفة القواعد الأو مأمضيق 

 .و عرفيةأتفاقية إبالمخالفة للالتزامات المفروضة على دولة ما بقاعدة 
ثار المهمة المتولدة عن مبدأ سمو من بين الأ :حكم وطني مخالف لحكم قضائي دولي -ب

ويبدو هذا  و الأجهزة القضائية الدولية على المحاكم الوطنيةالقانون الدولي مبدأ هام هو مبدأ سم
بديهيا ومرتبطا بالحقيقة السابقة حيث يتناول السمو القاعدة القانونية والسلطة المنوطة بها  

غير أن الأجهزة التي أوكل لها سلطة حسم المنازعات الدولية هي بالضرورة تعلو في سلم  ،تطبيقها
الوطنية بوصفها مفوضة من المجتمع الدولي أو بإعتبارها سلطة منبثقة تدرج السلطات القضائية 

وملحقة من ميثاق الأمم المتحدة وفي الحالتين فإنها إمتلكة ذاتية مستقلة متميزة عن إرادة الدول 
التي ساهمت في إنشائها وقد صرحت المحكمة بهذه الحقيقة في قرار حكمها المتعلق بتطبيق 

 . )2)" الوطنية  المحاكم الدولية تعلو على المحاكم"بأن ( دانتزخ)دستور 
 .حجية الحكم في إطار نظرية الحماية الدبلوماسية :ثانيالفرع ال

قانونية  فهل يملك وسيلةالدولي،  القضائيثار الحكم أالسؤال المطروح هنا أنه مادام الفرد تدركه 
  .تحث حكومته على التدخل؟

 .ةممارسة الحماية الدبلوماسي-أولا 
أعطى القانون الدولي الحق في ممارسة  :أحقيت الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية-1

وذلك لإصلاح الأضرار التي يتعرض لها رعاياها في الخارج فالدولة ، الحماية الدبلوماسية للدولة
                                                           

(1)
Palombino Fulvio. op.cit. p 133 

- 933ص ، 2613جامعرة الزقرازيق مصرر، رسرالة دكتروراه، سيادة الدولة في ظل القانون الدولي المعاصر، محمد حسين مصطفى(2)
934. 
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م حيث يقع عليها التزام في مواجهة رعاياها بحمايتهم ومنع الاعتداء الواقع على حقوقهم ومصالحه
أن الاعتداء على حقوق رعايا الدولة ومصالحهم يلحق ضرر بالدولة ذاتها من الناحية السياسية أو 

 .)1)الاقتصادية أو المعنوية
تتأسس هذه الحماية على ما يصيب الفرد من أضرار وأنها يمثل في نفس الوقت إضرارا  اإذ

ادية أو السياسية فالفرد المحمي يحمل بمصالح الدولة التي يحمل جنسيتها سواء من الناحية الاقتص
ففي قضية ، عتداء على الدولة التي ينتمي إليهاجنسيتها ويرمز لكرامتها وهضم حقوقه يعني الإ

بين إبريطانيا واليونان بخصوص عقود الإمتياز الممنوحة  1429 عاممافروماتيس إمتيازات 
أن الدولة عند مباشرتها لمطالبات "ة لمافروماتيس في فلسطين ذكرت محكمة العدل الدولية الدائم

رعاياها بإجراء الحماية الدبلوماسية إنما تؤكد حقها في أن تكفل لرعاياها معاملة تتفق مع القانون 
ما انتهت إليه محكمة  1499وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية نوتبوم سنة  ،)2)" الدولي

تشكل الحماية الدبلوماسية والحماية عن طريق " هاالعدل الدائمة في قضية مافروماتيس وذلك قبول
أن الدولة تؤكد حقها في "مؤكدة  "إجراءات للدفاع عن حقوق الدولة، الوسائل القضائية الدولية

 .(3)"حترام قواعد القانون الدولي في شخص رعاياهاإ
لدولي ا القانون ظل في عرفت نظرية فهي المستحدثة بالنظرية ليست الدبلوماسية الحمايةف

 الدول من طرف سيما ولا وتطبيقاتها الدول عمل في الممارسات وأشهر أكثر من وكانت الكلاسيكي
 مناسبا عتباره موضوعاإ من الدولي القانون لجنة تمكنت وقد، النامية الدول مواجهة في المتقدمة
 عام منذ دراسته وتقنينه على فعكفت العامة الجمعية موافقة خذأ بعد من والتطوير للتقنين
 تفاقيةإ عدادإ بقصد العامة الجمعية الى النهائي مشروعها قدمت حين 2006 بعام وانتهاء1996
 .  )4)الدبلوماسية الحماية بخصوص دولية

 القانون الدولي وما انتهاكات بشأن الدولية المسؤولية لإقامة إجراء هي الدبلوماسية والحماية
 عبر إجراء الدولة قيام تاليالب فهي، أخرى ولةد موطن في ضرر من الأجانب الأشخاص يلحق

 أصابت التي المشروعة غير الأفعال عن أخرى للدولة الدولية المسؤولية بطرح دبلوماسي
 .  )5)مواطنيها

                                                           
 .110ص 1402، محاضرات ألقاها على قسم الدراسات العليا جامعة الدول العربية، المسؤولية الدولية، محمد حافظ غانم(1)
 .37ص  ،سابقمرجع ، القانون الدولي العام، ابراهيم العناني(2)

(3) 
Affaire Nottebohm (deuxième phase), (Liechtenstein c. Guatemala), Arrêt du 6 avril 1955, Rec. C.J.I., 1955, 

pp. 4 à 51. 
 .374 ص، دار الهدى الجزائر، وليأحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الد، لخضر زازة(4)
 ص 2616، ديروان المطبوعرات الجامعيرة، الجزائرر، النظرية العامة لمسرؤلية الدولرة الدوليرة فري ضروء التقنرين الجديرد، نعيمة عميمر(5)

258. 
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 لأغراض"وقد جاء في مشروع لجنة القانون الدولي في مادته الأولي أن الحماية الدبلوماسية هي 
 أخرى وسيلة أو، دبلوماسي إجراء عبر دولة قيام الدبلوماسية مايةالح تعني، الحالية المواد مشاريع

 غير  مشروع فعل عن ناشئ ضرر عن أخرى دولة مسؤولية بطرح، التسوية السلمية وسائل من
 تلك إعمال بغية وذلك، الأولى الدولة رعايا من اعتباري أو طبيعي بشخص دوليًا لحِق
  . )1)"المسؤولية

الأساس القانوني الذي ترتكز عليه  نإ :مال الحماية الدبلوماسيةالطابع التقديري لأع-2
أن  بكون الحماية الدبلوماسية هي حق خاص للدولة يقودنا إلى نتيجة مفادها، النظرية التقليدية

ومعنى هذا أن لها كامل الحرية في ، (2)للدولة سلطة تقديرية في إطار إجراءات الحماية الدبلوماسية
دونما حاجة إلى تبرير موقفها "، مواطنها أو رفض طلبه في الحماية الدبلوماسية قبول تبني مطالبة
   . (3)"ودون أن تكون مضطرة إلى ذلك، بأي طريقة كانت

 الحماية تقديري لإمكانية الموافقة أو رفضأن الطابع ال" كافليش "وفي هذا الصدد يرى الأستاذ 
إلى ، عايير مستقلة لموافقتها على منح هذه الحمايةيمكن للدولة أن تضيف م"نه أالدبلوماسية يعني 

بمعنى أن ممارسة الدول بشأن منح الحماية الدبلوماسية ، "جانب الشروط المعروفة في القانون العام
عتبارات سياسية لا تعكس بالضرورة النظرة القانونية للقضية إأن يتوقف في جانب منه على "يمكن 

ا أن السلطة التقديرية للدولة في هذا الصدد تعني بإمكانها ويستتبع هذ، على الصعيد الدولي
ممارسة الحماية الدبلوماسية و اللجوء إلى حلول تفاوضية بدون التأكد من موافقة الأشخاص 

 .(4) "المعنية بالحماية عليها
لقد أكدت محكمة العدل الدولية بوضوح السلطة التقديرية التي تتمتع بها الدولة في مجال 

يجوز "عندما قالت أنه "برشلونة لمعدات الجر والإضاءة "وذلك في قضية ، ة الدبلوماسيةالحماي
أن تمارس الحماية الدبلوماسية بالوسيلة ، ضمن الحدود التي ينص عليها القانون الدولي، للدولة

ذا رأى الشخص ، وذلك لأن ما تؤكده هو حقها في نفسها، والمدى اللذين تعتقد أنهما مناسبان وا 
عتباري الذي تتخذ الإجراءات لصالحه أن حقوقه غير محمية بصورة كافية طبيعي أو الشخص الإال

وكل ما يستطيع فعله هو اللجوء إلى القانون المحلي ، نتصاف في القانون الدوليإفليس له وسيلة 
ويجب أن ينظر إلى .. .إذا توفرت الوسائل لذلك بهدف دعم قضيته أو الحصول على تعويض

                                                           
 .تاليالك ىالرسم وموقع عنوان ىعل الدبلوماسية الحماية حول النهائي مشروعها ىعل الدولي القانون لجنة تعليق أنظر(1)

.org/ilc/reports/2006/arabic/chp4.pdfunlegal. 
(2) 

Rousseau (Ch.), Op. cit., p. 368 
(3) 
Berlia (G.), « Contribution à l’ tude de la protection diplomatique », A.F.D.I., 1957, pp. 62 et s. 

(4) 
CAFLISCH (L.), « La pratique suisse de la protection diplomatique», In: J-F. Flauss, (dir.), La protection 

diplomatique: Mutations contemporaines et pratiques internationales, Institut d’ tudes de droit international, 

Université de Lausanne, éd. Bruylant, 2003, pp. 73 – 86. 
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ومتى ، ومدى هذه الحماية، على أنها الحكم الوحيد الذي يقرر ما إذا كانت الحماية ستمنحالدولة 
وتحتفظ الدولة بهذا الشأن بسلطة تقديرية قد تتوقف ممارستها على اعتبارات ذات طبيعة ، تتوقف

   . (1)"سياسية أو طبيعة أخرى لا علاقة لها بالقضية المحددة بالدولة تتمتع بحرية كاملة في التصرف
  لتزام على الصعيد الدولي بتقديم الحمايةإنه ليس على الدولة أي واجب أو أ، يتبين لنا من هذا

 .الدبلوماسية
 

 .مسؤولية الدول عن عدم مباشرة الحماية الدبلوماسية-ثانيا 
إن الدولة عند ممارسة حمايتها : متناع الكلي عن عدم مباشرة الحماية الدبلوماسيةالإ-1

ية على مواطنيها إنما تفعل ذلك بإسم قانونها ولهذا فّإن نشاطها في هذا الميدان نشاط الدبلوماس
يجب "  عندما قررت" 1476محكمة العدل في قضية برشلونة تراكش عام  أعلنتهوهذا ما تقديري، 

سية ومدى نطاق هذه ة في تقرير ما إذا كانت ستمارس الحماية الدبلوماامتأن يكون للدولة الحرية ال
 .)2)"نتهي هذه الحماية تالحماية ومتى 

ن تمتنع تماما عن مباشرة إجراء الحماية الدبلوماسية بالرغم من مطالبة أإذا من حق الدولة 
ستنفاذ طرق الطعن الداخلية وسلوك حسن    .)3)رعاياها بالتدخل وتوافر شروط التدخل من الجنسية وا 

إلى تعكير صفو العلاقات الدولية مع الدولة ستخدام هذا الإجراء سيؤدي إفقد ترى الدولة أن 
التي تطالبها فتضحي بمصالح رعاياها وتتجنب تدهور هذه العلاقة والتي قد تؤدي إلى أمور 

 .)4)متناع تماما عن استخدام هذا الإجراء خطيرة ولهذا تفضل الإ
لح حتى ولو عتبارات التصالح مع الدولة المدعى عليها أيا كانت شروط الصوقد ترى الدولة لإ

لذا تهمل المصالح الخاصة وتؤثر المصلحة العامة ، كانت المساس بحقوق الفرد موضوع الحماية
 . والقاعدة أنه إذا تعارضت المصالح الخاصة والعامة فيجب تغليب المصالح العامة

ستخدام هذا الإجراء لعدم جدواه في نظرها لضعف أدلة الإثبات أو لعدم إوقد تمتنع الدولة عن 
 .ظهور حقهم وانه من المرجح أنها ستخسر الدعوى إذا أقامتها

نه باهظ التكاليف  أستخدام إجراء الحماية الدبلوماسية لأنها ترى فيه إقد تمتنع الدولة عن و 
ويؤدي إلى خسارتها لأموال أكثر بكثير من تلك التي يطالب بها رعاياها كتفويض صلاح الأضرار 

 .التي أصابتهم

                                                           
(1) 

CIJ, Affaire de la Barcelona Traction, Exceptions préliminaires, Arrêt du 24 juillet 1964, Rec.CJI., 1964, P. 23 
 .234ص 2611، 63بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة (2)
 .306ص ، مرجع سابق، أصول القانون الدولي العام ، سامي عبد الحميد(3)
 .197ص، مرجع سابق، ى الحماية الدبلوماسيةدعو ، حسين حنفي(4)
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لق الحرية وكامل السلطة التقديرية في أن تتبني مطالب رعاياها وتقرر حمايتهم  إذا للدولة مط
لهذه  حق الدبلوماسية الحماية أن عتبارإف، بالمرة الحماية هذه ممارسة ترفض  أن أو دبلوماسيا

الدولة فإن لها أن تقرر مدى مناسبة تدخلها وحدوده ولها السلطة التقديرية الكاملة في تقرير تولي 
 الحماية وأن تختار أيا من الطرق السلمية التي يمكنها من خلالها ممارسة تلك، دعوى من عدمهال

ذا حصل وأن تخلت الدولة ، بالدولة تحيط التي السياسية عتباراتوالإ بالظروف مرهون ذلك وكل وا 
 على إجبارها ولا عنها نيابة عن حماية رعاياها المتضررين فلا يحق لغيرها من الدول ممارستها

 . )1)ممارستها 
تتولى الدولة وحدها إدارة دعوى الحماية  :ـ الإدارة السيئة لدعوى الحماية الدبلوماسية 2

الدبلوماسية وتنفرد بمباشرة ولا يتدخل الشخص المضرور سواء كان طبيعي أو معنوي في سير 
حة الرعايا وتدعيم ختراعه من أجل مصلإالدعوى ونظرا لأن نظام الحماية الدبلوماسية هو نظام تم 

ولهذا ، من الدول مما يحقق مبدأ المساواة أو التوازن بين الخصوم تجاه خصومهمإموقفهم 
فالمفروض أن تتولى الدولة مباشرة الدعوى بصورة أمينة وسلمية وخاصة أنها تحل محل رعاياها 

مما يزيد لديها  تماما في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بل أنها تدافع عن حقوقها ومصالحها كذلك
 .  )2)الدافع والحرص على كسب الدعوى

ومع ذلك قد يهمل ممثل الدولة وهيئة الدفاع المختارة بواسطة الدولة في الدفاع عن وجهة نظر 
للدولة الأخرى الدولة ورعاياها أو يهملوا إختيار المحكم المرجح المحايد ويتركوا أمر ذلك الإختيار 

الدولة  ةسوا في تقديم المستندات والأدلة التي تطلب منهم لتدعيم نظر عاورعاياها أو يهملوا أو يتق
مر مع حكومة الدولة آكما أنه يعد من قبيل ذلك الت، وكل ذلك من أمثلة الإدارة السيئة للدعوى

قضية  ،)3)الأخرى والتضحية بحقوق رعاياها من أجل أغراض سياسة ومن الأمثلة على ذلك
genenral Arnstrong   والتي تبنت فيها  1392نوفمبر  36الولايات المتحدة والبرتغال في بين

ولكن أمام محكمة التحكيم ، الولايات المتحدة مطالبات طاقم السفينة بدعوى الحماية الدبلوماسية
ملت الولايات المتحدة في مباشرة الدعوى مما أدى إلى صدور الحكم ضد الولايات المتحدة هأ

كم و إتهموا حكومة الولايات المتحدة صاحبة الحماية الدبلوماسية فطعن أصحاب الشأن ضد الح
بالتأمر مع حكومة البرتغال والتضحية بحقوقهم من أجل أغراض سياسة والدليل على ذلك تقاعسها 

                                                           
 السرابق مرجرعال، الدبلوماسرية الحمايرة حرول الردولي القرانون للجنرة الرسرمي الموقرع علري الدبلوماسرية الحمايرة التعليرق علرى مشرروع(1)

 .29ص
 .103ص ، مرجع سابق، حسين حنفي(2)
 .109ص ، مرجعنفس ال(3)
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و إهمالها في تقديم كل مستنداته وخاصة قيام الوزير المفوض الأمريكي في لشبونة بحذف 
 .د المحكمة في ربودي جانيروالمحاضر المتبادلة أثناء انعقا
يطالية أن رفضت ممارسة الحماية الدبلوماسية على رعاياها الذين وقد سبق للحكومة الإ

على أساس أن الحكومة الإيطالية ، تعرضت أموالهم لقرار نزع الملكية من قبل الحكومة الليبية
زات البترولية التي تمتع بها كانت تسعى للحفاظ على المصالح العليا لإيطاليا المتمثلة في الإمتيا

لذلك نجد أن المصلحة العليا للدولة الإيطالية تطغى على المصلحة الخاصة لرعاياها ، في ليبيا
 .(1)ولحل النزاع لجأت الحكومة الإيطالية إلى إصدار قانون خاص بتعويض الأفراد المعنيين

دولة أية وسيلة داخلية أو لا يملك رعايا ال:حتجاج على رفض الحماية الدبلوماسيةحق الإ-3
غير أن هناك إتجاه فقهي حديث ، دولية يلزمون بها الدولة على ممارسة الحماية الدبلوماسية عليهم

يرى بأن قرارات الدولة في هذا الموضوع لا يمكن ألا تخضع لأية رقابة كما يجب أن تضع قانون 
 . )2)شخاص وتعزيز تقتهم بالدولةتوضح فيه شروط منح أو رفض الحماية لتحقيق المساواة بين الأ

تجاه إلى القول بأن الشخص المضرور يمكن أن يقوم بمقاضات دولته لقد توصل هذا الإ
لتى أخذ بذلك نجد كل اومن الدول ، المسؤولة مع طلب تعويض لعدم مباشرة الحماية الدبلوماسية

جتهاد القضائي الفيدرالي في الإ من أسبانيا وألمانيا وسويسرا ففي هذه الأخيرة مثلا نجد أن المجلس
عتبار أن رعايا الفيدرالية لا يتمتعون بأي حق موضوعي إللمحكمة الفيدرالية بسويسرا أكد على 

خاص بممارسة الحماية الدبلوماسية وبالتالي لا يمكن لهم إثارة مسؤولية الدولة إلا في حالتين 
  .(3)ستثنائيين وهماإ

 .ماسية بصورة تعسفيةحالة ممارسة الحماية الدبلو - 1
 .ممارسة الحماية الدبلوماسية بطريقة مضرة لحقوق الرعايا - 2

أصدرت المحكمة الفيدرالية بسويسرا حكما خاصا بإبطال قرار رفض  62/67/2669وبتاريخ 
 .(4)ممارسة الحماية الدبلوماسية

بلوماسية إنما هي أما مجلس الدولة الفرنسي فقد رفض قبول أن الدولة التي تتبنى الحماية الد
تتبنى حقوقها الخاصة بشكل قد يكون مضر للشخص بحمايته ففي دعوى أقيمت أمام المحاكم 

ة كان قد فإن الحكومة الايطالي Caninoوهي دعوى  1474نوفمبر  24الفرنسية وحكم فيها في 

                                                           
   .97، ص2610الجزائرر، جامعة تيزي وزو كلية الحقوق، اطروحة دكتوراه، ون الدوليوضع الفرد في القان، فارسي جميلة(1)
(2)

 .94ص ،  مرجعال نفس
(3) 

FLAUSS Jean. francois. lecontentieux des decisions de refus dexercice de la paotection diplonatique apropos 

de larret du tribunal federal suisse du 2 juillet 2004 Groupenentx c. lconsil federal 1 er cour civile R.G.D.I.A 

Pedone tone 109 N03.2005.P15. 
   .96ص، مرجع سابق، فارسي جملية(4)
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وعندما  caninoفي دعوى تحكيم دولي ضد فرنسا بالنيابة عن مواطنها  مالحكم لها بمبلغ من ال
دعوى بنفسه أمام المحاكم الفرنسية للمطالبة   caninoمتنعت فرنسا عن الدفع أقام المواطنإ

وقد رفض مجلس الدولة الفرنسي الحجج التي أثارتها الحكومة ، بالحقوق التي رتبها القرار الدولي
يعامل على يجب أن  caninoالفرنسية بأن المدعى لم يشارك في الدعوى الدولية وقال إن المدعى 

 .(1)نه المنتفع الحقيقي من الدعوى الدولية أ
أن الدولة التي تمارس الحماية "أيضا أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ بقولها 

الدبلوماسية هي فقط تعمل من أجل إثبات حقوقها وبالتالي فإن اتفاق التسوية بين الحكومتين لا 
من حقه في استخدام وتتبع أية وسيلة أخرى للحصول  ي دبلوماسيادعيمنع ولا يحرم الشخص الم

 .)2)"على كامل حقه 
أن الحل الذي توصل إليه مجلس الدولة الفرنسي والذي لم يتقيد ، ويرى كثيرا من الفقهاء

فالحجة القائلة بأن الأفراد ليس لديهم ، بالمعيار الشكلي في الدعوى الدولية هو الحل الأفضل
بعة مطالبة بناء على دعوى دولية لم يكونو مشتركين بها إنما هي حجة المقدرة على إقامة ومتا

تستخدم كإستراتيجية ملائمة ومناسبة لعدم سماع الدعاوى التي تقام ضد إرادة الدولة وبالنظر إلى 
نما ضد مدعى عليه ، الدعاوى التي أثيرت بها تلك المشكلات خر نجد أولكن لم تكن ضد الدول وا 

 .ثار أو نتائج لعدم مشاركة الفرد في الدعوى الدوليةألديها إستعداد لترتيب أية  أن المحاكم لم يكن
نه في القضايا التي يدعى فيها المواطنون ضد حكوماتهم ولا تهدف إلى تنفيذ أيؤيد هذا القول 

بطاله فإن المحاكم لا تتمسك بهذا الجانب الشكلي ففي دعوى ، القرار الدولي ولكن إلى مراجعته وا 
The brig General Armistrong التي فيها طالب المدعى مراجعة الحكم الدولي الذي رفض

وقد رفضت ، الطلبات الأمريكية كانت تقوم طلبات المدعى على سوء الإدارة وتجاوز السلطة
المحكمة هذه الطلبات لأن المطالبة تتعلق بموضوعات سياسية بطبيعتها وبالتالي لا تخضع 

 .)3)ر المحكمة إلى مسألة مشاركة المدعى في الدعوى الدولية للعرض القضائي ولم تش
 

 المبحث الثاني 
 .حجية الحكم في مواجهة الدول المتدخلة والغائبة

الأصل العام أن نطاق حجية الأحكام نسبية أي أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي به إلا 
والقاعدة العامة ، بة للخصوم أنفسهمثر إلا بالنسأولا يكون للحجية ، في مواجهة أطراف الدعوى

                                                           
(1) 

Ministre de l economie des finanaces c. sier canion clunet 1975 p.294 
 yougoslavie v. ste Europeene d etndes et d enterprises 6 july 1970  clunet 1971 p. 131   وذلك في قضية(2)

 .194ص ، مرجع سابق، حمدي أنور(3)
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التي تحدد النطاق الشخصي لحجية أحكام التحكيم هي نفسها التي تحدد النطاق الشخصي لأحكام 
 .)1)القضاء على أن الحكم يصدر لصالح الخصوم ولا يحاج به إلا على من صدر عليه 

نه من الغير أإلا ، اف النزاعإذا لا تسري الحجية على الغير ولا يحاج بها ولا يتمسك بها إلا أطر 
حد أطراف النزاع على أومن جهة أخرى قد يمتنع  -مطلب أول–من قد تمتد إليه هذه الحجية 

الظهور أمام المحكمة وهنا يطرح كذلك هذا الموضوع علاقة كبيرة في مسألة حجية الحكم اتجاهه 
 .-مطلب ثاني –

  الأولالمطلب 
  ةالمتدخل دولال وحجية الحكم 

فنا أن الأثر النسبي للحجية يعني أن هذا الحكم لا يلزم إلا أطرافه وفي حدود النزاع الذي عر   
ن أثار الحكم لا تمتد إلى إوبالتالي ف، من النظام الأساسي 94تم الفصل فيه وهذا ما قررته المادة 

ي الوقت لكن لما كانت مصالح الدول ف، الدول الغير مادامت لم تكن طرفا في الدعوى هذا كقاعدة
صطدام منازعاتها الثنائية بمصالح الطرف إنه من المتوقع إمكانية إالحاضر متشابكة مرتبطة ف
نه من الضروري إيضاح مفهوم التدخل في حدود ما أولذلك أرى  ،الثالث التي هي خارج النزاع

ف من هل الهدو  ،ةتدخلمالالدولة  الحكم في مواجهةحجية ثم توضيح فرع أول،  تسمح به الدراسة
 .،فرع ثاني جية الحكمحالتدخل أن يكون من أثاره توسيع نطاق 

 .لنظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةلالتدخل استنادا  :ولالأ فرع ال
إن البحث في إجراء التدخل في الدعوي أمام الهيئات القضائية سواء أكانت محاكم       

على النصوص لمعرفة مدى تواجد إجراء التحكيم أو المحاكم العدلية، نقصد منه تسليط الضوء 
 .التدخل في النصوص المنشئة لهذه الهيئات وكذلك طبقا لبعض ممارساتها القضائية

 . تعريف التدخل وخصائصه -أولا
جراء تدخل الغير طبقا لنصوص النظام الأساسي : تعريف التدخل طبقا للنظام الأساسي-1

أو الظروف يمكن لقضية منظورة أمام المحكمة بين نه في بعض الأحوال فإلمحكمة العدل الدولية 
طرفين أو أكثر أن تمس أو تنال بشكل أو بأخر من حقوق أو مصالح دولة أخرى من غير 

                                                           
ن الغيررر لا يمكررن أن يكررون محكومرا لرره أو محكمومررا عليرره و الحكرم فرري الواقررع لا ينرتج أثرررا فرري مواجهررة الغيرر بطريقررة مباشرررة ذلرك لأ(1)

فهو يستخلص منها قراره وقت صدوره والقول بغيرر ذلرك يرؤدي إلرى تغييرر وجره الحكرم  ومن ثم، فالمحكم لا يعلم ولم تصل إليه ادعاءاته
إلا إن الغير قد يتأثر بالحكم بطريقة غير مباشرة إذ يستند إليه الغير أو يحتج به في مواجهته كأساس ، وامتداد حجية الشئ المقضي به

كمررا يترتررب علررى هررذا ، لهررذا المركررز إذ يحررتج برره فرري مواجهررة الكافررة، تأي انرره يعتبررر كرردليل إثبررا، لشرررعية المركررز القررانوني الررذي يقرررره
 .314ص ، مرجع سابق، مدى حجية حكم التحكيم، فؤاد محمد أبو طالب .الاحتجاج فائدة أو ضرر للغير
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وهو ما يبيح لهذه الدول الغير أن تقدم طلبا للتدخل للدفاع عن ، الأطراف الأصلية في تلك القضية
 .)1)ا الطلب أو رفضهمصالحها أمام المحكمة التي لها أن تقرر قبول هذ

 :علىمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي نصت  02وهذا المعنى تضمنته المادة 
إذا رأت إحدى الدول أن لها مصلحة ذات طبيعة قانونية قد يؤثر فيها الحكم في القضية -1

  .جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلبا بالتدخل
 .مر فيه إلى المحكمةوالبت في هذه القضية يرجع الأ-2
تحتاج فقط إلى مجرد إظهار أنها تملك  02إذ أن الدولة التي تسعى إلى التدخل طبقا للمادة  

 .مصلحة ذات طبيعة قانونية والتي من الممكن أن تتأثر بقرار المحكمة
لة المعروضة أنه متى تعلقت المسإف، من النظام الأساسي للمحكمة 03كذلك وبموجب المادة 

ن إوكانت أطراف أخرى دولا غير مشتركة في النزاع ف، تفاقية بين الأطرافإلمحكمة بتفسير أمام ا
يحق للدول التي تخطر طبقا نه إومن ثم ف، على مسجل المحكمة أن يخطر تلك الدول دون تأخير

لما تقدم التدخل في الدعوى وفي حالة استعمالها لهذا الحق فالتفسير الذي يقضي به الحكم  يكون 
 :على هذا المعنى إذ نصت على 03وقد أكدت المادة  .زما لها أيضامل

تفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف إلة المعروضة تتعلق بتأويل أإذا كانت المس-1
 القضية  فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير  

ستعملت هذا إيحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي  -2
 .الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا

و يستفاد من هذين النصين أن التدخل في الدعوى الدولية أمام محكمة العدل الدولية هو أمر 
أما فيها يتعلق بالمنظمات الدولية ، قاصر على الدول دون غيرها من أشخاص القانون الدولي

ات ذات صلة بالقضية سواء قدمت المعلومات من تلقاء نفسها بنفسها فليس لها إلا أن تقدم معلوم
ذلك لأن المنظمات الدولية ليس لها ، ولا يخفى أن هذا أمر طبيعي، أو بناء على طلب المحكمة

في  عأن تظهر أمام محكمة العدل الدولية إلا عبر رأي إستشاري وبالتالي فليس لها الحق التناز 
في الدعوى الدولية يمكن تعريفه بأنه طلب دولة من الغير أن تصبح  فالتدخل، (2)قضية معروضة

 ىلمرتبطة بموضوع النزاع ويترتب علطرفا في خصومة قائمة بهدف حماية حقوقها ومصالحها ا
 .تدخلها أن يتمتع الحكم بقوة إلزامية في مواجهتها

من  02وجب المادةيقصد بالتدخل بم"  تلاحظرصت لدائرة من دوائر المحكمة أن كما أتيحت ف
النظام الأساسي حماية مصلحة للدولة ذات صفة قانونية يمكن أن تتأثر بقرار في قضية قائمة 

                                                           
 .14ص، مرجع سابق، تدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية، دهم عبد الهاديأحيدر (1)

(2) 
C.M.Chinkin .op-cit . pp.505.504. 
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ولا يقصد به أن يمكن طرف ثالث من إلحاق ، ثابتة بين دولتين أخريين هما الطرفان في القضية
لفة بين قضية جديدة ولا يمكن للإجراء التبعي أن يكون إجراء يحول قضية الى قضية مخت

 .(1)"طرفين
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن التدخل بالمفهوم الوارد في النظام الأساسي والمبين من 

  .ستخلاصه فيما يليإقضاء المحكمة يتميز بمجموعة من الخصائص وهو ما نحاول 
  : خصائص التدخل-2
ية الحق المبين من أي أن التدخل لا يعمل على حما :التدخل إجراء قضائي ذو طابع شكلي-أ

ولكن هذا معتمد على ما للدولة المتدخلة من حقوق يمكن أن تتأثر بالقضية ، خلال الطلبات
فعملية التدخل لا تقود في ذاتها لحماية الحق ولا لحل ، المطروحة وطبقا لتقديرات المحكمة

التي تعود ولكن الأمر متروك للمحكمة أي مما تراه وتحدده من جهة مدى المصلحة ، المشكلة
    .)2)للطرف المتدخل والتي يمكن أن تتأثر من حكم القضية

البرية وهذا ما يمكن أن تستخلصه من حكم محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالحدود 
حيث  الإذن لغنيا الاستوائية بالتدخل  –الكاميرون ضد نيجيريا –والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا 

من لائحة المحكمة  31من المادة أ  2توائية بإشارتها في طلبها إلى الفقرة بينت غنيا الاس
 .)3)"المصالح ذات الطابع القانوني التي تعتبر متأثرة بالقرار في هذه القضية "

إن ما يعني غينيا الاستوائية هو جوانب الحدود البحرية " نيا الاستوائية قائلة يوقد أضافت غ
ن مقصد غينيا الاستوائية من التدخل كما هو مبين للقضية المعروضة أمام الم حكمة دون غيرها وا 

هو إبلاغ المحكمة بحقوق غنيا الاستوائية ومصالحها القانونية لكي لا تتأثر هذه الحقوق والمصالح 
لة الحدود البحرية بين الكاميرون ونيجيريا اللتين هما الطرفان أبينما تمضي المحكمة إلى تناول مس

وتضيف غنيا " التي أمامها ولا تسعي غنيا الاستوائية إلى أن تصبح طرفا في القضية في القضية 
 .)4)"الاستوائية 

                                                           
(1) 

Nemer Caldeira Brant Leonardo. L'autorité de la chose jugée et la révision devant la Cour internationale de 

Justice à la lumière des derniers arrêts de celle-ci.OP.CIT.p. 261. 
 .220ص ، مرجع سابق، رشيد مجيد  (2)
الحردود البريرة ، 1444أكتروبر  21مرر الصرادر فري الأ، 2662-1440صرادر عرن محكمرة العردل الدوليرة مروجز الأحكرام والفتراوى ال(3)

  . 16 الفقرة 139ص  ،الإذن لغنيا الاستوائية بالتدخل، ة الكاميرون ونيجيريايوالبحر 
(4)

 .137ص 11الفقرة   مرجعنفس ال 
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تقدم وتبين للمحكمة حقوقها ومصالحها القانونية وتبدي "إن مقصد غينيا الاستوائية هو أن 
حدود حسب الاقتضاء وجهات نظرها بشأن كيف يمكن أن تؤثر ادعاءات الكاميرون ونيجيريا في ال

 .)1)"البحرية أو لا تؤثر في الحقوق والمصالح القانونية لغنيا الاستوائية
من النظام الأساسي  03و  02ستنادا إلى المادتين إيعتبر التدخل  :ب ـ التــدخل إجراء عارض

إذ أن فكرة التدخل تتضح في النزاع بين الطرفين ، للمحكمة إجراء عارضا على الدعوى الأصلية
فوع أمام المحكمة فيرى طرف ثالث في التسوية القضائية لنزاع هذين الطرفين الأصليين مر 

أي أن الإجراءات العارضة لا يمكن ، ) 2)الأصليين يمكن أن تضر بمصالحه فيسعى إلى التدخل 
نه من غير الممكن القيام بها إلا في إطار أأن ينظر إليها بصورة مستقلة وعلى نحو مطلق طالما 

 .)3)هذا الأخير  ا ترتبط بطريقة أساسية ووثيقة منبار أنهإجراء رئيس بإخ
هاياد "يمكن أن يوصف إجراء التدخل وهذا ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية في قضية 

وبالتالي فإن الإعلان الذي ، كل تدخل هو عارض على الإجراءات في الدعوى"من أن " ولانور
احية القانونية إذا تعلق الأمر بالفعل بموضوع يودع تدخلا تكتسب تلك الخصيصة فقط من الن

 .(4)" النزاع الخاص بالدعوى المنظورة 
المتعلقتين بالتدخل  03و  02وتعريف التدخل بأنه إجراء عارض هو السبب في أن المادتين 

 .)5)جاء النص عليها في الفصل الثالث من النظام الأساسي الخاص بالإجراءات
يجب أن تكون الدعوى  :النتيجة الأول )6)راءا عارضا نتيجتانعلى كون التدخل إج ويترتب

نتهاء المنازعة موضوع الدعوى الأصلية قائمة بالفعل إلى حد طلب التدخل غير ذي جدوى نظرا لأ
يجب أن يكون موضوع التدخل ذا صلة قريبة على  :النتيجة الثانية، الأصلية المراد التدخل فيها
على ذلك يمكن تعريف التدخل في  ،)7)ى يمكن التدخل في الدعوىحت، نحو كاف بالدعوى الأصلية

تحاول من خلاله دولة من الغير أن ، طلب عارض على الدعوى الأصلية"في الدعوى الدولية بأنه 
تصبح طرفا في الدعوى  مستندة في ذلك على أن لها مصلحة قانونية مشروعة تهدف إلى حمايتها 

                                                           
،  ، مرجررع سررابقلاسررتوائية بالترردخلالإذن لغنيررا ا، ة الكرراميرون ونيجيريررايررالحرردود البريررة والبحر ، 1444أكترروبر  21مررر الصررادر فرري الأ(1)

 .196ص 14الفقرة 
 .3ص  1433، دار النهضة العربية القاهرة، التدخل في الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، عبد الغاني محمود(2)
 .207 ص ،مرجع سابق ،مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية، احمد أبو الوفا(3)

(4) 
C.M.Chinkin –.op-cit   p 497. 

مجمرروع  ،أنظرر الررأي المخررالف للقاضري أجررو الملحرق بحكررم محكمرة العرردل الدوليرة فرري قضرية بررين ليبيرا و مالطررا طلرب ترردخل ايطاليرا(5)
 .113ص  1439أحكام المحكمة 

 .4 – 3ص ، مرجع سابق، عبد الغاني محمود(6)
 .164ص ، مرجع سابق، وسيلة شابو(7)
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تفاقية تفسيرها هو موضوع الدعوى الأصلية وهي التي إ أو أنها طرف في، بالتدخل في الدعوى
 .  )1)ختصاص الدعوى العارضة التي قدمت عن طريق طلب التدخل إتؤسس 
إذا كان من حق الدول حق التدخل : سلطة المحكمة التقديرية في قبول التدخل أو رفضه-ج

محكمة ويؤيد الفقه في الدعوى من عدمه فإن مسألة قبول التدخل هو مسألة متعلقة بسلطة ال
لدولة من الغير بأن  الدولي والقضاء الدولي هذا الطرح يعكس التدخل وجود سلطة منحها القانون

تنظم إلى الدعوى الأصلية القائمة بغرض حماية مصلحة مشروعة طالما أن هذا الأخيرة وثيقة 
 . الصلة بأصل النزاع

بصدد قضية وقد كان ذلك ، على التدخلموافقة أطراف النزاع  ختلفت الأراء حول ضرورةإوقد 
فهناك من يرى ضرورة موافقة أطراف النزاع على التدخل ، (2)الأفريز القاري بين ليبيا ومالطة

حترام ارادتهم التي لم تنصرف منذ البداية الى دخول إعتبار أن الخصومة ملك للخصوم ويجب إب
غلبية أوقد كان ذلك رأي  "محكمةلل وأن العكس سيؤدي الى هجر الخصوم طرف أخر في النزاع

 .(3)"قضاة محكمة العدل الدولية في قضية الإفريز القاري بين ليبيا ومالطة
خرون أن التدخل في الدعوى هو إجراء عارض شأنه شأن الإجراءات العارضة أفي حين يرى 

 .)4)التي تفرض على الخصوم ولا يؤخذ رأيهم فيها
على التدخل الطرف الأخر في الدعوى هو أمر غير  ونحن نرى أن استلزام موافقة الخصوم

من النظام الأساسي لمحكمة العدل 03، 02تم تقريره مثلا في المادتين  فالتدخل عندما، منطقي
نما الحفاظ على ، الدولية لم يكن الهدف منه المحافظة على مصالح الخصوم لكي يؤخذ رأيهم فيه وا 

 .مصالح الطرف المتدخل
دة السلطة التقديرية للمحكمة لتقدير ما إذا كان هناك مصلحة مشروعة لذا فقد أعطت الما

نما وجود مصلحة مشروعة ، للطرف من عدمه فالأساس القانوني للتدخل ليس إرادة الخصوم وا 
افترضت وجود مصلحة قانونية في حالة تفسير  03والدليل على ذلك أن المادة ، تقرها المحكمة

ك فقد أوجبت على مسجل المحكمة أن يخطر كل الأطراف بالتدخل ولذل، اتفاقية متعددة الأطراف
 .)5)ليصدر الحكم في مواجهتهم

                                                           
 .4ص، مرجع سابق، عبد الغاني محمود(1)

(2) 
Plateau continental (Jarnahiriya arabe libyenne/ Malte), requête à fin Ai'ntervention, arrêt, C. I.J. Recueil 

1984p22.
 

(3) 
C. I.J. Recueil 1984p23. 

 .القضية نفسSETTE-CAMA. A GO, SCHWEBرأي القضاة (4)
 .969ص، مرجع سابق ،حمدي أنور(5)
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يمكن أن يوصف التدخل بأنه إجراء ذو صفة تقديرية للدولة  :التدخل متعلق بإرادة الدولة-د
وقد  ،فالدولة وحدها لها كامل الحرية في إعمال إجراء التدخل نه من حقوق الدولةأالمتدخلة أي 

ن ألبانيا بإمكانها التدخل طالما أن المادة أب 1493عام  روماية نقل العملة الذهبية من فع في قضد
من النظام الأساسي تمنح حقا لأية دولة ثالثة في ذلك إذا ما رأت هذه الدولة أن لها مصلحة  02

ستمرار في ن النظام الأساسي لا يمنع الاأذات طبيعة قانونية قد يؤثر فيها الحكم في القضية و 
من  02متناع دولة ما تمتلك الحق في التدخل طبقا للمادة إإجراءات الدعوي حتى في حالة 

 .(1)ستعمال هذا الحقإ
عمالة أو عدم إعماله إهذا يعني أن التدخل هو إجراء ذو صفة تقديرية للدولة الحق المطلق في 

نه ألة المتدخلة كل ذلك من شتوافر مصلحة و أغراض تخدم الدو  ىوهو يتعلق بقناعة الدولة بمد
فاللجوء للقضاء الدولي متعلق بإرادة الدولة وبعملية التراضي الواقعة ، إظهار حق الدولة في التدخل

توافر تلك المصلحة التي للدولة كامل  ىبين الدول ولا يوجد ما يجبر الدولة على التدخل إلا بمد
لكلمة الفصل كما في تكيف الطبيعة القانونية وللمحكمة ا، الحرية في تقديرها و إظهارها للمحكمة

إذا فقناعة المحكمة في مقبولية التدخل هي الحاسم النهائي في قبول الإذن بالتدخل ، للمصلحة
عتراض على ظهر الطرفيين الأصليين الإأنه مهما إوهذا ما هو مبين في كل قضايا التدخل ف

دخل ودرجت الانتفاع بالحقوق المتولدة عنه راجعت ن الكلمة التقديرية الأخيرة في قبول التإالتدخل ف
    .في النهاية للمحكمة

 
وقد شهدت محكمة -قراءة لبعض الأحكام المتعلة بالتدخلالمن خلال  :ختصاصرابطة الإ -ه

تجاه الأول يرتبط تجاهين الإإتجهت إن المحكمة أ نجد، (2) العدل الدولية العديد من قضايا التدخل
                                                           

   .31-36ص ، مرجع سابق، دهمأحيدر (1)
قضرية نقرل العملرة الذهبيرة –1423باعتبارها طرفا في معاهردة هافانرا  03طلب التدخل من كوبا طبقا للمادة 1491لاتور  هاياقضية (2)

طلرب  1479ضد فرنسرا الحكرم الصرادر قضية التجارب النووية استراليا ضد فرنسا ونيوزيلندا – 1499الحكم الصادر  1493من روما 
القضرية المتعلقرة برالجرف القراري برين ليبرا ومالطرا  –طلرب تردخل مالطرا  1431قضية الجرف القراري برين ترونس ولبيبرا   -تدخل فيجي 

يررات القضررية المتعلقررة بالانشرطة العسرركرية وشرربه العسرركرية فري نيكرراراغوا ضررد الولا-  1439مررارس  21طلرب الترردخل مررن ايطاليررا حكرم 
 1446وقرد شرهد عرام  – 1439الحكرم الصرادر  1499المتحدة الامريكية طلب تدخل الهنردوراس باعتبارهرا طرفرا فري معاهردة الصرداقة 

اول قضية قبل فيها اجراء التدخل بعدما لم يسبق للمحكمة قبول اي طلب تدخل وهي قضرية النرزاع الحردودي برين السرلفادور وهنردوراس 
قضرية التجرار برين فرنسرا  1479- 12- 26مرن حكرم المحكمرة الصرادر فري  03دراسرة حالرة وفقرا للفقررة  طلرب–طلب تدخل نيكاراغوا 

طلررب ترردخل اسررتراليا وسررامو وجررزر سررليمان وجررزر مارشررال وولايررات ميكرونيازيررا   -1449- -64-22ونيوزيلانرردا الامررر الصررادر فرري 
قضررية – 1444اكترروبر   21لغينيررا الاسررتوائية الامررر الصررادر فرري  الموحرردة قضررية الحرردود بررين الكرراميرون ضررد نيجيريررا الاذن بالترردخل

طلررب الترردخل كوسررتاريكا  وهنرردوراس – 2661اكترروبر  23الحرردود بررين اندونيسررا وماليزيررا طلررب الترردخل مررن الفلبررين الحكررم الصررادر فرري 
لاية القضرائية المانيرا ضرد ايطاليرا قضية حصانات الدول من الو  –القضية بين نيكاراغوا ضد كولمبيا  2611ماي  9الامر الصادر في 

 . 2611طلب الاذن بالتخل من اليونان الامر الصادر في جويلية 
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فقد أشارة المحكمة في " دولة غير طرف "منه أن تصبح الدولة طالبة التدخل  بالتدخل الذي يراد
يستتبع ذلك من الطبيعة "  ندونيسا وماليزياإقضية طلب الإذن بالتدخل للفلبين الحكم الصادر بين 

القانونية ومن مقاصد التدخل أن وجود ولاية صحيحة بين الدول التي تريد التدخل والطرفين ليس 
 فإجراء التدخل يرمي إلى ضمان أن يؤذن للدولة التي لها مصالح، اح الطلب بل العكسمطلبا لنج
لا يلزم وجود " نه أوتضيف المحكمة مؤكدتا " ثر بالتدخل حتى لو لم توجد صلة ولاية تأيمكن أن ت

إلا إذا رغبة الدول طالبة التدخل أن تصبح هي  ،صلة بين الدولة المتدخلة والطرفين في القضية
وتقرر المحكمة أن الوضع هنا غير ذلك فالفلبين تريد التدخل في ، "ها طرفا في القضية نفس

وقد أكدت الفلبين في طلبها أنها لا تسعي إلي أن تصبح طرفا في "القضية كدولة غير طرف 
يستند "ن الطلب أ، و "بولاو ليغتان وبولاو سيبادان "النزاع المرفوع إلى المحكمة بشأن السيادة على

من النظام الأساسي ولا يحتاج إلى سند ولاية مستقل كمطلب لقبول هذا  02إلى المادة  فقط
   .(1)"الطلب

حيث  تجاه في قضية الحدود البحرية بين الكاميرون ونيجيريا الإذن لغينيا الاستوائيةوهو نفس الإ
ة التي تتعلق طلبت غينيا الاستوائية التدخل وأوضحت أنها لا تسعى إلى التدخل في جوانب القضي

ولا أن تصبح طرفا في القضية وقد قررت المحكمة ، بالحدود البرية بين الكاميرون ونيجيريا
لمدي امن النظام الأساسي إلى  02لجمهورية غينيا الاستوائية بالتدخل في القضية عملا بالمادة 

 .وبالطريقة وللمقاصد المبينة في طلبها بالتدخل
ختصاص جديدة وخاصة لأجل إنه لا حاجة لوجود رابطة أي أكد إلا أن جانبا من الفقه الدول

لأجل الدعوى في هذه الحالة هي نفسها التي أقيمت  ،ن رابطة الاختصاصالعارضة لأ ىالدعو 
وأرى )2)الأصلية وهي التي تؤسس اختصاص الدعوى العارضة التي قدمت عن طريق طلب التدخل

 :تيةللحجج الأ، تأييد هذا الرأي
ختصاص لإجراء التدخل وموافقة الأطراف الأصلية على تدخل دولة اط رابطة الإشتر إأن  -1

ولو كانت مطلوبة لكان من الواجب ، التي تنظم عملية التدخل 02غير وارد في المادة  ، من الغير
من النظام الأساسي  2 –93كما حدث بالنسبة للمادة  30إحالة على المادة  02أن تتضمن المادة 

حيث تضمنت إحالة خاصة على ، يضا في الفصل الثالث الخاص بالإجراءاتوالتي توجد أ

                                                           
   .اندونيسيا ضد ماليزيا الفلبين طرفا متدخل 2661أكتوبر  23حكام محكمة العدل الدولية الحكم الصادر في أموجز (1)
السرررمة المميرررزة وزيرررن علرررى أن ر شرررابتي / ويؤكرررد الاسرررتاذ .133 -132ص ،مرجرررع سرررابق ،الحكم القضرررائي الررردولي ،حسرررين حنفررري(2)

دعروى امرام "ولكنره يعتمرد علرى واقعرة موضروعية مثرل وجرود ، نره لا يعتمرد علرى التراضري الخراص للاطررافأ وللاختصاص العرضي هر
 Rosenne.op.ci. 322- 423راجع " المحكمة 
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لتأسيس اختصاص  02ولهذا تكفى المادة ، وذلك فيما يتعلق بالاختصاص( 37-30)المادتين 
 . المحكمة  ولطبيعة التدخل كأجراء عارض

ليس حق مفترض للدولة المتدخلة إذا تعلق الأمر بنزاع و  03أن التدخل بموجب المادة  -2
ولا يجوز للأطراف أن يعترضوا على هذا التدخل ، للمحكمة أي سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه

والأمر مناطه وجود  02لا يحتاج طلب التدخل إلى موافقتهم فلماذا يتم اشتراط ذلك في المادة و 
 .(1)مصلحة قانونية للدولة المتدخلة

وهذا ما جاء في قبول  ،)2)تصاص المحكمةخإوهذا يعتبر اتجاها نحو التوسيع في مجال تحديد 
أن اختصاص المحكمة " تدخل نيكاراغوا في الحكم بين السلفادور والهندوراس حيث أكدت المحكمة

ختصاصها لسماع النزاع المعروض عليها والبت فيه مستمدا من إلة التدخل هذا ليس كأفي مس
نما هو مستمد من موافقة سابقة لل، موافقة طرفي النزاع طرفين التي أعطوها عندما أصبحا طرفين وا 
حد طرفي أن كان ا  و  ،ختصاص للإذن بالتدخلن لدي المحكمة الإإوهكذا ف، في النظام الأساسي

ستحدثته على هذا النحو إختصاص الذي القضية أو كلاهما يعارض التدخل وتحدد طبيعة الإ
من  02يتبين من المادة  من النظام الأساسي بالرجوع إلى غرض وقصد التدخل كما 02المادة 

النظام الأساسي لذا خلصت الدائرة إلى أن عدم وجود رابطة ولاية بين نيكاراغوا وطرفي القضية 
 .   (3)"الحالية لا يمنع إعطاء الإذن بالتدخل

 ةالنظام الأساسي لمحكم ميز:من النظام الأساسي 53-52أنواع التدخل طبقا للمادتين -ثانيا
نصت  وهو ما" ديريالتدخل التق"" أولهما ما يسميه البعض ، وعين من التدخلالعدل الدولية بين ن

 .(4)03والثاني وهو التدخل بوصفه حقا وفق المادة  02عليه المادة 
فالأول يهتم بأي وضع ترى فيه إحدى الدول أن مصالحها سوف تتأثر بأي قرار يصدر في 

ق أن تطلب التدخل في الدعوى لحماية فلهذه الدولة الح، قضية مرفوعة أمام القضاء الدولي
وفي حالة قبول المحكمة لهذا ، وللمحكمة وفق تقديرها أن تقبل التدخل أو ترفضه، مصالحها

التدخل فإن الحكم الصادر في الدعوى على الفعالية وحجية الأمر المقضي به في مواجهة هذه 
 .(5)الدولة ومحاكمها تماما كما لو كانت طرفا من أطراف النزاع

                                                           
(1) 

Sperduti, G:" L i̧ntervintion de l¸etat tiers dans le proces international une nouvelle orientlion " AFDI. 1985P 

103. 
 جمعة صالح :انظر لأكثر أمثلة ، ختصاصهاإمحكمة العدل الدولية توسعا في مجال فيها  تظهر أهناك العديد من الأحكام التي (2)

 .319-244مرجع سابق ص 
(3) 

Sperduti, G:" op.cit.p 104. 
(4)

Torres Bernadez:" L ¸intervintion dans la procédure de la cour internationale de justice " RDC.1995 P 303. 

(5) 
Molser. op.cit- p 465. 
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تفاقية متعددة الأطراف ثار إفيهتم بذلك الخلاف الذي قد ينشأ حول تفسير ، أما النوع الثاني 
خر من أطراف الاتفاقية أن أأي طرف - 03المادة -، نزاع على تفسيرها بين طرفين من أطرافها
فقد أوجبت المادة على مسجل المحكمة أن يخطر  ،)1)يتدخل من خلال دعوة المحكمة بالتدخل

قي أطراف الاتفاقية ولكل منهم الحق في التدخل لحماية مصالحه وتجنب مخاطر أي تفسير غير با
وهنا عندما يصدر الحكم بالطبع يكون ملزما لكل من تدخل في ، مرغوب فيه دون الاستماع إليها

 .(2)الدعوى ولو كان من غير أطرف النزاع
 نوعين من التدخل ميزة بين نلاحظ أن المحكمة ومن ناحية الممارسة  وفي هذا الصدد

 .التي تنجح بالتدخل رغم عدم وجود رابط قضائي بينها وبين أطراف الخصومة ةالدول-1
 .الدولة المتدخلة القادرة على إثبات وجود العلاقة القانونية بينها وبين أطراف الخصومة -2

خلة سوف لن تكون طراف فإن ذلك يعني أن الدولة المتدفإن غياب رضى الأ: في الحالة الأولى
طرفا في المنازعة وكنتيجة لذلك لا تكتسب الحقوق ولاتتحمل الالتزامات وهذا يعني أن الحكم 

فالمصالح القانونية للدولة المتدخلة تكون بذلك محمية  ،تجاههماإالقضائي لن يحوز الحجية 
 .(3)المحكمة من نظام  94بموجب المادة 
راضها عن التدخل فإن ذلك يعتبر بمثابة حصول الدولة عتإذا لم تعبر الدولة عن إبالمقابل 

حتجاج به المتدخلة على ترخيص التدخل وفي هذه الحالة فإن الحكم القضائي الصادر يمكن الإ
عليها ، وعلى ذلك وكما يوضحه تدخل غينيا الاستوائية فإنه في حالة عدم اعتراض الأطراف على 

دم نيتها أن يكون القرار متعلقا به فإن القرار لا يكون التدخل وفي حال التعبير الصريح للدولة ع
 .حجتا عليها 

ورد النص على حق التدخل من  ،موقف التحكيم الدولي من إجراءات التدخل تمن المهم معرف
من  39والمادة  1344تفاقية التسوية التحكمية للمنازعات الدولية لعام إمن  90خلال نص المادة 

لتحكمية التي أشارت في نصها إلى أن حكم محكمة التحكيم ليس إلزاميا للتسوية ا 1467اتفاقية 
تفاقية ما شاركت فيها عدة دول أخرى إإلا للأطراف في الدعوى وعندما يكون الهدف هو تفسير 

إلى طرفي الدعوى فإن الدول الأطراف تبلغ جميعا في الوقت المحدد من قبل المحكمة وأن  تإضاف
في التدخل في الدعوى وفي حالة الاستفادة من هذا الحق فإن التفسير  من  هذه الدول الحق لكل

 . )4)المعطى يكون ملزما كذلك
                                                           

عبرد راجرع ، لأن نروعي التردخل مختلفران في قضية واحردة 03و02أنه يجوز الاستفادة من المادتين  :عبد الغاني محمودستاذ يرى الأ (1)
 .11ص مرجع سابق، ، في الدعوى أمام المحكمة العدل الدوليةالتدخل "، الغاني محمود


(2) 

Molser.op.cit.p 466. 

(3)
Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p197.   

 .99-99ص ، مرجع سابق، دهمأحيدر (4)



155 
 

وكذلك الحال بالنسبة للاتفاق  03ويلاحظ الشبه من جهة المضمون بين هاتين المادتين والمادة
تشابه قد جاءتا م 37و 30فإن نص المادتين  1423العام للتسوية التحكمية للمنازعات الدولية 

من القانون الأساسي  لمحكمة العدل  03و 02لأسلوب التدخل المنصوص عليهما في المادتين 
 .الدولية

للدول الأطراف في اتفاقية جماعية والذين  1467من اتفاقية لاهاي  39لقد سمحت المادة 
ه يعتبر ليسوا أطرافا في دعوى التحكيم إمكانية ممارسة هذا الحق فإذا ما صدر حكم التحكيم فإن

  .  (1) وملزما في مواجهة الدول المتدخلة
 .ةتدخلمالالدولة  الحكم في مواجهةحجية  :ثانيالفرع ال

ذ إن حماية مصالح الغير على ضوء مبدأ نسبية الأمر المقضي به ليست مطلقة أيلاحظ     
يقدر هذا الغير ساسي لمحكمة العدل الدولية يقبل وبصريح العبارة تدخل الغير حينما أن النظام الأ

ولذلك ألحة المحكمة وفي العديد من  ،إمكانية المساس بأحد مصالحه القانونية في النزاع المطروح
ساسية على طلب التدخل ثم آثاره حجية القرارات اتجاه المناسبات وقبل كل شيئ على الشروط الأ

 .(2)المتدخل الطرف 
وبالتالي فإنهم ، النزاعبح طرفا في يترتب على قبول المحكمة لتدخل دولة أو أكثر أن تص

ومن جهة يثير هذا ، لتزاماتهإيتمتعون بحقوق الطرف الأصلي للخصومة وتقع على عاتقهم كافة 
 .منه 03و 02من النظام الاساسي والمادتين  94الفرع العلاقة بين المادة 

 أثر التدخل على الدولة المتدخلة -أولا
الغير تتخذ وفقا لنطاق أو مدى التدخل المسموح به من حقوق المتدخل  :حقوق المتدخل-    1

 ىتسع نطاق أو مدإكلما  ىجانب المحكمة فكلما اتسعت المصلحة التي تكون للمتدخل في الدعو 
وتختلف هذه المصلحة حسب أوضاع كل متدخل  ،)3)التدخل المتاح له هذا من الناحية الموضوعية
 :لفلبين إلى أن هدف التدخل هوودرجت بيانه لهذه المصلحة هذا وقد بينت ا

عن ادعائها حفظ وضمان الحقوق التاريخية والقانونية لحكومة جمهورية الفلبين الناشئة -أ
إقليم شمال بورنيو بقدر ما تتأثر هذه الحقوق أو يمكن أن تتأثر بقرار  ىبالملكية والسيادة عل

 ."بولاو لغيتان وبولاو سيبادان"المحكمة في مسالة السيادة على 

                                                           
(1) 

BERNHARDT.ARTICLE 59 STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF  JUSTICE -2009. PP 

1232-1234PP3-6. 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/international_law/shared/international_law/Courses/to_

delete/2010-2011/autumn_semester/E682/ICJ%20comment%20art%2059.pdf. 

(2)
Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p189. 

 .149ص ، مرجع سابق، دهمأحيدر (3)
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الحقوق التاريخية والقانونية لجمهورية  ىالتدخل في الإجراءات لإبلاغ المحكمة بطبيعة ومد -ب
 .الفلبين التي يمكن أن تتأثر بقرار المحكمة

تقدير دور المحكمة بصورة تامة في منع المنازعات بصورة شاملة لا مجرد حل المنازعات  -ج 
 .القانونية

تسعي إلى أن تصبح طرفا في النزاع المطروح أمام المحكمة  وقالت الفلبين أنها في طلبها لا
من النظام الأساسي ولا يحتاج إلى سند ولاية مستقل كمطلب لقبول  02ن الطلب يستند للمادة أو 

  . )1)هذا الطلب
من اللائحة الداخلية  30و 39 جرائية فهي محددة في المادتينأما الحقوق المتعلقة بالحقوق الإ

وحقوق تترتب بموجب  02ن هناك حقوق تترتب على التدخل بموجب المادة أي إ ، )2)للمحكمة 
 :الحقوقومن تلك  03التدخل بالمادة 

شتراك في المرافعات الشفوية الإ ،تقديم وتسليم الدول المتدخلة نسخا من المذكرات المكتوبة
مرفقة بها كما أن للمتدخل وتقديم نسخا الطلبات والدفوع والحجج المقدمة أثناء المرافعة والوثائق ال

ن إنعقاد المحكمة فإالحق في أن يقدم إعلانا خطيا خلال فترة تحديده من المحكمة وفي حالة عدم 
إلى الأطراف  02/2ترسل الملاحظات بموجب المادة ، الرئيس هو الذي سيقوم بتحديد هذا الموعد

 . والدول المسموح لها بالتدخل
إلى هذه الحقوق ذات الطابع الإجرائي والثابتة للمتدخل في  وقد أشارت محكمة العدل الدولية

المتعلقة بالنزاع حول حصانات الدول من الولاية القضائية ألمانيا  القضية ومنها، العديد من القضايا

                                                           
مرروجز احكررام وفترراوي محكمررة العرردل الدوليررة  ، اندونيسرريا ضررد ماليزيررا الاذن للفلبررين بالترردخل 2661اكترروبر  23الحكررم الصررادر فرري (1)

 .213-217مرجع سابق ص ، 1447-2662
، الأساسري مرن النظرام 62 المرادة إلرى اسرتنادا مقدمة بالتدخل للإذن عريضة على الموافقة حالة في-1 :على مايلي 39تنص المادة (2)

، المحكمرة تحردده أجرل غضرون فري خطري بيران لهرا تقرديم ويحرق، بهاالمرفقة  والمستندات المرافعة وثائق من بنسخ المتدخلة الدولة تزود
 لا وعندما، ويةالشف المرافعة قبل البيان هذا على الخطيةتها ملاحظا غضونه في تقدم أن، شاءت إن، للأطراف يمكن آخر أجلا وتحدد

 .الأجلين هذين بتحديد الرئيس يقوم، منعقدة تكون المحكمة
 .القضية في المرافعة وثائق لإيداع المحددة سابقا الآجال مع الإمكان بقدر السابقة للفقرة وفقا المحددان الأجلان يتوافق -2
 .التدخل ضوعحول مو  تهاملاحظا الشفوية المرافعة أثناء تقدم أن المتدخلة يمكن للدولة-3
 :تنص 30أما المادة -
المرفقرة  والمسرتندات المرافعة وثائق من بنسخ الدولة المتدخلة تزود، الأساسي النظام من 63 المادة إلى استنادا تدخل قبول حالة في-1
المحكمرة  كانرت إذا الررئيس يحردده أو المحكمرة تحردده أجرل غضرون فري، التردخل على موضوع الخطية تهاملاحظا تقديم لها ويحق، بها
 .منعقدة غير
 بشأن تهاملاحظا الشفوية المرافعة أثناء تقدم أن وللدولة المتدخلة .بالتدخل لها أذن أخرى دولة ولكل للأطراف الملاحظات هذه تبلغ-2

 .التدخل موضوع
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وفي الواقع أن تدخل اليونان بصفة غير " حيث أكدت  –اليونان طرف متدخل –  )1)ضد ايطاليا
يتيح لها  -ألمانيا ضد ايطاليا-ة بحصانات الدول من الولاية القضائية متدخل في القضية المتعلق

ن تبلغ المحكمة بطبيعة الحقوق القانونية أإمكانية أن تطلع على المرافعات الخطية من الطرفين و 
والمصالح الخاصة بها التي قد تتأثر بالقرار الذي تتخذه المحكمة في ضوء المطالبات التي تطالب 

 9الصادر في في الدعوي الأصلية وتحقيقا لتلك الغاية حددت المحكمة بالأمر ذاته بها ألمانيا 
الملاحظات  كأجل لتقديم 2611سبتمبر9ويوم كأجل لتقديم العريضة الخطية من اليونان 2611أوت

 .الخطية من ألمانيا وايطاليا بصدد تلك العريضة
ن يخول للدولة المتدخلة أن تقدم من لائحة المحكمة على عدة أمور منها أ 39وتنص المادة  

وفي كل الأحوال فتقدير " ،)2)في سياق المرافعات الشفوية ملاحظات فيما يختص بموضوع التدخل
هذه الحقوق يخضع لسلطة وتقدير المحكمة من خلال عامل مدي المصلحة التي يمتلكها الغير 

   .المتدخل
ن تتدخل كطرف يجب ألة التي يسمح لها بمن المسلم به أن الدو  :لتزامات الدولة المتدخلةإ-2

ن المتدخل كطرف يجب أن يتحمل طبقا لنص المادة إأن تتحمل كافة أعباء الطرف في الدعوي ف
كما أنهم يلتزمون ، من النظام الأساسي المصاريف الخاصة إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك 09

اء نظر الدعوى مثل الأوامر بالإجراءات بالأوامر والإجراءات التي قد تفرضهما عليهم المحكمة أثن
ن تضعه موضع أو ، 94متثال للحكم النهائي بمقتضي المادة كما يجب أن يلتزموا بالإ، التحفظية

من ميثاق الأمم المتحدة كما يجب أن يتاح لها قاض خاص بمقتضي المادة  49التنفيذ طبقا للمادة 
حد الأطراف الأصليين الذي أة مشتركة مع من النظام الأساسي للمحكمة ما لم تكن في مصلح 31
 .)3)ختار بالفعل قاضيا لهذا الغرضإ

تخاذ إجراءات الأمن لتماس إعادة النظر ويحق لهم اللجوء لمجلس الأمن لإإلهم الطعن ب ويحق
ن كانت الدولة المتدخلة تلزم بالحكم الصادر ا  و ، جل ضمان تنفيذ الحكمأالجماعي التي تراها من 

إن الدول الأخرى التي لم تتدخل في القضية وكانت طرفا في الإتفاقية التي كان ف، في الدعوى
 . تفسيرها هو موضوع الدعوى فلا يكون الحكم ملزما لها لأنها تظل محتفظة بصفة الغير

                                                           
انظرر مروجز  39توائية وفقرا للمرادة ن نسرخ المرافعرات والوثرائق المرفقرة قردمت وابلغرة فري هرذه القضرية بالفعرل الرى غنيرا الاسرأتاكيدها (1)

الاذن لغنيررا بالترردخل –محكمررة العرردل الدوليررة الحكررم الصررادر فرري قضررية الحرردود البريررة والبحريررة بررين الكرراميرون ونيجيريررا  احكررام وفترراوي
 .1444اكتوبر  21الامر الصادر في 

 9الامرر الصرادر فري ، انيرا ضرد ايطاليرا تردخل اليونران ّ حصرانات الردول مرن الولايرة القضرائية الم، الحكم الصادر عن محكمة الدولية(2)
   .2611جويلية 

 .3تهميش رقم ، 163-162ص  ،مرجع سابق، عبد الغاني محمود(3)
 



158 
 

عتبار الحكم المفسر للمعاهدة إحيث يرى وجوب ، إلا أن رأي في الفقه ذهب إلى خلاف ذلك
دم إستعمالها لهذا الحق رغم إخطارها الدعوى تكون قد سلمت مقدما لأنها بع، ملزما لها أيضا

بالنتيجة التي تصل إليها المحكمة في حكمها بل إن إلزامية الحكم في مواجهتها يعد أمرا ضروريا 
ولقد ، لضمان عدم تجديد النزاع مرة أخرى على يد الدولة التي أهملت إستعمال حقها في التدخل

من النظام  03في مواجهة الدولة المتدخلة نص الفقرة الثانية من المادة  دل على إلزامية الحكم
على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإن هي  يحق لكل دولة تخطر"نه أالأساسي والتي تنص 

 .(1)"ستعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا إ
ة الحكم الصادر في الدعوى يكون قاصرا على التدخل لا يفهم من هذا النص أن إلزاميأيجب 

 منطقي وهذا أمر، فقط بل أن إلزامية الحكم تمتد إلى التدخل بصورتيه 03بمقتضى المادة 
فمادامت الدولة قد تقدمت بطلب إلى المحكمة من أجل التدخل في الدعوى وقضت المحكمة بأن 

  03/2فينطبق عليها نص المادة ، لدعوىلها مصلحة قانونية تبرر تدخلها وأصبحت طرفا في ا
من النظام الأساسي  94كما أن كلا من الصورتين يخضع في تطبيقه للنص العام الوارد في المادة 

إلا تأكيدا لهذا  03عتبار أن الدولة المتدخلة تعد طرفا في الخصومة وما الفقرة الثانية من المادة إب
 . )2)النص

هندوراس طلب تدخل نيكاراغو الحكم –النزاع الحدودي السلفادور هذا وتعتبر القضية المتعلقة ب
لة الحقوق الإجرائية للدولة المأذون لها بالتدخل أمت مسضأول قضية ن 1446لصادر في سبتمبر ا

بما أن هذه هي أول قضية في تاريخ المحكمتين يسمح " أنه وذكرت الدائرة 169-162الفقرات 
يبدوا من المناسب ذكر شيء عن ، من النظام الأساسي 02ة فيها لدولة بالتدخل بموجب الماد

نطاق الحقوق الإجرائية التي تكتسبها الدولة المتدخلة نتيجة لذلك الإذن ففي المقام الأول لا تصبح 
لتزامات التي تلحق بمركز ولا تكتسب الحقوق ولا تخضع للإ، الدولة المتدخلة طرفا في الدعوى

 اسي للمحكمة ولائحتها ولا في ظل المبادئ العامة للقانون الإجرائيالطرف لا في ظل النظام الأس
لأن تسمع أمام الدائرة ذلك الحق تنظمه ، ونيكاراغوا بوصفها دولة متدخلة لها الحق بطبيعة الحال

شتراك لدى سماع من لائحة المحكمة التي تنص على وجوب تقديم بيان خطي والإ 39المادة 
 .والقالأ

هذه القضية بالذات بالنسبة لنطاق القضية بكليتها يعني بالضرورة وضع  ونطاق التدخل في
ن يخاطب الدائرة بمحاجة أقيود حق المتدخل في أن تسمع أقواله وأول قيد هو أن ليس للمتدخل 

ن الاتفاق الخاص ذلك لأ 1430مايو  29ن تفسير الاتفاق الخاص المبرم بين الطرفين في أبش
                                                           

(1) 
BERNHARDT.ARTICLE 59 op.cit.-.PP1249-1248. PP62-66. 

 .903ص، مرجع سابق، هاني حسن العشيري(2)
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وقد أنكرت نيكاراغوا وجود أية نية لديها لأن " غيارشيء حاصل بين الأ"بالنسبة لنيكاراغوا هو 
تشرك نفسها في النزاع على الحدود البرية ثم أوجزت الدائرة جوانب القضية التي أظهرت فيها 

والجوانب التي لم تظهر ذلك فيها الأمر الذي تأتت ، نيكاراغوا وجود مصلحة لها ذات صفة قانونية
تدخل كطرف موهنا نجد المحكمة حاولت التفرقة بين ال، "ق التدخل المأذون به عنه القيود في نطا

 . متدخل غير طرف الذي يهدف لحماية مصلحة قانونية وهو النوع الغالبالفي الدعوي و 
ما هي  هنا، التساؤل المطروح: مبدأ نسبية الأمر المقضي به في مسألة التدخل –ثانيا 

توفر الحماية اللازمة  94لمصلحة الغير طالما كانت المادة  03و02 الحكمة من تشريع المادتين
لهذا الغير من أي أثر قانوني قد يترتب على صدور قرار المحكمة بين الأطراف الأصلية في 

في الحقيقة فإنه حينما ترفض المحكمة طلب الغير فإنها تنوه أن مصلحة الدول الغير ، النزاع؟
سريان  كيف يمكنذلك  وعلى (1) 94المادة مقضي به بموجب بموجب مبدأ نسبية الشيئ المحمية 

 .؟حجية الحكم على الطرف المتدخل
في رأيه  Mbayeالقاضي يشير  :من النظام الاساسي 52و 95العلاقة بين المادتين -1

طلب )المستقل الملحق بقرار محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري بين ليبيا و مالطا 
تؤديه  تىاجهة من يقلل من أهمية الدور الهناك ثلاثة حجج تقف في مو أن إلى ( ليالتدخل الإيطا

 .من النظام الأساسي للمحكمة ( 94)بسبب وجود المادة ( 02)المادة 
عتررراض سرروف ينصرررف إلررى إنكررار صررحة وجررود جرروهر المررادة تررتلخص فرري أن الإ :الحجــة الأولــى

 .من النظام الأساسي وهذا أمر غير مقبول ( 02)
ــة مررن ( 03)ن يكررون لرره أي وجررود مررع وجررود المررادة أعتررراض لا يمكررن تفيررد بررأن الإ :الحجــة الثاني

قررد ( 03)النظررام الأساسرري، إذ يبرردو يقررع خررارج هررذه الحجررة، وفرري القضررايا المتصررورة بموجررب المررادة 
تعرض حماية كفايرة أصرلا لمصرالح الدولرة المتدخلرة إضرافة إلرى ذلرك ( 94)يحتج أيضا بأن المادة 

التررردخل مقصرررودا بشررركل للتسررروية السرررلمية للمنازعرررات يبررردو  1467تشررررين الأول  13ي معاهررردة ففررر
 .(2)خاص لتخفيف أثر القوة النسبية للأحكام التحكمية بزيادة عدد الدول التي تلتزم بالقرار

لرغم من ترتبط بمبدأ الإدارة السليمة للعدالة، فعندما لا تتخذ دولة ثالثة أية مبادرة با: الحجة الثالثة
ن مصالحها هي مثار تساؤل في نزاع ما، فإنها محمية بالمادة أكونها واعية بصورة كاملة لحقيقة 

من التدخل لحماية حقوقها على وجه ( 02)، ولكن هذا لن يحرمها من حقوقها بموجب المادة  (94)
ن تتدخل أيجب  التحديد إذا كانت تلك الحقوق تبدو لها وكأنها مشتركة في النزاع إلى درجة أنها

ذا فعلت ذلك فلا يمكن  ن يكون تصرفها هذا محلا للنقد، ويضيف القاضي ألتأمين مصالحها، وا 
                                                           


(1)
Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p183. 

 .146، ص دهم ،مرجع سابقأحيدر (2)
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Mbaye  نه وعلى أية حال قد أهذا هو الموقف العام الذي عبرت عنه المحكمة في قرارها إلا
عتبار بنظر الإغير كافية لحماية مصالح الدولة الغير إذا ( 94)تكون الحماية التي توفرها المادة 

طبيعة الحقوق المثيرة للتساؤل، أو الجدل والتبعات المحتملة لحكم المحكمة، فهناك ظروف يمكن 
 . (1)أن يتسبب قرار المحكمة من خلالها في إلحاق ضر لا يمكن إصلاحه بالنسبة للغير

ارض في علاقتها مع التدخل كإجراء ع( 94)أما وجهة نظر المحكمة حول أهمية وجود المادة 
بعد  "طلب التدخل الإيطالي"لقاري بين ليبيا و مالطا اعلى الدعوى، فقد أشارت في قضية الجرف 

أن رفضت طلب التدخل الايطالي إلى أنه من الممكن حماية مصلحة إيطاليا ذات الصفة القانونية 
و ما وه ،في القضية، وكذلك الحال مع مصالح الدول الأخرى الواقعة في منطقة البحر المتوسط

دون الحاجة إلى إجراء التدخل الذي لجأت إليه إيطاليا في هذه القضية فمبادئ ( 94)تحققه المادة 
وقواعد القانون الدولي التي خلصت المحكمة إلى أنها هي التي تنطبق على تعيين حدود الجرف 

دولة أخرى  عتماد عليها من جانب الأطراف ضد أي ن يتم الإأالقاري بين ليبيا و مالطا لا يمكن 
والمشار إليها ( 94)وطبقا لما ذكرته محكمة العدل الدولية الدائمة في تحديد الهدف من المادة 

تكفي ( 94)سابقا أما فيما يتعلق بما أشار إليه ممثل الحكومة الايطالية من أنه إذا كانت المادة 
ة الطرف الثالث من أن تتأثر تمنع مصلح ،دمها هذه المادةن الحماية التي تقألحماية الدول الثالثة و 

لن تملك أية أهمية في كل الأحوال، ولا أي مجال للتطبيق ترد ( 02)بالقرار في القضية فإن المادة 
في ضوء ( 02)المحكمة على هذا الرأي موجزة وجهة نظرها بخصوص الدور الذي تؤديه المادة 

إليها ممثل الحكومة الايطالية لا بأن المحكمة تعتبر بأن النتيجة التي يشير ( 94)وجود المادة 
( 02)ن يجعل من وجود المادة أطبقا لما تقدم لا يمكن ( 94)يمكن التسليم بها فتفسير المادة 

عديمة الفائدة، والسبب هو أنه في الوقت الذي لا يمكن القول بأن مصلحة الدولة الثالثة يمكن أن 
فإنه بالنسبة للدولة ( 94)بتأثير أعمال المادة  تتأثر بالحكم في القضية التي لا تكون هي طرفا فيها

ختيار، وفي هذه سوف يعطيها فرصة الإ( 02) و( 94)ن وجود المادتين أالثالثة يمكن إعتبار 
أو ( 02)الحالة أما أن تسعى إلى تحقيق نوع من الإقتصاد في الوسائل في حالة اللجوء إلى المادة 

 .(2)(94)عليه المادة  أن تسعى إلى الإعفاء القانوني الذي تنص
ن هذا الموقف مع ذلك يطرح مرة أخرى مسألة ما إذا كانت المحكمة تستجيب بصورة كافية إ

ويطرح الشك حول إمكانية ، بقاء على مصالحها القانونية محميةلحاجات الدول الغير من الإ
" محتجة بما يلي  التدخل طلب من تبريرإيطاليا قد تمكنت ، ف02و  94التواجد المتزامن للمادتين 

لمنع المساس  جةذا كانت الحاإتوفر دائما حماية كافية للدول الغير و  94ذا كانت المادة إ
                                                           

 . 141، ص  مرجع سابق، حيدر أدهم(1)

 (2)
 . 192ص ، مرجعنفسال
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كما لا يوجد مجال  02بمصلحة الدول الغير في هذه القضية فإنه لا فائدة ترجى من المادة 
 ".تطبيقها

وتميل الى  02و  94دتين لذلك يلاحظ أن المحكمة لم توضح أبدا العلاقات الناشئة بين الما   
حينما ترى أحد الدول في إطار نزاع معين أن أحدى مصالحها القانونية "التوضيح بقولها ما يلي

إما تقديم طلب التدخل في  02يمكن أن تكون محل مساس، يمكن لها وعملا بأحكام المادة 
وتكتفي بها  94الخصومة وبذلك تحقق إقتصادي إجرائي أو تمتنع عن التدخل وتلتجأ للمادة 
ستدلالات  ،"وتحاول المحكمة الموازنة لحماية الغير بالرفض الكامل تدخلها في المحاكمة وا 

المحكمة هذه تسمح بالوصول الى نتيجة مفادها أن الطريقة التي من خلالها فسرت المحكمة سنة 
  . (1) القيام بالتدخل 1439و  1431
ولأول مرة في  محكمة العدل الدوليةرفة غ ودي البري والبحري فإنفي قضية الخلاف الحدف

كان السؤال المطروح هل الهدف من التدخل أن  02بالتدخل عملا بالمادة  ةتاريخها سمحت لدول
ونتيجة لذلك فإن الحجج التي من خلالها بررت  ،جية الحكمحيكون من أثاره توسيع نطاق 

يمكن أنه ومع ترخيص " ه خليج فونيكا نيكاراغوا طلبها ونجاح التدخل على الأقل فيما يتعلق بميا
غرفة المحكمة وقبولها التدخل، فإن المحكمة أقرت بالحدود المادية إن لم نقل الحدود الشكلية للمادة 

، لكن هذا ليس كل ما في الأمر إذ أن "بإعتبارها آداة لحماية المصالح القانونية للدول الغير 94
متدخل ليس طرفا، وبالنتيجة لا يملك الحقوق كما لا الطريقة التي بموجبها نصت الغرفة أن ال

الأطراف ان قرار الغرفة في هذا الصدد يستهدف يخضع للإلتزامات نفسها كتلك التي ترتبط بصفة 
 .(2)والنسبية في أن واحد أمرين الشكلية 

 :سريان حجية الحكم على الطرف المتدخل-2
سابقا في شروط الحجية أنه لكي يتمتع الحكم ذكرنا  :تعلق التدخل بطلبات الأطراف الأصليين-أ

القضائي بحجية الأمر المقضي به لابد أن يكون هناك تماثل أو تطابق بين أطراف الدعويين 
حد هذه العناصر الثلاثة فلا يمكن الدفع بحجية أختلفت إفإن ، الجديدة والسابقة ومحلها وسببها

 . الأمر المقضي به
أن تقوم بإجراء التدخل يجب أن تحدد وتعلن الهدف الذي تسعى  من هنا فإنه لكي تقدر الدولة

إلى تحقيقه أو الوصول إليه بصورة واضحة من وراء تقديمها لطلب التدخل بالشكل الذي يمكن 
 . )3)تحديد الدوافع التي أدت بهذه  الدولة إلى تقديم هذا الطلب  المحكمة من

                                                           

(1)

Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p186.    
(2)

 Ibid. pp196-197.   
 .70ص ، مرجع سابق، حيدر أدهم(3)
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طالب به أو الفائدة التي يهدف المدعى إلى فإذا كان موضوع الدعوى أو محلها هو الشيء الم
 هفإذا كان هناك اختلاف في موضوع الدعوى المعروضة وهدف التدخل فإن، تحقيقها من رفع دعواه

ومحل الموضوع هو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي ترمي ، لا مجال لأعمال التدخل
 .ء مادي أم لاإلى تحقيقها سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بشي

على هذا الأساس فقد أكدت محكمة العدل على هذا المعنى في قضية التجارب النووية بين 
واجب المحكمة أن تفصل في النزاع "نيوزلندا وأستراليا من جهة فرنسا من جهة أخرى من أن 

من  التأكد" نه يجب عليها أوأضافت المحكمة " ن تحدد الهدف من الإدعاء أو الطلب أالأصلي و 
الغرض الحقيقي للإدعاء وهي عندما تقوم بذلك لا يمكنها أن تحصر نفسها في المعنى العادي 
للألفاظ المستخدمة بل يجب أن تأخذ في حسابها الطلب ككل والحجج التي يوردها المطالب أمام 

قرتها من اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية والتي تنص ف 31وبالرجوع للمادة ، (1)"المحكمة
محل التدخل "ضية التي تتعلق بها وتوضح سم الوكيل وتحدد القإتبين العريضة  :نهأعلى  بالثانية 

 ".على وجه التحديد 
فإنه يجب أن يبين طلب التدخل الهدف الحقيقي من التدخل على  "ب"  2من ثم فإنه وفقا للفقر 

ل ملزمة بالإعلان عن الهدف ومن ثم فإن الدول التي ترغب في التدخ، دقيقانحو محدد تحديد 
 . )2)الصحيح من تدخلها يمكن وبسهولة تحديد بواعثها الواضحة 

تحديد الغرض الحقيقي للتدخل هو أمر يرجع الفصل فيه إلى المحكمة وهو ما أشارت إليه و 
نه أعندما أكدت على  -طلب تدخل ايطاليا -المحكمة في قضية الجرف القاري بين ليبيا و مالطا

تعلق بالتدخل فإنه يجب أن يكون الفصل من جانبها فيما إذا كان التدخل مقبولا أو غير فيما ي"
والهدف الذي ، مقبول بالرجوع إلى تعريف الدولة الساعية للتدخل لمصلحتها ذات الطبيعة القانونية

 .(3) "أوردته  وعليها مع ذلك أن يتيقن من الهدف الحقيقي للإدعاء أو الطلب
ترى -الفلبيين متدخل  -سيا ضد ماليزيانية هذا المعنى في الحكم بين أندو وقد أكدت المحكم

ذات صلة بالنزاع  أن الفلبيين في حاجة إلى أن تثبت للمحكمة لا مجرد مصلحة معينة"المحكمة 
نما يجب أن تحدد مصلحة ذات صفة قانونية ، سيا وماليزيانيو بين أند أن الدولة التي " مؤكدة " وا 

ب أن تتمكن من فعل ذلك على أساس أدلتها الوثائقية التي تعتمد عليها لشرح تريد التدخل يج
 .(4)ادعائها 

                                                           
(1) 

I.C.J. Recueil . 1974 p 29.30. p 262. 263. 
 .14ص ، مرجع سابق، عبد الغاني محمود(2)

(3) 
I.C.J. Recueil.1984 op.cit. para.28.p18.19. 

 .  213مرجع سابق، ص، اندونيسيا ضد ماليزيا الاذن للفلبين بالتدخل 2661كتوبر أ 23الحكم الصادر في (4)
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يظهر من هذه الأحكام إرتباط هدف التدخل على وجه التحديد بمدى توافر مصلحة قانونية 
لفلبين المشار المتدخل وما يمكن أن يلاحظ كذلك مما ذكرته المحكمة في قضية الأذن بالتدخل ل

الثلاثة  ولا الأهدافمعرفة، أوجه التحديد المحكمة أن هدف التدخل على "دما أكدت إليها عن
المذكور فيما يتعلق بالهدف الأول تلاحظ المحكمة أن صياغات مشابهة استخدمت في طلبات 

فيما يتعلق بالهدف الثاني أكدت ، بالتدخل ولم تجد المحكمة قضية قانونية أمام التدخل نأخرى للأذ
 ود البحرية والبرية بين الكامرونالمتعلق بالحد 1444أكتوبر  21ي أمرها الصادر في المحكمة ف

ما دام الهدف من تدخل الدولة هو إبلاغ المحكمة "" ونيجيريا بيانا من إحدى دوائر المحكمة تعود 
بطبيعة الحقوق القانونية لتلك الدولة التي هي موضوع سؤال في النزاع لا يمكن القول أن هذا 

  ".نه يتفق مع وظيفة التدخلأطلب غير صحيح ويبدو في الواقع ال
إذا محكمة العدل الدولية أكدت في أحكامها التي صدرت بخصوص بثها في طلبات التدخل 
المقدمة إليها على ضرورة أن يكون طلب التدخل متضمنا تحديد الهدف منه بصورة واضحة 

نها هي أ و، ن من الهدف الحقيقي لطلبات التدخلأنها هي الجهة التي لها الحق بأن تتيقو ومحددة 
 .الجهة المختصة في البت هذه الطلبات سواء بالقبول أو بالرفض بخصوص الهدف منها

ب من قواعد المحكمة كما أن تحليل أحكام المحكمة – 32/2وهي بذلك تعمل نص المادة  
قد بذلت جهدا واضحا في تحديد الصادرة حول طلبات التدخل يقودنا إلى نتيجة مفادها أن المحكمة 

ما يمكن أن يعد أهداف غير مقبولة أو غير ملائمة للتدخل في حين أنها لم تفعل إلا القليل لتحديد 
 . )1)ما يعتبر أهداف ملائمة للتدخل 

في هذا يرى القاضي أودا في الرأي المخالف الملحق بحكم محكمة العدل الدولية بين أندونيسيا و 
من النظام الأساسي للمحكمة يجب أن تفسر  02أن المادة"للفلبين التدخل يرى وماليزيا الإذن 
لتمكين الدولة حتى الدولة التي لا توجد بينها وبين الطرفين علاقة ولاية وتبين أن " تفسيرا متحررا 

 مصلحة ذات صفة قانونية يمكن أن تتأثر بالقرار في القضية من المشاركين في القضية"لها 
وأشار إلى أنه أعرب عن هذا الرأي في محاضرة ألقاها في أكاديمية  ،دولة غير طرفبإعتبارها 

ورأى القاضي أودا أيضا أنه حيثما يؤذن لدولة بالمشاركة ، "1443لاهاي للقانون الدولي عام 
كغير طرف ليس من واجب الدولة المتدخلة أن تثبت مقدما أن مصلحتها تتأثر بالقرار الذي 

وهو يرى أن الدولة المتدخلة لا تستطيع دون مشاركة في النظر في أساس ، سيصدر في القضية
 لا سيما عندما يسمح لها بالإطلاع على المرافعات الخطية، القضية أن تعرف المسائل المعنية

نه يجب أن يقع على عاتق الطرفين في أولذلك إذا رفض طلب الأذن للدولة بالتدخل فهو يرى 

                                                           
 .21ص ، مرجع سابق، عبد الغاني محمود(1)
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أما ، ات أن مصلحة الدولة الثالثة لن تتأثر بالقرار الصادر في القضيةالقضية الرئيسية عن إثب
مسألة ما إذا كان أو لم يكن للدولة المتدخلة مصلحة ذات صفة قانونية فهي مسألة في رأي 

نه بعد أن تستمع أالقاضي أودا لا يمكن النظر فيها إلا في مرحلة النظر في موضوع القضية وقال 
ربما تقرر في بعض الحالات أن ، ر الدولة المتدخلة في القضية الرئيسيةالمحكمة إلى وجهات نظ

 . )1)مصلحة الدولة الثالثة لن تتأثر بالقرار الذي سيصدر في القضية 
كما  02إن الصياغة الصريحة للمادة  :أن يمس الحكم ويؤثر بمصالح الطرف المتدخل -ب

حو شخصي فالشرط الوحيد هو أن الدولة فقد جاء التعبير عنها على ن، سبق ذكرها ليست مقيدة
يجب أن تشعر أن مصالحها يمكن أن تتأثر بالحكم في الدعوى الأصلية ولم تعرف المصلحة إلا 

لم تحدد ما إذا كانت المصلحة المطلوبة  02بالرجوع لنص المادة و، بكونها ذات طبيعة قانونية
كما أن كون  ،)2)دولة التي تسعى للتدخلمباشرة أو جوهرية أو حتى ما إذا كانت شخصية بالنسبة لل

الدولة الراغبة في التدخل يجب أن تدرك أن حقوقها ستتأثر بالحكم في الدعوى الأصلية هي 
الأخرى عبارة غير محددة والتي تستبعد على نحو مفترض منحها الفرصة الكاملة للإدلاء بوجهة 

 .(3)نظرها 
لا تدع مجال للتأويل المصالح ذات الطبيعة  لم تبين ولم توضح بصورة 02إذا كانت المادة 

أي هذه الأنواع من أنواع المصالح ذات الطبيعة القانونية تبرر هنا والسؤال المطروح ، القانون
 :(4)الفقه الدولي مجموعة من المصالح على النحو التالي ع، ويضالتدخل
د إحدى الدول أن حكم هو التفسير الضيق للمصلحة القانونية الذي هو إعتقا :ولالأ الشكل -

المحكمة سوف يدعم أو يعوق مصالح قانونية خاصة في مواجهة الدول التي لم تكن طرفا في 
أي أن مصالح الدولة الساعية إلى التدخل يمكن أن تتأثر في مواجهة الدول  ،)5)القضية الأصلية 

ائج معينة عن التي ليست طرفا في القضية الأصلية من إعتماد طريق القياس للتوصل إلى نت
ومن ثم تقديم طلبات خاصة بها كأن تعترض إحدى الدول على  ،خرأطريق مقارنتها مع حكم 

ويتميز هذا النوع من  ،)6)مجموع من العوامل الجغرافية التي تعطيها المحكمة مفهوما قانونيا معينا 
لأساس فقد أظهرة و على هذا ا،المصالح بالطابع النظري وغير المباشر لإحتمال إمكانية التأثير

بعض الدول مصلحة في قضية الجرف القاري بين ليبيا وتونس إلى الحد الذي جعلها تقدم طلبات 

                                                           
 .اندونيسيا ضد ماليزيا 2661أكتوبر  23في مسألة تدخل الفلبين الحكم الصادر في ، المخالف للقاضي أودا الراي(1)
 .114ص ، مرجع سابق ، عبد الغاني محمود(2)

(3) 
Chinkin (C.M) OP. CIT. P 197. 

(4) 
Sperduti, G:"  OP.CIT.PP110. 

 .96ص مرجع سابق، ، عبد الغاني محمود(5)
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كندا  ، للحصول على نسخ من المرافعات في القضية وهي الولايات المتحدة الأمريكية هولندا
 .(1)فنزويلا وقد رفضت المحكمة هذه الطلبات ، الأرجنتين

 1449لنسبة لأندونيسيا في قضية تيمور الشرقية بين البرتغال وأستراليا الحالة تحققت با ذهوه
وفي هذه الحالة  ،(2)فقد كانت مصلحة أندونيسيا تمثل حسب تفسير المحكمة جوهر موضوع النزاع 

ومن ثم فإن طلب التدخل الذي قدم من جانبها سوف ، فإن مصلحة الدولة الغير ثابتة في النزاع
حكمة إلا أن أندونسيا لم تقدم طلبا للتدخل في هذه القضية وقد رأت المحكمة يكون مقبولا من الم

أنها لا تستطيع النظر في النزاع بين البرتغال و أندونسيا فهي لا تملك التخويل اللازم في غياب 
 .(3)موافقة أندونيسيا للبت في دعوى 

تتخذ معنا أو مفهوما واسعا يمكن تفسير المصلحة ذات الطبيعة القانونية أن  :ـ الشكل الثاني
فإذا سلمنا بذلك فإنه سيصبح من المقبول  ،)4)أي أنها المصلحة العامة في تطوير القانون الدولي 

لدولة الساعية إلى لنزاع معروض أمام المحكمة على أساس أن  يأن دولة يمكن أن تتدخل في أ
أعمال فكرة المصلحة بالمعنى  ويبدو من الصعب قبول، التدخل مصلحة في تطوير القانون الدولي
لطابع لأساسي في المرحلة الحالية نظرا من النظام ا 02الواسع لأغراض التدخل بموجب المادة 
 .)5)الدولي عموما مما قد يثير الكثير من عدم الرضا الولاية الاختيارية في اللجوء إلى القضاء

في القضية إلى الإضرار  خر للمصلحة ذلك إذا أمكن أن يؤدي حكم المحكمةأويوجد شكل 
مباشرا أو غير  اهذا تأثير لوقد يكون ، بوضع الدولة المتدخلة في مواجهة طرفي القضية الأصلية

ولا ب"با للتدخل في قضية السيادة على وهو ما حولت الفلبيين أن تثبته عندما قدمت طل، مباشر
د مصلحة ذات صفة قانونية تبرر بين اندونيسيا وماليزيا فيما يتعلق بوجو "ولغيتا وبولا وسيادات 

تطلب من المحكمة أن تثبت في قضية السيادة على "نه أالتدخل تشير المحكمة إلى ادعاء الفلبيين 
بولاي على أساس المعاهدات والاتفاقيات والأدلة الأخرى التي يقدمها الطرفان وتقدرها المحكمة 

مسألة تعتبرها " بورينو"ز القانوني لشمال والتي لها تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في مسألة المرك
وتشير الفلبين كذلك إلى أن البيانات التي أدلت بها " حكومة جمهورية الفلبين مصلحة مشروعة 

نه سيقدم إلى المحكمة كثير من المعاهدات أتقدم أدلة على "أندونسيا وماليزيا في الجلسات العلنية 
عليها لإعتماد تفسيرات سيؤثر يقينا على مصلحة الإتفاقيات يقوم إدعاء الفلبين وسيضغط و 

  ."الفلبين

                                                           

(1) 

I.C.J. Recueil. 1981 op. cit. pora p5. 
 (2)
Jear.Marc. l’arrêt de la C.I.J. DU 30 JUIR 1995.OP CIT. P 334. 


(3) 

Ibid. P 337.
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يقول الفلبين بناءا على أساس ذلك الجزء من المحضر الذي سمح لها بالاطلاع عليه 
ويبرر تدخل  02احتمال وجود آثار على مصالح الفلبين يلبي المتطلبات الواردة في المادة "إن

نه يجب أن تكون للدولة المتدخلة مصلحة ألا تقول  02هذا وقد أكدت الفلبين أن المادة " الفلبين
نتيجة لذلك هو  02ن عتبة الاحتجاج بالمادة أو ، و مصلحة هامةأقانونية أو مصلحة مشروعة 

وتقول أن المعايير ليست إثبات "معيار ذاتي يجب أن تعتبر الدولة طالبة التدخل أن لها مصلحة 
نما مصلحة ذات صفة قانونية وأن تبين الطريقة التي يمكن أن يتأثر  مصلحة قانونية أو مشروعة وا 

 .)1)" بها
لتزامها بإقناع المحكمة بأن ثمة إوقد رفضت المحكمة طلب الفلبيين لأن الفلبيين لم تف ب  

وجود إن معرفة وجود أو عدم ، مصالح قانونية محددة ربما تتأثر بالظروف الخاصة لهذه القضية
هي مسألة ذات طابع عملي قضائي ، 02التدخل بموجب المادة  مصلحة ذات طبيعة قانونية تبرر

أكثر منها ذات طابع نظري أي أنها غير قابلة للتحديد ابتداء ولكن ينظر في كل مسألة 
وهنا يقع على المحكمة التي لها السلطة التقدير في وصف المصلحة  ،)2)وبخصوصها على حدة 

ل توضيح فكرة المصلحة لأغراض التدخل فإنه يميل تجاهات الفقهية حو وتقديرها ومع ذلك فإن الإ
أكثر إلى الاستعانة بالتفسير الضيق لفكرة المصلحة ذات الطبيعة القانونية لأغراض التدخل 

 .)3)من النظام الأساسي  02بموجب المادة 
طبقا لنص المادة :أن يكون موضوع الدعوى تفسير اتفاقية تكون الدولة المتدخلة طرفا فيها -ج

تفاقية دولية إفإنه يحق لأي دولة  طرف في  ل الدوليةدعحكمة المن القانون الأساسي لم 03
تفسيرها هو موضوع دعوى دولية أن تتدخل في هذه الدعوى كطرف من أطرافها إي أن تدخل دولة 

ن يثبت أن لها مصلحة قانونية في أيعتبر حقا يستفيد منه دون أن يلتزم ب  03استنادا لنص المادة 
يكفي لإثباتها أن ، ن مصلحتها المراد حمايتها من خلال التدخل تعد مصلحة مفترضةلأ، عوىالد

 .تكون طرفا في الاتفاقية التي يكون تفسيرها هو موضوع الدعوى الدولية المراد التدخل فيها
تفترض للدولة الطرف في الإتفاقية مصلحة قانونية بل إن المحكمة هي التي  03فالمادة 
ولذلك لكي يعتبر حكم المحكمة حائزا على الحجية في ، دخل عن طريق مسجل المحكمةتدعوها للت

حقا   03ولكن يشترط حتى يصبح التدخل بمقتضى المادة ، مواجهتها وبالتالي تكون ملزمة به
وعندما تخطر ( 03/1المادة )للدولة طالبة التدخل أن تكون قد أخطرت من قبل مسجل المحكمة 

دخلها حقا ومصلحتها فيه مصلحة مفترضة فإذا استعملت هذا الحق كان صبح تيبهذا الشكل 
                                                           

 .214، مرجع سابق يزيا الأذن للفلبيين بالتدخلاندونيسيا ضد مال 2661أكتوبر  23الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في (1)
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لكن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تفحص طلب التدخل وتبحث ، (03/2المادة )الحكم ملزما لها 
  .(1)خاصة إذا أثار الأطراف اعتراضات عليه  03مدى توافقه مع نص المادة 

فعت الدولة إلى تقديم طلب التدخل في حيث يمكن أن يكون هناك أهداف أخرى هي التي د
فرغم أن السلفادور قد تقدمت بطلب التدخل في قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية بين ، الدعوى

 19إلا أن المحكمة قررت وبأغلبية ، 03نيكاراجوا والولايات المتحدة الأمريكية استنادا لنص المادة 
قدم من جمهورية السلفادور غير مقبول بقدر ما أن إعلان التدخل الم" صوت مقابل صوت واحد 

 ."يتصل بالمرحلة الراهنة من مراحل الدعوى التي أقامتها نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
وقد ذهب رأي الفقه إلى أن طلب السلفادور بالتدخل في الدعوى من المحتمل أن يكون القصد  

ر الدعوى بحجية أنها لم تشتمل على الأطراف ختصاصها بنظإمنه الإنكار على المحكمة 
ومن المحتمل أيضا كي تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في حجتها بشأن عدم ، الأساسين

  . (2)مما تؤدي إلى عدم قبول طلب نيكاراجوا ، اختصاص المحكمة
 المطلب الثاني

 .حجية الحكم في مواجهة الدول الغائبة
 شرطا جوهريا لحسن سير الإجراءات في الدولية عة أمام المحكمةيشكل حضور الأطراف المتناز 

دعاءاته الأمر إالدعوي الدولية حيث يستطيع كل طرف أن يقدم الأدلة والأسانيد التي تدعم 
قادرة على حسم النزاع وهي على علم بكل وقائع  ىالذي يجعل المحكمة الدولية التي تنظر الدعو 

 . )3)القضية
الكبيرة لحضور الأطراف أمرام المحكمرة الدوليرة إلا أن غيراب أحردهم لا يعنري ولكن رغم الأهمية 

صدار الحكم فيهاإعدم قدرة المحكمة على  والسؤال المطروح هرل عردم ، ستكمال إجراءات التحقيق وا 
 .نطاقه؟ ظهور الدولة أو غيابها عن مراحل إصدار الحكم لا يمتد إليها أثار الحكم وبهذا تخرج عن

 .عدم الظهور في إطار محكمة العدل الدولية: ولالفرع الأ 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن تقضي وتفصل في النزاع رغم  93ازت المادة أج

عدم حضور أحد أطرافه، فغياب هذا الطرف لا يؤثر في ذاته في سلطة المحكمة في النظر في 
أن تبحث القضية وتفصل فيها دون مساعدة  النزاع المعروض عليها، هذا يعني أن المحكمة يمكنها

 .الغائب الطرف
 

                                                           
 .90ص  ،مرجع سابق، عبد الغاني محمود(1)
 .993ص سابق، مرجع ، حسين العشيري(2)
  .134ص ، مرجع سابق، مام محكمة العدل الدوليةأة عدم الظهور مشكل، بو الوفاأحمد أ(3)
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 عارضتت أن ويمكن اتجراءللإ الطبيعي المسار تعيق أن المرجح من طرف غياب أن حين في
  .)1)العدالة سير حسن مع
 تعريف عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية -ولاأ
 ن مصطلحين في هذا الخصوصلدولي بييميز الفقه ا :التمييز بين الغياب وعدم الظهور-1
أي لم ، ه أمام المحكمةيوالذي يحدث حينما لا يمثل المدعي عل" الغياب بسبب عدم الظهور"بين 

الغياب بسبب عدم " وبين ، يقم بأي عمل إجرائي ولم يتم تمثيله بصفة رسمية ولم يودع أية وثيقة
لكنها لا تودع المستندات أو لم يتم  وفي هذه الحالة تقوم دولة بعمل إجرائي، "تقديم طلبات ختامية 

تمثيلها في مرحلة الإجراءات الشفوية في بعض أو كل الجلسات وفي كل الأحوال يمكن للمحكمة 
ويري البعض أن هذا التمييز مصطنعا ذلك أن كلمة عدم الظهور تكفي في ، الحكم بصفة غيابية 

 .هناك نوعين من عدم الظهور نإولهذا السبب ف ،)2)حد ذاتها للتعبير عن هذين الأمرين 
هذا النور أن المدعي عليه لا يقوم بأي عمل إجرائي مهما كان  يتميز :عدم الظهور الكلي-أ 

نوعه ويفضل البقاء بعيدا عن كل ما يمثل ظهورا سواء المرافعات الشفوية أو المثول مهما كان 
ن أثلة على هذا النوع ويمكن وهناك العديد من الأم، شكله أي عدم القيام بأي عمل يثبت حضوره

متداد القاري لبحر ، قضية الإ1479قضية التجارب النووية ، 1479نذكر قضية مصائد الأسماك 
نشطة العسكرية وشبه قضية الأ، 1436مريكين في طهران ين الأيالدبلوماس قضية، 1473ه جاي

 .1442قضية لوكاربي ، 1430العسكرية 
دم الظهور الكلي أو المطلق يتميز بعدم القيام بأي إجراء إذا كان ع :عدم الظهور الجزئي-ب 

عنية ن الدولة المأيتميز ب –عدم الظهور الجزئي –ن هذا النوع الثاني إمهما كان نوع هذا الإجراء ف
وهذا الأمر يتعلق بعدم مساهمتها في مرحلة ، عن بعضها تقامت ببعض الإجراءات ثم غاب

ختصاصها إختصاصها كتحديد إلمحكمة لبعض الأوامر المتعلقة بعند تقرير ا الإجراءات الشفوية أو
لم تحظر في ، قضية مضيق كورفو:أو الإعلان عن تدابير تحفظية ومن الأمثلة على هذا النوع

مرحلة الإجراءات  فييرانية الغياب إ نجلوقضية شركة الزيت الإ، مرحلة تحديد مبلغ التعويض
 . )3)لإعلان بقبول الاختصاص الإلزامي أثناء النزاعنقضاء مدة اإقضية نوتابوم ، التحفظية

من النظام  93أجازت المادة  :الدوليةتعريف الغياب في النظام الأساسي لمحكمة العدل  -2 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن تقضي وتفصل في النزاع رغم عدم حضور أحد أطرافه فغياب 

                                                           
(1) 

Justitia et Pace Institut de Droit international..  La non-comparution devant la Cour internationale de Justice  

internationale de Justice . (Quatrième Commission, Rapporteur: M. Gaetano Arangio-Ruiz). (31 août 1991). p.1      

http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1991_bal_01_fr.PDF. 

 .00 -09-09ص ، سابق مرجع، بو الوفاأحمد أ(2)
 . 40-03ص، مرجعنفس ال(3)
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مة في النظر في القضية المعروضة ولا يشكل عائقا يؤثر في ذاته على سلطة المحك أحد أطرافه لا
صدار الحكم  .في سبيل مناقشة وا 

إن غياب أحد أطراف الدعوى الدولية ماهو إلا موقفا سلبيا تتخذه الدولة المعنية من شأنه رفض 
التعاون مع القاضي الدولي لحل النزاع أو جزء منه أن هذه الدولة الغائبة تبدي بغيابها عن رغبتها 

بما يعني أنه موقفا اختياريا تسلكه الدولة بمحض ، عدم قبول الفصل في الدعوى أو جزء منها في
  . )1)إرادتها

  :من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية عندما نصت على أن 93ولقد أكدت المادة 
 مدعاه جاز للطرف الأخر أنعن إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع  - 1

 .يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته
على المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تثبت من أن لها ولاية القضاء وفقا لأحكام  و – 2

 .من أن طلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون 37و30المادتين 
لإمكان أن يتغيب طرف وتغيب أحد الأطراف قد يكون مستبعد أمام محاكم التحكيم إلا أنه با

تفاقية عامة قبل نشوء النزاع وحالات إعن الحضور خاصة أمام المحاكم التي يتم إنشائها بموجب 
ختصاص أو تلجأ للمماطلة لأسباب ذرع الدول في هذه الحالة بعدم الإتالحكم الإلزامي وقد ت

أطراف النزاع رغم  أن الغياب المقصود هنا هو غياب أحد 93كما يستنتج من المادة  ،)2)أخرى
و لذلك فإن الأنواع الأخرى ، ختصاص بنظر النزاعوجود عمل قانوني أو تراض بمنح المحكمة الإ
ستحالة قانونية أو عدم الظهور نظرا لعدم وجود وثيقة إلعدم الظهور والمتعلقة بعدم الظهور بعتباره 

أن تلك الأنواع من الغياب قانونية بمنح الاختصاص الى المحكمة لا تدخل في نطاق البحث حيث 
 .ثار قانونية مهمةألا ترتب 

ذكرنرا أن عردم الظهرور لا يمنرع مرن إسرتمرار سرير  :ثـــر عدم الظهـور علـى بعـض المبــادئأ-3
القضية ذلك أن عدم تقديم طرف معين لأي دفاع مكتوب أو شفوي لا يشكل عقبة أمام الشرروع فري 

صدار الحكم في القضية هذه الحالرة إلرى بعرض النترائج الخاصرة بتطبيرق العديرد وتؤدي  ،المناقشة وا 
 .تتمثل في المبادئ التالية، من المبادئ

يعتبر المبدأ القاضي بضرورة سماع أي طرف قبل الحكم عليه  :مبدأ سماع أطراف الدعوى -أ
طق إلا أنه من غير المن، كما هو الحال أمام نظيره الداخلي، يعتبر مبدأ ثابتا أمام القضاء الدولي

 .  )3)أن يستخدم أي طرفي النزاع هذه الضمانة للتنصل من الالتزام للجوء للقضاء
                                                           

  967ص، مرجع سابق، هاني العشيري(1)
  . 297ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(2)
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ومن المعلوم أن القانون الإجرائي لمحكمة العدل الدولية لا يقضي أن يتقدم طرفي النزاع إلى 
وهكذا تقرر ، إذ يمكن أن تعرض القضية على المحكمة من جانب واحد، المحكمة في وقت واحد

من النظام الأساسي أن القضايا تعرض أمام المحكمة وفقا لكل حالة سواء بإخطار  96/1المادة 
بل ، وفي الحالتين يجب ذكر موضوعه وأطرافه، تفاق أو في طلب يرسل إلى مسجل المحكمةالإ

تفاق فإنه يمكن إخطار المحكمة به بواسطة الأطراف الإختصاص المحكمة إلى إإنه حينها يستند 
 .  )1)من اللائحة الداخلية 34المادة  -حد أو أكثر من بينهم أة و مجتمعين أو بواسط

متناع عن الحضور وقف سير القضية لأن هذا لا يمكن في هذه الأحوال أن يترتب على الإو 
 .  )2)ختصاص الممنوح للمحكمةالتصرف يترتب عليه سحب الإ

مرررن جانرررب الأطرررراف  كاملرررة المبررردأ الرررذي يقضررري برررأن أيرررة مسرررألة لرررم يرررتم مناقشرررتها بطريقرررة -ب
إن  "قولهاب "أمباسيلوس"المتنازعة لا يمكن أن تفصل فيها المحكمة والذي قررته المحكمة في قضية 

المسررألة المثررارة حاليررا لررم تررتم بعررد مناقشررتها بطريقررة كاملررة بواسررطة أطررراف النررزاع وبالتررالي لا يمكررن 
لأسرباب بديهيرة لا يمكرن تطبيقره عنرد هرذا المبردأ ، "الفصل فيها في المرحلة الحاليرة مرن الإجرراءات 

ن الدولة الحاضرة سيكون لها وحردها سرلطة أعدم ظهور أحد الأطراف المتنازعة أمام المحكمة ذلك 
 .  )3)مناقشة كل المسائل المثارة بطريقة كاملة

هذا المبدأ ينجم عن مقتضيات حسن سير العدالة وقد  :مبـدأ المساواة بين أطراف النزاع-ج
من النظام الأساسي على ما يؤكد هذا المبدأ بتقريرها أن على مجلس الأمن  39/2ة نصت الماد

أن يحدد الشروط التي بمقتضاها يكون للدول الأخرى غير الأعضاء حق اللجوء إلى المحكمة 
 .ل بالمساواة بين المتقاضيين أمام المحكمةخنه لا يجوز وضع تلك الشروط بكيفية تأوعلى 

ستماع إلى وجهة نظره على حالره قاضي بأن أي طرف لا يمكن إدانته قبل الإلا ينطبق المبدأ ال
صرردد بوقررد تطرقررت محكمررة العرردل الدوليررة إلررى بحررث المبرردأ المررذكور ، عرردم المثررول أمررام المحكمررة

ذا كرران هررذا المبرردأ لا يمكررن تطبيقرره ، التصررريحات الترري صرردرت عررن فرنسررا أثنرراء التجررارب الذريررة وا 
ن يرتم إخطارهرا أدولة غيرر الحاضررة فإنره يبقرى مرع ذلرك مرن حرق هرذه الدولرة لأسباب بديهية على ال

ن أن نقررول أوكررذلك يمكننررا ، راء وادعرراءات الرردول الحاضررة ويقررع عرربء ذلرك علررى سررجل المحكمرةأبر
راء خصرمه حترى فري أدين طرف لم يتم أخطاره بطريقة صحيحة وعادلة بتن أأية محكمة لا يمكنها 

 .)4)حال عدم ظهوره

                                                           
 .30 ، صمرجع سابق، بو الوفاأحمد أ(1)
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ن يقردم للمحكمرة أقصرى مسراعدة ممكنرة ليسرمح أأحد المبادئ القضائية أن على كل طرف يقرر 
بالحكم وهي على علم بكل ظروف وملابسات القضية هذا الواجب القضائي سيقع بداهة كليرة علرى 

ن حكومررة أ" سررتراليا فرري قضررية التجررارب الذريررة إعرراتق الدولررة الحاضرررة فقررط وهكررذا يقرررر مستشررار 
صررردق مرررا كررران فررري القضرررايا السررابقة أمررررا لا يمكرررن تصررروره وهرررو أن الحكومرررة الفرنسرررية أسررتراليا لا ت

ومرع ذلرك ورغرم دهشرة الحكومرة الأسرترالية  ،ترفض الظهور أمرام المحكمرة خرلال الإجرراءات الحاليرة
فقد حاولت أن تؤدي ما تفهمه لما يجب على كل دولة ماثلة أمام المحكمة أن تفعلره وذلرك برأن تعرد 

 . )1)كل مساعدة يسمح بها الوقت والظروفالمحكمة ب
من  93يستفاد من نص المادة : من النظام الأساسي 93شروط تطبيق نص المادة  –ثانيا 

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن مجرد غياب الأطراف المتنازعة لا يمكن أن يعرقل سير 
  :أن يتوافر ثلاث شروطو وى ولكن يجب قبل أن تصدر المحكمة حكما في تلك الدع، الدعوى
 .37و30طبقا للمادتين  أن تتأكد المحكمة أنها مختصة-
 .أن يطلب الطرف الحاضر من المحكمة أن تصدر حكما لصالحه-
 .أن تتأكد من أن طلبات الطرف الحاضر تقوم على أسس صحيحة من حيث الواقع القانوني-
من المعلوم أن ممارسة : 37و35ن ضرورة تأكد المحكمة من أنها مختصة طبقا للمادتي -1

 ويرجع، الوظيفة القضائية لا يمكن تصورها إلا إذا كانت المحكمة المطروح عليها النزاع مختصة
ستحالة فرض إلى إختصاص أمام القضاء الدولي سبب الأهمية الرئيسية التي تتخذها مسألة الإ

 .  )2)ختصاص القانون الدوليإحكم دولة لم تقبل 
من النظام الأساسي على المحكمة قبل أن تجيب على طلب الطرف  93لمادة وقد أوجبت ا

الماثل أمامها بالحكم لصالحه أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وعلى ذلك يجب أن تتأكد 
ختصاصها بنظر الدعوى وبغض النظر عن مواقف أطراف إالمحكمة أولا وقبل كل شيء من 
كد على أن المحكمة مختصة أو مواقف الطرف الغائب والذي الدعوى سواء الماثل أمامها والذي يؤ 

 . )3)يصر على عدم اختصاص المحكمة فالمحكمة هي سيدة اختصاصها
ختصاصه من تلقاء ذاته دون حاجة لتقديم دفع من الأطراف ومما إيقوم القاضي الدولي ببحث 
إنها ذات أهمية كبيرة ن كانت مهمة في ظل حضور أطراف النزاع فا  لا شك فيه أن هذه المسألة و 

 .غياب أحد الأطرافظل في 

                                                           
 .197-133مرجع سابق، ص :أحمد بلقاسم: انظر وقائع القضية(1)

(2) 
Eisemann Pierre Michel. Les effets de la non-comparution devant la Cour internationale de Justice. In: A.F.D.I  

volume 19, 1973. pp. 354. 
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من نظامها  37و30ستنادا للمادتين إختصاص محكمة العدل الدولية يجب أن يتم إوتحديد 
فهاتين المادتين قد حددتا نطاق ولاية هذه المحكمة وبالنسبة لمحكمة ، الأساسي ولائحتها الداخلية

 )1)وضوابط هذه الصلاحية الولاية هذه نطاق ذان يبينانالل هما ،ومشارطة التحكيم تفاقإ التحكيم فإن

ختصاصها بشكل كامل سواء  بحضور جميع إن للمحكمة السلطة التقديرية في إثبات إي فالوبالت
ختصاصها ففي قضية إوهذا لا يؤثر على قدرة المحكمة في إثبات ، حدهمأالأطراف أو غياب 

أقيمت من قبل المملكة  ىحكمها إلى أن الدعو  الولاية على مصائد الأسماك أشارة المحكمة في
 1473فيفري 2وواصلت المحكمة في الحكم الصادر في  1472افريل  19المتحدة ضد اسلندا في 

حد الأطراف في الدعوي لم يكن حائلا أإلى أن لها الولاية للنظر في جوهر النزاع أي أن غياب 
صدار حكم فيهلة الإأبين المحكمة وبحث مس ستمرت في إولما تبينت أنها مختصة  ،ختصاص وا 

     .الحكم له بطلباته -المملكة المتحدة -نظر الدعوي بعدما  طلب الطرف الحاضر
ن أهذا الشرط منطقي لاسيما و  :أن يطلب الطرف الحاضر من المحكمة الحكم له بطلباته-2

هو الحال في النظام المحكمة الدولية ليس من حقها أن تصدر الحكم الغيابي من تلقاء نفسها كما 
نما يتوقف الأمر على إرادة الطرف الذي رفع نزاعه أمام القضاء، القانوني الداخلي ويجب عدم  وا 

  . )2)التقليل من أهمية الطلبات ذلك أن مضمونها نتيجة سير القضية
ذا  كانت الطلبات الختامية ويمثل ذكر الطلبات شيئا ضروريا لإمكانية طرح القضية أمامها وا 

اد في القضايا التي لا يظهر فيها أحد الأطراف أمام دا في الدعوى فإن أهميتها تز صرا هامعن
ذلك أنه في هذه الحالة سيحدد إطار المناقشة بما تقدمه الدولة الماثلة أمام المحكمة فقط ، المحكمة

 عتبار أن هذه الدولة الأخرى لن تقدم طلباتهاإب
ستمر في فإذا أرادت الدولة الحاضرة أن ت ،)3)

وهو ما يستلزم منها ، الدعوى فلن يكون أمامها سوى أن تطلب من المحكمة أن تحكم لها بطلباتها
لأن مضمون هذه الدعوى والطلبات يؤثر ، أن تقدم طلباتها ودفوعها التي تستند إليها في الدعوى

 .بلا شك في سير الدعوى ونتيجتها
بأن تصدر دائما حكما في صالح الطرف  ويجب ألا يفهم من هذا الشرط أن المحكمة ملزمة

من النظام الأساسي أن يطلب الطرف الحاضر من  93شتراط المادة إذلك لأن ، الماثل أمامها
ستمرار في نظر وهو شرط تستمد منه المحكمة سلطتها في الإ، المحكمة أن تحكم له بطلباته

ي الدعوى سواء حضر من القضية هو الوصول إلى الحكم لصالحه ف هدفالإذ أن ، الدعوى

                                                           
 .294ص ،مرجع سابق، جمعة صالح(1)
 .290ص ، مرجعنفس ال (2)
  .46ص ، ابقمرجع س، حمد أبو الوفاأ(3)
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ومن القضايا التي يمكن أن تساق في هذا الشأن قضية مصائد  ،)1)الطرف الأخر أو لم يحضر
الأسماك بين المملكة المتحدة واسلندا حيث لم تشترك اسلندا في أي مرحلة من مراحل الدعوي وقد 

جعل المملكة  مر الذياستندت في ذلك إلى أن المحكمة ليس لها ولاية النظر في القضية الأ
من النظام الأساسي أن تحكم لها بطلباتها  93المتحدة تطلب من المحكمة استنادا لنص المادة 

 :والتي تتمثل في الأتي
ميلا من خطوط  96ن يكون لها ولاية على مصائد الأسماك تمتد أأن مطالبة اسلندا ب-أ

 .الأساس ليس لها أساس في القانون الدولي
حد بولاية خالصة أفي مقابل المملكة المتحدة أن تطالب من جانب و  سلندانه لا يحق لإأ-ب

 .1401ميلا المتفق عليه في تبادل المذكرات عام  12بعد من أعلى مصائد الأسماك 
حد السفن البريطانية لصيد الأسماك من أسلندا ليس لها الحق في أن تمنع من جانب و إأن -ج

حد بفرض قيود أميلا أو أن تقوم من جانب و  12 دخول منطقة أعالي البحار الواقعة خارج حد
 .على أنشطتها في تلك المنطقة

سلندا والمملكة المتحدة واجب أن تدرسا معا أما بصورة ثنائية أو مع الدولة إنه يقع على أ-د
المهتمة الأخرى الحاجة إلى الأخذ بقيود على أنشطة صيد السمك في المنطقة المذكورة من أعالي 

سلندا موقفا يتماشى نه أن يضمن لإأن إنشاء نظام في تلك المنطقة من شأتفاوضا بشن يأالبحار و 
 .  )2)مع وضعها كدولة تعتمد بصورة خاصة على مصائد سمكها

يمكن تفسير  :القانونو تأكد المحكمة من أن طلبات الدولة الماثلة أمامها يؤيدها الواقع -3 
نما وفقا للقانون وبشرط الوقائع الصحيحةهذا الشرط بأن القاضي الدولي لا يحكم وفقا   لإرادته وا 
ذلك أن الحكم الذي لا يستند إلى طلبات يؤيدها  ،وتعتبر هذه الأمور مقومات ضرورية لأي حكم

الواقع والقانون يعتبر قرارا تحكيميا وليس حكما حقيقيا يضاف إلى ذلك أن الطرف الماثل أمام 
الطرف الأخر ليحصل على حسابه ودون أي تبرير أخر المحكمة لا يمكنه أن يستفيد من غياب 

 .  )3)على موضوع طلبه
من النظام الأساسي للمحكمة  93يعنيان في إطار المادة " الواقع والقانون "ومفهوم لفظي 

الدولية أن تكون الطلبات المقدمة مستندة إلى أسس لا يمكن المنازعة فيها مما يحتم على المحكمة 
نه يقع على عاتق المحكمة إة الحاضرة وفي حالة عدم حضور المدعى عليه فالحكم لصالح الدول

                                                           
 .964ص ، مرجع سابق، هاني حسن العشيري(1)
 .1493، 1441، موجز أحكام المحكمة 1479جويلية 29الصادر بتاريخ  ، في قضية المصائد الحكمحكم محكمة العدل الدولية(2)
 .163ص  ، مرجع سابق، أبو الوفا(3)



174 
 

حوزتها الوقائع المتاحة والمحكمة تتقيد بالطلب القانوني الذي تبني  بصفة خاصة أن تتأكد أن في
 .  )1)عليه الدعوى

 .أثر قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة رغم عدم ظهور الأطراف المتنازعة: ثانيالفرع ال
من بين القرارات التي يثور الجدل بشأنها حول تمتعها بالقوى الإلزامية وحيازتها للحجية في 

والأحكام الفاصلة في موضوع النزاع الصادرة في بالتدابير المؤقتة، الأوامر -مواجهة الدولة الغائبة 
 .غياب أحد الأطراف

الدولية نهجا متقارب في كل  تسلك محكمة العدل :بالتدابير المؤقتة الأوامر الخاصة -أولا
القضايا التي حدث خلالها عدم ظهور أحد الأطراف المتنازعة وهو أن غياب هذا الأخير لا يمثل 

ظهور أحد بالنظر الى عدم " أنه مر بالإجراءات التحفظية وهكذا تقرر المحكمةعائقا في سبيل الأ
ائمة للعدل الدولي عائقا في سبيل الأطراف المتنازعة لا يشكل في ذاته وقف لقضاء المحكمة الد

ستماع الى ملاحظاتها حول هذا الموضوع الأمر بالإجراءات التحفظية بشرط أن تكون إمكانية الإ
في قضية الدبلوماسيين الأمريكيين المحتجزين في طهران تقول ف  ،)2)"قد أتيحت لهؤلاء الأطراف

في الجلسة فإن عدم ظهور أحد الدول ومع ملاحظة أن حكومة إيران لم يتم تمثيلها " المحكمة 
 .  )3)"المعنية لا يشكل في ذاته عقبة في سبيل الأمر بالإجراءات التحفظية 

أن الأمر "وفي هذه القضية نازعت إيران سلطة المحكمة في الأمر بالإجراءات التحفظية قائلة 
ختصاصها ومن إي تحكم جراءات التحفظية لا يمكن للمحكمة أن تفعله دون مخالفة القواعد التبالإ

الإجراءات التحفظية من تعريفها تهدف إلى حماية مصالح أطراف النزاع فلا يمكن أن  ناحية لكون
مر أن طلب الأ" وقد ردت المحكمة مؤكدتا "نفرادية من طلبات الولايات المتحدة إتصدر عن طبيعة 

لم تظهر لطلب الأمر  ن حكومة إيرانأبالإجراءات التحفظية بطبيعته صادر عن جانب واحد و 
ن هذا لا يعني أن المحكمة يجب أن تحافظ على حماية حقوق الطرفين و ولأ ،بالإجراءات التحفظية

حد بسبب أن أولا يمكن أن يعني أن المحكمة لا تستطيع أن تنظر في طلب يصدر عن طرف و 
  . )4)الإجراءات المطلوبة ذات طبيعة انفرادية

ءات التحفظية تعد عاملا أكيدا على طبيعتها الملزمة ووجوب فمجرد الإخطار بالأمر بالإجرا
 .(5)وتنفيذها من المخاطب بها، الالتزام بها

                                                           
 .293ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(1)
 .149ص ، ابقمرجع س، حمد أبو الوفاأ(2)
 .140،ص  مرجعنفس ال (3)
 . 1474حكم محكمة العدل في قضية الدبلوماسيين الامريكين المحتجزين في طهران (4)

(5) 
Louis delbez. Op.cit. P.122. 
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ويكفي أن نذكر أنه أثناء قضية ، لكن من الواضح أن الدولة الغائبة لن تعطيها أي أثر عملي 
ضايا ختصاص المحكمة في القإأنها تحتج على " يسلنداإمصائد الأسماك قال وزير خارجية 

 .  )1)"المذكورة وأنها لن تعتبر هذا الأمر الصادر عن المحكمة ملزما على أية حال
عتراض تجاه الذي ترسمه الدولة غير الماثلة لنفسها وهو الإويسير رد الفعل المشار إليه في الإ 

 .على حق محكمة العدل الدولية في النظر في القضية المطروحة عليها
من المعلوم أن حكم المحكمة ليس ملزما إلا لأطراف النزاع  :بالموضوعالأحكام المتعلقة -ثانيا

ومع ، كما أن الحكم يكون نهائيا ،(من النظام الأساسي 94المادة)وبالنسبة للحالة التي فصل فيها 
أن يطلب من المحكمة تفسيره ، أو مداه في حالة المنازعة في معنى الحكم ذلك يمكن لكل طرف

كتشاف واقعة من إحكم المحكمة عند كذلك يمكن إعادة النظر في  (يالأساس من النظام 06المادة)
معلومة من جانب المحكمة والطرف  هاعند إصدار  والتي لم تكن ،طبيعتها أن تمارس تأثيرا حاسما

من  01المادة)الذي يطلب إعادة النظر ودون أن يكون هناك من جانبه أي خطأ في تجاهلها 
إذ لم ينفذ أحد أطراف النزاع ، من ميثاق الأمم المتحدة 49وفق المادة وأخيرا  (النظام الأساسي

يمكن للطرف الأخر أن يلجأ إلى ، الالتزامات التي تقع على عاتقه بمقتضى حكم أصدرته المحكمة
أن يصدر التوصيات أو يقرر الإجراءات ، مجلس الأمن الذي يمكنه بدوره إذا قدر ضرورة ذلك

  .)2)الحكمالواجب اتخاذها لتنفيذ 
ومن البديهي أن كل هذه القواعد يمكن تطبيقاها على الأحكام التي تصدرها محكمة العدل 

وهي قواعد سارية سواء بالنسبة للدول ، حد الأطراف المتنازعةأالدولية في حالة عدم ظهور 
أن تطلب  ذلك أنه ليس هناك ما يمنع الدولة الغائبة، الحاضرة أو الدول غير الماثلة أمام المحكمة

      .)3) ووفقا للشروط السابق عرضها من المحكمة تفسير الحكم أو إعادة النظر فيه 
ومع ذلك يمكن القول أن الحكم الصادر رغم ، ذو قوة ملزمة ونهائية اتجاههاكذلك يعتبر الحكم 

عدم ظهور أحد الطرفين المتنازعين لن تكون له ذات القيمة التي للحكم الصادر في حضور 
ذلك أن أي حكم يصدر استنادا الى الأدلة التي يقدمها طرف واحد لا يمكن في الواقع أن ، طرفينال

وبعد أن يكون كل طرف قد عرض ، تكون له ذات القيمة التي للحكم الصادر في الظروف العادية
عالم بكل ظروف ليس  فالقاضي لا يمكن أن يحكم وهو، حجيته وناقش حجج الطرف الأخر

وبعبارة أخرى في الأحوال العادية حيث ، قد يصدر حكما غير عادل بعض الشيءأنه القضية كما 
توجد مناقشة حضورية أمام المحكمة تتوافر حماية مماثلة للأطراف الذين يكونون وفي وضع يسمح 

                                                           
 .قضية مصائد الاسماك حكم محكمة العدل الدولية في (1)
 173ص  ،مرجع سابق، حسين حنفي(2)
 .147ص ، مرجع سابق، أبو الوفا(3)
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عكس إذا ما لم يمثل أحد الطرفين بصفة عامة المدعى  ىوعل، لهم بعرض حججهم بحرية كاملة
ذلك أنه بسبب أن هذا الطرف لم يتم ، نكون بصدد مشكلة مختلفة بعض الشيءفي القضية ، عليه
يخشى ألا يكون لدى القضاة معرفة غير كاملة وأحيانا غير صحيحة من ، هجستماع الى حجالإ

 . )1)هذا النظام لصالح الطرف الأخر ثقلز وبالتالي يتحول مرك، عناصر القضية
لزام المحكمة بالشروع في بحث طلبات الطرف الحاضر ومع إ: " وهذا ما قالته المحكمة نفسها

أن تلزمها بمهمة تمحيص صحتها في كل تفاصيلها وهي مهمة  93لا يترتب على المادة ، أمامها
، ولذلك يكفي أن تكتسب قد تكون مستحيلة في بعض الأحوال وبسبب غياب المناقشة الحضورية

الى "بأن هذه الطلبات صحيحة وتستند ، ةبسنام تجدها وتقدرهابالطرق التي ، تناعقالمحكمة الا
    . )2)"الواقع والقانون

التي تقررها محكمة العدل الدولية في ، "العدالة التقريبية" هسمينفنحن إذن بصدد ما يمكن أي 
 .(3)حالة عدم ظهور أحد الأطراف المتنازعة

ليست له نفس الدرجة  على أنه إذا كان الحكم الصادر رغم عدم ظهور أحد الأطراف المتنازعة
فإنه ليس ثمة شك في أن له قوة ، ذات القيمة التي للحكم الصادر في حضور الأطراف المعنية

 .حجية وقوة لا يمكن المنازعة فيها هن كل حكم صادر لابد وأن تتعلق بوحجية أكيدة لأ
ئي بحدود يجب التنويه بأن كما سبق ذكره أن المحكمة مقيدة عند ممارستها لاختصاصها القضا

من النظام  37-30وفي حدود المادتن  93وحينما تطبق المادة ، ختصاص الممنوح لهاالإ
ختصاص بالتأكد أنها لن تذهب إلى أبعد مما وافقت الأساسي وبالتالي يجب عليها أيضا ضبط الإ

  . )4)ختصاص المحكمةإعليه الدولة غير الحاضرة في العمل أو الوثيقة القانونية التي يستند إليها 
ويجب أن نذكر أيضا أنه في الأحوال الأخرى التي أصدرت المحكمة حكما استنادا إلى المادة 

لم يتم تنفيذه من قبل الدولة الغائبة وهذا ما حدث في القضايا الخاصة ، من النظام الأساسي 93
 . )5) (الخ...قضية الدبلوماسيين والقناصل الأمريكيين في طهران، مصائد السمك، بمضيق كورفو

                                                           
 .179ص، مرجع سابق، حسن حنفي(1)
ازالررة أي  هررذا الموقررف الررذي كرران مررن مزايرراه"فرري هررذا يقررول الرربعض تعليقررا علررى الموقررف الررذي اتخذترره فرنسررا اثنرراء قضررية التجررارب  (2)

الفرنسرية الرى غموض بالنسبة لموقف الحكومة الفرنسية اتجاه اختصاص المحكمة والحكرم الرذي قرد يصردر عنهرا قراد برالعكس السرلطات 
،  برو الوفراأحمرد أ" عرض ارائها حرول المسرائل المتنازعرة عليهرا بطريقرة مختصررة عمرا اذا كانرت سرتفعله لرو انهرا شراركة فري الاجرراءات 

 .143ص  ،مرجع سابق
(3) 

Eisemann Pierre Michel.op.cit. p 362. 
 .179ص، مرجع سابق، حسن حنفي(4)
 .144ص ر، مرجع سابق ، حمد أبو الوفاأ(5)
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هذا لا يمنع الطرف الأخر من اللجوء الى مجلس الأمن الذي يمكنه بدوره أن يصدر التوصيات 
على أنه يجب أن ، (من الميثاق 49/2مادة) أو يقرر الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم 

أن ما يجرى عليه عمل محكمة العدل الدولية أمر يقضي بضرورة إخطار ، نلاحظ في النهاية
سواء كنا بصدد أمر بالإجراءات التحفظية أو حكم حول ، الطرف غير الحاضر بالحكم

 .)1)الموضوع
 

وطابع الحكم تم فصلها بصورة واضحة في الراي للجهاز  إن العلاقة بين العمل القضائي
بعد قيامها بفحص النظام  1499/جويلية/13ستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الإ
من أجل إتخاذ القرار حول ما إذا كانت هذه المحكمة  مة الإدارية للأمم المتحدة،ساسي للمحكالأ
ن لها طابع الجهاز التابع والطابع أعترفت لها المحكمة ب، وا  سلطات الجهاز القضائي الحقيقيلها 

ستخلصة القضائي الحقيقي يتخذ قرارات نهائية ودون إستئناف في الإطار المحدود لوظائفه  وا 
 : (2)مايلي
تبعا لمبدأ قانوني قائم بذاته ومعترف به على العموم فإن حكما ينطق به جهاز مثل هذا يعد -1

 .حائزا لحجية الشيء المقضى به ويعد ملزما بين أطراف النزاع  
ن مفهوم الحجية ترسم الحدود التي في إوبإعتبار الحجية من خصائص العمل القضائي ف -2

 .على النزاعاتإطارها تمارس الوظيفة القضائية 
بالحجية يجب توافر مجموعة من الشروط تنتقل هذه يتمتع الحكم القضائي الدولي لكي إذا 

الشروط من المحكمة ذاتها، التي يجب أن يوافر فيها صفة الدولية والقضائية في آن واحد، ثم 
ية، أما في شروط متعلقة بمرحل إصدار الحكم وذلك بمراعات ما جاء في نظم ولوائح المحاكم الدول

 .ما يخص نطاق الحجية فإن هذا النطاق يحكمه مبدأ عام وهو مبدأ نسبية نسبية أثار الحكم
فالدولة المحكوم عليها تلتزم بالإمتثال فقط،  في مواجهة أطرف النزاعلكن هذا الالتزام يقع  

منه وألا  للحكم والخضوع له وتنفيذه في حين يجب على المحكوم له التمسك بالحكم وعدم التنصل
فحجية الأمر المقضي به تمنعه من ، يحاول الحصول على حكم جديد قد يكون أفضل مما معه

رفع دعوى جديدة على مسألة سبق الفصل فيها وهذه الحجية دائما هي التي تمنع المحكوم عليه 
وهذه الحجية ذاتها هي التي تمنع المحكوم ، من رفع دعوى جديدة على مسألة سبق الفصل فيها

فالحكم ، عليه من رفع دعوى جديدة تتفق مع الدعوى السابقة في وحدة المحل والسبب والخصوم
الدولي يحصل على نهايته بمجرد صدوره من المحكمة الدولية كقاعدة عامة والتي لا تعلوها 

                                                           
 .1474مثال ذلك حكم المحكمة في قضية احتجاز الدبلوماسيين الامريكين (1)

)
2
( Charles Devisscher- la chose jugee devant la caur international le  de la haye- op.cit. P 26. 
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ولهذا تلتزم ، محكمة تحكيم والثانية محكمة عدل دوليةمحكمة دولية أخرى حتى لو كانت الأولى 
ة المحكوم عليها بالامتثال الفوري للحكم بمجرد صدوره وهذا الإلتزام تنفذه الدولة بكامل كيانها الدول

وبكافة سلطاتها من تشريعية وقضائية وتنفيذية بل إن الأفراد يكونون مخاطبين بتلك القوة الإلزامية 
  .بإعتبارهم جزء من كيان الدولة

ن نطاق هذه إأن أثار هذه الحجية نسبية ولذلك ففالأصل ، لا يتمتع بحجية مطلقةأيضا الحكم ف
 أفرادسلطات الدولة و أن الحجية تمتد وتأثر على ، الحجية تقتصر على موضوع وأطراف النزاع

المخاطبين فإن نطاق وبعبارة أخرى ، ثارها يمتد خارج موضوع النزاع وأطرافهأأن وجدنا كذلك 
الأول من هذه الباب وقد تحدثنا عن كل هذا في  يمتد للدول المتدخلة والغير والغائبة، بالحجية
 .الرسالة
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 الباب الثاني
 الإخلال بها ضمانات عدمأثار الحجية و 

يترتب على تمتع الحكم القضائي بحجية الأمر المقضي به أثار قانونية معينة والتي تؤكد 
كما قلنا تمتع  ن الحجية تعنيلأ، متلاك الحكم للقوة الإلزاميةإالمقصود بالحجية والتي تفترض 

ومن ثم يترتب على هذه القوة الإلزامية قوة تنفيذية ، الحكم بالقوة الإلزامية في مواجهة أطراف النزاع
لتزامات الواردة فيه وهذا هو الأثر تلزم المحكوم عليه بوضع الحكم موضع التنفيذ من خلال أداء الإ

ن الحكم بمجرد صدوره صحيح لأ، ئيثر نهاأكتساب الحكم للحجية إالتنفيذي وأخيرا يترتب على 
ن كانت هناك طرق أخرى ا  و  ،)1)ستئناف ولا بالنقض لا بالإيجوز الطعن فيه  يكون حكما نهائيا لا

 .-فصل أول-كإعادة النظر 
ذا كان الهدف من اللجوء إلى القضاء الدولي هو الحصول على حكم قضائي يمكن ترجمته  وا 

ر من الأحيان أن يلجأ الطرف ينه يحدث في كثأإلا ، يذأي وضع هذا الحكم موضع التنف، لواقع
المحكوم ضده إلى التذرع ببعض الحجج لعدم تنفيذ هذا الحكم وغالبا ما يستند إلى أسباب تتعلق 

وقد تعجز الدولة التي لصالحها الحكم عن تنفيذه بمفردها بسبب عدم ، بشروط صحة هذه الأحكام
 مقتصادية على الدولة المحكوم عليها أو بسبب عدإ قدرتها على ممارسة ضغوطات سياسية أو

 .وفي كل هذا هناك عقبات تتعلق بتحمل المسؤولية الدولية  ،تعاون دول أخرى
إلا أن هذا كله لا يمنع الدولة من اللجوء لمجلس الأمن في التدخل لتنفيذ حكم محكمة العدل  

ي وايمانه بسمو الاجهزة القضائية ،من جهة ومن جهة يتعلق الأمر بتقل القاضي الوطن الدولية
 . فصل ثاني– .الدولية على الاجهزة القضائية الوطنية 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ات قضائية اعلي وهذا أمر غير موجود وهي طرق موجودة في الأنظمة القضائية الداخلية من اجل مراجعة وتصحيح الحكم أمام جه(1)

  .ومابعدها 994ص، مرجع سابق،أصول المحاكمات المدنية، في النظام القضائي الدولي انظر احمد أبو الوفا
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 الفصل الأول
 أثار الحجية

يترتب على تمتع الحكم القضائي الدولي بحجية الأمر المقضي به عدة أثار وهي الأثر الملزم 
بصفة عامة بطابعها الإلزامي حيث تتميز أحكام المحاكم الدولية ، والأثر التنفيذي والأثر النهائي
 الأطراف إلزام أو إجبار في تتمثل الدولي الحكم أو أثار وأثر  ،)1)للأطراف التي صدرت في حقها

 بمجرد الحكم أن أي، للمحكمة سابقا أحالوه الذي للنزاع نهائية تسوية الحكم هو بأن الإعتراف على
 عاتقهم على يقع أنه يعني وهذا، لأطرافا مواجهة في به المقضي الأمر حاز قوة قد يكون صدوره

 .-مبحث أول   -بتنفيذه لتزامإ
 به الشيء المقضي قوة الدولي الحكم يحوز الداخلي القضاء خلاف الدولي وعلى القضاء في
 الدولية عن المحاكم صادر كان سواء ستئنافبالإ أو بالنقض طعنا يقبل ولا، صدوره بمجرد

 مهمة أن التي مفادها القديمة المقولة في أساسه المبدأ هذا ويجد، قضائية أم كانت تحكيمية
إلى القانون الروماني  المبدأ لهذا التاريخية الجذور وترجع، حكمه صدور بمجرد تنتهي القاضي

 .-مبحث ثاني -  )2)الذي لم يقر إمكانية الطعن في أحكام التحكيم طبقا للمقولة السابقة
 المبحث الأول

 كام القضائية الدوليةإلزامية تنفيذ الأح 
فالإلزامية تتعلق بعملية  ،)3) في الوقع يجب عدم الخلط بين إلزامية الأحكام وعملية تنفيذها

أما عملية تنفيذ الحكم فهي منفصلة كليا ، فهي تكمن في الطابع القضائي للمحكمة، ذاتهاالتقاضي 
ذ الحكم أو عدمه لا تؤثر بأي ولذا فإن عملية تنفي، عن عملية التقاضي وهي مرحلة لاحقة عليها

ن كانت تؤدي إلى جعل عملية اللجوء إلى المحكمة  "حال من الأحوال في إلزامية هذا الحكم وا 
 . )5) المتحدة ميثاق الأمممن  49، وهذا ما أكدته المادة (4) "والتقاضي أمامها غير مجدي

حالة عدم  نية على بيان ما يتبع فيفالفقرة الأولى من هذه المادة تؤكد مبدأ الإلتزام والفقرة الثا
ذي يجب على ختلف الفقهاء حول الحكم الإوقد ، ولذلك يمكن فصل الفقرتين وأحكامها ،متثالالإ

( decisions)وقرارات ( Judgmen)ذلك نظرا لأن المحكمة تصدر أحكاما لتزام به و الدولة الإ
                                                           

 .16ص  ،سابق عمرج إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، ،الخير قشي(1)
(2) 

Abdelhamid EL OU ALI. Op.cit.p147-148. 
 .206ص  ،سابقمرجع ، أبحاث في القضاء الدولي ،الخير قشي(3)

(4) 
Rosenne, .op.cit.p 117. 

يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكرون طرفرا  –1 :بنصها على أن(5)
مجلررس  إلرىدره المحكمرة، فررالطرف الأخرر أن يلجررأ إذا إمتنرع أحررد المتقاضرين فرري قضرية عررن القيرام بمررا فرضره عليرره حكرم تصرر-2. فيهرا

 .ذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكملالأمن ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة 
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 Suggestionومقترحات Recommendatios وتوصيات Advisory opinionsوأراء استشارية
ن الميثاق أومما زاد في هذا اللبس ، Voeuxكما تعرب عن آمال ، Ordersوأوامر قضائية  

  (Judgments)ونظام المحكمة يستخدمان لفظين للدلالة على الأحكام دون التمييز بينهما وهما 
الأولى   الوارد في الفقرة decisionبأن مصطلح  مما دفع البعض إلى القول (decision)و

محكمة الينصرف إلى كل ما يصدر عن المحكمة من قرارات ويستند هذا الفريق إلى أن نظام 
في المادة  decisionبينما يستخدم كلمة  01-06في المادتين   Judgmenيستخدم كلمة حكم 

تخدم من الميثاق تستخدم كلمة قرار والفقرة الثانية من المادة نفسها تس( 49/1)كما أن المادة ، 94
 .(1)كلمة حكم

يقع بصدد الحكم ( 49/1)خر إلى القول بأن الإلزام الوارد في المادة أبينما ذهب فريق  
وليس لأنواع القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة ، "لتدابير المؤقتةابما في ذلك  "، (2)النهائي

 . )3) راء الاستشاريةبما في ذلك الأ
مطلب –لقوة الإلزامية إلى القرارات والأوامر و التدابير المؤقتة والتساؤل المطروح هنا هل تمتد ا

أم أنها تقتصر على الأحكام النهائية الفاصلة ، التي تصدر قبل النطق بالحكم الموضوعي -أول 
هو الأثر التنفيذي للحكم  وما –مطلب ثاني –ستشارية راء الإوهل يمتد الالتزام للأ، في الموضوع

 .-ثالثمطلب –ه والمبادئ المتعلقة ب
 المطلب الأول

  مؤقتةالقوة الإلزامية للتدابير ال 
راء ختلفت حولها الأإوالتي ، من المسائل التي لها علاقة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية

وتعلق هذا ، وبصفة خاصة الأمر بالتدابير المؤقتة للحماية، مسألة تنفيذ الأوامر التي تصدرها
وساعد على  2-49وة الإلزامية لتلك الأوامر ومدى دخولها في نطاق المادة ختلاف بمسألتي القالإ

 ختلاف الفقهي نقص السوابق رغم وفرة هذا النوع من الأوامرهذا الإ
وسنقتصر في هذا المطلب  ،)4)

للفصل الثاني من  49 على دراسة القوة الإلزامية للتدابير مع تأجيل مدى دخولها في نطاق المادة
 .هذا الباب

فرع –تتطلب دراسة القوة الإلزامية للتدابير التحفظية دراسة الجانب المفاهيمي للتدابير التحفظية 
 .–فرع ثاني –إلزامية الأوامر ىثم دراسة مد–أول 

                                                           
 .263-267مرجع سابق، ص  ،الحكم القضائي الدولي،حسين حنفي(1)

(2) 
Attila tonzi, problems of enforcement of decisions of the international court of juctice and law of the united 

nations, E.J.I.L. VOL 6.NO.1995.Pp.570-571. 
 .220ص  ،مرجع سابق ،حسين حنفي(3)
 .300-309ص  ،سابق عمرج ،إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية ،الخير قشي(4)
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 تعريف التدابير التحفظية وطبيعتها القانونية :ولالأ فرع ال
لب فيه من أطراف القضية أو أثناء نظرها لنزاع ما إلى إصدار أمر تطالمحاكم الدولية تلجا    

فالأمر بالإجراءات ، متناع عليه إذا رأت أن ظروف القضية تستوجب ذلكحدهم بالقيام بفعل أو الإأ
  .  )1) التحفظية يعتبر من الوظائف المتعددة التي تمارسها المحاكم الدولية أثناء نظرها لنزاع معين

ة على مثل هذه التدابير أو الإجراءات التي من النظام الأساسي للمحكم 91وقد نصت المادة   
وبهذا تسقط التدابير بصدور ، (2)تهدف لتعبيد الطريق أمام إصدار حكم يكون مالكا للقوة للإلزامية

 .وعلى ذلك نحاول أن نتناول التعريف بهذه التدابير وطبيعتها القانونية، هذا الحكم
 :  لتدابير المؤقتةتعريف ا: أولا
مصطلحين يجعلهما مترادفين في معالجة  الدولي يستخدم الفقه :مؤقتةدابير الالمقصود بالت-1

من نظام  91بالرجوع لنص المادة  و ،)3) هذه المسألة وهما الإجراءات التحفظية والتدابير المؤقتة
ن كان يضع أسس ا  محكمة العدل الدولية يظهر أن هذه النص لا يضع تعريفا للتدابير المؤقتة و 

لتدابير المؤقتة تأمر بها المحكمة لحفظ حقوق كل الأطراف إذا توافرت الشروط التي لتعريفها فا
 . تبررها إلى حين صدور الحكم النهائي

ستعجال بناء الإجراءات الوقتية التي تتخذها المحكمة في حالة الإ"بأنها  ،)4) وقد عرفها البعض
افظة على الحقوق المتنازع عليها من تلقاء نفسها بهدف المح أو، على طلب الأطراف المتنازعة

 ".ضرار بالمراكز القانونية للمتنازعين لحين الفصل في النزاع بحكم نهائيوعدم الإ
عبارة عن إجراءات وتدابير مؤقتة تأمر بها المحكمة المختصة بهدف المحافظة "وعرفت كذلك

ا تهدف إلى ضمان و منع تفاقمه لحين الفصل النهائي في الموضوع كمأعلى حقوق طرفي النزاع 

                                                           
ة المصرررية مجلررال ، طلررب الأمررر بررالإجراءات التحفظيررة وسرراية بحكررم التحكرريم بررين السررنغال وغينيررا بالقضررية الخاصرر ،الوفررا أبرروحمررد أ(1)

 .194ص  1446لسنة  90العدد  ،للقانون الدولي
(2)

 متى وذلك ف ار الأط من كل حق لحفظ اتخاذها يجب التي المؤقتة التدابير تقرر أن للمحكمة -1على مايلي 91نصت المادة   
 يرى التي التدابير نبأ الأمن ومجلس الدعوى ف أطرا فورا يبلغ النهائي الحكم يصدر أن إلى .2- بذلك وف تقضيالظر  أن ت رأ 

.اتخاذها
مصطلح التدابير المؤقتة واستعملت اللائحة الداخلية للمحكمة في مواده  91استخدم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في مادته (3)

مررن نظامهررا الأساسرري  91سررتعمال وصررف المؤقتررة فرري المررادة إر التحفظيررة وبهررذا يظهررر الاخررتلاف بررين مصررطلح الترردابي 73-73مررن 
أمررررا باللغررررة الانجليزيررررة فرررري النظررررام الأساسرررري اسررررتخدم مصررررطلح  ،العربيررررة ةفرررري لائحتهررررا وهررررذا باللغرررر 73-73والتحفظيررررة فرررري موادهررررا 

Provisional Measures)  (  ة أما اللائحة الداخلية تستخدم مصرطلح و الإجراءات المؤقتأويعني التدابيرInterim Measures) )
الطبعرة ،المعجرم القانوني ،انظر حارث سليمان الفاروقي  (Interim Protection )ويعني أيضا التدابير والإجراءات المؤقتة ومصطلح

 Mesuresالداخليرررررة  أمرررررا باللغرررررة الفرنسرررررية فقرررررد اسرررررتخدم النظرررررام الأساسررررري واللائحرررررة، 346-373ص 1442الرابعرررررة بيرررررروت 
conservatoires) )–  1312-1311الفقرات  1433كندا  –مكتبة لاروس  –فرنسي عربي  ،معجم عربي فرنسي –دانيال ريغ. 

 .127ص ، 1440، القضاء الدولي المستعجل،منشورات جامعة الكويت عبد العزيز مخيمر(4)
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" الإجراءات التحفظية بأنها "ويعرف قاموس مصطلحات القانون الدولي ، )1)"تنفيذ الحكم النهائي
من نظامها  91التدابير المؤقتة التي يمكن أن تفرضها محكمة العدل الدولية بموجب المادة 

ا لحفظ حق الأساسي في سياق دعوى موضوعية لحين صدور الحكم النهائي والتي يجب اتخاذه
 .التحفظية عن بعض المفاهيم المشابهة التدابيرويمكن تمييز  ، )2)كل من الأطراف

التحفظية في أن  التدابيريختلف الحكم المؤقت عن : التحفظية والحكم المؤقت تدابيرال-2
تخاذه أو الأمر به على هامش إالأول يتعلق بأمور موضوعية بينما الثاني هو إجراء عارض يتم 

بمعنى أن الإجراء التحفظي لا يمس  ،)3) على هامش موضوعها يمطروحة أمام المحكمة أقضية 
ن كان متعلق بحماية حقوق أحد طرفي النزاع، أصل الحق أما الحكم المؤقت فإنه يتعلق ، وا 

فالبت في موضوع الحق المتنازع عليه أو في بعض جوانبه يجعل منه ، بموضوع الدعوى نفسه
 " ، )4)للمحكمة سلطة الأمر بالتدابير التحفظية وليس لها إصدار حكما مؤقتا حكما مؤقتا ذلك أن 

ستجابة للأمر الذي أصدرته المحكمة ففي قضية الرهائن الأمريكيين في طهران رفضت إيران الإ
 .  )5) "حيث قالت إيران أن المحكمة لا يمكنها أن تصدر في الواقع حكما مؤقتا بل إجراءات مؤقتة

ن رفضت الإذعان لأمر المحكمة والقاضي بإطلاق سراح الرهائن لأنها رأت أن أي أن إيرا
ن المحكمة أصدرت حكما مؤقتا بناء على طلب الجانب الأمريكي وليس إجراء تحفظي وذلك لأ

 . )6) مضمون الأمر كان هو نفسه موضوع الدعوى
" Andre Grosأندريه جرو"وبهذا الخصوص ينبغي الإشارة إلى الرأي المخالف للقاضي 

الملحق بالأمر الصادر من لمحكمة العدل الدولية في قضية التجارب النووية بشأن الإجراءات 
وهو وقف التجارب النووية بطلب ، ن مقارنة الطلب الرئيسي في الدعوىأ"فهو يرى ، التحفظية

ء تحفظي وليس مجرد التأشير بإجرا، ستصدار حكم وقتيإن المطلوب هو أالإجراءات المؤقتة يؤكد 
 . )7)ن ترفض هذا الطلب أومن ثم وجب على المحكمة 

                                                           
 .263ص  ،مرجع سابق ،جمعة صالح(1)
 .79ص  2613دار النهضة العربية ، لقضاء المستعجل لمحكمة العدل الدوليةا، طاهر أحمد طاهر(2)
المجلرة المصررية ، قضية تطبيق اتفاقية منع والعقاب على جريمرة إبرادة جريمرة الجرنس البوسرنة والهرسرك ضرد صررييا ،الوفا أبوحمد أ(3)

 .294ص  ،1443لعام  94للقانون الدولي العدد 
ؤقتررا أمرررا لا تجيررزه نصرروص النظررام الأساسرري ولا مإلررى أن إصرردار حكمررا  1427قضررية مصررنع شررورزو  ذهبررت المحكمررة الدائمررة فرري(4)

  P.C.I.J..Series A.NO.12.p10الداخلي للمحكمة الدولية 
سررنة  40العرردد  ،المجلررة المصرررية للقررانون الرردولي،"قضررية الرهررائن الأمررريكيين فرري طهررر أن أمررام محكمررة العرردل "ل، عبررد الله الاشررع(5)

 .299ص  1436
 .70ص ، سابق عمرج ،طاهر أحمد طاهر(6)
 .127ص  ،سابقمرجع ، عبد العزيز مخيمر(7)
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من لا يتفق مع وجهة النظر التي ذهب إليها القاضي في رأيه المخالف فالواقع  مع ذلك فهناك
فإبقاء الأشياء ، أن كل أمر صادر بإجراء تحفظي يحمل في طياته بعض جوانب الحكم الوقتي

لمحكمة يعني الحكم بصفة مؤقتة للمدعى بجزء من على حالها الراهن إلى حين صدور قرار ا
 . )1)طلباته

تجاه الذي ذهب إليه القاضي المخالف يعني حرمان المحكمة من التأشير الواقع أن مسايرة الإ
من أن الإجراءات " كوت"ولهذا فنحن نتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ  ،بأي إجراء تحفظي أو مؤقت

فالإجراءات التحفظية  ولكن في أهدافها ،لوقتية في موضوعهاالتحفظية لا تختلف عن الأحكام ا
في حين أن الأحكام الوقتية تهدف الحكم في جزء من ، تهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف

  .طلبات المدعى
الواقع أن التفرقة بين الأمر الصادر بالتدابير التحفظية : التحفظية والحكم النهائي تدابيرال-3

لحكم النهائي الصادر في موضوع النزاع لا تشوبها أي إبهام أو غموض فالأمر أو المؤقتة وا
الصادر بالتدابير التحفظية يهدف إلى ترتيب حماية مؤقتة والإبقاء على الحالة الراهنة دون 

أما الحكم الصادر في موضوع النزاع فهو يفصل بشكل ، التعرض لأصل الحقوق المتنازع عليها
 . اع ويرتب الحقوق المتنازع عليها لأحد أطراف النزاعقطعي ونهائي في النز 

ومع ذلك فمن المتصور في بعض الحالات أن يحدث بطريق المصادفة أن يكون محتوى 
 .الإجراء التحفظي هو محتوى القرار النهائي نفسه الصادر في موضوع النزاع

ر هذا ضسيكون ح فإن محتوى الأمر التحفظيستجابة لهذا الطلب هنا إذا رأت المحكمة الإ
ره سيتحقق حضالنهائي مؤيدا عدم مشروعيته فإن فإذا جاء قرار المحكمة ، التصرف بصفة مؤقتة

ر التصرف بصفة مؤقتة تطبيقا حضسيكون محتوى القرارين واحد وهو  بصفة نهائية وفي الحالتين
ن ا  هذا و ، نزاعره بصفة نهائية تطبيقا للقرار النهائي الصادر في موضوع الحضو ، للأمر التحفظي

أما القرار ، فالأمر التحفظي بطبيعته مؤقت ،)2) اختلفا من حيث القيمة القانونية والمدى الزمني
ن إتفقا من حيث المحتوى وهو النهائي فهو دائ  .ضر تصرف معينحم وا 

قد يتطابق محتوى الإجراء التحفظي مع محتوى القرار النهائي بصفة كاملة وقد يتطابق معه في 
حتجاز الرهائن الأمريكيين بطهران طلبت محكمة العدل الدولية في الأمر إه ففي قضية جزء من

يرانية على من الحكومة الإيرانية إعادة سيطرة السلطات الإ 19/12/1575 :الصادر بتاريخ
مين خروجهم أوضمان الإفراج عن الرعايا الأمريكيين ومنحهم الحماية الكافية وت، القنصليةسفارة ال

 . انمن إير 
                                                           

 .123ص ،  سابقمرجع ، عبد العزيز مخيمر (1)
 .129ص  ،مرجعنفس ال (2)
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أعادت المحكمة التأكيد على المطالب السابقة  1519ماي 21وفي قرارها النهائي الصادر في 
وهكذا فإن محتوى الأمر الصادر بالإجراءات التحفظية قد يتطابق جزئيا مع القرار النهائي ، نفسها

 . غير أن هذا يجب أن لا يخرج الإجراء التحفظي عن هدفه الرئيسي، الصادر من المحكمة
جراءات الأمر بها-ثانيا يستطيع القاضي الدولي أن  لا: الأساس القانوني للتدابير المؤقتة وا 

يمارس سلطة خارجة عن مهامه بموجب النظام واللائحة المنظمتين لعمل المحكمة وبهذا ورد 
ير بالتدابير المؤقتة التي تتطلبها ظروف الدعوى المطروحة أمامها شختصاص المحكمة في التأإ

  .11لمادة في ا
لم يكن لهذا النص العام الوارد في النظام الأساسي للمحكمة أن يحل جميع المشاكل المتعلقة 

ولهذا فقد تضمنت اللائحة الداخلية للمحكمة ستة مواد توضح الكيفية والشروط ، ختصاصالإبهذا 
 .من اللائحة 71إلى  73ختصاص وهي المواد من التي يتم خلالها ممارسة هذا الإ

الوقت الذي يمكن فيه تقديم الطلب الخاص بالتأشير بالتدابير المؤقتة ( أ)ف  73عالج المادة فت
أن تتضمن الطلب بيان البواعث والأسباب التي يستند إليها  (ب) ف ماأ، فيجوز في كل وقت

تخاذها وواجب مسجل إوالنتائج المترتبة على رفضه مع إيضاح التدابير التي يلتمس الطالب 
وللتدابير المؤقتة أولوية ، في إخطار الخصوم بنسخة من الطلب المقدم في هذا الشأن المحكمة

وترتيبا على ذلك إذا لم تكن المحكمة لحظة تقديم ، على ما عداها من الطلبات الأخرى في الدعوى
انعقادها فإنها تدعى على الفور للنظر في هذا الطلب ولرئيس المحكمة حق دعوة  ةالطلب في دور 

راف في النزاع إلى التصرف بشكل يمكن معه تنفيذ الأمر الذي يمكن أن تصدره المحكمة في الأط
 .)1)طلب التدابير المؤقتة

ذا كان من حق الأطراف في النزاع المطروح أمام المحكمة طلب التأشير بالتدابير المؤقتة فإنه  وا 
ذا رفضت  )2) ختصاصلإودون طلب من الأطراف ممارسة هذا ا، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها وا 

لا يمنع ذلك الطالب من أن يقدم من جديد طلبا ، المحكمة الطلب الخاص بالتدابير المستعجلة
        . )3) مؤسسا على وقائع جديدة في نفس الدعوى

من اللائحة الداخلية مسألة إلغاء أو تعديل التدابير المؤقتة التي سبق  75وتعالج المادة 
فالمحكمة تستطيع بناء على طلب طرف إذا كان هناك تفسير جوهري يبرز ذلك  ، للمحكمة تقريرها

أن تأمر بإلغاء أو تعديل التدابير التي سبق إقرارها على أن يتضمن طلب الإلغاء أو التعديل بيان 
 .باب التي تبرره الأس

                                                           
(1)

 .من اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية 1ف  79المادة 
 .17 ص ،مرجع سابق ،عبد العزيز مخيمر(2)
 .من اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية 3فقرة  79المادة (3)
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قضاء ليست الأساس في ظهور فكرة التدابير المؤقتة في المن النظام الاساسي  91والمادة 
التي أبرمت بين الولايات المتحدة  (Bryan Treaties)الدولي بل إن سلسلة معاهدات بريان 

فقد ، هي الأصل التاريخي لهذا النص1419و1413الأمريكية ودول أسيوية وأوربية في الفترة بين 
بغي الإشارة على وجه السرعة بالإجراءات التي ين" تفاقيات بريان لجنة التحقيق صلاحية إمنحت 

 . )1) "تخاذها للمحافظة على حقوق أطراف النزاع بشكل مؤقت إلى حين تقديم التقرير الرئيسيإ
 : صفات التدابير-الطبيعة القانونية للتدابير المؤقتة -ا لثثا
و شراح القانون  يذهب معظم الفقه: الصفة الإجرائية–ــ الإجراءات التحفظية تدابير إجرائية  1

بالدراسة والتحليل لموضوع الإجراءات التحفظية في القانون الدولي على أن  الدولي الذين تعرضوا
هذه الإجراءات لا تخرج عن كونها تدابير إجرائية تأمر بها المحكمة أثناء نظر نزاع معروض 

فهي تباشر قبل ، وهي إجراءات تمهيدية تسبق عادة إجراءات الفصل النهائي للنزاع ،)2)عليها 
من نظامها  91إذا فالسلطة الممنوحة لمحكمة العدل بموجب المادة  ،)3)القضاء الموضوعي 

تعد إمتيازا إجرائيا أراد واضعو النظام الأساسي من خلاله تمكين المحكمة من مواجهة ، الأساسي
ختصاص وبالتالي فهي سلطة مستقلة عن الإ، الظروف المستعجلة التي تستلزم إجراءا مؤقتا سريعا

 .  )4)لوقائع الموضوعيةالقضائي على أساس ا
التي  73/1كما تتضح الطبيعة الإجرائية كذلك من نصوص اللائحة الداخلية لاسيما المادة 

 في السيريجوز لأي طرف أن يقدم طلبا خطيا بالإشارة بتدابير تحفظية في أي وقت أثناء " تنص
الطلب بالإجراءات قديم فهذه الفقرة تعني جواز ت" بصددها الطلب يقدم التي القضية إجراءات

مسجل المحكمة وهنا تدخل  ىلد ىلال المدة التي تبدأ بتقديم وثيقة لتسجيل الدعو خالتحفظية 
 .)5)القضية في القائمة العامة للدعاوى 

                                                           
برين الولايرات المتحردة وعردد مرن الردول الأوربيرة والأسريوية  1419-1413وهي سلسرلة مرن المعاهردات ترم إبرامهرا فري فري المردة برين (1)

اجررل تسررهيل عمررل هررذه اللجنررة منحررة  حيررث تررم الاتفرراق بموجررب هررذه المعاهرردات علررى إحالررة النزاعررات الصررعبة علررى لجنررة تحقيررق ومررن
في حالرة إذا كران سربب النرزاع يتعلرق بمجموعرة مرن الأفعرال ترم "صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة حيث جاء في هذه المعاهدة النوذج التالي 

على نحو مؤقت  ارتكابها أو قد ترتكب فان اللجنة تعين على وجه السرعة التدابير التي يجب اتخاذها لحفظ حقوق كل من طرفي النزاع
 .33-32مرجع سابق ص ، انظر عبد العزير مخيمر،"ولحين تقديم تقريرها النهائي 

 .292-291ص  ،مرجع سابق، قضية الرهائن، عبد الله الاشعل(2)
 .262ص،مرجع سابق، حسين حنفي(3)
لعدل الدولية تحت عنوان الإجراءات العارضرة أي تلرك نه إدراج المواد المتعلقة بالتدابير المؤقتة في اللائحة الداخلية لمحكمة اأبدليل (4)

مشركلة عردم الظهرور أمرام محكمرة  ،حمرد أبرو الوفراأ :الإجرراءات التري تتعامرل معهرا المحكمرة علرى هرامش قضرية معروضرة عليهرا فعرلا 
 .107ص ،مرجع سابق،العدل الدولية 

(5) 
Rosenne.op.cit.p151. 
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جلها هذه ألتحقيق الأهداف التي شرعت من على هذا فالإجراءات التحفظية تدابير إجرائية 
ما لمنع تفاقم النزاع أو للمحافظة على ا  و  في الدعوى  الإجراءات وذلك أما لحفظ حقوق الأطراف

 .الأدلة وحمايتها من التلف والضياع وهي تصدر في شكل أوامر وليست أحكام
وهذا ما أشارة إليه ، أي المحافظة على حقوق طرف أو أطراف النزاع: الصفة التحفظية-2

نتظار حتى الحصول على الإ نلأ، "تخاذها لحفظه حق كل طرف من الأطرافإ"بقولها  91المادة 
حماية موضوعية للحق يجعل تلك الحماية عديمة الجدوى إذا جاءت متأخرة وقد أصبح هذا الحق 

وخاصة أن تلك ، تخاذ إجراء وقتي لحماية هذا الحق مؤقتاإمتلاشيا أو تم تبديده ولذا يلزم 
نما هي مجرد وسيلة للحف اظ على الحق في صورته الإجراءات لا تمس أصل الحق المتنازع عليه وا 

 .)1)الراهنة 
لذلك تأتي التدابير المؤقتة للحفاظ على الأوضاع القائمة عند لحظة اللجوء إلى المحكمة ومنع 

فهي عمل وقائي ، تخاذ أي من الأفعال التي من شأنها أن تخل بمراكزهم في الدعويإالأطراف من 
ولا تؤدي إلى إحداث تغيير في تحفظي هدفه الحفظ والصون ولذا فهي لا تمس أصل الحق 

 . )2)المراكز القانونية 
قد لجأ إلى محكمة العدل –المدعي-على أساس أن الطرف طالب التدابير هذه النتيجة قائمة 

الدولية فور إدراكه لما يمكن أن تؤدي إليه تصرفات الطرف الأخر من تغيير جوهري في موضوع 
الأمر الذي يتوجب ، ستحالة تنفيذ حكم المحكمة النهائيا  بما قد يؤدي إلى تعقيد الموقف و ، النزاع

بعاد الخطر عنه  فيه على المحكمة تقرير حماية مؤقتة سريعة للحفاظ على مصالح  المدعي وا 
 .)3)و المركز القانونيألحين صدور الحكم النهائي من دون أن تكون هناك خشية على الحق 

المرفوعة من  "La Grand" لاغراند "قتة في قضية وهذا ما أكدته ألمانيا في طلب التدابير المؤ 
نظرا "نه أحيث ذهبت إلى ، 1444ألمانيا ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية 

ستثنائية لهذه القضية والى الأهمية القصوى التي توليها ألمانيا لحياة رعاياها للظروف الخطيرة والإ
على نحو عاجل من أجل حماية حياة المواطن الألماني ، ةنه يلزم تقرير تدابير مؤقتإوحريتهم ف

الولايات المتحدة بإعدامه فتحرم ألمانيا إلى الأبد  قامتوبدون تقرير التدابير المطلوبة  "والترلاغراند"
 .)4)" من فرصة إعادة الوضع الذي كان قائما من قبل إذا ما صدر حكم لصالحها 

                                                           
 .262ص ،جع سابقمر ، الحكم القضائي الدولي،حسين حنفي(1)
 .33ص  ،مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة الأمم المتحدة، حمد ضاحيأنايف (2)
 .39ص  ،مرجعنفس ال (3)

(4) 
I.C.J. Recueil.1999 P12. 
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نظرا إلى ، ستعجالفي الإ تنه مسألة غايأطلبها على وطلبت ألمانيا من المحكمة النظر في 
المحكمة أن طلب ألمانيا  توقد وجد، )1)الخطورة والجدية البالغين للتهديد بإعدام مواطن ألماني

بالحماية لذلك إستجابة لطلب ألمانيا  تحد رعاياها موضوع الدعوى جدير أالمذكور في حماية 
 .)2)1444مارس 3وأصدرت تدابير مؤقتة بتاريخ 

ضرار بحقوق الطرف الأخر ن حماية حقوق الطرف المدعي لا تعني الإإوفي كل الأحوال ف
لا تكسب حقا ولا تهدره وتحمي على نحو ، أوليةفالتدابير المؤقتة تهدف إلى تحقيق عدالة تمهيدية 

 .بالحمايةنه أجدر أسريع من يبدو لأول وهلة 
ا إجراءات غير نهائية ترتب أثرها في الفترة وهي إجراءات مؤقتة أي أنه: الصفة الوقتية-3

ومن ثم فيجوز إلغاؤها في أي وقت ، السابقة لصدور الحكم النهائي بالفصل في النزاع أو تسويته
وفي جميع الأحوال تسقط هذه الإجراءات بمجرد الفصل ، إذا اختلفت الظروف التي بررت وجودها

حماية مؤقتة تستنفذ دورها تماما بصدور الحماية فالإجراء التحفظي يرتب ، في النزاع أو تسويته
حد الأطراف أو كلالهما إلغاء أو أفالمحكمة تستطيع بناءا على طلب ، )3)القضائية الموضوعية 

 .)4)ن أمرة بها أن كان هناك تغير جوهري يسوغ ذلك أتعديل التدابير التي سبقت و 
ختصاص صدور قرار بعدم الإلالية وفي جميع الأحوال تنتهي هذه التدابير في الحالات الت

ذا لم يكن هناك أجال تنتهي بصدور الحكم النهائي، جال المحددة لهذه التدابيرانتهاء الأ والحالة ، وا 
 .الثالثة شطب القضية

في  1472أوت  17وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في أمرين منفصلين صادرين في 
حيث أصدرت فيها " وألمانيا ضد اسلندا " كة المتحدة ضد اسلنداالممل"قضيتي الولاية على المصائد 

شارة أنها سوف تقوم بمراجعة التدابير في أبعض التدابير المؤقتة لصالح المملكة المتحدة وألمانيا و 
حد الطرفين لكي تقرر أينبغي لهذه أبناءا على طلب  1473أوت  19وقت مناسب قبل تاريخ 

اك حاجة لتعديلها أو إلغائها ما لم تكن المحكمة في هذه الوقت قد التدابير أن تستمر أو أن هن
 .)5)اصدر ونطقت بحكمها النهائي في القضية 

                                                           
(1)

I.C.J. Recueil.1999 P 9. 

وهرو شرقيق " كرارل لاغرانرد"المدان الأول في هذه القضرية  29/2/1444خ تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعدمت بتاري
  ."والتر لاغراند"المدان الثاني 

(2) 
I.C.J. Recueil.1999 P16. 

 .13-17ص  ،مرجع سابق،عبد العزير مخيمر(3)
 الحكم إصدار قبل وقت، أي في تقرر أن الأطراف، أحد طلب على بناء للمحكمة،-1"على مايلي  70من المادة 1فقد نصت الفقرة (4)

 أو القررار هرذا إلغراء يبررر تغيرر الحالرة علرى طررأ قرد أنره رأت إذا التحفظية بالتدابير متعلق قرار أي تعديل أو إلغاء القضية، في النهائي
 .تعديله

 .فقرة ه 163-167ص، مرجع سابق، موجز أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولية(5)
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أن تصدر  1473افريل  22وبالفعل طلبت كل من المملكة المتحدة وألمانيا من المحكمة في 
لنهائي في ولحين صدور الحكم ا 1473أوت  19أمرا لكي يستمر العمل بالتدابير بعد  المحكمة
أصدرت المحكمة أمرين منفصلين أكدت أن التدابير المؤقتة التي  1473جويلية  12وفي ، الدعوي

 .ستبقى نافذة حتى صدور الحكم النهائي في القضية 1472وت أ 17سبق أن أمرت بها في 
 .للتدابير المؤقتةمدى القوة الملزمة  :ثانيالفرع ال

لتزام إالأول يتعلق بمدى : ير المؤقتة من قوة ملزمة سؤالانيبدو بشأن مدى ما تتمتع به التداب 
والأخر بمدى إلزامية هذه التدابير ، المحكمة بالتدابير التي أمرت بها في القضية المعروضة عليها

 .لطرفي النزاع ؟
ن تدابير مؤقتة لأ ن المحكمة تلتزم بما أصدرته منفيما يتعلق بالسؤال الأول يمكن القول أ

من اللائحة الداخلية للمحكمة لا تجيز لها إلغاء أو تعديل هذه التدابير إلا بناءا " 1/ 70"المادة 
 .)1)على طلب أحد طرفي النزاع 

أما فيما يتعلق بالقوة الملزمة للتدابير المؤقتة في مواجهة طرفي النزاع فإن هذه المسألة من أكثر 
وة الملزمة التي تتمتع بها الإجراءات وندخل نه لكي نبين مدى القأوالحقيقة ، المسائل إثارة للجدل

  : في الجدل الفقهي يجب التفرقة بين حالات معينة وعلى ذلك يجب الرجوع للنصوص لنتبين ذلك
 . الطبيعة الملزمة للتدابير المؤقتة من خلال النصوص-أولا 
ص على النص ذلك أن الدول تحر :  بالقوة الملزمة مؤقتةوجود نص يؤكد تمتع التدابير ال- 1

على تخويل المحكمة سلطة  تفاقية المنشئة لمحكمة تحكيم أو النظام الأساسي للمحكمةسواء في الإ
 11ومن الأمثلة التي تدل على ذلك المادة  ،الأمر بالتدابير المؤقتة وعلى تمتعها بالقوة الإلزامية

الأمر بإجراءات التي تمنح محكمة عدل وسط أمريكا سلطة  1597تفاقية واشنطن لسنة إمن 
تحفظية ملزمة في القضايا التي تعرض عليها والأمر كذلك في معظم لوائح التحكيم المختلطة 

ولي، فهذه ومعاهدات التسوية القضائية والتحكمية التي أبرمت في فترة ما بعد الحرب العالمية الأ
ار بتنفيذ الحكم ضر نه الإأمتناع عن كل ما من شنصوصها تلزم أطرافها بالإالمعاهدات تتضمن 

 .)2)الموضوعي الصادر في النزاع 
يمكن القول أن النصوص المتعلقة بالإجراءات التحفظية التي وردت في لوائح محاكم التحكيم 

والفرنسية التركية واليونانية وكذا التركية الرومانية بأنظمتها الأساسية ، المختلطة الفرنسية الألمانية
حتى قبل رفع عريضة الدعوى وتتمتع هذه التدابير ، تدابير المؤقتةتخول المحكمة سلطة الأمر بال

ن تلزم طالب التدابير أويجوز للمحكمة ، ع بها الأحكام الصادرة عن هذه المحاكمتمتبالقوة التي ت
                                                           

 .141 ،صع سابقمرج ،عبد العزيز مخيمر(1)
 .143ص ، مرجعنفس ال (2)
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التحفظية أو المؤقتة بإيداع ضمان مالي لتعويض الأضرار التي قد تنشأ عن هذه التدابير وهي 
 .)1) لمحاكم الدولية التقليديةل حنمر أن تدختصاصات ينإ

ختصاص محكمة التحكيم إعلى  15والتي تنص في مادتها  1529تفاقية لوكارنو إمثال ذلك 
  .أو المحكمة الدائمة للعدل الدولي بإصدار الإجراءات المؤقتة الضرورية

 على اختصاص المحكمة الدائمة للعدل 1521من ميثاق جنيف العام لسنة  33كذلك المادة 
الدولي وأي محكمة تحكيم أخرى تنظر في النزاع بالأمر بالإجراءات التحفظية ويلتزم الأطراف 

ضرار بتنفيذ متناع عن كل ما من شأنه الإحترام الأمر الصادر بهذه الإجراءات كذلك تلتزم بالإإب
  )2)متداده إ متناع عن كل إجراء يؤدي إلى تفاقم النزاع أوالتحكيمي النهائي والإ القرار القضائي أو

ضمنت بعض الأنظمة ت: مع عدم بيان قوتها الإلزامية مؤقتةسلطة تقرير التدابير ال -2
ومع ذلك لم ، الأساسية للمحاكم الدولية نصوصا تمنح المحكمة سلطة الأمر بالإجراءات التحفظية

نح مثل هذه ولإزالة هذا الغموض قد تبرم الدول معاهدات تم، تحدد مدى تمتعها بالقوة الإلزامية
تمنح هذه المحكمة سلطة إصدار أوامر  11وعلى سبيل المثال المادة ، الإجراءات القوة الإلزامية

ومع ذلك فالمادة ، إلا أنها لم توضح مدى ما تتمتع به هذه الإجراءات من إلزام، بإجراءات تحفظية
هذه الإجراءات القوة تمنح  1597من الاتفاقية الأوروبية للتسوية السلمية للمنازعات لسنة  31

 . )3)الإلزامية
ن إف، فطبقا لنص هذه المادة عندما تطرح منازعات الدول الأطراف أمام محكمة العدل الدولية

 لمحكمة العدل الدولية من النظام الأساسي 11أية إجراءات تحفظية تقررها المحكمة طبقا للمادة 
بل يمتد إلى  الدولية حكمة العدلر هذا الأمر على مقتصتصبح ملزمة لطرفي النزاع ولا ي

  .الإجراءات التحفظية التي تصدرها أية جهة قضائية دولية مختصة بنظر منازعات الدول الأطراف
 الأخيرةن هذه الحالة أالواقع : عدم وجد نص يقرر تمتع تلك التدابير بالقوة الإلزامية -3

لنظام الأساسي لمحكمة العدل من ا 11مثال ذلك المادة و التأصيل و  قدرا من البحث تقتضي
التي تأمر التدابير المؤقتة فهذه المادة لم تعالج صراحة مدى القوة الإلزامية التي تتمتع بها ، الدولية

 .)4): وهو ما نحاول معالجته فيما يلي، بها المحكمة
 
 

                                                           
 .216ص ، ع سابقمرج ،عبد العزيز مخيمر(1)
 .319ص  ،مرجع سابق ،عدم الإمتثال للإجراءات التحفظية في محكمة العدل الدولية، عبدالله الأشعل(2)
 .263ص  ،مرجع سابق ،حمدأطاهر (3)
(4)

 .261 ص ، مرجع سابقال نفس
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 .تجاهات الفقهية حول الإلزاميةالإ -ثانيا 
عتمدا هذا المنهج إتوصل الفقه الذي :  لغويمنهج التفسير اللفظي أو ال-تجاه الأول الإ -1

من النظام الأساسي لمحكمة العدل  11من نص المادة ، ) 1)للتدابير المؤقتةلنفي الصفة الملزمة 
الدولية في فقرتها الأولى والتي تتيح للمحكمة إصدار إجراءات تحفظية إذا قدرت أن الظروف 

ثم عدلت فيما بعد إلى أن  suggestمة تقترح تقضي بذلك حيث وردت في المادة عبارة أن المحك
أو توضح الإجراءات التحفظية وذلك يدل على أن العبارة السابقة  Irdicateالمحكمة تبين 

مما يعني أن الإجراءات التحفظية ليس ، ستخدمت قصدا بدلا من عبارة تأمر التي تدل على الإلزامإ
وضعوا عبارة تأمر المحكمة بدلا من تشير أو للك لها قوة إلزامية ولو أن وضعو النص أرادوا غير ذ

 .)2)تبين
نه في حالة غياب النص الصريح في النظام الأساسي على إلزامية الإجراءات أ يرى البعضو 

   عتبارات العقل والمنطق ن العلاقات الدولية لا تخضع لإنه يصعب القول بغير ذلك لأإف، التحفظية
، حيث أن بعض مشارطات التحكيم ذلك أمام محاكم التحكيم ويشير إلى أن الأمر على العكس من

وبما ، ى للمحكمة المشكلة وفقا لها صلاحية الأمر بإجراءات تحفظية أثناء عرض النزاع عليهاضتق
فإن الأمر الصادر ، أن مشارطة التحكيم قد وضعت من قبل الدول المتنازعة وبإرادتها واختيارها

 .)3)راءات تحفظية يكون له قوة ملزمة في مواجهة أطراف النزاعفرض إجي الذي عن محكمة التحكيم
ستند البعض من الذين أنكروا الصفة الإلزامية على الأوامر المقررة للتدابير المؤقتة على إكما 

عتبارها مدرجة في الجزء المتعلق بالإجراءات لإثبات أنها إفي النظام الأساسي ب 91مكانة المادة 
ن كانت لا تتمتع بصفة ا  ويري هذا الرأي أن الإجراءات التحفظية و ، )4)ختصاصليست مصدرا للإ

ن هذا لا يعني أنها مجردة إالإلزام في حالة عدم النص على ذلك في النظام الأساسي للمحكمة ف
القرارات التحضيرية أو  وعلى ذلك فان ،)5)عن أي إلزام أدبي ومعنوي من قبل الدولة المخاطبة بها

ا الأوامر المتضمنة إجراءات تحفظية لا تحوز حجية الشيئ المقضي به لأنها التمهيدية لاسيم
 .(6) الحكمتنتمي الى الاجراءات القضائية وليست من آثار صدور 

                                                           
 .149 ،صجع سابقمر  ،عبد العزيز مخيمر(1)
 .263ص ، مرجع سابق ،حمد أطاهر (2)
 .141مرجع سابق ص ، عبد العزيز مخيمر(3)
 .376ص ، مرجع سايق،اشكالية تنفيذ احكام المحاكم الدولية، الخير قشي(4)
غيرر ملرزم - - indicateففي رايرة انره حترى لرو كران مصرطلح تعيرين ،ذهب القاضي شهاب الدين إلى أن للتدابير المؤقتة قيمة أدبية(5)

إلا أن تلررك الترردابير تررتم بعررد تمحرريص قضررائي لحمايررة الحقرروق الترري تضررار وهرري ترردابير تصرردرها المحكمررة كمحكمررة ومررن ثررم فرران عرردم 
 I.C.J. Recueil.1993 .ن كانررت لا تمثررل مخالفرة لالتررزام دولرري إلا أنهرا تمثررل عرردم توافرق مررع مررا انتهرت إليرره المحكمررةأمراعاتهرا و 

P357 
 
(6)
Weckel Philippe. op.cit.p151. 
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ستند أنصار المنهج الوظيفي أو الغائي إلى فكرة إ :-معيار المنهج الوظيفي-تجاه الثانيالإ -2
الوظيفة القضائية لمحكمة العدل الدولية والتي هي أن التدابير المؤقتة تشكل جزءا لا يتجزأ من 

التحفظية من صميم  التدابيرعتبارها أن إوب، مخولة من المجتمع الدولي للقيام بمهامها المنوطة بها
فإن ذلك يضفي عليها قوة ملزمة ولا يتأتى ذلك إلا ، العملية القضائية وتتطلبها ضرورات التقاضي

 . )1)ر عن المحكمة بخصوص هذه الإجراءات قبل أطراف النزاعبعدم تجاهل القرارات التي تصد
Niemayerففي رأي 

من  يفإن مجرد عرض النزاع على المحكمة ينتج عنه توقع عدم قيام أ  
أو يجعل منه مستحيل  همكنه أن يؤثر على القرار أو يضر أطرافه بأي عمل أو إمتناع عن عمل ي

لزامية للحماية تشكل جزءا لا يتجزأ من الوظيفة القضائية عتقد أن التدابير الإإنه أكما ، التنفيذ
ولية خولتها دهزة الدولية بمعنى أن الجماعة الللمحاكم بما فيها محكمة العدل الدولية فخلق الأج

متناع عن عرقلة أو تعطيل القرار الدولي لتزام الإإعتبر يو ، السلطات الضرورية لتحقيق أهدافها
المنشئ للمحكمة كجهاز للجماعة الدولية ويعتبر هذا الالتزام مفروضا جزءا لا يتجزأ من التصرف 

 .  )2)91على الدول حتى في غياب نص المادة 
حد مميزات العملية القضائية التي أوكلت للمحكمة أنه من أ"بقوله  Hudsonأيد ذلك القاضي 

أما القاضي  ،حد مميزاتها الأساسية سلطة إعلان التدابير المؤقتة الواجب اتخاذهاأبل 
Fitzmaurice  ختصاص تقرير التدابير المؤقتة يستند إلى إن أفعبر عن ذلك بأسلوب أخر بقوله

    .)3)أو أنها تقر لحفظ حقوق الأطراف ، الضرورة المطلقة متى دعت الظروف لذلك

ن الأمر بالإجراءات التحفظية يكون كذلك أيضا إف، عتبار أن الحكم النهائي ملزم للأطرافإوب
ن هذه إن هذه الإجراءات جزء من العملية القضائية التي تنتهي بإصدار الحكم النهائي لذلك فلأ

الإجراءات ملزمة بالتطبيق لقاعدة أن الجزء الذي هو الإجراءات التحفظية هنا مشمول في الكل 
راف بها على عتلتدابير المؤقتة يجب الإلن القوة الملزمة أو  ،)4)ن الفرع يتبع الأصل في الإلزامية أو 

ولا يمكن ، أساس أن الأطراف طلبت من المحكمة بمحض إرادتها أن تفصل في القضية بأسرها
 . )5)-الحكم النهائي –والأصل  -التدابير المؤقتة–التمييز في القوة الملزمة بين الفرع 

                                                           
 .371ص ،مرجع سابق ،الخير قشي(1)
 .372 ص، مرجعنفس ال (2)
 .373 ص ، مرجع سابق ،الخير قشي(3)
المجلرة ، "البوسرنة والهرسرك ضرد يوغسرلافيا "قضرية تطبيرق اتفاقيرة المنرع والعقراب علرى جريمرة ابرادة الجرنس البشرري ، بو الوفراأحمد أ(4)

 . 209ص  1443عام  94الدولي العدد  المصرية للقانون
ص  1473المجلررة المصرررية للقررانون الرردولي ، جزاء عرردم الامتثررال للاجررراءات التحفظيررة فرري محكمررة العرردل الدوليررة،عبررد الله الاشررعل(5)

317-313. 
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إلى أن  الأمر بالتدابير المؤقتة يمثل  – Ajlbola-في نفس المعني يذهب القاضي اجيبولا
ن الجزء إولما كان هذا الأخير ملزما ف ،إجراء عارضا للكل الذي ستنتهي إليه المحكمة وهو الحكم

  . )1)الإجراء العارض يعد كذلك أي 
يعتبر الأمر بالتدابير المؤقتة جزء من كل لا "حمد أبو ألوفا مع الرأيين الأخيرين فيقول أيتفق 

ولما كان هذا الأخير لا ، طروح أمام المحكمةيتجزأ وهو التوصل إلى حكم يفصل في النزاع الم
ن الأمر بالتدابير المؤقتة يكون كذلك بالتطبيق لقاعدة أن الجزء مشمول في الكل إلزاميته فإشك في 

ذا  ن إعتبرنا التدابير المؤقتة إجراء يتم على هامش قضية مطروحة فعلا إي هو متفرع عليها فإوا 
 . )2)" الفرع يتبع الأصل في الإلزام 

 محكمة قضت :LaGrand—لاغرند–موقف محكمة العدل الدولية من خلال قضية -ثالثا 
 جوان 27 في الصادر حكمها بموجب LaGrandفي قضية  الحديث جتهادهاإ في الدولية العدل

 الطرفين على يقع وبالتالي الأوامر هذه بإلزامية الأمريكية المتحدة و الولايات ألمانيا بين 2001
وهذا من خلال بعض العبارات التي عبرت المحكمة من خلالها عن ، (3)لها متثاللإبا لتزامالإ

 : إلزامية التدابير المؤقتة نذكر منها مايلي
التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية ملزمة بموجب حكم " ن أكدة المحكمة بأ وقد

تندت لمجموعة من الحجج أشارة فيها إلى سإوقد " ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة 
عتماد تدابير مؤقتة والى الطبيعة الملزمة للتدابير مبدأ الفعالية والى الشروط المسبقة الإجرائية لإ
 .  )4) "الإجرائية كنتيجة ملزمة ليكون القرار النهائي ملزم

 من بالرغم أنه لىإ المحكمة أشارت أعلاه 91/1للمادة  والوظيفي الغائي التفسير على فبناء
 "اتخاذها يجب" عبارة أن في خلاف لا فإنه، المذكورة المادة نص في الوارد "تقرر" حياد مصطلح

 من 33 المادة عليه نصت ما وفق منها والهدف المعاهدة موضوع من نطلاقاا  و ، مرةآ صبغة لها

                                                           
(1) 

I.C.J. Recueil.1993 P400. 
(2) 

AHMAD ABOU EL WAFA-LA non comparution devant la CIJ-R.Egypt.D.I-2000.p227. 
يتلخص موضوع هذه القضية كما ذكرت ألمانيا في طلبها الذي رفعت به دعوي ضد الولايرات المتحردة الأمريكيرة أمرام محكمرة العردل (3)

ا حكرم مروأصردرت عليه  -كرارل و ولترر لاغرنرد–عتقرال مرواطنين ألمرانيين همرا إب ازونير أبقيام سلطات ولاية  1444مارس 2الدولية في 
 ةلاتفاقير 30م من غير إبلاغهما بحقهما في الحصول على مساعدة قنصلية من دولتهم كما تنص على ذلك الفقرة ب من المرادة بالإعدا

وفرري اليرروم ذاترره طلبررت ألمانيررا الأمررر بالترردابير ، لررذا ذهبررت ألمانيررا إلررى أن الولايررات المتحرردة انتهكررت الاتفاقيررةفينررا للعلاقررات القنصررلية، 
اصرردرت المحكمررة الأمررر  1444مررارس  3وفرري اليرروم التررالي ، عرردام ولتررر لاغرنررد لحررين إصرردار الحكررم النهررائيالمؤقتررة لضررمان عرردم إ

مروجز أحكرام . إلا ان الولايات المتحدة اعدمة الشقيق في نفس اليوم الذي اصدرت فيه محكمة العدل التدابير التحفظية.بالتدابير المؤقتة
 .260-269جع سابق ص مر -2662-1447وفتاوى محكمة العدل الدولية 

مررن الميثرراق وممارسررات المحكمررة  42والمررادة ، مررن نظررام المحكمررة 91يررذكر أن الولايررات المتحرردة ردت بقولهررا أن لغررة وترراريخ المررادة (4)
 .211-216نفس المرجع ص ، ووزن تعليقات الشراح لا يمكن أن تكون لهذه التدابير أثار ملزمة، والدول بمقتضي هذه الأحكام
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 من يجعلان منه هدفوال الأساسي النظام موضوع فإن،  1969لسنة لقانون المعاهدات فينا تفاقيةإ
 ن يمنع المحكمة من ممارسةهذا النظام تهدف إلى تجنب ما من شأنه أ سياق في 41 المادة

أن التدابير التحفظية لها قوة  "وخلصت المحكمة إلى، ضرار بحقوق الطرفينوظائفها في حالة الإ
ائي وتجنب ملزمة مؤسسة على ضرورة حماية حقوق الطرفين التي ستكون محددة في الحكم النه

 .(1) "الإضرار بها
أن موضوع نظامها الأساسي وغرضه هو تمكين المحكمة من أداء "وقد ذكرت المحكمة 

الوظائف المنصوص عليها وعلى وجه الخصوص الوظيفة الرئيسية المتمثلة في التسوية القضائية 
عن ذلك الموضوع  وينتج، من النظام الأساسي 94للمنازعات الدولية بقرارات ملزمة وفقا للمادة 

عند قراءتها في سياقها أن صلاحية الأمر بتدابير مؤقتة  91والغرض وكذلك عن أحكام المادة 
عتبار أن سلطة إصدارها تقوم على أساس إعلى  مةن هذه التدابير يجب أن تكون ملز تستتبع أ

هذه  وتجنب الإجحاف في، الضرورة عند وجود ظروف تستدعي إصدارها لحماية حقوق الطرفين
 .(2)" الحقوق كما يقررها الحكم النهائي 

المحكمة إلى وجود سبب يشير إلى الطابع الإلزامي للتدابير المؤقتة ويتمثل بالمبدأ  تكذلك أشار 
بشأن  9/12/1434في أمرها الصادر في  –المحكمة الدائمة للعدل الدولية  -اهه سلفتالذي وضع

متناع عن أي إجراء يمكن أن نه يجب على الطرفين الإأ"ومفاده ، "صوفيا وبلغاريا "شركة كهرباء 
لا يسمحا بوجه عام ب، يترك أثرا مجحفا فيما يتعلق بتنفيذ الحكم الذي سيصدر تخاذ أي خطوة أيا إوا 

 .(3) "كان نوعها من شأنها أن تصعد النزاع أو توسعه
نزال حكم القانون إن لجوء الطرفين المتنازعين إلى المحكمة للفصل في النزاع القائم بينهم ا وا 
ومن هذا المنطلق ، الدولي عليه يفترض ثقتهما في حيادها وعدالة ما تصدره من أحكام وقرارات

ن ما تصدره من أوامر تتضمن تدابير مؤقتة إلى حين الفصل النهائي في النزاع بقرار ملزم إف
 .ونهائي يفترض التزام الأطراف بهذه الأوامر

 بالتدابير الأوامر إلى بالإضافة النهائية الدولية العدل محكمة حكامأ فإن، سبق ما على وبناءا
هذا  ويعتبر، بتنفيذها لتزامإ عليهم ويقع صدورها بمجرد النزاع أطراف على نفسها تفرض التحفظية

 القضائية العملية في الكامنة الصفات من لتزامالإ
                                                           

(1) 
AïDA AZAR- Op.Cit., pp.72-73. 

   212مرجع سابق ص  -2662-1447-محكمة العدل الدولية   وفتاوى أحكامموجز (2)
أن الطبيعررة الملزمرة لهررذه التردابير لا يمكررن أن تكرون محررل شرك نظرررا إلرى غرضررها "فري هرذا يررري القاضري كورومررا فري رايررة المسرتقل  (3)

وبعبرارة أخرري لا ينبغري أن يعتبرر ،الطرفين فري النرزاع ريثمرا يصردر قررار المحكمرة النهائيوموضوعها المتمثلين في حماية وحفظ حقوق 
ولرذلك  ،فقه المحكمة في هذا الموضوع محل شك وينبغي ألا يكون هناك أي غموض لغوي فري الحكرم ولا أي سروء فهرم لغرضره ومعنراه

 .219نفس المرجع ص .ك عن غير قصدوان كان ذل،لا ينبغي التشكيك في القيمة القانونية للأوامر السابقة
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 المطلب الثاني
 ريةستشاالقوة الإلزامية للآراء الإ

 إضافة الى وظيفتها القضائية -محكمة العدل الدولة-تمارس المحاكم الدولية وبالخصوص 
وظيفة أخرى هي إعطاء أراء إستشارية، وهي مهمة رئيسية ثانية إضافة للمهمة الأولى في إصدار 

 .أحكام نهائية ملزمة تحوز الحجية
متحدة أو النظام الأساسي لمحكمة في ميثاق الأمم ال–صريحة  ضمنية أو–لكن لم ترد أية إشارة 
السابقة، تعالج مسألة القوة الالزامية للأراء الإستشارية الصادرة عن  العدل الدولية الحالية أو

المحكمة، لذلك إتجهت الأراء الفقهية لمواقف متباينة، وكذلك إختلف عمل المحكمة الحالية والسابقة 
 .  في بيان رايها إضافة لبعض التساؤلات المثارة

 .ستشاريختصاص الإلإا تعريف: ولالأ فرع ال
من خلال هذا الفرع الإجابة عن مجموعة من التساؤلات ذات الصلة بالإطار المفاهيمي نحاول 

وهي ماذا نقصد بالإختصاص الإستشاري، أهمية الإختصاص الإستشاري، أنواع الإختصاص 
 . ة الالزامية للاراء الإستشاريةالإستشاري، ذلك لما لهذه العناصر من أهمية في معرفة القو 

 ستشاريختصاص الإتعرف الإ –أولا 
طبقا لما جاء في قاموس مصطلحات القانون الدولي : ستشاريختصاص الإالمقصود بالإ -1

از منشأ لهذا الغرض أو هي الإيضاحات التي هالرأي الصادر عن ج" ستشاري هوفإن الرأي الإ
أو ملائمة الإجراءات التي يتم ، أو قانونية، معروضة عليه مسألة معينة يقدمها هذا الجهاز بشأن

أو بشأن معنى نص ، أو القواعد والمبادئ القانونية الواجبة التطبيق في ظل ظروف معينة، اتخاذها
أو ، تخاذه لنصإأو من المقرر ، ستنادهإأو مدى مطابقة إجراء معين يتم ، من النصوص

 .(1)"الرأي المخاطب بهالنصوص معينة كل ذلك من غير أن يلزم 
بصدد نزاع أو  ستشاري أو الإفتائي يعني الإفصاح عن رأي القانونوهناك من يرى أن الرأي الإ

 . )2)المتعارضة وما يستتبع ذلك من حسم النزاع أو الترجيح بين وجهات النظر ربشأن وجهات النظ
الفتوى وطبيعتها  مفهومر عن يبدو لنا أن التعريف الأول أفضل من الثاني لكونه أكثر دقة وتعبي

شتمالها على تفسير النصوص أو الأحكام فضلا عن تعبيرها عن حكم القانون الدولي أو ا  و 
 .المشروعية بشأن النزاع

                                                           
(1)

BASDEVANT-J, Dictionnaire de La terminologie du droit international, op.cit. p 77. 
(2) 

ROBERT KOLB La- Cour internationale de Justice-op.cit.p1057. 
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ضمن  ،)1)ستشاريختصاص الإلا أدل على أهمية الإ: ستشاريختصاص الإأهمية الإ-2
ن وروده والتأكيد عليه في ميثاق منظومة القضاء الدولي عموما ومحكمة العدل الدولية خصوصا م

 : العديد من المحاكم الدولية فيومحكمة العدل الدولية من جهة أخرى و  الأمم المتحدة من جهة
 : منه96 فالبنسبة للميثاق فقد نصت المادة 

محكمة العدل الدولية إفتائه في امة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى لأي من الجمعية الع –1
 .مسألة قانونية

ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية  -2
عرض لها من المسائل يكمة إفتاءها فيها أن تطلب أيضا من المح، العامة بذلك في أي وقت

 ".القانونية الداخلة في نطاق أعمالها
ظام الأساسي للمحكمة على من الن 09/1أما في نطاق محكمة العدل الدولية فقد نصت المادة  

للمحكمة أن تفتى في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق الأمم : ما يلي
 .أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكورة، ستفتائهاإالمتحدة ب

  :)2)ستقراء النصين السابقين يمكن ملاحظة ما يليإوب
ختصاص الإفتائي ها هذه والمنظمات الدولية الأخرى والأفراد من نطاق الإستبعاد الدول بصفتإ –1

 .للمحكمة فيقتصر اللجوء إلى المحكمة للإفتاء على أجهزة لأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة
هناك تمييز بين نوعين من الأجهزة التي خولت سلطة طلب الفتوى من المحكمة فمن الناحية  -2

خولت هذه السلطة بشكل مباشر أي دون حاجة لتدخل أي جهاز أخر وهي الأولى الأجهزة التي 
ومن الناحية الأخرى الأجهزة التي خولت سلطة الاستفتاء بعد ، الجمعية العامة ومجلس الأمن

الحصول على إذن من الجمعية العامة بذلك وتشمل هذه الأجهزة باقي أجهزة الأمم المتحدة 
 .بها بالإضافة إلى المنظمات المرتبطة

                                                           
(1)

ضمنها هل هو اختصاص غيرر قضرائي ذلرك يثير تسمية هذا الاختصاص بالاختصاص الاستشاري تساؤلات من  :المصطلح ديدتح
متخصررص يفهررم الفالنرراظر غيررر  ،أن أغلبيررة الفقرره يعتمررد فرري تقسرريم اختصرراص المحكمررة إلررى اختصرراص قضررائي واختصرراص استشرراري

إلا أن هنررراك تقسررريمات تعتمرررد وتقرررول ،ختصاصرررا قضرررائياإعتبررراره إمباشررررة خرررروج الاختصررراص الاستشررراري مرررن الررردائرة القضرررائية وعررردم 
اص القضرررررررررررائي برررررررررررالمعنى الررررررررررردقيق والاختصررررررررررراص التنرررررررررررازعي وهررررررررررري الترجمرررررررررررة الدقيقرررررررررررة للاصرررررررررررطلاح الانجليرررررررررررزي بالاختصررررررررررر

(CartertionJuridiction  ) والمصرطلح الفرنسرري (cometerce cortentieuse ) ختصرراص محكمررة العرردل الدوليررة إللدلالررة علررى
صرررطلاح الاختصررراص الخصرررومات، وذلرررك مقابرررل لإ فيمرررا يتعلرررق بالفصرررل فررري المنازعرررات أو الررردعاوى التررري يعرضرررها عليهرررا أطرررراف

حتى لا يثيرر اللربس لردى غيرر المتخصصرين فيتروهم أن ( Advisory juridiction(   )Competerce consultative)الاستشاري 
ة الهيئرررة المصررررية العامررر،أحمرررد الرشررريدي الوظيفرررة الإفتائيرررة لمحكمرررة العررردل الدولية .الاختصررراص الاستشررراري لررريس ذا طرررابع قضرررائي

 .73-72ص ، 1443،مصر،للكتاب
(2) 

ROBERT KOLB La- Cour internationale de Justice-op.cit.p1073. 



197 
 

من النظام الأساسي للمحكمة قد جاء مكرر لنفس المعنى المشار إليه  09/1أن نص المادة  -3
عتبار حقيقة أن نطلاقا من القول بوجود التكرار ومع الأخذ بعين الإا  و ، من الميثاق 40في المادة 

دة وليس للدول النظام الأساسي هو جزء لا يتجزأ من الميثاق وأن الفتاوى تعطي لأجهزة الأمم المتح
بصفتها هذه عارض البعض في المحادثات التمهيدية تضمين النظام الأساسي للمحكمة نصا يحمل 

 .من الميثاق 40نفس المعنى المنصوص عليه في المادة 
 : ختصاص الإفتائيأنواع الإ- ايثان   
ا ختصاص على المنظمات الدولية وحدهيقتصر هذا الإ: ختصاص الإفتائي الشخصيالإ-1

ختصاص إنازعات القانونية بمقتضى مالمحكمة للفصل في ال الىدون الدول التي لها فقط الرجوع 
من الميثاق فإن أجهزة الأمم والوكالات  40فطبقا لنص المادة ، )1) المحكمة القضائي التنازعي
ستشارة المحكمة ويلاحظ أن هذه المادة إهي فقط التي خولت حق ، المتخصصة المرتبطة بها

فهناك من ، زت بين نوعين من الأجهزة التي خولت الحق بطلب الآراء الاستشارية من المحكمةمي
جانب الأجهزة التي خولها الميثاق حقا بعد حصولها على ترخيص الجمعية العامة وتشمل باقي 

المذكور استبعد  40كما أن نص المادة  أجهزة الأمم المتحدة فضلا عن الوكالات المتخصصة بها
 .)2)اقه كلا من الدول بصفتها هذه والمنظمات الدولية الأخرىمن نط
فإن ، بإستثناء مجلس الأمن والجمعية العامة والمحكمة: الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة-أ

التي تستطيع الحصول  ،)3) من الميثاق 7/1الأجهزة الرئيسة الواردة على سبيل الحصر وفقا للمادة 
 : ستشارة المحكمة هي الأجهزة الثلاثة الآتيةة لإعلى ترخيص من الجمعية العام

 للأمم المتحدة الرئيسية الذي طلب ترخيصيعد أول جهاز  :جتماعيقتصادي والإالمجلس الإ –
بشأن المسائل  21/60/1490ستشارة المحكمة من الجمعية العامة بموجب قرارها الصادر في إب

وأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ، ق الميثاقالقانونية التي تبرز في نطاق ممارسة اختصاصه وف
 .ستشارة المحكمةإالذي رخصت بموجبه للمجلس المذكور ب 11/12/1490في ( 431/1)
ستشارة المحكمة من تلقاء نفسها في منحت الجمعية العامة مجلس الوصاية لإ: مجلس الوصاية -

 .19/11/1497في ( 171/2)قرارها رقم
لرغم من أن الأمانة العامة من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة  بموجب على ا :الأمانة العامة -

ستشارة المحكمة على الرغم إمن الميثاق فإن الجمعية العامة رفضت منحها ترخيصا ب 7/1المادة

                                                           
 .23، 22ص ،1403 ، مطبعة شفيق بغداد ،محكمة العدل الدولية والقانون الداخلي للمنظمات الدولية، صبيح مسكوني(1)
 .99-93ص ، 2619 ةالحقوقي بىلالحمنشورات ، وليةالاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الد ،نايف أحمد الضاحي(2)
   تنشرأ الهيئرات الآتيرة فروعرا رئيسرية للأمرم المتحردة جمعيرة عامرة، مجلرس الأمرن، مجلرس  -1"مرن الميثراق علرى أن  7/1تنص المادة (3)

 .الوصاية، محكمة العدل الدولية أمانة ، مجلساقتصادي واجتماعي
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ويذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن سبب الرفض هو أن الأمانة العامة ، من طلبها المتكرر بذلك
 ستثناء المحكمةإكما هو الحال في الأجهزة الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة ب، للا تكون من الدو 

نما تتكون من عدد من الموظفين على رأسهم الأمين العام بصفته رئيسا للمنظمة كما أن الأمانة ، وا 
العامة ليست بحاجة إلى ترخيص يمنح لها باستشارة المحكمة لأنها تستطيع أن تقترح على الهيئات 

 . )1) رى استشارة المحكمة بشأن أية مسألة قانونيةالأخ
يقصد بهذه الأجهزة الفرعية تلك الأجهزة التي يتم إنشائها : الأجهزة الفرعية للأمم المتحدة-ب

وعلى الرغم من كثرة الأجهزة الفرعية التي  ،من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة  وفق أحكام الميثاق
قيام الأمم المتحدة لم ترخص الجمعية العامة إلا لجهازين منها فقط أنشأت منذ السنوات الأولى ل

اللجنة المؤقتة بوصفها جهازا فرعيا للجمعية العامة وأصدرت قرارها رقم  وهما، ستشارة المحكمةلإ
جددت  1493 ستشارة المحكمة ثمإرخصت بموجبه للجنة المؤقتة ب 1497/ 63/12في  40/63

)2) 21/11/1494 هذا الترخيص في
وكذلك اللجنة الخاصة بطلبات إعادة النظر في أحكام ،  

في ( 497/16)المحكمة الإدارية للأمم المتحدة التي رخص لها  قرار الجمعية العامة رقم 
3/11/1499. 

من الميثاق بنصها أنها  97عرفتها المادة : الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة -ج
تنشأ بمقتضي إتفاق بين الحكومات والتى تضطلع بمقتضى نظمها الوكالات المختلفة التى " 

الأساسية بتبعات دولية واسعة في الإقتصاد والإجتماع والثقافة والتعليم وما يتصل بذلك من شؤون، 
 من المياق 03يوصل بينها وبين الامم المتحدة وفقا لاحكام المادة 

والجمعية العامة تملك سلطة  ،)3)
ستشارة المحكمة طبقا لما نصت عليه إها الترخيص للوكالات المتخصصة بتقديرية بشأن منح
وعلى الرغم من ذلك فإن الجمعية العامة درجت على منح ، من الميثاق (55/2)بصراحة المادة 

ستشارة إتفاقيات تحكم علاقتها بالأمم المتحدة بإالترخيصات للوكالات المتخصصة بموجب 
 .)4) ل المنوط بها واحتراما لقاعدة التخصصجل تخفيف عبئ العمأالمحكمة من 

عتادت الجمعية العامة على إدراج بعض القيود على حق الوكالات المتخصصة إمقابل ذلك 
المجلس  مجوب قيام الوكالة المتخصصة بإعلاالقيد الخاص بو  :ستشارة المحكمة أهمهاإب

                                                           
ن العررام للأمررم المتحرردة حررق طلررب رأي إستشرراري مررن محكمررة العرردل الدوليررة كرقابررة قضررائية علررى يجررب مررنح الأمرري" نررهأوي ايرررى بجرر (1)

 :احترام الميثاق من قبل الأجهزة السياسية لها ويكون له طابع ملزم راجع
Bedjaoui M- un contrôle de la légalite des actes du conseil de secrete est-il possible in le chapitre V de la Charte 

des Nations Unirs,Colloques de Rennes. 50
ème

 anniversaire des Nationl Unies ,Paris,Pédone. 1995 pp.11etc. 
 .59ص ،سابقمرجع  ،الاختصاص الاستشاري، نايف أحمد الضاحي(2)
 .236عميمر نعيمة، دمقرطة الامم المتحدة، مرجع سابق، ص (3)
  وكالرررة 10رررررررر باسررررة الأمرررم المتحررردة رخصرررة الجمعيرررة العامرررة ل"متخصصرررة تررردخل ضرررمن نطررراق مرررا يسرررمى مرررن مجمررروع عشررررين وكالرررة(4)

 .شارة المحكمةمتخصصة منها باست
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قتصادي قابة المجلس الإستشارة المحكمة لضمان ر إجتماعي في كل مرة تريد قتصادي والإالإ
جتماعي بوصفه هو الجهة المختصة للتنسيق بين الوكالات المتخصصة فيما بينها من جهة والإ

 خر فيتمثل بوجوب كون موضوع الرأيأما القيد الأ، وبينها وبين الأمم المتحدة من جهة أخرى

كالة المتخصصة تدخل في نطاق الإختصاص الخالص للو  التىستشاري من المسائل القانونية الإ
  .  )1)  طالبة الرأي الإستشاري

ستشاري بتحديد تقوم الجهة أو الهيئة طالبة الرأي الإ: ختصاص الإفتائي النوعي للمحكمةالإ-2
ختصاص النوعي للمحكمة يتحدد قبل كل فالإ، ستفسار عليها في طلبهاالموضوعات التي تريد الإ

أن كل طلب يجب أن يكون متعلقا  الىة وبالإضافة شيء بالطلب الذي تتقدم به الجهة ذات العلاق
 .)2)بمسألة من مسائل القانون الدولي

لعله من المفيد أن نشير في هذا السياق إلى الفقرة الأولى من : تحديد المسألة القانونية -أ
حق الجمعية العامة أو مجلس الأمن في  أولهما، من الميثاق توحي بنقطتين هامتين 55المادة 
ستشاري بحسب طلب أي منهما دون إلزامهما أو إجبارها على ذلك مع صلاحية إو رأي فتوى أ

وممارسة المحكمة ، )3) وأصلية وكفاءة محكمة العدل الدولية في تفسير أية مسألة قانونية
أن : وثانيها، جتهادهاا  ستناد إلى قانونها وسلطتها و ستشاري بناء على الطلب وبالإإختصاصها الإ
مدلول ضيق مفاده المسائل القانونية : لة قانونية يمكن أن تقضي إلى مدلولينأأية مسالإشارة إلى 

جراءاتها، بشأن تأليفهما"الخاصة بالجمعية والعامة ومجلس الأمن  وهذا ما ، ووظائفها وسلطاتهما، وا 
 ".ولائحيتهما الداخليتين اللتين تتضمنان قواعد إجراءاتهما، تضمنه الميثاق

واسع أو الشامل فهو يتجاوز النصوص الحرفية إلى مايواكب تطور واتساع مهام أما المدلول ال 
ووظائف الأجهزة المذكورة إلى ما يحقق أهداف الميثاق وأغراضه وروحه وعدم الجمود على حرفيته 

المسائل  وهكذا لا تتحدد 1499المماثلة في نصوصه كما هي موضوعة عام ، وشكليته القانونية
وهذا هو ما سلكته محكمة ، تفيد بالميثاق ولا بالوظائف والسلطات الواردة حصراالقانونية ولا تس

أوجه  أوالعدل الدولية في تبنيها نظرية الاختصاصات أو السلطات الضمنية لحل المشكلات 
    .)4) النقض والقصور التي واجهت تلك الأجهزة في ممارسة وظيفتها واختصاصاتها

الحقيقية أن محكمة العدل الدولية حرصت بصفة : صاصهاختإسلطة المحكمة في تحديد -ب
عتبار إبل ذهبت في هذا الشأن إلى حد ، ختصاصها الإفتائيإيجابية إتباشر بطريقة  أن عامة على

                                                           
 .06ص  ،سابقمرجع  ،نايف أحمد الضاحي(1)
 .23ص  ،مرجع سابق ،صبيح مسكون(2)
 .199صمرجع سابق،  مم المتحدة،ميثاق الأدور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطبيق وتفسير  ،رشيد مجيد محمد(3)
 .193صنفس المرجع ،  (4)
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لتزاما أو واجبا يقع عليها بالإفتاء في المسائل القانونية التي تعرض عليها طالما تحققت إأن ثمة 
أن يرفض والأسباب التقديرية وحدها -كمبدأ -طلب الفتوى لا يجبف ،الشروط التي قررها الميثاق

 . )1)ختصاصها الإفتائيإهي التي تحول بين المحكمة وبين مباشرة 
في شأن مشروعية التهديد  1555هذا ما عبرت عنه المحكمة في فتواها الصادرة عام  

ليس في أنه لسابقة للمحكمة نه وفقا لمبادئ مجموعة الأحكام اأ"بالأسلحة النووية أو استخدامها 
 .(2)"على أساس السلطة التقديرية للمحكمة  الطلب تالمحكمة أن رفض تاريخ

وقد فسرت المحكمة عدم إعمال سلطتها التقديرية في رفض الإفتاء في قضية الجدار العازل 
قانونية التي ن الإفتاء في المسائل الأإلى قناعتها بالذي اقامته اسرائيل على الاراضي الفلسطينية ،

وهو إسهام لا تقل أهمية ، إنما إسهاما من جانبها في أنشطة المنظمة، ترفعها أجهزة الأمم المتحدة
يكفي لمباشرتها " نهأعتبرت المحكمة إحترامها لطبيعتها القانونية ولهذا السبب إعن ضرورة 

هذه  أنليس من ش نهأختصاصها الإفتائي أن يكون للجهاز طالب الفتوى مصلحة في ذلك طالما لإ
  . )3) "المصلحة المساس بالطبيعة القضائية للمحكمة

 :تجاه الفقه والقضاء الدوليين حول إلزامية الآراء الاستشاريةإ :ثانيالفرع ال
نعرض في هذا الفرع لموقف الفقه والقضاء الدوليين من مسألة مدى إلزامية الفتاوى التي 

 .محكمة العدل الدوليةتصدرها 
تجاهات والآراء حول القوة الإلزامية للآراء نقسمت الإإ: وقف الفقه القانوني الدوليم - ولاأ

 : (4)اتجاهينإلى الاستشارية 
ن الفتاوى أذهب عدد كبير من فقهاء القانون الدولي وغيرهم إلى القول ب :تجاه الأولالإ -1

مواجهة الجهاز الذي تقدم  سواء في، الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بأية قيمة إلزامية
بطلب الفتوى أو في مواجهة الدولة أو الدولة المعنية أساسا بموضوعها بل تتمتع فقط بقيمة معنوية 

  . (5) أو أدبية كبيرة
يستند هذا إلى تسويغ أساسي مفاده عدم وجود نصوص قانونية يفهم منها صراحة أو ضمنا    

ولو كان واضعوا ميثاق الأمم المتحدة والنظام ، نية الملزمةستشارية بالقوة القانو بتمتع الآراء الإ

                                                           
دار النهضررة العربيررة القرراهرة  ،السررلطة التقديريررة لمحكمررة العرردل الدوليررة فرري مباشرررة وظيفتهررا الافتائيررة ،عبررد الهررادي محمررد العشرريري(1)

   .22ص2669
(2) 

C.I.J.Rec 1996 b 235. 
 . في قضية الصحراء الغربية1479لية في فتواها الصادرةعاموهذا ما قررته محكمة العدل الدو (3)
الوظيفررة ، أحمررد الرشرريدي.انظررر فرري اسررتعراض الآراء المختلفررة لفقهرراء القررانون الرردولي حررول موضرروع القيمررة القانونيررة لفترراوى المحكمررة(4)

 .242-207صمرجع سابق،  ،الإفتائية لمحكمة العدل الدولية
 .140ص مرجع سابق،  ،السلطة التقديرية لمحكمة العدل الدولية في مباشرة وظيفتها ،عبد الهادي محمد العشري(5)
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ومن قبلهم واضعوا عهد عصبة الأمم والنظام الأساسي للمحكمة  الأساسي لمحكمة العدل الدولية
ستشارية ملزمة قانونا لذكروا ذلك صراحة في النصوص القانونية قد قصدوا جعل الآراء الإ، الدائمة

من النظام  06-94اء الاستشارية ليست أحكاما على وفق المادتينالخاصة بهده المسألة فالآر 
 . (1)الأساسي 
من ميثاق الأمم المتحدة تنص بوضوح على إجراءات تنفيذ قرارات  49ن المادة إكذلك ف

 . (2)ستشاري ختصاص الإختصاص القضائي بالمعني الدقيق وليس الإإالمحكمة في نطاق 
ا فوظيفته غالبا مرشد للجهاز الذي طلبه ولا يملك سوى سلطة ستشاري ليس قرارا ملزمفالرأي الإ

 .محدودة
ستشارية ملزمة مثلها مثل الأحكام الدولية من يرى هذا الرأي أن الآراء الإ :الاتجاه الثاني-2

ختلافات بين الفتوى أن الإ" بولسن" وفي هذا الإطار يرى ، حيث الطبيعة القانونية والقوة الملزمة
أن المحكمة عندما تصدر فتواها تكون بصدد قرار " همرشلد" ويرى، ختلافات شكليةإوالحكم مجرد 

حقيقي يتعلق بمسألة قانونية معروضة عليها ويكون القرار كالحكم الصادر في دعوى قضائية وأكد 
  .(3) "عتبارها سوابق قضائيةإالفتاوى تتساوى مع الأحكام من حيث  أن" فاشيري" 

لا يؤدي إلى  ستشارين الرأي الإأا يتنافى مع أي منطق قانوني القول بنه ممأ" جورج سل"ويرى 
ستشاري يكون أن الرأي الإ" روتير" كذلك يرى الفقيه ،تصفية النزاع القانوني ولا يملك قوة إلزامية

بالتالي  و من نظامها الأساسي 33وترجع فيه المحكمة إلى المادة ، مؤسسا على أسانيد قانونية
  ).4)اقض القول بأن هذا الرأي لا يكون ملزمايكون من المتن

ختيارية للرأي سوف ن الطبيعة الإأأن القول ب  "Mohamed badjaoui"على نفس النهج يرى 
هو قول غير ، ستقبال محاكمها لأداة خالية للطبيعة الملزمةإتكون سببا للدولة لكي تطلب عدم 

 تهبول بواسطة المنظمة الدولية التي طلستشاري مقبن الرأي الإوذلك من وجهة نظره لأ، صحيح
علاوة على ذلك فإن الدول ستشارك في الإجراءات ، بذلك يصبح ملزما للمنظمة ولكل أعضائها

عن طريق التصويت لصالح طلب الرأي أو من خلال بيانات مكتوبة ثم من خلال التصويت لقبول 
ستشارية ليست ملزمة إنما هو رأي راء الإويري البعض أن الرأي القائل أن الآ.(5)  الرأي كرأي ملزم

 .(6)رأي نظري أكثر مما هو رأي واقعي 
                                                           

 .194-193ص مرجع سابق، ،الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حمد ضاحيأنايف (1)
 .194ص ،نفس المرجع (2)
 .وما بعدها 279ص  ،مرجع سابق ،أحمد حسن الرشيدي(3)
 .217ص ،مرجع سابق، حسين حنفي(4)

(5) 
Mohamed bedjauoi: la place de la cour internationale de justice dans le système générale.op cit.p 28. 

 .776ص  ،مرجع سابق ،محمد الغنيمي(6)
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مما يجعل ، تعد المركز والمرجع السياسي، ويذهب رأي فقهي إلى أن محكمة العدل الدولية
ستشارية لها طبيعة قانونية ملزمة لم يتطرق إليها الميثاق والنظام الأساسي مثلما لم يتطرق أرائها الإ

أما عدم الإلزام الذي يشار إليه فهو ليس سوى ، بخلاف الأحكام القضائية، ا وتطبيقهاإلى تنفيذه
يقوم على ، الافتقار إلى الوسائل التنفيذية الجبرية في نطاق القانون الدولي في تفسيره وتنفيذه

  .ولبيان الموقف أكثر نعرض لموقف محكمة العدل الدولية ،(1)عناصر الإرادة والتنفيذ الطوعي له 
نتهينا إلى أن الرأي إ:ستقر القضاء الدوليإستشارية طبقا لما القيمة القانونية للآراء الإ -ثانيا

من  ستشاري يخلو من أي عنصرإالغالب في الفقه الدولي يكيف الفتوى على أنها مجرد رأي 
قة ستقر عليه موقف محكمة العدل الدولية وبالنظر إلى علاإعناصر الإلزام وبقي أن نعرض لما 

نعرض رتباط الوثيقة بين محكمة العدل الدولية الحالية وسابقتها المحكمة الدائمة للعدل الدولية الإ
 .أولا لموقف المحكمة السابقة

المتتبع لقضاء المحكمة الدائمة للعدل الدولية في : محكمة الدائمة للعدل الدوليموقف ال-1 
ا المحكمة قد قبلت من جانب الأجهزة هذا الخصوص يلاحظ أن غالبية الفتاوى التي أصدرته

والدول المعنية ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى التجانس الكبير الذي تميز به تكوين المحكمة 
  . )2)الدائمة

حكام فالملاحظ أن المحكمة الدائمة قد وفيما يتعلق بالحجية التي تتمتع بها الفتاوى بالمقارنة بالأ
ستشارية السابقة كما لو أنها سوابق قضائية بالمعني الفني حترام أرائها الإإحرصت عملا على 

الدقيق ولذلك فقد جرت عادة المحكمة على الإحالة إلى أرائها وأحكامها السابقة دون تفرقة بينهما 
وفي حالة العدول فإنها كانت جد حريصة على ذكر المبررات التي سوغت ، في هذا الخصوص

   .)3)ذلك

ستشارية قدرا كبيرا ستغرقت مسألة القيمة القانونية للآراء الإإ :وليةالد عدلمة الكموقف مح-2
هتمامات المحكمة نظر إلى أن العديد من الفتاوى التي أصدرتها المحكمة تعرضت للمعارضة إمن 

 .(4)الشديدة من جانب بعض الدول المعنية أساسا بالموضوع
ستشارية ن آرائها الإأناسبة بوقد حرصت المحكمة على الإعلان دوما صراحة في أكثر من م

بشأن  1599ستشاري عام ستشارية ففي رأيها الإإغير ملزمة قانونا ولا تعدو أن تكون مجرد آراء 

                                                           
 .114 ص ،مرجع سابق ،رشيد محمد الربيعي(1)
 .273ص ،مرجع سابق ، حمد الرشيديأ(2)
 .176-104ص  ،بقمرجع سا ،الهادي العشري عبد(3)
 .199ص  ،مرجع سابق، حمد ضاحيأنايف (4)
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ستشارية ذات ذهبت المحكمة إلى أن الآراء الإ( المرحلة الأولى)قضية تفسير معاهدات السلام 
  .(1) ستشارية وليس لها قوة إلزاميةإطبيعة 

بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة أكدت  1552الاستشاري الصادر عام كذلك في رأيها 
تجاها في قضاة محكمة العدل لم إإلا أن ، المحكمة الصفة غير الملزمة قانونا لآرائها الاستشارية

في رأيه المنفرد الملحق بفتوى تفسير " إزفيدو"يقبل الصفة غير الملزمة حيث ذهب القاضي 
إلى التأكيد على أن الرأي القائل بأن الفتاوى غير ملزمة هو رأي " الأولىالمرحلة "معاهدات السلام 

 .)2) نظري وليس واقعي
نفرادي الذي ألحقه بفتوى المحكمة الصادر بشأن فقد ذهب في رأيه الإ" دي كاسترو"أما القاضي 

تتمتع بها أن الفتوى تتمتع بحجية تفوق تلك التي "بعد من ذلك قائلا أقضية الصحراء الغربية إلى 
الأحكام إذ في حين أن حجية الحكم تقتصر على الأطراف اللذين صدر بينهم وفي خصوص 

قد يكون للفتوى حجية في مواجهة الكافة ليس فقط في مواجهة الدول ، النزاع الذي فصل فيه
 .(3) "والمنظمات الدولية التي شاركت في الإجراءات الإفتائية الخاصة بالمسألة موضوع الفتوى

بالقضية نفسها إلى التأكيد أن غياب الطبيعة القانونية الملزمة للرأي  "Gros"ذهب القاضي و 
طبقها نستشارة قانونية نطبقها أو لا إو ستشاري لا تحول العملية القضائية إلى مجرد نصيحة أالإ

التطبيق على المسألة  ستشاري يحدد القانون الواجبفالرأي الإ، ختيار المحضبحسب الإ
ذا كان الجهاز المتقدم بطالمعر  نه يدرك جيدا أن أي إف، هلتزام بلبه له الحرية في عدم الإوضة وا 

 .(4)موقف يتخذه لمخالفته لمنطوق المحكمة فعالية في المجال القانوني
حترام إستمرار على أن إفقد درجت ب، إلا أن المحكمة أعطت هذه الفتاوى عامة قيمة السوابق

حترام قراراتها السابقة أحكام كانت أو إن الأسباب التي تدفع المحكمة إلى وم، السوابق التي أرستها
حترام مكانة المحكمة إفتاوى هي الحرص على تحقيق أكثر قدر من الثبات والوضوح فيما يكفل 

وهو أمر يعتبر مطلوبا بالنسبة للمحكمة ورغبة المحكمة في تطوير قضائها من جهة وفي ، وهيبتها
 .اء متميزا من جهة أخرى ومنها أيضا وحدة القواعد والمبادئ القانونية العامةأن يكون هذا القض

تتمتع الآراء : -الآراء الاستشارية الملزمة-الحالات التي تكون فيها الفتاوى ملزمة -ثالثا
الإلزامية والتي تسمى كذلك تقريرية تتمتع بقوة قانونية مطلقة رغم أن هذه الحجية تبقى محدودة من 

ستشاري لا أن الرأي الإإها لا تتعدى من حيث الأصل كونها رأيا إستشاريا لا قضائيا، نأحيث 
ومثال ذلك الحالة التي يطلب فيها من محكمة  ،لمحكمة العدل الدولية قد يصبح رأي قضائيا

                                                           
 89-47مرجع سابق ص  ،حمد بلقاسمأ  ،راجع القضية(1)
 .199ص  ،مرجع سابق ، حمد ضاحيأنايف  (2)

(3) 
C.I.J.Recueil. 1975. p 138. 

(4)
 Ibid.p138 
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الدولية تفسير معاهدة أو إتفاقية معينة مثل ما حدث مع معاهدة السلام بين بلغاريا والمجر 
ين أصح رأي محكمة العدل الدولية رأيا قضائيا بإعتباره مصارا ملحقا بإتفاقية السلام ورومانيا أ

ومفسرا لها أي أن تفسيره صار ملزما للدول الثلاث وللأمم المتحدة تماما مثل بنود الاتفاقية 
 .(1)الأصلية 

ام بحيث استثناءا من القاعدة قد تكون الآراء الاستشارية التي تصدر عن المحكمة صفة الإلز 
وحالة حل المنازعات بين ، تفاق الدول على إلزامية الفتوىإأما حالة ، عتبارات معينةإيؤسس على 

 .وحالة حل المنازعات القانونية التي تقع في الشؤون الداخلية للمنظمة، الدول والمنظمات الدولية
بول الرأي الإفتائي ققد تتفق دولتان أو أكثر على : تفاق الدول على إلزامية الفتوىإحالة  -1
وهذا ما يظهر مزايا الآراء ، ملزما لهما أن يكون الرأي الصادرعلى ، المحكمة هستصدر  الذي
يستحيل عرضها على القضاء أو و ول عندما يثور نزاع فيما بينها خاصة بالنسبة للد، ستشاريةالإ

لعدل الدولي للإفتاء ومن التطبيقات لهذه المسألة قضية عرضة على المحكمة الدائمة ل، التحكيم
وهي قضية ، فيما أصبح هذا الرأي الصادر عن المحكمة يكتسي الطابع الإلزامي للأطراف المعنية

 .مراسيم الجنسية بتونس والمغرب
ا تمثل وقائع القضية بين فرنسا وبريطانيا حيث أن فرنسا بسطت جنسيتها على بعض الرعاي

الفرنسية داء الخدمة العسكرية أهو ما يرتب عليهم و ، والمغرب البريطانيين المولودين في تونس
أتفق الدولتان وطلبوا من مجلس العصبة بأن يستفتى المحكمة الدائمة ، الأمر الذي لقي معارضة

أجابت المحكمة بأن النزاع ليس من قبيل ، لمعرفة ما إذا تبين أنها تحمل الطابع الدولي
ت على إطلاقها مسألة داخلية وحتى إذا ختصاص الوطني على سبيل الحصر فهي إذا ليسالإ

بما ، ستشاري يساعدهاإلمحكمة فإنها قد تفضل الحصول على رأي اختصاص إكانت الدولة تقبل 
سيتجلى من معطيات قانونية في المساهمة على تسوية تستند إلى أساس سليم ليس له صفة الحكم 

 .(2)الملزم
تفاق بين الطرفين بريطانيا إتسب القوة الإلزامية بستشاري أكهذا وتجدر الإشارة إلى أن الرأي الإ

ته الإلزامية يستمد قو ، على إعطائه مثل هذا الأثر وهو ما يعني أن الرأي في هذه الحالة، وفرنسا
 .(3)من طبيعة  من إتفاق الطرفين لا

تفاقيات التي تبرمها تتضمن بعض الإ:  حالة حل المنازعات بين الدول والمنظمات الدولية-2
عاقدة مع المنظمة لمنظمات الدولية مع الدول الأعضاء فيها نصوص تتعهد بمقتضاها الدول المتا

                                                           
(1)
Weckel Philippe. p.430. 

 .162-161-166ص  ،سابق مرجع ،حمد بلقاسمأ ،انظر وقائع القضية(2)
(3) 

Rousseau ch-op.cit.326.
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ستشارية بصدد إراء ألمنظمة إلى محكمة العدل الدولية إصداره من التزام ما قد تطلب إصراحة ب
 ن مصدر الإلزام في هذهأوواضح  ،المسائل التي قد تكون محلا للخلاف بين المنظمة وهذه الدول

نما النص الوارد في المعاهدة والذي يضفى عليها هذا الإلزام  ، )1) الحالة ليس الفتوى في ذاتها وا 

 : ومن الأمثلة عن هذه الحالة
تفاقية مقر الأمم المتحدة في نيويورك المعقود بين الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة إ ـ أ

نه أذكرت   31/19/1517في  155/11رها رقم المصادق عليها من طرف الجمعية العامة بقرا
في حالة نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن الإتفاقية المذكورة تستطيع الأطراف 

ن الأمين العام للأمم المتحدة أو إف، وفي أثناء عرض المسألة على التحكيم، عرضه على التحكيم
 .ستشاريا من محكمة العدل الدولية وهذا الرأي يعد ملزماإيا لبا رأطالولايات المتحدة يستطيعان أن ي

من إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والمصادق عليه بقرار  39كذلك نص المادة  ـ ب
لة قانونية حول أأن أي نزاع أو مس" : تنص على 13/92/1515في  22/1الجمعية العامة رقم 

جهة أخرى يحال متحدة من جهة وبين دولة عضو من لأمم التفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بين ا
 59من الميثاق و  55وفقا للمادتين ، على محكمة العدل الدولية لطلب الرأي الاستشاري بشأنها

 .من النظام الأساسي للمحكمة
ستشارة المحكمة في كل إيعد رأي المحكمة ملزما للأطراف وهذا النص يجبر الأمم المتحدة على 

وتم تطبيق ، )2) تفاقية المذكورةانونية تبرز بينها وبين أعضائها بشأن تفسير أو تطبيق الإمسألة ق
بشأن إنطباق  19/12/1515: ستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر فيالرأي الإ هذا النص في

 .  )3) متيازات وحصانات الأمم المتحدةإتفاقية إمن المادة السادسة من  22الفرع 
تفاقية إمتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة إمن  32ونص المادة 

ذكر أن أي  21/11/1517في ( 75/2)والتي تبنيها بالقرار الصادر من الجمعية العامة رقم 
من جهة واحد أعضائها من جهة نزاع أو مسألة قانونية تطرح خلافا بين الوكالات المتخصصة 

تطبيقها يحال إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأنها ن تفسير هذه و أبش أخرى
 .(4)ويكون الرأي الاستشاري ملزما للأطراف 

 
 

                                                           
 .99تهميش  233ص ، مرجع سابق ،محمد سامي عبد الحميد(1)
 .171مرجع السابق  الاختصاص الاستشاري،،حمد ضاحيأنايف (2)
 .ومابعدها 279مرجع سابق ص  ،والفتاوى الأحكامموجز (3)

(4) 
Michel Dubisson. OP. CIT 336. 
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 .حالة حل المنازعات القانونية التي تقع في الشؤون الداخلية للمنظمة-3
على الرغم من عدم ورود نص بشأن إلزامية الآراء : تفسير ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقه -أ
 ستشارية الصادرة عن المحكمة والمتعلقة بتفسير نصوص ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقهاالإ

إلا ، )1)
نه يمكن القول هنا بأن النظرة الفاحصة للسلوك اللاحق للأجهزة طالبة الفتوى تبرز بوضوح حقيقية أ

والدليل على ذلك  ،أن هذه الأجهزة قد تعاملت مع هذه الفتاوى تماما كما لو أنها ملزمة لها قانونا
غلب الأحيان تأتي القرارات اللاحقة لهذه الأجهزة فيما يتعلق بالمسألة موضوع الفتوى مبنية أنه في أ

  على منطوق المحكمة الذي تضمنته فتواها الصادرة بشأن هذه المسألة
ن إوبعبارة أخرى ف ، )2)
توى أو فتاوى المحكمة السياسات اللاحقة للجهاز طالب الفتوى ترسم في الغالب في ضوء ف

أي ساعة التقدم  –بل أن بعض الأجهزة تعلن مقدما  الصادرة بشأن موضوع هذه السياسات
بأنها تنتظر صدور الفتوى لكي تحدد سياستها اللاحقة فيما يتعلق المعنية في  –بإستفتاء المحكمة 

 .(3) ضوء الفتوى المطلوبة
 حاكملة إعادة النظر بأحكام المأرة بشأن مسالقوة الإلزامية للآراء الاستشارية الصاد -ب

 .الإدارية الدولية
من نظامها الأساسي  2فقرة  12نصت المادة  :المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية  -

متداد إومع ، "ستشاري الذي تصدره محكمة العدل الدولية قوة ملزمةيكون للرأي الإ"على مايلي 
فقد تم سنة ، المنازعات التي يتقدم بها موظفو منظمات أخرىشمل يختصاص المحكمة الإدارية لإ

عتماد ملحق لنظامها الأساسي يخول الأجهزة التنفيذية لهذه المنظمات الحق في طلب إ 1515

                                                           
بشرأن شرروط العضروية فري الأمرم المتحردة يتعلقران  -1496- 1493سبيل المثال أن الررأيين الاستشراريين اللرذين صردرا عرامي فعلى (1)

من الميثاق قد تم قبولهما من جميرع الهيئرات والردول ذات العلاقرة بحيرث أصربحا فيمرا بعرد القرانون الخراص الرذي يحكرم  9بتفسير المادة 
وكرذلك الررأي الاستشراري بشرأن التعرويض عرن الأضررار ،لانضمام دولة ما إلرى عضروية الأمرم المتحدة مسألة الشروط التي يجب توافرها

لتنتهرري إلررى ،الررذي فسرررت المحكمررة وفحصررت مررن خلالرره نصرروص الميثرراق بمجموعهررا  1494الناتجررة عررن خدمررة الأمررم المتحرردة عررام 
المعنيرة كافرة ولرم يعتررض لرأي وجرد قبرولا واسرعا مرن الردول والجهرات وهذا ا،الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة

 .104مرجع سابق ،نايف احمد ضاحي الاختصاص الاستشاري  عليه احد،
تقدم لنا حالة نموذجية في  –نامبيا –ولعل قرارات الجمعية العامة  ومجلس الأمن  الصادر في خصوص قضية جنوب غرب افريقيا (2)

 . إفريقياجنوب غرب  لإقليمبشأن  قضية الوضع الدولي  1496ت كلها من فتوي محكمة العدل الصادرة عام هذا الصدد اذ انطلق
وما فعلته الجمعية العامة في قضرية الصرحراء  1471عام ( ناميبيا) إفريقياوهذا هو بالضبط ما فعله مجلس الأمن في قضية جنوب (3)

  .1479الغربية عام 
مررارس  29العريرران بفترروى المحكمررة الصررادرة بشررأن تفسررير اتفرراق  عبرردا للهالقاضرري المصررري  ألحقررهدي الررذي الانفرررا الرررأي أيضرراوانظررر 
 . 230مرجع سابق ص ،حمد الرشيدي أ.1491
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ستشاري من قبل محكمة العدل الدولية حول مدى مشروعية أو صحة الحكم عن المحكمة إرأي 
 .)1) نظامها الأساسيمن  12طبقا للمحددات التي وردت في المادة 

ذا كان الأصل هو أن ما تصدره محكمة العدل الدولية طبقا لإ ستشاري لا يتمتع ختصاصها الإوا 
نما مجرد توصية أو فتوى ف، بقوة ملزمة ن الرأي الصادر عنها بصدد صحة أحكام المحكمة إوا 

ام الأساسي للمحكمة من النظ 12/1ستنادا على ما ورد في المادة إالإدارية يحوز قوة ملزمة وذلك 
  الإدارية لمنظمة العمل الدولية

(2( . 
من النظام الأساسي للمحكمة الإداري لمنظمة  12من التطبيقات الهامة لما ورد في المادة 

والقاضي بعدم  15 .11.17ستشاري الصادر بخصوص أحكام المحكمة العمل الدولية الرأي الإ
تعلق بعدم تجديد عقود بعض الموظفين وتعويضات عما مشروعية قرار المدير العام لليونسكو الم

 .)3) لحقهم من ضرر عن جراء التعسف
وحرصت محكمة العدل الدولية  1595أكتوبر  23ستشاري للمحكمة في ولقد صدر الرأي الإ

ختصاصها بإصدار هذا الرأي إستشاري المطلوب منها على مناقشة قبل أن تعطي الرأي الإ
ستشاري الصادر في هذا الشأن  يرجع إلى أن الرأي الإ، مة لهذه المسألةوالسبب في إثارة المحك

من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل ، (12/2)ستكون له قوة ملزمة طبقا للمادة 
 .الدولية وهو بذلك يمتلك صفة الحكم القضائي

ة نهائية وهو بهذه الصفة ن هذا الرأي يتعلق بأحكام قضائيلأ، ولن يكون رأيا إستشاريا فحسب
والقاعدة العامة في جميع النظم القضائية تقضي بضرورة المساواة بين ، يفتح بابا جديدا للطعن
ن الموظفين الأربعة الذين صدرت وهي غير متوفرة في حالتنا هذه نظرا لأ، الأطراف أمام المحكمة

  .)4)ام محكمة العدل الدوليةلية التقاضي أمهشأنها ليست لهم ألصالحهم الأحكام التي طلب ب
وأخيرا  ،ن المحكمة ذكرت أن مسألة تقويم هذا الإجراء أو دوافعه أمر لا يعود إليهاإمع ذلك ف

ختصاصها في اللحظة التي يمكنها أن تحقق المساواة بين إقضت المحكمة أنها تستطيع ممارسة 
                                                           

 .119 -119ص ،مرجع سابق، القضاء الدولي الإداري ،عصام زناتي(1)
 . 113ص  ،نفس المرجع(2)
الأمررريكيين فرري اليونسرركو تررم فصررلهم بعررد رفضررهم المثررول للشررهادة أمررام إحرردى اللجرران  تسررعة مررن العرراملين أنتررتلخص وقررائع القضررية  (3)

وقد كان من بين هؤلاء الموظفين أربعرة يعملرون بعقرود مؤقترة والتري رفرض  1591 جويليةالأمريكية والتي حضرت خصيصا لأوربا في 
ضمن عزم الإدارة على تجديد العقود التري سرتنتهي مرع نهايرة المدير لليونسكو تجديدها عند انتهاء مدتها على الرغم من صدور مذكرة تت

المرذكرة التري صردرت عرن الإدارة لا يمكنهرا تعرديل بنرود العقرود  أنوحيث ان المدير العام أوقف تنفيذ هذه الأحكرام مقردار  .1591سنة 
اقترح المدير العرام علرى المجلرس التنفيرذي لليونسركو أو نظام الموظفين والتي تلتزم الإدارة بتجديد العقود المؤقتة بصفة تلقائية وعليه فقد 

ص  ،مرجع سررابق،نررايف أحمررد ضرراحى ،مررن نظررام المحكمررة الإداريررة 12طلررب الرررأي الاستشرراري لمحكمررة العرردل الدوليررة تطبيقررا للمررادة 
173. 

 .269ص  ،سابقمرجع  ،عصام زناتي(4)
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ظفين الدوليين المعنيين تقديم وهكذا فقد سمحت المحكمة للمو ، الأطراف في كل خلاف يرفع إليها
لأنها ستكون في صالح  ،ملاحظاتهم المكتوبة بوساطة اليونسكو وألغت بالمقابل الإجراءات الشفوية

تستطيع عادة تقديم ملاحظات شفوية بخلاف الموظفين الذين لا يستطيعون ذلك  المنظمة فقط التي
 .  )1) بوصفهم من أشخاص القانون الخاص

ى التأكيد على أن نص النظام الأساسي للمحكمة الإدارية على إلزامية رأي ذهبت المحكمة إل
ستشاري يذهب بعيدا عن المجال الذي حدده ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة لهذا الإ

الرأي الاستشاري ملزما لا ينطوي على أي جعل تفاق الأطراف على إن لأ، ستشاريالرأي الإ
تفاق يجد سنده القانوني في ن هذا الإإس من ذلك فعكالميثاق بل على ال أو تناقض مع تعارض

 .)2) الميثاق نفسه منظورا إليه جميعا
بمقتضى التعديل الذي أجرته الجمعية : إعادة النظر بأحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة-

ة للأمم المتحدة بموجب من النظام الأساسي للمحكمة الإداري 11العامة للأمم المتحدة لنص المادة 
أصبح الباب مفتوح أمام محكمة العدل الدولية لمراجعة ما يحال من  1599لسنة  597قرارها رقم 

أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة عن طريق لجنة إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية 
الدول وتعمل كوسيط بين وهي لجنة ذات طبيعة سياسية مكونة من بعض ممثلي ، للأمم المتحدة

 ومحكمة العدل الدولية مهمتها عرض الأحكام الصادرة من ،)3)المحكمة الإدارية للأمم المتحدة 
ن طلب المراجعة يتصف بنوع من أإذا رأت ، المحكمة لمراجعتها من قبل محكمة العدل الدولية

كمة العدل الجدية وذلك من خلال تقييمها لمدى ضرورة عرض طلبات المراجعة على مح
  .(4)الدولية

                                                           
 .241ص  ،مرجع سابقمحكمة العدل الدولية كمحكمة طعن،  ،حسين حنفي(1)
 .343ص  ،مرجع سابق، حمد ضاحيأنايف (2)
-ة للأمررم المتحرردة بإسررتحداث محكمررين محكمررة التنررازع أو محكمررة الإسررتئناف وذلررك بقرررار الجمعيررة العامرر 11المررادة بي العمررل غررلأ(3)

مرة الإداريرة للأمرم المتحردة بشأن إعادة النظر بإحكرام المحك 11وقد رأت الجمعية العامة أن الإجراء المنصوص عليه بالمادة  -99/94
وضروة إيجاد آليات فعالة لحل النزاعات داخل المنظمة ،لم يثبت انه عنصرا فعالا في حل المنازعات المتعلقة بالموظفين داخل المنظمة

ص —A/Res/55/159رقم الوثيقرة ،مرن جردول الأعمرال 149البنرد  99الوثائق الرسرمية الردورة ،الجمعية العامرة،الأمم المتحدة–نفسها 
 .وما بعدها 16

الصادرة عن المحكمة الإداريرة للأمرم  333التعليق على الرأي الاستشاري الخاص بطلب إعادة النظر في الحكم رقم ، حمد أبو الوفاأ(4)
 .213ص،  1437لسنة  93عدد ،المجلة المصرية للقانون الدولي، المتحدة
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ن أسبابه ونتائجه صحيحة فإنها ترفض دعوة أفإذا رأت أن الحكم المراد مراجعته غير معيب و 
لها أن الحكم قد أصابه العوار فإنها تتولى عرض الأمر على  ىالمحكمة للتصدي للأمر أما إذا بد

 .(1)المحكمة
ة في الرأي الإستشاري الصادر المذكور موضوع التطبيق لأول مر  11وقد وضع نص المادة 

أو ما  191بشأن طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم  12/97/1573: في
في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة  11كذلك طبقت المادة ، "محمد فصلة"يعرف بقضية 

مم المتحدة رقم بشأن طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأ 29/97/1512العدل الدولية في 
 .(مورتشيد)أو ما تعرف بقضية  273

ستشاري وأكدت أن الظرف الإالراي إلزامية  ىعن مد-مرتشد -المحكمة في قضية  توقد أجاب
من النظام  11ن الأثر الخاص الذي تقرره المادة ستشاري لألا يعد سببا لرفض طلب الرأي الإ

ومن ثم لا ، ستشاريةر الطبيعة القانونية لأرائها الإساسى للمحكمة الإداري للأمم المتحدة لا يغيالأ
 .  (2)ستشارة في القضية محل البحث يعد سببا لرفض الإجابة عن طلب الإ

حترام إنها تحظى بألا إلزاميتها إستشارية ورغم عدم ن جميع الآراء الإألحد الآن يمكن القول 
اعات من خلال تقريب وجهات النظر جميع الدول والهيئات كما ساهمت في تسوية الكثير من النز 

ستشارية في تفسير الكثير من بنود ميثاق الأمم كما أسهمت محكمة العدل الدولية بآرائها الإ
الذي  قيا الأمريفر إستشارية ذلك القرار المتعلق بالوضعية القانونية لجنوب المتحدة وأهم آرائها الإ

ولها  1496ديسمبر /13 : المؤرخ في 994قرار ترجمته الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال ال
الكثير من القرارات الاستشارية الهامة سيما المتعلقة بكيفيات التصويت وكذا مسألة الحضور الدائم 

يختلف  فان ذلكلبعض الآراء الاستشارية  لزميرغم منح الطابع الإو1471ا سنة يفي ناميب
 . (3)وذلك من خلال بإختلاف الطبيعة الذاتية أو الموضوعية للنزاع
 لثب الثاالمطل      
 الأثر التنفيذي        

فيها  ثقتهم المتنازعون وضع التي المحكمة عن صادر قانوني عمل هو الدولي القضائي الحكم
 ينشئها التيفإننا نشير إلى العلاقة ، فعندما نقول بأن الحكم القضائي الدولي هو عمل قانوني دولي

 الطرف أو مواجهة الأطراف في عنه نجمت التي القانونية الآثار وبين لحكما بين الدولي القانون
، وبموجب هذا الأثر الملزم يلتزم أطراف النزاع بأن يمتثلوا له وينفذوه بحسن نية ضده صدر الذي

                                                           
(1) 

RUZIE David, Jurisprudence du tribunal administratif des nations unis (sur les jugements de 614-664), In 

A.F.D.I, V. XL, 1994, p. 515. 
 .117ص  ،مرجع سابق ،1441-1493موجز أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولية (2)

 
(3)
Weckel Philippe.op.cit. p. 434. 
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بحيث تحكم عملية التنفيذ مجموعة من المبادئ الناظمة والحاكمة لعملية التنفيذ ولأطرافه، ومن 
علق عملية التنفيذ بجملة من الدوافع التى تعمل على حمل الدولة المحكوم عليها على جهة أخرى تت

 .الإلتزام بالتنفيذ الى جانب المصادر التى تستقي منها الدول أساس التزامها
 .أطرافه تعريف التنفيذ و: ولالأ فرع ال

طرف ثالث في  أما في حالة تدخل، من تقدموا بالدعوى أمام المحكمةبأطراف التنفيذ يقصد 
نه سيكون ملزما بالحكم وطرفا فيه ثم يتعين عليه تنفيذه وهؤلاء يعدون الأطراف إالدعوى ف

نه طالما يعد الحكم أإلا ، من النظام الأساسي 94 ةمما ينسجم مع الماد ،)1)الأصليين للدعوى
جميع الدول نه يكون ملزما لإف (2ف/31)الدولي مصدرا من مصادر القانون الدولي وفقا للمادة 

ن هذا الأمر يختلف نها ملزمة بتنفيذه وذلك لأأإلا أن هذا لا يعني ، على حد سواء والمنظمات
ن أطراف التنفيذ ينقسمون إلى إوعلى هذا ف، حسب مواقف الدول الأخرى ومواثيق المنظمات الدولية

 .ولكن قبل بيان الأطراف نحاول تعريف التنفيذ، أطراف أصليين وأطراف محتملين
في نطاق القانون -وردت عدة تعريفات للتنفيذ :تعريف تنفيذ أحكام المحاكم الدولية-أولا 
عتمد المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية في إ ستند إلى جانب معين فقدإوكل منها  -الدولي

أعضاء العمل المتخذ بواسطة "لتزام الذي يفرضه القانون الدولي بأنه تعريفه للتنفيذ على سبب الإ
 . )2) "ضد أي إنتهاك فعلي أو مجرد التهديد للقانون الدولي ، المجتمع الدولي
ما ينتج عن "إذ يعرفه بأنه ، (لاسويل)ستند إلى مخالفة الالتزامات الدولية كر إومنهم من 

سواء بإتيان أو الإمتناع عن فعل وذلك ، ستخدام المجتمع الدولي الحديث للوسائل الفنية المتاحةإ
في تعريفهما ( سمبسون وفوكس)ستند الأستاذان إفي حين  ،)3) "قيق الإلتزام بالقوانين الدوليةلتح

إحالة ما ورد بالحكم إلى واقع ملموس "ثر قانوني بأن التنفيذ هو أللتنفيذ إلى ما ينتجه الحكم من 
 "حكامووفقا لما تتضمنه مشارطة التحكيم من أ، سواء بواسطة أطرافه أو بواسطة طرائق أخرى

تحول القرار الصادر من السلطة المختصة إلى حقيقة واقعية "بأنه ( ريزمان)وكذلك عرفه الأستاذ 
 .(4) "وذلك باستخدام الوسائل المتاحة للمجتمع الدولي

يتضح من هذه التعريفات أن التنفيذ هو ترجمة الحق الوارد في الحكم إلى واقع ملموس سواء 
وسواء أكان ذلك عن طريق الدولة المحكوم ، أم رغما عنه أكان بإرادة من صدر ضده الحكم

 .(الدول أو المنظمات)لصالحها أم بمشاركة الغير 

                                                           
 .79ص  ،مرجع سابق ،ذ الأحكام الدوليةالقضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفي ،جمعة صالح(1)
 .70ص  نفس المرجع، (2)
 .77ص ،  مرجعنفس ال(3)

(4) 
M.Reisman- the Enforcement of lnternational judgments.A.J.I.l.1969.p.6. 
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 : أطــراف التنفيـــــــــذ-ثانيا
 : الأطراف الأصليـــــون -1
والتي يلقى ، هي تلك الدولة التي خسرت الدعوى أمام المحكمة: الدولــــة المحكوم ضدها -أ

فيكون الوفاء عن طريق إتباعها سلوكا ، لتزاماتإفاء بما يفرضه عليها الحكم من على عاتقها الو 
نه يقوم به طرف من دون أن أبمعنى ( فرديا)فكونه ، معينا  يمكن وصفه بأنه سلوك فردي ومستقل

يوجد عامل المقابلة من الطرف الثاني ومثل هذا السلوك تحكمه المبادئ العامة في القانون الدولي 
 .(1)قة بالتصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردةالمتعل

نه في بعض الحالات قد يتألف الحكم من مجموعة من العناصر التي أفبمعنى ( مستقل)أما 
لتزامات وواجبات متباينة ومتعددة ففي هذه الحالة قد يكون كل طرف ملزما إتفرض على أطرافه 

لتزامات من دون أن ينتظر الطرف إالحكم من  تخاذ الإجراءات الضرورية للوفاء بما يمليه عليهإب
ن التنفيذ في هذا إف، نتظر الطرف الآخر ولم ينفذ حتى يقوم ذلك الطرف بالتنفيذإلأنه لو ، الآخر

ستقلال الدولة المحكوم ضدها في إتباع سلوك معين لتنفيذ الحكم يتيح إف، الفرض لن يتحقق أبدا
ومن الجدير بالملاحظة أن الطريقة التي تختارها الدولة ، كمختيار الطريقة لتنفيذ الحإلها مرونة في 

حتجاج على إذ أن لها الإ، الحكم ليست ملزمة للدولة المحكوم لصالحها المحكوم ضدها لتنفيذ
طريقة التنفيذ فينشأ في هذه الحالة نزاع جديد يقتضي تسويته بالوسائل الدبلوماسية أو الوسائل 

 .(2)السلمية الأخرى
التنفيذ إلا أنها لا تعلنه  عن في بعض الحالات أن تتقاعس الدولة المحكوم ضدها وقد يحدث

على الملأ بل تتذرع بعدد من الحجج لكي تبرر عدم تنفيذها كأن تدعي ببطلان الحكم نتيجة لرشوة 
 .أحد أعضاء المحكمة أو تجاوز المحكمة لصلاحيتها

لتزام إلدولة المحكوم ضدها هي المدينة بعلى الرغم من أن ا:الدولــــة المحكوم لصالحها: ب
ففي بعض الأحيان تشارك ، التنفيذ إلا أن هذا لا يعني عدم مشاركة الدولة المحكوم لصالحها فيه

إلا أن دور ، الدولة المحكوم لصالحها في التنفيذ لا سيما في لجان تخطيط الحدود بين البلدين
في حالة تقاعس الدولة المحكوم ضدها عن  الدولة المحكوم لصالحها في التنفيذ يبدو جليا

إذ تلجأ الدولة المحكوم لصالحها إلى وسائل سلمية وغير سلمية لتنفيذ الحكم الذي صدر ، )3)التنفيذ
 .لصالحها ولأهمية هذه الوسائل سوف نقوم ببحثها في فصل مستقل

                                                           
 .39ص ،مرجع سابق، جمعة صالح(1)

(2) 
Shabtai ROSENNE..op.cit.p.129. 

 . 39ص  ،مرجع سابق، جمعة صالح(3)
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اءات الخاصة يعد التدخل إجراء عارضا ينشأ في أثناء سير الإجر : الدولـة المتدخلـة -2
ن أبالدعوى وتتضح فكرة التدخل في أن هناك نزاعا مرفوعا أمام المحكمة فيرى طرف ثالث ب

فيسعى هذا الطرف إلى التدخل في ، لهذا النزاع يمكن أن تضر بمصالحه، التسوية القضائية
 .)1)الدعوى حماية لمصالحه

إنما ، و متدخلين في الدعوىيقصد بهم من هم ليسوا أطرافا أصليين أ: الأطراف المحتملون-3
وذلك بسبب تقاعس الدولة المحكوم ضدها ، لة التنفيذأة تدخلهم في مسيهناك أحوال معينة ضرور 

، كما في قضية الذهب النقدي، عن التنفيذ أو أن تكون طبيعة الحكم تقتضي تدخلهم في القضية
لوجود الأشياء المطلوب كما أن ، (ألبانيا)خر وهي أفقد كان تنفيذ الحكم يقتضي تدخل طرف 

 . )2)لدى دولة أو هيئة أخرى  يقتضي إسهام هذه الدولة في التنفيذ( محل التنفيذ)التنفيذ عليها 
على أن الأمر لا يقتصر على مشاركة الدول فحسب بل يشمل كذلك مشاركة المنظمات الدولية 

لتنفيذ غير المباشر أو الوضع وهذا ما يعرف با، غلب المواثيق الدولية على هذا الدورأإذ تنص  فيه
ويرى جانب من الفقه أن اللجوء إلى  Shabtai Rosenneموضع التنفيذ على حد تعبير الأستاذ

لاسيما في الأحوال التي يكون فيها ، التنفيذ غير المباشر أجدى اقتصاديا وأكثر سرعة في الإنجاز
وجود موضوع التنفيذ خارج  التنفيذ المباشر صعبا بسبب إنتفاء ما يمكن التنفيذ عليه أو

 .)3)الإختصاص القضائي للدولة المحكوم لصالحها
خر جدير بالأهمية وهو أن الدول التي قد يطلب منها مساعدة الدولة أويمكن إضافة سبب 

المحكوم لصالحها في الحصول على حقها عن طريق حجز الممتلكات الموجودة في إقليمها 
 )4)قد تحجم عن تقديم المساعدة ،صالح الدولة المحكوم لصالحهاوالعائدة للدولة المحكوم ضدها ول

وعليه فان اللجوء إلى ، وذلك خشية من أن يعد تصرفها عملا غير ودي مما يعرضها للمسؤولية
المنظمات الدولية للحصول على قرار بذلك يحول دون إثارة مسؤوليتها كونها تطبق قرارا صادرا 

 .عن منظمة
هو عدم وجد عمل قانوني يخول محكمة ، عتبار طرف ما من الغيرإاب ن أسبأويمكن القول ب
حيث أن هذا الاختصاص يتوقف على تراضي ، ختصاص بنظر النزاعالعدل الدولية الإ

  .)5)الأطراف
 

                                                           
 .المبحث الثانيانظر ما سبق في الباب الأول الفصل الثاني (1)
 . 33ص  ،مرجع سابق، جمعة صالح(2)

(3) 
M.Reisman. op.cit. p 9. 

 .199ص  ،مرجع سابق ،الخير قشي(4)
 .33ص ، مرجع سابق ، مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية، احمد أبو الوفا(5)
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 لتــــــــزام بالتنفيذأساس الإ : ثانيالفرع ال
يعود إلى الخوف من لجوء لتزام بالقانون الدولي يرى جانب من الفقه أن السبب الحقيقي وراء الإ

طالما لا وجود لمثل ، تجاه غير مقبولإلا أن هذا الإ، ستعمال القوةإالسلطة العليا في المجتمع إلى 
 .)1)هذه السلطة في المجتمع الدولي

لتزام بالتنفيذ يعود إلى وجود جملة من الدوافع التي تعمل على حمل ن السبب وراء الإإلذلك ف
إلى جانب المصادر التي تستقي منها الدول أساس ، لتزام بالتنفيذلى الإالدولة المحكوم ضدها ع

أخذتها  لتزامات التيلتزام بالتنفيذ يكمن في وفاء الدول بالإوعليه فالسبب الحقيقي وراء الإ، لتزامهاإ
مدفوعة بدافع المصلحة الذاتية والخشية من الرأي ، تفاقيات الدوليةعلى عاتقها بموجب المواثيق والإ
وعلى هذا سوف نقوم ببيان أساس الالتزام بتنفيذ الأحكام الدولية ، العالمي وتجنب الجزاءات الدولية

 : وعلى النحو الأتي
لتزام بتنفيذ لتزام هي البواعث التي تحمل على الإيقصد بدوافع الإ:لتزام بالتنفيذ دوافع الإ  -أولا

إلى أطراف أصليين ومتحملين سنقوم ولما كان أطراف الحكم الدولي ينقسمون ، الحكم الدولي
بدراسة دوافع كل من الطرفين الأصليين والمحتملين مع التركيز على الدولة المحكوم ضدها بالتزام 

 .تنفيذ الحكم
 :  دوافع الالتزام من جانب الدولة المحكوم ضدها -1

 الدول لتزامإ إلى ؤديت التي العوامل أبرز من الواعية الذاتية المصلحة تعتبر: المصلحة الذاتية -أ
 نتيجة قرار خسارة من الخوف "أن بمعنى، الدوليين والقضاء التحكيم من الصادرة الأحكام بتنفيذ

 تسوى عالمي في مجتمع العيش من والمجموع الفرد يجنيها التي الفوائد تعادله قد القانون لتطبيق
  .)2) "القانون ن أحكامم ذاتها المجموعة بموجب سلمية بصورة والمنازعات الخلافات فيه
 أن تعلم لأنها مصالحها الحالية  مع تعارضت ولو حتى، الدولية للأحكام تمتثل عادة فالدول  

 أن يمكن التي الأضرار كما أن، مستقبلاً  بها للإضرار ذريعة يتخذ أن يمكن لتزامالإ لهذا خرقها
 الحصول إلى الدول تسعى حيث ،مقابل بدون ليست الأحكام بتنفيذ لتزامهاإ نتيجة بالدول تلحق
 في العيش من والمجموع الفرد فيما يجنيه المنافع هذه تتمثل، به ضحت مما أكبر منافع على

 السلام ويسوده، الدولي القانون أحكام والخلافات بموجب المنازعات فيه تسوى عالمي مجتمع
 .)3) والأمن

                                                           
 .06ص ،1476 بيروت الجديدة دار الآفاق ،تعريب عاس العمر ،القانون بين الأمم مدخل إلى الدولي العام ،جير هارد فان غلان(1)
 61 .ص مرجع،نفس ال (2)
 .111 ص،سابق مرجع ،ةيالدول الأحكام ذيتنف في ةيالوطن ادةيالس ريوتأث الدولي القضاء،عمر جمعة(3)
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 حيث تجد، الدولية الأحكام بتنفيذ زاملتللإ مباشر سبب هي، المستقبلية أو، الحالية المصلحةف
 وذلك، حقوق الآخرين نتهاكإ عن تمتنع وأن، الدولي القانون بقواعد تلتزم أن لها المفيد من الدولة
وعلى غرار ذلك جاء تصريح الأستاذ المحامي ، نتهاكللإ تتعرض أن من، حقوقها تحمى حتى

(Merillon)  لدولة التي ترفض تنفيذ حكم في غير أن ا"أمام محكمة النقض الفرنسية إذ قال
مما ، تجرد نفسها من الشرف وتوضع في مستوى ممقوت ومبغوض مهما كان سلطانها، صالحها

 .)1) "قد يجعل من التعذر عليها أن تستمر على الرفض
ن الدولة المحكوم ضدها ترى أن تنفيذ الحكم خير لها حتى لو كان في غير إوعلى ذلك ف

يمكن أن يصيب مصالح الدولة يوما  ، أن عدم التنفيذ يعد سلاحا ذا حدينصالحها لأنها تدرك 
 .)2) ويمكن أن يتخذ ذريعة ضدها وتقابلها الدول بمثل ما فعلت

نصياع الدولة المحكوم ضدها للحكم وتنفيذه من فوائد عليها إفضلا عن ذلك ما قد يحمله 
قل رصيدا وضمانا بأنه بالإمكان كالسمعة الطيبة التي قد تعد في عيون معظم الدول على الأ

 . )3) الاعتماد على تلك الدولة أو الركون إليها في المستقبل
لتزام دولي من قبل أية دولة مهما كان وضعها في العالم إتنفيذ أي  : الرأي العام العالمي -ب 

اته وتجسيد لتزاما  حترام القانون و إف، يعطي لها من الوزن في مصاف الدول الأولى"ضعيفة أو قوية "
الشرعية والمشروعية الدولية تؤثر وتتأثر بالرأي العام سواء في داخل الدولة أو خارجها فأي نوع من 

  . )4)التحدي يؤثر في علاقاتها ويزعزع الثقة بها
لا يمكن إنكار تأثير الرأي العام العالمي والداخلي على تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم و 

أجهزة حيادية تطبق قواعد حيادية على ما يعرض عليها من منازعات وتتمتع  عتبارهاإالدولية ب
متثال للحكم الدولي خشية لما قد وعلى ذلك فهي تسعى للإ ،)5)بمصداقية كبيرة لدي الرأي العام

يعرضها إلى اللوم  يسببه تقاعسها عن التنفيذ من ردود فعل سلبيه لدى المجتمع الدولي مما قد
 .والتأنيب

                                                           
 المجلرة المصررية للقرانون الردولي المجلرد( دراسرة مقارنرة)الدولية وعلاقتهرا بفكررة الجرزاء  طبيعة القاعدة القانونية ،علي إسماعيلمحمد (1)

 .161ص -1436- 30
 .02ص  ،سابق رجعم ،جيرهارد فان غلان (2)
 .120 ص ،سابق رجعم ،علي إسماعيلمحمد (3)
 .72ص  2669،الجزائر رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة ،تنفيذ أحكام المحاكم الدولية،بوترعة سهيلة(4)
توجد عوامل أخري من شأنها أن تزيد من ضغط الرأي العام علة الدولة الراغبة في تحردي المحكمرة مرن هرذه العوامرل الطرابع العلنري  (5)

رت كمبردأ عرام فران جلسرات المحراكم الدوليرة تكرون مفتوحرة للجمهرور إلا إذا قرر –خاصة محاكم العدل الدولية –لجلسات المحاكم الدولية 
الخيرر قشري  ،المحكمة غير ذلرك أو إذا أجراز النظرام الأساسري لأطرراف النرزاع أن يطلبروا مرن المحكمرة عردم السرماح بحضرور الجلسرات

 .270ص  ،سابق رجعم ،إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية
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م التأكيد على فكرة تأثير الرأي العام العالمي والداخلي أثناء المناقشات التي تمت في كما ت
فقد تضمنت مثلا الدراسة التي قامت بها لجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ ، برلمانات بعض الدول

الدولية الأمريكي حول مدى ملائمة قبول الولايات المتحدة الأمريكية للولاية الإلزامية لمحكمة العدل 
من النظام الأساسي أشارة إلى أن التجربة السابقة تؤكد أن رفض دولة ما  30/2طبقا للمادة 

 .)1)الامتثال لحكم المحكمة سيؤدي إلى مواجهة الرأي العالمي بأسره 
هو التعاليق التي تكتب عقب أية ، نتهاكاتمن أهم صور ومظاهر نفور الرأي العام من هذه الإ

سلوك الولايات المتحدة الأمريكية في قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية في فمثلا كان ، قضية
والمتمثل  ىختصاص وقبول الدعو نيكاراغوا وضدها عقب إصدار المحكمة لحكمها في مسألتي الإ

نهائها لتصريحها الخاص بقبول الولاية الإلزامية للمحكمة بمقتضي إفي  نسحابها من القضية وا 
نظام الأساسي واتهامها للمحكمة بالتحيز والتجسس وغيرها من الانتهاكات التي من ال 30/2المادة 

    .)2)سبقت مناقشتها 
على الرغم من أن تنفيذ الأحكام الدولية مرهون بإرادة الدول : تجنب الجزاءات الدولية -ج 

لة أك هذه المسنه لا يمكن تر أإلا ، على تنفيذ الأحكام الدولية ورغبتها لعدم وجود جهاز دولي يسهر
ن لم تشأ تقاعست عن التنفيذ بل تأتي الجزاءات الدولية كمحرك ا  لتزمت و إن شاءت إلأهواء الدول 

ر أساليب سلمية وغي( العالمية والإقليمية )إذ تمتلك المنظمات الدولية  ،)3)لهذا ورادع سلمي له
ة والتي وصفها ميثاق ومن ضمن الأساليب السلمي، التنفيذ لىسلمية لحمل الدولة المتقاعسة ع

قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفرض جزاءات اقتصادية ( بتدابير المنع)الأمم المتحدة 
لغاء الرحلات الجوية والبحرية من الدولة التي تفرض عليها وقد تعلق عضوية الدولة المتقاعسة ، وا 

المتخصصة مساعداتها للدولة الوكالات الدولية  وقد تلغى، عن التنفيذ أو قد تطرد من المنظمة
ذ لم تجد هذه الوسائل نفعا فقد يصار إلى الأساليب العسكرية ، المتقاعسة أو توقف عضويتها وا 

 .)4) (تدابير القمع)

                                                           
 .277ص سابق ، مرجع، الخير قشي (1)
ما حردث قبرل ذلرك فري ضررب ليبيرا ومحراولات الإطاحرة بالحكومرات الأجنبيرة ك،عتبر هرذا التصررف خروجرا عرن الشررعية الدوليرةإفقد (2)

فري نيكراراغوا فري " الكرونترا "وتمويلها للعمليرات المسرلحة لجماعرة ،وكذلك بيع الولايات المتحدة للأسلحة إلى إيران بطريقرة غيرر مشرروعة
امرل السرابقة كفيلرة بران تجعرل مرن ضرغط رأي عرام ولا شرك فري أن العو ،حين كانت مسراعدة هرذه الحركرة ممنوعرة مرن طررف الكرونغرس 

-.قوي ومطلع وجيدا سلاحا قد لا يكون اقل فعالية مرن إمكانيرة اسرتخدام القروة لضرمان الامتثرال للأحكرام التري تصردرها المحراكم الدوليرة
  .236-273ص نفس المرجع ،

 .09ص  ،سابق رجعم ،جيرهارد فان غلان(3)
 .113ص  ،سابق جعر م،جمعة صالح (4)
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لتزاماتها الدولية بما في إومما لا شك فيه أن معظم الدول ولا سيما الضعيفة منها تقوم بالوفاء ب"
 .)1) "ن أن توقع عليها مثل هذه الجزاءاتذلك تنفيذ الأحكام الدولية خشية م

 لتزام من جانب المجتمع الدوليدوافع الإ  -2
توجد صلة وثيقة بين التسوية السلمية للمنازعات الدولية ومبدأ : دوليينحفظ السلم والأمن ال -أ

 إذ، 1597 - 1155تفاقيات لاهاي لعامي إولقد بينتها ، منع الحرب وحفظ السلم والأمن الدوليين
في سبيل العمل على صيانة السلم العام وبذل الجهد "نه أتفاقية الأولى منها جاء في مقدمة الإ

وبسبب ما يقوم بين جماعة الدول من ، الخالص في تسوية المنازعات الدولية تسوية سلمية
ينبغي إنشاء مؤسسة دائمة ، ورغبة في بسط سلطان القانون وتقرير ما للعدالة من تقدير، تضامن

  .)2)"مفتوحة الأبواب لجميع الدول المستقلة ، تحكيم الدوليلل
كذلك الحال فيما يخص ميثاق الأمم المتحدة الذي جعل الركون إلى الوسائل السلمية لفض 

جل حفظ السلم والأمن أة العمل بها من ئة أحد السبل التي يتعين على الهيالمنازعات الدولي
حفظ "مادة الأولى من الميثاق على أن مقاصد الأمم المتحدة الفقرة الأولى من ال الدوليين إذ تنص

لمنع الأسباب ، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة، السلم والأمن الدوليين
وتتذرع بالوسائل ، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، التي تهدد السلم ولإزالتها

لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال ، لمبادئ العدل والقانون الدولي السلمية وفقا
   .)3)"بالسلم أو لتسويتها

فالتذرع بالوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية لم يقصره الميثاق على الهيئة فحسب بل جعله 
منه على أن ( 2/3) ةواجبا على أطراف هذه النزاعات من الدول الأعضاء فيه إذ نص في الماد

يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن "
نه واجب حتى على الدول غير الأعضاء في أليس هذا فحسب بل ، "والعدل الدولي عرضة للخطر

يتضح من المادة  وهذا ما، فقد أكد الميثاق على وجوب حل منازعاتهم بالطرق السلمية، الهيئة
ستمراره أن إيجب على أطراف أي نزاع من شأن "من الميثاق التي تنص على أن ( 1/ف33)

يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدئ بطريق المفاوضة 
                                                           

 .110-119ص ،  سابق جعر م ،جمعة صالح  (1)
التي تضمنت بان تفض الدول الأعضاء منازعاتها  (19-13-12)وقد جاء أيضا تأكيد التسوية السلمية في عهد العصبة في المواد(2)

مرن العهرد  (17)وكرذلك ألزمرت المرادة  ،التي تنطروي علرى إخرلال بالسرلم عرن طريرق التحكريم أو القضراء أو عرن طريرق مجلرس العصربة
مجلرررس العصررربة دعررروة الأطرررراف فررري نرررزاع إلرررى فرررض منازعررراتهم برررالطرائق المبينرررة علرررى وفرررق المرررواد السرررابقة وبالشرررروط التررري يقررردرها 

 :انظر في هذا مايلي.انظر في دور التنفيذ في تحقيق السلم والأمن الدوليين.المجلس
M. Bedjaoui: la place de la cour internationale de justice dans le système générale de maintien de la paix instituté 

par la charte des nations .op.cit.p542. 
 .392ص ،1447القاهرة  ،نشردون دار  ،النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي،عبد الله الاشعل(3)
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لمادة إلا لتزام من مقدمة اويتضح هذا الإ ،"والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية 
هذا من جانب ، من دون أن تحدد سواء أكانوا أعضاء في الهيأة أم لا" على أطراف أي نزاع"وهي 

تسير الدول غير "على أن تعمل الهيئة على أن( 0/ف 2)ومن جانب آخر ما تنص عليه المادة 
 .)1)"الأعضاء فيها على هذه المبادئ ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي

من المعقول أن يشجع ميثاق الأمم المتحدة على التسوية السلمية ويترك مسألة وضع فليس 
ولاسيما أن الميثاق قد بين أن هدفه الأول هو حفظ السلم والأمن الدوليين ، أحكامها موضع التنفيذ

ن ميثاق الأمم المتحدة قد أشار في المادة ألذلك نجد ، المؤسس على مبادئ العدل والقانون الدولي
 .إلى دوره في وضع أحكام محكمة العمل الدولية في موضع التنفيذ( 2/ف51)

فإذا ما تقاعست الدولة المحكوم ضدها عن التنفيذ ولجأت الدولة المحكوم لصالحها إلى مجلس 
الأمن طالبة يد المساعدة لوضع الحكم الدولي موضع التنفيذ ورأى مجلس الأمن أن هناك ضرورة 

الدول الأعضاء تقديم كل ما بوسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي  ن على جميعإف، لتدخله
عمل تتخذه وفقا للميثاق كما يمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من 

ولا تستطيع أي دولة التذرع بحالة الحياد وتمتنع عن تقديم المساعدة ، (9/ف2)أعمال المنع والقمع 
من ميثاق  193ستنادا إلى المادة إن فيما يتخذه من أعمال تجاه الدولة المتقاعسة إلى مجلس الأم

لتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا تعارضت الإ "الأمم المتحدة التي تنص على أن 
لتزاماتهم المترتبة على هذا إلتزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بإلأحكام هذا الميثاق مع أي 

 ".لميثاقا
تأتي العدالة إلى جانب السلم والأمن : حترام القانون الدوليإالشرعية الدولية وترسيخ  -ب 

إذ ، الدوليين بوصفها دافعا مهما يحث المجتمع الدولي إلى الإسهام في عملية تنفيذ الأحكام الدولية
إلى ذلك في ديباجتها  تعد العدالة من الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها ولقد أشارت

لتزامات الناشئة عن حترام الإا  على أن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة و "
 ".المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي

 وذلك وفقا لما تقضي به المادة، فتحقيق العدالة مرهون بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية
على وجه لا يجعل السلم ، هيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلميةيفض جميع أعضاء ال("2/3)

إذن فالشرعية تكون في مجتمع يسوده حكم القانون في ، )2) "والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر
ما الوسائل جه الوسائل السلمية للمنازعات الدولية ولاسينتحترام ما تإالعلاقات الدولية أي بمعنى 

إلا أن تحقيق العدالة لا يعد واجبا يقع على عاتق المنظمات الدولية فحسب ائية، التحكيمية والقض
                                                           

 .72ص  ،1432بيروت  ،باعة والنشرالدار الجامعة الط ،التنظيم الدولي ،عيد الدقاقسمحمد ال(1)
 .126 – 114ص  ،سابق رجعم ،جمعة صالح(2)
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لأنه يكون مقابلا لحقها في اللجوء إلى القضاء ، نه يشمل جميع الدول في المجتمع الدوليأبل 
  .)1) حترام القانون الدوليإلضمان 
عدة قانونية دولية والتي نتهاك لقاإن تقاعس الدولة المحكوم ضدها عن التنفيذ يؤدي إلى ولأ

مما يتيح للدول الأخرى كافة إمكانية ، لتزامات الناشئة عن مصادر القانون الدوليحترام الإإتقضي ب
لما لها من مصلحة في تحقيق العدالة "نتهاك إثارة مسؤولية الدولة المحكوم ضدها عن هذا الإ

لدولة العضو في منتظم دولي ما عهد كما أن ا، جتماعية والحفاظ على طائفة معينة من المبادئالإ
إليه بتحقيق هذه الأهداف ويقوم بناؤه على هذه المبادئ لها بالضرورةر مصلحة قانونية في احترام 

بل إن الحفاظ على هذه المصلحة يوجب علها أن ، قواعد القانون الدولي المتعلقة بهذه الأمور
 .)2) "لمبادئتصبح معنية بمواقف الدول الأخرى من هذه الأهداف وا

حتى  فهدف كل متوجه إلى المحكمة الدولية هو الحصول على حكم يصطبغ بالشرعية الدولية
الشرعية  تمتلك الدولة صاحبة الحق سند التنفيذ الحامل للشرعية الدولية والتي تستقطب حولها

ق من والتي تحق، )3)"ترضية معنوية "الحصول على  dalfenوكما عبر عنه الأستاذ ، الجماعية
خلالها دعم ومساندة المجموعة الدولية ووسائل الرأي العام أو تقوية من خلال هذا الموقف لمسار 

   .المفاوضات التي قد تكون لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة
حترام الشرعية الدولية في قضية إعتراف بمصالح الدول في ولقد أتيح لمحكمة العدل الدولية الإ

(Barcelona Traction )  مما دعا جانبا من الفقه إلى القول بأن هناك طائفة من القواعد
على نحو لا تستطيع معه  "مصلحة مشتركة"عتراف أعضاء هذا التجمع بوجود إفرضتها حقيقة 

نخراط وهذا ما دفع الدول إلى الخضوع لحد أدنى من الإ، دولة أو عدد محدود من الدول أن يحققها
ين كلف بمحاولة تحقيق الصالح المشترك بما قد يقتضيه ذلك من الإرادي في إطار تنظيمي مع

لذلك فإن الشرعية الدولية هدف تسعى إلى ، )4) ممارسة لسلطات تنظيمية ورقابية بل وجزائية أيضا
على حد سواء لما لها من أثر في العلاقات الدولية  ،)5)تحقيقه كل من المنظمات الدولية والدول

الوئام بين الدول وسيادة القانون في العلاقات الدولية مما يؤدي بدوره   بفعل ما يخلقه من جو من
 . إلى مجتمع يسوده السلم والأمن الدوليين

                                                           
  .39ص  ، مرجع سابق،عن انتهاك الشرعية الدوليةلية شرط المصلحة في دعوى المسؤو  ،محمد السعيد الدقاق(1)
 .01-06ص  ،نفس المرجع(2)
 .123ص ،مرجع سابق، الخير قشي(3)
 .39-39ص ، قمرجع ساب، محمد سعيد الدقاق(4)
 .122ص ، سابق رجعم ،جمعة صالح(5)
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إن أحكام المحاكم الدولية تفرض نفسها على أطراف النزاع : أساس الإلتزام بالحكم -ثانيا
الكامنة في عملية اللجوء  لتزام من الصفاتويعد هذا الإ، لتزام بهابمجرد صدورها ويقع عليهم الإ

فما هو ، فإذا كان الطابع الإلزامي للأحكام الدولية أمرا ثابتا ولا جدال فيه، إلى القضاء الدولي
لتزام بالأحكام الدولية يرجع إلى القضائية الدولية؟ يمكن القول أن أساس الإ لتزام بالأحكامأساس الإ

 .تفاقيإخر أأساس عرفي و 
دور المحكمة بوصفها جهاز قضائي ينظر في المنازعات التي تقوم إن : الأساس العرفي -1

بل إن هذه المحكمة ، بين الدول ينتهي بمجرد صدور قرارها النهائي في القضية المعروضة عليها
فمهمة المحكمة ، عادة ما تزول نهائيا من الوجود بمجرد إصدار ذلك القرار إذا كانت محكمة حكيم

ضع القانوني لأطراف النزاع وليس لها أية سلطة لتوجيه العلاقة تنحصر أساسا في تحديد الو 
القانونية لأطراف النزاع بعد صدور قرارها النهائي في موضوع النزاع ولا يهمها كيفية إدارة أطراف 

فإذا تقاعس ، ولا كيفية تنفيذ ذلك القرار، النزاع لعلاقاتهم في المرحلة التي تلي صدور القرار
فإن هذا الوضع يمكن  ،لتزام بالحكم الذي تصدره المحكمةضده المحكمة الإالطرف الذي حكمت 

الطرف المحكوم له من اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لإجبار الطرف المحكوم ضده على 
 ."تحكيمية أو قضائية "لتزام بالحكم وللحصول على حقه بعيدا عن المحاكم الدوليةالإ

النصف الثاني من القرن الثامن عشر على النص في  لاسيما في، وجرى التعامل الدولي
المحاكم الدولية وتنفيذها  لتزام بالأحكام التي تصدرهابموجب الإ، )1) تفاقيات الإحالة على التحكيمإ

وقد لا نبالغ إذا قلنا أن مبدأ حسن النية يعد الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القانون ، )2)بحسن نية
نظرا لعدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي يمكنها ، ن الدولي بصفة خاصةبصفة عامة والقانو 

لزامهم بها بالطريقة نفسها المتبعة في النظام  فرض القواعد القانونية على المخاطبين بأحكامها وا 
ن دور حسن النية يتمثل في تنظيم علاقات أشخاص القانون الدولي إوبناءا على ذلك ف، الداخلي

                                                           
(1 على عقد القرار التحكيمي حول مسألة النهر المقدس   1749عام ( jay) مثلا اتفقت الحكومة الأمريكية والبريطانية في اتفاقية (

 .فيذهقطعي ونهائي وغير قابل للتشكيك فيه ولا يمكن أن يكون محل منازعة، أي أنه ملزم للأطراف وعليه تن
(2 ن  يسن النية الركيزة الأساسية التي وفي الواقع يعد مبدأ ح( قوم عليها القانون بصفة عامة والقانون الدولي بصفة خاصة لاسيما وا 

التنظيم القضائي يفتقر الى وجود سلطة تنفيذية لها صلاحية تنفيذ كافة الأحكام الدولية على النحو المتبع في الأنظمة الداخلية، فضلا 
ذلك فإن المواد القليلة التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية واتفاقيات التحكيم الدولية في هذا   عن

مثل هذا التنظيم، ومن هنا تبدو الأهمية الكبرى لمبدأ حسن النية بوصفه مصدرا للإلتزام بالحكم وتنفيذه   إقامة إلىالموضوع لا ترقى 
أكان هذا الحكم صادرا عن محكمة تحكيمية أو قضائية، ويعد عهد عصبة الأمم من أهم الاتفاقيات التي نصت على هذا المبدأ سواء 

من هذا العهد على أنهم يستنفذون بحسن نية أ ي حكم يمكن أن يصدر من أية محكمة  13فقد وافق أعضاء العصبة بمقتضى المادة 
وأبرزت محكمة العدل الدولية بشكل واضح الدور المهم لمبدأ حسن النية في تنفيذ . قضائية دولية سواء كانت محكمة تحكيمية أو

تحكم إنشاء واداء الالتزامات القانونية مهما كان مصدرها  الالتزامات بقولها في قضية التجارب النووية إن من المبادئ الأساسية التي
  I.C.J.Rec.1974 p253.مبدأ حسن النية
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وعليه يجب أن نسلم ، )1)م بما ينسجم مع القواعد القانونية المنظمة لتلك العلاقات وضبط سلوكه
شتراط سلوك معين في تنفيذها إذ يتطلب إلتزامات القانونية فهو يعني ن حسن النية يغطي كل الإأب

 .)2)لتزامات التي تعهد بها ستقامة والإخلاص في الوفاء بالإالإ
لتزامات القانونية مبدأ حسن المبادئ الأساسية التي تحكم الإأن من "وقد أشارة المحكمة إلى 
ستراليا أصبح غير ذي موضوع بعد أن تعهدت فرنسا بإنهاء تجاربها إالنية لذلك قررت أن إدعاء 

نه ينجم عن الطابع الملزم للتعهد من شروط الفعل ويكون مستندا أبعدما أكدت المحكمة ، النووية
 .)3) "ي للدولة المهتمة بالأمر أن تطالب بأن يحترم الالتزامإلى حسن النية ويحق بالتال

أن "وقد جاء في الحكم في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 
يتناقض تماما مع روح .. .تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية مثل حصار الموانئ ووضع الألغام

ن الولايات المتحدة بهذه أو ...ويخالف حسن النية 1490ام تفاقية المبرمة بين الدولتين عالإ
رتكبت ا  من هدفها ومقصدها و  1490لتزاما بعدم تجريد معاهدة إالتصرفات قد خرقت بصورة ظاهرة 
 .)4)"إعمالا تتنافى مع أحكام المعاهدة 

ية في نطاق إن مبدأ حسن النية يبدو لنا كما لو كان بمثابة معيار لتفسير وتحديد المراكز القانون
حيث تسهر على ، مجتمع دولي غير مركزي أي يفتقر إلى سلطة دولية عليا تسمو على الدول

ومنها على وجه الخصوص أحكام القضاء الدولي سواء أكانت صادرة عن ، لتزامات الدوليةتنفيذ الإ
  م صادرة عن محكمة العدل الدوليةأمحاكم التحكيم الدولية 

(5(. 
احية أخرى لم تعرف العملية القضائية سواء التحكيمية أم القضائية حالات هذا من ناحية ومن ن 

وذلك لقناعة هذه ، لتزام الدول المتنازعة بما تصدره المحكمة من أحكامإتم النص فيها على عدم 
  .)6) الدول بأن مثل هذه الأمر يجعل من اللجوء إلى القضاء وعرض النزاع عليه عديم الفائدة

فقهاء من هذا السلوك المستقر والثابت للدول وجود قاعدة ثابتة من قواعد ستخلص بعض الا  و 
القانون الدولي العرفي تقتضي بأن الأحكام التحكيمية والقضائية ملزمة للأطراف لاسيما للطرف 

بل ملزمة للأطراف إلزامية الحكم القضائي أمرا ، الخاسر للقضية ولم ينازع في صحة هذا المبدأ
حدى النتائج المنطقية المترتبة عليها والملازمة لها ملازما للعملية واستنادا  التحكيمية والقضائية وا 

                                                           
 .99ص ،2662رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة الجزائر ،حسن النية في القانون الدولي،باركآب ولد أم(1)
 .99ص ،نفس المرجع(2)
 31العدد ،المجلة المصرية للقانون الدولي"قضية التجارب النووية بين فرنسا واستراليا أمام محكمة العدل الدولية " ،عزيز مراد فهمي(3)

 .هاوما بعد 370ص ، 1479لعام 
(4) 

C. I. J. Res 1986. P 392 .  
 .227ص  ،مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(5)
 .11سابق ص  رجعمإشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية،  ،ر قشييالخ(6)
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إلى ذلك فإن هذه القاعدة العرفية التي تنص على إلزامية الحكم تطبق في حالة عدم وجود نص 
دة وقد أدرجت هذه القاع، )1) تفاقية الالتزام بالأحكام الصادرة عن هذه المحاكم وتنفيذهاإصريح في 

العرفية فيما بعد في العديد من المواثيق الدولية والأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية التحكيمية منها 
 .والقضائية لتفرض نفسها على أطراف النزاع بشكل اتفاقي مكتوب

أخذت الدول تنص في معظم معاهدات التحكيم والمعاهدات التي : تفاقيلإ االأساس  -2
للمحاكم الدولية على تمتع الحكم الأساسية لى التحكيم وأغلب الأنظمة تتضمن نصا يسمح باللجوء إ

أي أصبح للحكم قوة إلزامية مستمدة ، بإلزامية وعلى أطراف النزاع  بالخضوع لهذا الحكم وتنفيذه
من أساس اتفاقي  يكمن في قاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلى جانب الأساس العرفي الذي سبق 

يظهر لنا أساس تنفيذ أحكام الهيئة التحكيمية الدولية يستمد أكثر من قاعدة  حيث، الإشارة إليه
لا ، يمكنها التحلل منها ن الدولة التي أبرمت مشارطة التحكيم لاالعقد شريعة المتعاقدين لأ وا 

 .)2)عتبرت منتهكة لهذه القاعدة إ
رة متعددة الأطراف ية كثتفاقيات دوليإفقد نصت على إلزامية الأحكام الدولية وضرورة تنفيذها 

لاهاي  "تفاقياتإتفاقيات العامة متعددة الأطراف التي نصت على إلزامية الحكم فمن الإ، وثنائية
منها على تعهد الدول المتنازعة  13نصت في المادة  1344فالاتفاقية الأولى سنة  "الأولى والثانية

نزاع والتزام هذه الأطراف الامتثال بحل منازعاتها من خلال محكمين يتم اختيارهم من أطراف ال
 1467وتم تأكيد هذا الالتزام أيضا في الاتفاقية الثانية عام ، لحكم التحكيم وتنفيذه بحسن نية

والتي نصت على إلزامية أحكام محاكم التحكيم ومبدأ نهائيتها وعدم ( 33-31)بموجب المواد 
 .قابليتها للاستئناف

على أن أعضاء على أن أعضاء ( 9ف  13) مادة وجاء عهد عصبة الأمم لينص في ال
 .العصبة يوافقون على أنهم يستنفذون بحسن نية كاملة أي حكم يمكن أن يصدر

كل عضو من أعضاء على أن يتعهد ( 49/1)نص في المادة  فقدأما ميثاق الأمم المتحدة 
ومن خلال ، فا فيهاحكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طر الى  يمتثلو الأمم المتحدة 

من عهد عصبة الأمم هو نص عام ( 13/9) مقارنة النصين السابقين يلاحظ أن نص المادة 
يشمل الأحكام الدولية بصورة عامة أي سواء كانت أحكام تحكيم أم أحكام صادرة عن المحكمة 

نصرافه إلى إني وهو ما يع، (decisions) الدائمة للعدل الدولية لأن اللفظ المطلق الوارد فيها هو 
صريحة بأن الالتزام بالحكم وتنفيذه  49كل أنواع الأحكام القضائية الدولية في حين أن المادة 
ن إهذا من ناحية ومن ناحية أخرى ف، يقتصر على الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية

                                                           
(1)

 .12 - 11ص  ،سابق رجعم ،ر قشييالخ
 .397ص ، مرجع سابق،القانون الدولي العام ،شارل روسو(2)
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لتزام المفروض لإالالتزام الذي تضمنه عهد العصبة يتعلق بأي قرار يمكن أن يصدر قيد ميثاق ا
) ومن ثم يمكن القول بأن المادة، "في أية قضية تكون طرفا فيها "على الدولة بالحكم الصادر

نص واسع يشمل جميع الأحكام الصادرة حتى لو لم تكن هذه الدولة الملزمة بالتنفيذ طرفا ( 13/9
 .)1)فيها

ق بإلزامية الحكم وتوجد إلى جانب هذه النصوص ذات الطابع العالمي نصوص خاصة تتعل
سواء أكانت خاصة باللجوء إلى التحكيم أو إلى ، تفاقيات ثنائيةإعادة تتفق الدول على إدراجها في 

تفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والخاصة محكمة العدل الدولية ومنها الإ
جاء في  إذ(  Maine" )ماين"ج باللجوء إلى غرفة خاصة تشكلها المحكمة الدولية في قضية خلي

يقبل الطرفان القرار الصادر عن الغرفة طبقا لهذه المادة " من هذه الاتفاقية بأن ( 2/9)المادة 
فتسأل المحكمة عن الغاية من هذه المادة والحكمة المرجوة منها على ، "كقرار نهائي وملزم لهما

دره الغرفة يعد صادرا من المحكمة أساس أن إلزامية حكم الغرفة هو أمر على أن كل حكم تص
 .)2)ذاتها

تفاق هو في الواقع من الإ( 2/9)فرد الطرفان على تساؤل المحكمة هذا القول بأن حكم المادة 
إلا أن هذا النص ، عديم الأثر وغير ضروري من الناحية القانونية سواء للمحكمة أو للأطراف

 94أكد الطرفان أن قرار الغرفة ملزم لهما طبقا للمادة و  ،)3)موجه إلى الإعلام الداخلي لكلتا الدولتين
 .من النظام الأساسي للمحكمة

 المحاكم كباقي الدولية العدل محكمة تفترض :حكامهاأختصاص المحكمة بتنفيذ إعدم -ثالثا 
 العرفية القواعد إلى المستند الإلزامي نظرا لطابعها لها الأطراف متثالإ أحكامها إصدار عند الدولية
لى الإ عامة بصفة الدولي القضاء تحكم التي العامة  فالمحكمة، خاصة بصفة تفاقيةالإ لتزاماتوا 
 لتزاماتوهي الإ، المعاهدات عن الناجمة الدولية ماتهلتزاماإ سيحترمان النزاع طرفي أن إًذا تفترض

 من عهد 13/9 للمادة  الميثاق المقابلة من 94 والمادة الأساسي النظام بالخصوص يتضمنها التي
 .العصبة

                                                           
الاتجاه ،يف الأساس ألاتفاقي للتصريحات عند اللجوء إلى محكمة العدل الدولية انقسمت إلى ثلاثة أراءعلى الصعيد الفقهي في تك (1)

ويري اتجاه ثان أنها تعاقدية ،الأول يري أنها تصريحات انفرادية وبالتالي عدم خضوعها للقواعد العامة التي تحكم المعاهدات الدولية
انظر في هذا  لانفرادي والتعاقدي في نفس الوقت،طبيعة خاصة تمزج بين الطابع ا ويذهب الاتجاه الثالث إلى القول أنها ذات

  :الموضوع
Fakhri Gharbi « Le statut des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de 

justice ».op.cit.233-239. 
عادل عبد .عرضة على المحكمة وتم الفصل فيها بموجب تشكيل غرفة انظر في تفصيل هذه القضيةتعتبر هذه القضية أول قضية (2)

 .110-116ص  2669دار النهضة العربية القاهرة ، دوائر محكمة العدل الدولية ودورها في تسوية المنازعات الدولية، الله المسدي
(3) 

I.C.J.Rec, 1982, p.3. 



223 
 

عدم  حتمالإ دراسة السلف والمحكمة الدولية العدل محكمة من كلا رفضت فقد ذلك إلى ستناداا  و 
 عدم مبدأ على مؤكدتان، الأحكام هذه تنفيذ عدم مسائل معالجة رفضتا كما، لأحكامهما متثالالإ
ه مرارا أن أكدتا مانهأ إلا، يذبالتنف لتزامبالإ نشغالهماإ أظهرتا مانهأ ورغم، التنفيذ في ختصاصهماإ

 .أحكامها تنفيذ ضمان المحكمة ختصاصإ من ليس
والإيطالية  والفرنسية البريطانية الحكومات طلبت  Wimbledonقضية السفينة ومبلدون ففي

واليابانية من المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن تحكم بعدم شرعية التصرّف الألماني المتمثل في 
 الدائمة المحكمة عتبرتإف، فرساي تفاقيةلإ طبقا "كيبل " قناة في بالمرور سفينةلل السماح رفض

، ولكنها رفضت تصرّف ألمانيا غير مشروع وقررت بناءا على ذلك الحكم بالتعويض لصالح فرنسا
 إدعاء ألمانيا المتعلق بالمصالح المحتملة التي يمكن أن تتضرر بسبب تأخر دفع التعويضدراسة 

 للحكم متثالالإ عدم حالة في عالية بنسبة مؤقتة فائدة تقرر أن يمكنها لا"حكمة بأنه وأعلنت الم
 هذا مثل تواجه أن عليها يجب ولا للمحكمة يمكن فلا، له متثالالمقررة للإ المدة ايةنه في المقرر

 .)1)"حتمالالإ
الأولي الدفع  على ردها في اليونانية الحكومة حتجتإ Mavromatis متيازاتإ قضية وفي

إلا أن المحكمة الدائمة ميزت بحذر هذا ، ا الدوليةتهلتزاماإالبريطاني بأن المملكة المتحدة أخّلت ب
الإدعاء من الحجة المتعلقة بعدم خضوع المملكة المتحدة للحكم السابق الذي أصدرته المحكمة 

 لدراسة ضرورة  روفالظ هذه مثل في تر لم "أنه إلى المحكمة وأشارت، اتهذا بالقضية والذي تعلق
   .)2)"أحكامها أحد تنفيذ بعدم تتعلق نزاعات في للفصل القضايا بعض في إذا كانت مختصة  ما

حول تفسير معاهدات  ستشاريالإ رأيها في ومن أهم القضايا في هذا الشأن ما أصدرته المحكمة
 المعنية الثلاث لالدو  رفضت أن فبعد، 1950 مارس 30 السلام مع بلغاريا والمجر ورومانيا في

نصوص حقوق  كنتهاإدعاءات المتعلقة ببالنظر في الإ المختصة اللجان في محكمين تعيين
الإنسان التي تضمنتها معاهدات السلام قررت المحكمة في المرحلة الأولى ضرورة تعيين 

 التعيين رفض حالة تخاذها فيإولكنها رفضت دراسة الإجراءات الواجب  ،المحكمين الوطنيين
الدول الثلاث في مرحلة  رفضت ولما، الاتفاقية اتهالتزاما حترامإب المعنية الدول تقوم أن مفترضة

التدابير التحفظية الخضوع لما قررته المحكمة أشارت هذه الأخيرة في المرحلة الثانية إلى أن 
قضائية فلا يدخل في الوظيفة ال، سلطتها لا تنطوي على علاج لهذا الخرق للالتزامات الدولية

 .)3) وأحكامها اتهلقرارا الأطراف امتثال عدم توقع محاولة إًذا الدولية للمحكمة

                                                           
(1) 

Vapeur Wimbledon , arrêt du 17 août 1923. C.P.I.J, série A, n° 1,1923, p.32. 
(2) 

Concessions Mavromatis à Jérusalem ,C.P.J.I, série A, n° 2, 1924, p.14. 
  .33 ص، سابق مرجع ،الدولية المحاكم أحكام تنفيذ إشكالية ،قشي الخير(3)



224 
 

 سنة  البيرو و كولومبيا بين"  هايا دو لا تور"  وقد رفضت محكمة العدل الدولية أيضا في
 حكم ابه ينفذ أن يجب التي بالطريقة تعلق الطرفين طلبات تضمنته سؤال عن الإجابة 1951
ختيار الحل الأفضل للتنفيذ في ظل الظروف إت المحكمة أنه يلقى على عاتق الطرفين ورأ، سابق

فليس من وظيفة المحكمة القيام ، عتبارات الملائمة السياسيةإالراهنة للقضية وأخذًا في الحسبان 
عتبارات القابلية للتحقيق أو إعتبارات قانونية ولكنه يستند فقط على إختيار لا يستند على إب

 دورها عن يخرج وبالتالي، بالقانون النطق فقط المحكمة حيث يقع على، لائمة السياسيةالم
 .)1)الحل هذا ختيارإ القضائي
في قضية الكاميرون الشمالي في حكمها الصادر  عتبرتإ انهأ فرغم الدولية العدل محكمة أما

في  أكدت انهأ إلا فينالطر  من للتنفيذ قابلة أحكام إصدار واجبها من أنه 1963 ديسمبر 2 �في
 .)2)قضائها الثابت رفضها لدراسة أية مسألة تتعلق بالتنفيذ

كذلك طلبت الكاميرون من المحكمة أن تعطي لها ضمانات بعدم تكرار ما حدث في المستقبل 
وبالتالي لا ، ن حكمها يتعلق بحدود حددتها بطريقة نهائية وملزمةإلا أن المحكمة رفضت ذلك لأ

كذلك إضافة المحكمة أن سحب القوات ، ي شأنها يستدعي إعطاء تلك الضماناتيوجد أي شك ف
وبالتالي ، عتبارالنيجيرية من الكاميرون يعني أن الضرر الذي لحق بالكاميرون قد تم أخذه في الإ

  .)3)قررت المحكمة عدم بحث مسئولية نيجيريا بسبب هذا الاحتلال 
متثال الأطراف لقرارات إإذا محاولة توقع عدم فلا يدخل في الوظيفة القضائية للمحكمة 

حد أحتجاج إوأحكامها بل إن محكمة العدل الدولية رفضت دراسة هذه المسألة حتى في حالة 
 .     ن موقف الطرف الثاني سيجرد الحكم من طابعه النهائيأالأطراف ب

التنفيذ فهي مسألة إذا فمهمة المحكمة تتمثل في الفصل في النزاع المعروض عليها أما عملية 
 يتم التي والطرق الأساليب تحديد أو بيان المحكمة وظيفةيخرج من إذا ، )4)تتعلق بأطراف النزاع 

 فهذه، الحكم ذلك خلالها ينفذ أن يجب لزمنية التيإ ولا حتى الفترة الصادر الحكم تنفيذ بناءا عليها
 .القضاء وظيفة عن شك ولا تخرج عتباراتالإ

يعتبر رفض القرار أمر معيقا بالضرورة لحل النزاع ومنافيا  :الحكمتنفيذ ض على عتراالإ -رابعا
من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن  49والمادة  94لمحكمة سيما المادة للنظام الأساسي ل

وهيئاتها الأخرى التابعة لها مسؤولية جماعية  ،إحترام القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة
عضاء ورفض الدولة تنفيذ القرار لا يؤثر فيما قضى به القرار كما لايؤثر ضة على الدول الأمفرو 

                                                           
(1) 

Haya de la terre , arrêt du 13 Juin 1951., C.I.J , Recueil 1951,p.78. 
(2) 

Affaire Cameroun septentrional, arrêt du 2 décembre 1963,C.I.J, Recueil 1963,p.37. 
 .166ص ، مرجع سابق، 2669-2661قضاء محكمة العدل الدولية ، حمد أبو الوفاأ(3)
 .230ص  ،مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(4)
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ستمرار في كل فعل يناقض ن الدولة الرافضة توقفت عن الإأفي حجية الشيئ المقضي به طالما 
التنفيذ ويأخذ  "قضية الرهائن الايرانيين "و يتعارض مع حجية الشيئ المقضي به بموجب القرار أ
 :)1(شكال الثلاثة الأحد أ

بمبادرة من الطرف المدين أو التنفيذ الجبري من طرف الدائن و التنفيذ  :التنفيذ الطوعي-1
من اتخاذ من ميثاق الأمم المتحدة التي خولت مجلس الأ 2الفقرة  49ليه المادة إالجبري أشارت 

 . كافة التدابير اللازمة من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
لتزاما أحد ا  متناع عن القيام بعمل معين و لتزاما بالإإحينما يتضمن الحكم  :التنفيذ التلقائي -2

طراف ومثال ذلك قضية يقتضي القيام بعمل معين فإن حجية الشيئ المقضي به تتحقق بإتفاق الأ
م الولايات لباني، وكذا قياالحجز التنفيذي، الذي قامت به المملكة المتحدة ضد الذهب النقدي الأ

مريكية الأفي السفارة  على خلفية أزمة الرهائنيرانية صول الحكومة الإأتجميد بمريكية المتحدة الأ
للتناقض يجاد حلول عملية تسمح بإيجاد مخرج إوالتنفيذ التلقائي يقتضي من الطرفين ، في ظهران

 .)2(أو التعارض بينهما 
القضائي وذلك بأن تقوم محكمة العدل الدولية يأخذ هذا التنفيذ الشكل : التنفيذ المساعد -3

طراف الى جهة خرى للفصل في النزاع كأن تحيل الأأطراف الى جهة حالة الأإبإتخاذ قرار مفاده 
نسب أقد يكون  تفاوضطراف الى الولية أن لجوء الأخرى أو أن ترى محكمة العدل الدأتحكيمية 

حالة تنفيذ إفيذ المساعد في شكل آخر يتضمن كما قد يكون هذا التن ،طراف وأضمن لمصلحتهمللأ
بادة اقية قمع جريمة الإتفإمم المتحدة مثل خرى من هيئات الأأحكم محكمة العدل الدولية الى هيئة 

من عوض ذا تم من طرف مجلس الأإن تنفيذ ما يكون أحسن أمحكمة العدل الدولية  رأتوالتي 
  .)3 (عضاءالأالدول 

جراءات اللازمة عضاء على القيام بكافة الإمم المتحدة تحث الدول الأن مقدمة ميثاق الأأورغم 
لا أن غالبية إم في الحفاظ على السلم والأمن العالميين هقامة العدل ما يسإالتي تقتضيها ضرورة 

الدول والهيئات لا تعير لمسألة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية أهمية بالغة الأمر الذي كثيرا ما 
ي خلق مشاكل تتعلق لا سيما بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي غالبا ما تصطدم يتسبب ف

 .بإعتبارات القاضي الوطني 
 
 
 

                                                           
 
(1)

 Weckel Philippe.op.cit. pp. 436-437 

(2)

Ibid.p489 

(3)

  Ibid.p440. 
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 المبحث الثاني
مكانية الطعن فيهلالأثر النهائي   لحكم القضائي الدولي وا 

ي آثار الطعن بالنسبة لمسألة حوزة الحكم القضائي الدول يطرح السؤال هنا في كيفية إبراز
ذا سلمنا بصواب ذلك ، نه لا يمكن الطعن فيهأوهذا يعني ، )1)وصدوره ملزما ونافذا، للحجية وا 

أما ، فيجب أن نسلم أيضا بأن حجية وقوة الأمر المقضي به لا تصيب إلا الأحكام الصالحة
فلا يمكن أن تكتسب أية قوة ولا تكون عنوانا للحقيقة ولا ، الأحكام التي تصدر بصورة معيبة

 .(2)تطيع أحد أن يقول أنها تتحصن ضد الطعنيس
في القضاء الدولي وعلى خلاف القضاء الداخلي يحوز الحكم الدول حجية الأمر المقضي به 

تدرج بين المحاكم  يستقلال الأجهزة القضائية ولعدم وجود أوذلك لإ، مباشرة وبمجرد صدوره
 .  ) 3)الدولية

وهذا مبين بالحكمة القديمة القائلة ، نه سلطاتهفبصدر الحكم تنتهي مهمة القاضي وتزول ع
لك أيضا إلى أن التسوية اويرجع السبب في ذ، "ستنفذ قضاءهإمتى أصدر القاضي الحكم فقد "

الذين ، ة إلى رؤساء وملوك أو للبابا ورحال السلطة الدينيةلالقانونية للمنازعات الدولية كانت موكو 
لأن هذا يعد ، ي فلا يصح مراجعة أحكامهم أو تعديلهاوبالتال، كانت سلطتهم لا تعلوها سلطة

تساع المحاكم الدولية ا  و ، نه مع تطور النظام القضائي الدوليأإلا  ، )4)عتداء على هيبتهم ومكانتهمإ
ستقرار الدولي أن تقوم الدولة ذات المصلحة بمراجعة الحكم الذي قد أصبح من الضروري لحفظ الإ
أن تنفيذ هذا الحكم يشكل ظلما لها في مواجهة الدولة التي صدر  شابته العديد من العيوب حيث

 .)5)في مواجهتها
تجاهات الدولية حول جواز الطعن في لذا يلزم بحث الموضوع من زاويتين تتعلق الأولى بالإ

أما الثانية تتعلق بأسباب وطرق الطعن في الحكم القضائي ، –مطلب أول –الحكم القضائي الدولي 
 .–مطلب ثاني –

 
 

 

                                                           
 .27ص ،مرجع سابق،دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن ،حسين حنفي عمر (1)

(2) 
Abdelhamid El Ouali- op.cit -p 147. 148. 

 .303ص،القانون الدولي العام،شارل روسو(3)
 .193ص ، 2667،كندريةمنشأت المعارف الاس،النظام القضائي الدولي دراسات في، مصطفى احمد فؤاد(4)
 .170ص ،مرجع سابق،القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية صالح،جمعة (5)
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 المطلب الأول
 تجاهات الدولية حول جواز الطعن في الأحكام القضائية الدوليةالإ 

من المنطقى أن نشأة أي من الأجهزة القضائية الدولية لابد وأن تتم بالموافقة الصريحة لإرادة 
ا الحق فإن المشاريع الفقهية أسهمت كثيرا في إنشاء الأجهزة القضائية، بيد أن اليد العلي الدول، و

تتمثل في موافقة الدول على خروج هذه المشاريع الى حيز النور، وتترجم الموافقة من خلال 
وتنظيم عملية الطعن  ،)1)المعاهدات الدولية المبرمة والتى تستهدف إنشاء الأجهزة القضائية عموما

اكان بالخصوص على أساس أن الطعن يعتبر الوسيلة الوحيدة لإعادة الحكم للطريق الصحيح إذا م
هذا الحكم تشوبه أسباب البطلان، وعلى هذا ماموقف المعاهدات الدولية والفقه الدولي من الطعن 

 . حكامفي الأ
وموقف القضاء  -فرع أول- ينالدولينتناول في هذا المطلب فرعين موقف المعاهدات والفقه 

 .-فرع ثاني -الدولي
 :من الطعن في الأحكام ينليالفقه الدو و موقف المعاهدات : فــــــــــرع الأولال

 لة الطعن في الأحكام القضائية الدوليةأنحاول أن نتطرق في هذا الفرع لمختلف المواقف من مس
 . ، أو الاراء الفقهية المؤيدة والمعارضةء ما تعلق بالمعاهدات الدوليةومدى جوازها سوا

 .موقف المعاهدات الدولية من الطعن في الاحكامأولا ـ 
الطعن في الحكم يعني إعادة عرض موضوع : طعن في الأحكام القضائية الدوليةتعريف ال-1

ويغيب عن التنظيم القضائي الدولي الراهن نظام التدرج القضائي ، النزاع على محكمة أعلى درجة
  .)2)ير الحكمفسلتماس إعادة النظر وطلب تإحيث لم يفتح المجال إلا أمام 

ظر الدعوى على درجتين أو أمام محكمة أعلى درجة  لذلك فليس مفهوم الطعن هو جواز ن
وذلك لأنه يمكن ، )3)حد طرق الطعن ولا يمثلها كلهاأوهو ، ستئنافن هذا هو مدلول الإوذلك لأ

لتماس إعادة النظر وقد ، الطعن في الحكم أمام ذات المحكمة التي أصدرته كما في المعارضة وا 
ن كان من سلطتها مراقبة الحكم من صحة ا  ثانية و يتم نظره أمام محكمة أخرى لا تعتبر درجة 

ليس  هكما أن، )4)تطبيق المحكمة للقانون وصواب تفسيرها له كما هو الأمر في محكمة النقض
فالمحاكم الدولية لا تعرف نظام إزدواج ، مفهومه هو جواز نظر الدعوى على أكثر من مرحلة

                                                           
 . 96- 34ص  ، مرجع سابق،فؤاد، الطعن في الاحكام حمدأمصطفى (1)
 .177ص  ،مرجع سابق ،صالحجمعة (2)
 .33 ، صمرجع سابقحنفي، دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، حسين (3)
 .197ص  ،مرجع سابق ،النظام القضائي الدوليدراسات في  ،فؤاد حمدأصطفى م(4)
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ابي بين المحاكم وهذا ما أكده البعض حين المحاكم أي قضاء الدرجتين وذلك لعدم وجود تدرج رق
 . )1)قرر أن الموازنة بين المحاكم لا توجد في الحياة الدولية 

لذلك فالنظام القضائي الدولي الحالي يفتقد إلى مبدأ التقاضي على درجتين فهذه العملية غير 
ن مستقلة عن حيث لا يوجد أي تدرج بين القضاة وكل المحاكم تكو ، ممكنة في القانون الدولي

زدواج المحاكم أي قضاء الدرجتين لعدم وجود تدرج إفلا تعرف المحاكم الدولية نظام ، بعضها
ولذلك إستقر الأمر على أن الحكم القضائي الدولي يصدر نهائيا ولا يمكن ، رقابي بين المحاكم

 . )2)مراجعته أو الطعن فيه 
وح أو يكون غامضا غير قابل للفهم ومع ذلك قد نصل إلى وضع يكون الحكم فيه ناقص الوض

ثر حاسم على الحكم لو تم أأو غير ممكن التطبيق أو قد تظهر واقعة جديدة من شأنها ممارسة 
حد الأطراف أو يقبل الطرفين أن حكم التحكيم قد صدر بصورة أوقد يزعم ، كتشافها قبل صدورهإ

حتفاظ يكون من المستحيل الإ نه يكون عملا غير صالح وفي جميع هذه الحالاتأغير مشروعة و 
   .  )3)بالقرينة الغير قابلة للدحض الناتجة عن حجية الأمر المقضي به

الواقع أن الحكم لا يتمتع بآثاره القانونية إلا إذا توافرت فيه شروط صلاحيته فإذا فقدت أصبح 
 . )4)الحكم كأنه لم يولد قانونا 

ذا كان الفقه والعمل الدوليين قد رسخ قاع نه مع ذلك إف، )5)دة نهائية الحكم وعدم قابليته للطعنوا 
يجب أن يتوافر في الحكم القضائي الدولي كأي عمل العناصر اللازمة لصلاحيته حتى يمكن أن 

  .ينتج أثاره القانونية ولذلك تمتنع الدول عن تنفيذ الأحكام الباطلة

                                                           
 .232ص ،مرجع سابقالدولي، الحكم القضائي  ،حسين حنفي(1)

(2) 
Louis Delbez. Les principes généraux.op.cit, p.137 .  

 .1497افريل  29راجع تقرير جورج سل مقرر لجنة القانون الدولي الصادر بتاريخ  (3)
 .794ص  ،مرجع سابق، محمد طلعت الغنيمي(4)
يغيب عن النظام الدولي نظام التدرج بين المحراكم القرائم فري النظرام القرانوني الرداخلي وبالترالي  :مبررات نهائية الحكم القاضي الدولي(5)

هررذا ويبرررر مبرردأ " ومررن أجررل تبريرررالاسررتئناف والررنقض الموجررودة فرري القررانون الررداخلي عررن النظررام القررانون الرردولي "تختفرري طرررف الطعررن 
 .وكل واحدة منهم تراعي جزءا من المشكلة ولا تراعيها برمتها وهاتان النظريتان هما ،نهاية الحكم الدولي نظريتان

ات حيث إن أطراف النزاع يلتزمون بنهائية الحكم بعد صدوره وينغمسون في مفاوضر ،وهي تستند للواقع وما يحدث في العمل :الأولـــــــى
برام إتفاقيات من أجل تنفيذها النرزاع قرد  إنبرل  ،فالحكم الدولي لا يشكل عصا سرحرية لحرل المنازعرات ،ولكن هذا لا يخلو من النزاع ،وا 

 .هذا يشكل نزاعا لاحقا ولا يؤثر في النزاع الأصلي الذي تم حسمه بالحكم النهائي أنيستمر حول التنفيذ إلا 
حيث إنها تبرر نهائية الحكم مما يتمتع بره مرن نهائيرة منرذ صردوره بغرض النظرر عرن  ،كس من النظرية الأولىوهي على الع :الثانيـــــــــة

و لا تفراوض بشرأنها  وعلرى  ،ولا رجعرة فيهرا ،فالحكم ينشئ ويخلق قاعدة قانونية ملزمة ونهائية ،الممارسة اللاحقة لأطراف النزاع تنفيذه
كلترا الإتجراهين كمرا يدرسرون علاقرة الطرابع النهرائي  أنمنازعرة فري الحكرم والطعرن فيره ويلاحرظ الأطراف الإمتثال والخضوع لها وعردم ال

تلرك الأسرباب والتري هري تختلرف برين  لبمسألة صلاحية الحكم من أسباب البطلان مع ذكر أن ليس هناك ضابط معين لتحديرد أو تعردي
 .97-90ص ، مرجع سابقمحكمة طعن، ،محكمة العدل الدولية كحسين حنفي،الفقه والعمل القضائي الدولي
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لواقع يقر أن هناك بعض ن ان البطلان في الحكم أمر ممكن ووارد لأإوفي كل الأحوال ف
ولكن السؤال الذي يبرز ، الأحكام قد يشوبها الخطأ أو بعض الأسباب التي تعتريها فتجعلها باطلة

فهل تستطيع الدولة المحكوم ضدها الطعن بالحكم أم أنها ملزمة ، هنا إذا كان الحكم غير صحيح
لذا نعرض لمختلف  ،قضي به؟بتنفيذ هذا الحكم على الرغم من بطلانه لتمتعه بحجية الأمر الم

  .مواقف المعاهدات الدولية ثم موقف الفقه الدولي من مسألة جواز الطعن في الأحكام
يعتبر المؤتمر الدولي المنعقد بلاهاي عام : تفاقيات لاهاي وجواز الطعن في الأحكامإ-2

اقع أن نصوص والو ، الأول من نوعه الذي بحث مبدأ وضع قواعد سلمية للمنازعات الدولية 1155
الميثاق الذي اتفقت عليه الستة وعشرون دولة ووقعته لم تأخذ بفكرة الطعن في الأحكام القضائية 

يصدر حكم التحكيم قانونا ويبلغ إلى الدول أطراف النزاع وهو يصدر "منها  91وقد نصت المادة 
ا الفقهاء الممثلة لوفود فلم تناول أية حالة من حالات البطلان التي قال به، "نهائيا ودون إستئناف

والذي تنبأ بقابلية الأحكام الدولية للإلغاء ، الدول في المؤتمر فقد أهملت الإتفاقية المشروع الروسي
GoLdchmidtفي ثلاث حالات بينها بدقة الفقيه 

(1(. 
مندوب الولايات المتحدة قدم مشروع بين إمكانية الطعن في الحكم  Hoallesكما أن الفقيه 

ذا كانت هذه المشاريع لم يتم إعتمادهابسبب ال خشية أن يؤدي ، خطأ الجوهري في الواقع والقانون وا 
السماح بالطعن إلى إضعاف حجية الأمر المقضي به التي يكتسبها الحكم مما يهدد السلم والأمن 

 .)2) ستمرارها  الدولي نتيجة تفاقم النزاع و 
على " 73/1والتي نصت في مادتها  1597تفاقية لاهاي الثانية سنة إثم تم التوصل لعقد 

كتشاف واقعة جديدة حاسمة تؤثر في عقيدة المحكمة بحيث إإمكانية إعادة النظر في الحكم بسبب 
نه رغم النص على أإلا ، "كتشافها قبل صدور الحكم لتغييرة عقيدة المحكمة في الدعوىإلو تم 

من نفس  71نه بالرجوع لنص المادة أ إلا، سالفة الذكر 73/1إمكانية إعادة النظر في المادة 
يصدر الحكم قانونا ويصدق عليه من ممثلوا الأطراف ويتم تقريره "جدها تنص ن 1597تفاقية إ

تفاقية إلا أن عبارة يصدر الحكم قانونا وهي نفس العبارة موجودة في الإ" نهائيا وبدون إستئناف
يكون صحيحا ولا صالحا إلا إذا كان  سياقها العام أن الحكم لا نجد معناها في 1155الأولى 

وذلك من خلال مراعاة شروط صدور الحكم الشكلية ، خاليا من أي عيب من عيوب البطلان
ويكتسب بصفة قانونية فإذا خالف الصدور هذه الشروط صدر ، ) 3)والموضوعية حتى يصدم الحكم

                                                           
 .261ص ، مرجع سابق، نظرية البطلان في القانون الدولي، حمدي فتح الله(1)
 .161ص  ،مرجع سابق، التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني في القانون الدولي، فتحي الحوش(2)
 .4مرجع سابق، ص  إبراهيم العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي،(3)
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سواء للمناقشات الفقهية أو  وبهذا نجد أن هذه العبارة قد أسست وفتحت الباب، معيبا وجب إبطاله
 .الإتفاقيات التي جاءت من بعهدها

تعرف مشارطات التحكيم بأنها إتفاق بين : مشارطات التحكم وجواز الطعن في الأحكام-3
 )1)دولتين أو أكثر بموجبه تحسم منازعاتهم بمعرفة جهة ثالثة محايدة يتم إختيارها بإرادة الأطراف

وفيما قد يتفق على المحكمة ، أجل تسوية نزاع نشب قبل إبرامهاوقد تبرم مشارطة التحكيم من 
المختصة بنظر النزاع وتشكيلها و إختصاصها والقواعد الإجرائية التي تتخذ أمامها وكيفية صدور 

مكانية الطعن فيه من عدمه فإرادة الأطراف المشتركة في إبرامها هي ، الحكم ومدى حجيته وا 
 .)2)هذه القواعد بل هي التي تقرر مبدأ اللجوء إلى التحكيم من عدمهالمعول عليها في إنشاء كافة 

إتفاقا من أجل تسوية المنازعات التي قد تنشب بينهم ، )3)قبل نشوء أي نزاع  وقد يبرم الأطراف 
 سمى الإتفاقية في هذه الحالة بمعاهدة التحكيمتفي طائفة معينة من المنازعات و  أو، في المستقبل

يلزم أن يتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة ، م شأنها شأن أي إتفاقومعاهدة التحك
 .لصحة إبرامه

وبتطور الحياة الدولية لاحت في الأفق مشارطات تحكيم تجيز إمكانية الطعن على أحكام 
وتذكر على  ،)4) خاصة إذا شاب حكمه تجاوز للسلطات أو خطأ جوهري في الإجراءات، المحكم
من أن  1151يطاليا والأرجنتين سنة إلمثال لا الحصر معاهدة التحكيم العامة المبرمة بين سبيل ا

وذلك إذا  ،الدعوى يعرض على المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم قبل تنفيذه طلب إعادة نظر
 مستندات الدعوى كان الحكم قد بني على أساس وثيقة مزورة أو خطأ في الوقائع خارج وثائق أو

نصت في المادة   1591نوفمبر 21مشارطة التحكيم المبرمة بين دولتي بوليفيا وبيرو في وكذلك 
يجوز للدولتين إبرام مشارطة لكل خلاف ينشب بينهما ويحدد فيها سلطات المحكم "نه أالثانية على 

جراءات التحكم ومن هذه الأحوال ، على جواز الطعن في بعض الأحوال 12فما قررت المادة " وا 

                                                           
 الدسرتور بمثابرة تكرون قانونيرة وثيقرة يعرد وهو برذلك الدولي، التحكيم إلى اللجوء على النزاع أطراف رضا عن يعبر التحكيم اتفاق إن(1)
جراءاتها المحكمة سير لا تتضمن باعتبارها التحكيم لمحكمة القانوني النظام أو ا  المسائل  أو المسألة الوثيقة هذه أيضا تتضمن بل فقط و 

 مقدمرة، عرامر الردين صرلاح :راجرع.تطرحره المحكمرة الرذي بالسرؤال يعررف مرا وهرو فيهرا تفصرل أن المحكمرة علرى يتعرين التي يةالقانون
 .943 ص ، مرجع سابق،العام الدولي القانون لدراسة

 .93ص  دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، مرجع سابق، حسين عمر،(2)
 Engagement بمقتضراه حيرث والرذي بينهمرا، نرزاع أي انردلاع قبرل التحكريم إلرى وءبراللج الردول طررف مرن سرابق تعهرد هرو(3)

d'Arbitrage Obligatoireأن يمكرن التري النزاعرات بخصروص التحكريم إلرى براللجوء مسربقا الأطرراف الإجبراري يلترزم بالتحكيم يعرف 
العردد  الردولي، للقرانون المصررية المصرري،المجلة والقرانون الردولي القرانون فري التحكريم الوفرا، أبرو أحمرد.راجرع. فري المسرتقبل بيرنهم تنشرأ
 .38 ص1994 ،50

 .739محمد الغنيمي،الأحكام العامة في قانون الأمم، مرجع سابق، ص(4)
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ذا مابطلب  الحكم في هذا الخطأ من جراء  ىقبشاب حكم المحكم خطأ في الواقع و  إعادة النظر وا 
 .) 1) الفهم الخاطئ للظروف والملابسات والوثائق التي استند إليها

بين المجر من ناحية  1539أفريل  21تفاقية باريس الثانية في إوكذلك ما نصت عليه 
رى على حق الطعن فهي تعطي الأطراف المتنازعة حق تشيكوسلافاكيا من ناحية أخ ورومانيا و

 . )2)مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم التحكيم المختلطة أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي
جراءات التحكيم لعدل ا، وتعطي المحكمة وتوجد العديد من المشارطات التي تنظم سلفا قواعد وا 

جة إلى إبرام مشارطة تحكيم حا ستئناف وذلك دون ماإ حق مراجعة الأحكام الصادرة بوضعها هيئة
 .  )3) أخرى
ميثاق عصبة الأمم لم يتضمن نصوصا تتيح : عصبة الأمم وجواز الطعن في الأحكام -1

وفق يبيد أن العهد قد قرر وضعا بديلا ملزما  ،الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الدائمة
ستئناف وبين المنازعات التي تثار لشوائب الخطأ في فتقاد نصوصه لنظام الطعن بالإإبين 

إذ أجيز لمجلس العصبة والجمعية الرجوع إلى المحكمة الدائمة لطلب الرأي الإفتائي في ، الأحكام
 . )4)من الميثاق  17ـ  19بعض المسائل المتنازع عليها وفقا للمادتين 

اعد قضائية وتحكيمية كما وضعت الجمعية بروتوكول جنيف الذي تضمن قو  1521وفي عام 
ا وما يهمنا الإشارة إليه هو أن البروتوكول وضع تصور ، نص على إجراءات المثول لدى أي منهما

  .)5)لإمكانيات الطعن الإستئنافي لكن لم ير النور لعدم تصديق الدول عليه
مام ونظرا للحاجة الملحة لنظام الطعن تقدمت الحكومة الفنلندية بمشروع ينظم الطعون أ

وقد  ،)6) كما ضمت مشروعها أسباب الطعن 1525المحكمة الدائمة للعدل الدولي للعدل عام 
شكلت عصبة الأمم لجنة فنية لدراسة هذا المشروع والتي خرجت ببعض التوصيات وأقرت نظام 

الأحكام  فيكامل للطعن في الأحكام بحيث تختص المحكمة الدائمة للعدل الدولي بقبول الطعن 
أن "نه عندما عرض المشروع على الجمعية قررت ما نصه أإلا ، ة من محاكم التحكيمالصادر 

دراسة المشروع الفنلندي الذي تم بحثه من قبل اللجنة خول للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وصف 
والجمعية إذ تشكر اللجان ، المحكمة الإستئنافية في علاقاتها بمحاكم التحكيم التي تنشؤوها الدول

مجهوداتها في دراسة هذا المشروع وتقديم التوصيات المتعلقة به تجد أن الثابت من خلال على 
                                                           

 .73ص ،مرجع سابق ،التحكيم في القانون الدولي وفي القانون المصري ،بو الوفاأحمد أ(1)
 .13ص ، مرجع سابق، سوية النزاعات الدوليةدور محكمة العدل في ت، عبد العزيز سرحان(2)
 .173ص ،مرجع سابق  ، النظام القضائي الدوليدراسات في  ،مصطفى فؤاد(3)
 .172صمرجع ،نفس ال (4)
 .93ص ،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ،حمد فؤادأمصطفى (5)
 .739ص  ،مرجع سابق، محمد الغنيمي(6)
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ومن ثم ترى ، المناقشات المستفيضة يوضح وجود العديد من المسائل التي لم تسجل بوضوح
قتراحات التي نتهت تجربة عصبة الأمم والإإوهكذا  ،)1)" الجمعية إحالة هذه المسألة لدراسات لاحقة

دور محكمة الطعن فهل بعد إنشاء ، جل تخويل المحكمة الدائمة للعدل الدوليأإليها من  قدمت
 .الأمم المتحد تم دراسة المسألة من جديد ؟

على الرغم من المجهودات السابقة لعصبة الأمم  :ــ الأمم المتحدة وجواز الطعن في الأحكام 9
يح مسألة بطلان الحكم القضائي إلا في إيجاد وتكوين عقيدة فيما يخص مسألة صلاحيات وتوض

ذلك بالرغم ، أن ميثاق الأمم المتحدة جاء خاليا من هذه المسألة ولم يستفد من المحاولات السابقة
على أن محكمة العدل تعتبر الجهاز القضائي للأمم المتحدة  52من أن الميثاق نص في مادته 

ما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي و ، ويعتبر نظامها الأساسي جزءا لا يتجزأ من الميثاق
 .)2)لمحكمة العدل هو أن المحكمة ينشئها الميثاق وهي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة 

وهو بذلك يغاير النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي إذ تعتبر هذه الأخيرة منظمة 
 . )3)جهزة العصبة حد أأولم ينص على كونها ، مستقلة بذاتها

ترتيبا على ذلك يكون من الطبيعي أن نتناول نصوص النظام الأساسي أثناء تناول موضوع 
مسألة الطعن في الحكم وهكذا جاء النظام الأساسي خاليا من أي نص يتناول ، الطعن في الأحكام

من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة والذي  01القضائي الدولي عدا ما كان واردا في المادة 
 .–والتي سنتناولها فيما سيأتي –  )4)يتناول الطعن بالتماس إعادة النظر

 ستئناف في الأحكام الصادرةمفاد ما تقدم أن النظام القضائي للمحكمة لا يعرف الطعن بالإ
من النظام الأساسي حيث بينت أن الحكم يكون نهائيا غير  06وهذا ما جاءت به المادة ، عنها

 . )5)قابل للاستئناف 
 

                                                           
 .43ص ،مرجع سابق ،لية كمحكمة طعندور محكمة العدل الدو  ،حسين عمر(1)
 -مايلي  على الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من الأولى المادة تنص(2)

" la cour internationale de justice instituée par la charte des nations unies comme organe judiciaire principal de 

l'organisation sera constituée et fonctionnera conformément aux dispositions du présent statut ".  
 .96ص ،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ،حمد فؤادأمصطفى (3)
  :من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية على مايلي  01تنص الفقرة الاولى من المادة (4)

"la révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la cour qu'en raison de la découverte d'un fait de 

nature à exerce une influence décisive et qui ; avant prononcé de l'arrêt ; était inconnu de la cour et de la partie 

qui demand la révision sans qu'il ya; de sa part ; faute à l'ignorer". 
 ئياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناههايكون الحكم ن" :من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن 06نص المادة ت(5)
 "فهأطرا من طرف أي طلب على بناءً  بتفسيره، المحكمة تقومه مدلول مدى في أو
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 ستئنافيإ بدورويتجه جانب من الفقه إلى القول بأن نظام محكمة العدل لم يتوقع أن تقوم المحكمة 
 . )1)معينة ظروف تحت الدور هذا يستبعد لم نفسه الوقت في ولكنه

ن نظام المحكمة لم يتوقع أو لم يأخذ أن تقوم المحكمة بدور أوالقول ب، إلا أن الأخذ بهذا القول
من اللائحة الداخلية على إمكانية الطعن في أحكام المحاكم  87فقد نصت المادة ، ستئنافيإ

واجب إتباعها كما تحدد الإجراءات والقواعد ال، والهيئات القضائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية
 . )2)في مثل هذه الحالة 

ستئناف إلا أن ذلك لا يمنع نخلص مما تقدم إلى أن أحكام المحكمة في ذاتها نهائية ولا تقبل الإ
ستئناف بالنسبة لأحكام محاكم أخرى وسواء أكانت هذه المحاكم محاكم تحكيم إمن أن تكون هيئة 

 . )3)آم محاكم و هيئات أخرى 
جواز  ىإنقسم الفقه الدولي في مسألة مد:الطعن في الأحكام من الدولي هالفقموقف : ثانيا

تجاه ا  و ( أولا)تجاه يعارض الطعن في الأحكامإتجاهين إالطعن في الأحكام القضائية الدولية إلى 
 .(ثانيا)ثان يؤيد الطعن 

         : تجاه لمجموعة من الحججستند هذا الإإ :الفقه الدولي المعارض للطعن في الأحكام-1
تتعلق الحجة الأولى بأسباب فنية وذلك بأنه يوجد في القانون الداخلي العديد من أنواع 

زعات ومنا، بطالومنازعات الإ، المنازعات المتعارف عليهما والمستقرة مثل منازعات التفسير
لة أعد مسولذلك يستب، ولكل منازعة قواعدها المفصلة والمنظمة لها، يةر المسؤولية والمنازعات العقا

الطعن لكون القانون الدولي يجهل الفقه القانوني المستخدم في الأنظمة الداخلية وكذا صعوبة 
 .)4)التمييز بين هذه الأنواع من المنازعات في الإطار الدولي 

                                                           
 .733ص ،مرجع سابق ،محمد الغنيمي(1)
 اتفاقيرة أو لمعاهردة وفقرا المحكمرة على تعرض عندما  1-لداخلية لمحكمة العدل الدولية على مايلي من اللائحة ا 37نصت المادة (2)

 اللائحرة وأحكرام هرذه الأساسري النظرام أحكرام الردعوى هذه في تطبق أخرى، دولية هيئة على عرضت بشأن مسألة قضائية دعوى نافذة
 ،المعنيرة وترفقرا نسرخة منره الدوليرة الهيئرة اتخذتره الرذي الإجرراء أو القررار ىالردعو  رفرع عريضرة تبرين  2- .القضرائية بالردعاوى المتعلقرة

 ".وتتضمن العريضة بيانا دقيقا بالمسائل المثارة بشأن هذا القرار أو الإجراء،والتي تشكل موضوع النزاع المحال إلى المحكمة
 الدولي التي تنص من اللائحة الداخلية للمحكمة الدائمة للعدل 07تقابل هذه المادة المادة 

1-lorsque la cour est saisie d'un recours contre un sentence rendue par quelque autre judiciaire; l'instance devant 

la cour est régie par les disposition du statut et du présent régiement. 

2-- si l'acte introductif d'une instance en recours doit être déposé dans un délai déterminé ; c'est la date de la 

réception de cet acte au greffe qui est à considérer comme la date done la cour tiendre compte. 

3- l'acte introductif d'une instance en recours formule en terme précis. comme objet du différend devant la cour ; 

les griefs invoqués contre la sentence attaquée. 

4- A l'acte introductif d'une instance en recours doit être jointe une copie certifiée de la sentence attaquée. 

5- il appartient aux parties de produire devant la cour tous éléments utiles et pertinents sur le vu desquels la 

sentence attaquée a été rendre. 
 .733ص ،مرجع سابق ،محمد الغنيمي(3)

(4) 
Louis Cavaré.op.cit. P.268. 
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لتجاء إلى محكمة الدرجة الثانية الموجودة في القوانين الداخلية غير موجودة في ن حكمة الإأ-   
 ستئناف غرضه أقل جدوى بكثير في النظام الدولى عنه في النظام الداخليفالإ، ليالقانون الدو 

ستئناف هي توفير فرصة للمتقاضين أمام قضاة آخرين قد ذلك أن الحكمة التي تدفع إلى الإ
 .)1)يكونون أكثر حنكة ودراية

لى أن الطعن في الأحكام سوف يطيل إجراءات التقاضي في حين أن الدول التي لجأت إ-
إذا أن إطالة إجراءات التقاضي ، القضاء لحل منازعاتها لا يجوز أن تخضع لإجراءات مطولة

وجه خاص والنظام ستترتب عليه آثار سلبية لا تحقق أهداف وطموحات الدول المتخاصمة ب
من الأفضل بقاء الحكم بكل عيوبه بدلا من اللجوء إلى  هنإوجه عام ومن ثم فبالقضائي الدولي 

 .الطعن
ستند البعض إلى حجة عدم وجود قواعد في القانون الدولي تسمح بالطعن بالبطلان وبالتالي إ-

كما أن ، ختاروها بإرادتهمإيجب قبول أن مبدأ القضاء مؤسس على ثقة الأطراف في المحكمة التي 
 تجاه أنرى أنصار هذا الإيدون نشأة أجهزة قضائية مزدوجة و  الصعوبات السياسية والفنية تحول

 .)2)لتماس إعادة النظر كاف في حالة صدور الحكم وظهور أسباب تسمح بهذا الأسلوبإ
نتهت إليه ذلك إوعلى الرغم من وجاهتها لا يمكن التسليم بما ، )3) وفي الواقع أن هذه الحجج

ن القضاء الدولي شهد وجود أحوال عديدة نظرت فيها طعون ضد أحكام دولية سواء تم تكييفها لأ
 .ستئنافعادة النظر أو الإبأسلوب إ

تجاه إلى القول بأنه يذهب أصحاب هذا الإ: الفقه الدولي المؤيد لجواز الطعن في الأحكام -2
يشترط لكي يكون الحكم ملزما ونهائيا منتجا لآثاره القانونية أن يكون صحيحا وغير مشوب بأي 

ومن ثم لابد من ، العدم سواءعيب من العيوب التي قد تجعله باطلا لأن الحكم الباطل يكون هو و 
ويكون ذلك من خلال السماح  ،توافر كافة الفرص للمتقاضيين للتحقق من سلامة الحكم الصادر

                                                           
 أنالنظرام المرسروم لانتخرابهم يهردف إلرى  إن،وقضاة محكمة العدل الدولية ينتقون من بين صفوة رجال العلرم والأخرلاق فري العرالم برل(1)

نرتكلم عرن اسرتئناف أحكرامهم لأننرا لرن نحرتكم إلرى خيرر  أنيشغل منصب القضراء فرلا معنرى والأمرر كرذلك  أنيكونوا هم خير من يمكن 
 .بيررد أن هررذه الحجررة لا تجررد معنررا مررن أن يجررد نظررام اسررتئناف فيمررا يخررص بعررض الأحكررام فرري إطررار التنسرريق بررين المحرراكم الدوليررة،مررنهم

 .737 مرجع سابق ص،محمد الغنيمي
 .171ص ، قمرجع ساب، دراسات في النظام القضائي الدولي ،حمد فؤادأمصطفى (2)
 أنيرى  ،الاتجاه الاكتفاء بطلب إعادة النظر كوجه للطعن الدولي دون ما حاجة إلى تقرير وسيلة أخرى هذا ويرى جانب من أنصار(3)

تكرون أسرباب الربطلان معلومرة وقرت  أنحكرم المحكمرة ذلرك انره أمرا يغنى عن تقرير وسيلة أخرى في الطعن برالبطلان علرى "هذا الوجه 
تنردرج  أنوهنرا يمكرن  ،يردافع عرن مصرلحته وأمرا إلا تعلرم بعرد صردور الحكرم أنوأثناء سيرها وهنا يمكن لصاحب المصلحة  رفع الدعوى

 .133ص  ،مرجع سابق ،جمعة صالح ،تحت الأسباب التي تسمح بإعادة نظر الدعوى
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عادة عرض النزاع مرة أخرى على المحكمة ذاتها التي أصدرته أو أمام  لهم بالطعن في الحكم وا 
      :ة نظرهم ما يليستند إليها هذا الاتجاه لتبرير وجهإومن الحجج التي ، محكمة أخرى

نادى جانب من الفقه الدولي بضرورة عرض النزاع مرة أخرى على ذات المحكمة أو محكمة -  
ي على ضاقيستند إليه الطعن في الأنظمة الداخلية حيث يعتبر الت تىعتبار الذات الإ يوه، أخرى

 .(1)مرحلتين مقتضى من مقتضيات العدل 
فقه أن النصوص الموضوعة للقانون الدولي لا تعترض وترتيبا على ذلك يقرر جانب من ال

كما أن نظام محكمة ، تنظيم درجة طعن ضد الأحكام القضائية عموما وأحكام التحكيم خصوصا
ستئناف ولكنه في الوقت نفسه لم يستبعد هذا إن لم يتوقع أن تقوم المحكمة بدور أالعدل الدولية و 

 . )2) الدور تحت ظروف معينة 
ستثنائيا غير طبيعي تجاه إنه يخلق مركزا إالمحكمة حكما وكان غير صحيح ف إذا أصدرت-

حيث يترك هذا الطرف بدون أية وسيلة للدفاع عن وجهة نظره تجاه هذا ، الطرف المحكوم ضده
الحكم المعيب ويجبر على تنفيذ هذا الحكم على الرغم من بطلانه قانونا أو أن يلجأ إلى الحرب 

لعدم إمكانية إعادة عرض النزاع أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم أو كوسيلة لحل النزاع 
 .)3)حتى أمام محكمة أخرى وهنا يفرض الطعن بالحكم نفسه 

ن الحكم لن إن القول بنهائية الأحكام يجعل الطعن بها حلا منطقيا يفرض نفسه ذلك لأ-
ن النظم القضائية المتعدد يعد أل بومن ثم يمكن القو ، يكتسب طابعه النهائي إلا إذا كان صحيحا

كما يؤكد البعض أن ، ضمانا بالغ الفاعلية في الوصول إلى عدالة أكثر يقينا وحكما أكثر سلامة
كتشاف وقائع جديدة بعد صدور الحكم تعد حجة قوية ضد القول بنهائية الأحكام طالما أن هذه إ

 .  )4)م الصادر بشكل خاص الوقائع كانت ستؤثر في مسار الدعوى بشكل عام وفي الحك
ودوره القانوني في ، بهستقرار الواجب لمبدأ حجية الشيء المقضي تجاه أن الإيضيف هذا الإ-

قتراب الحكم قدر الإمكان من الحقيقة إإرساء مبادئ القانون الدولي والعمل على تطويرها يفترض 
 كتسابه هذه الحجيةإم قبل ومن ثم وجب العمل على توفير كافة الفرص للتحقيق من سلامة الحك

 .)5)وأهمية تنظيمه ، كتشاف وقائع جديدة تعد قرينة على تقرير الطعنإخاصة 

                                                           
 .130ص  ،مرجع سابق ،جمعة صالح(1)
 .04ص  ،مرجع سابق ،الطعن في الأحكام ،مصطفى فؤاد(2)
 .93ص  ،مرجع سابق ،كمحكمة طعن ل الدوليةدمحكمة العدور  ،حسين حنفي(3)
 .76 ص ،مرجع سابق، الأحكامالطعن في  ،مصطفى أحمد فؤاد(4)
 .71ص  ،نفس المرجع(5)
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ستنادا إلى إمكانية محكمة العدل إذهب البعض في تبرير وجهة نظرهم في جواز الطعن -
 والمحكمة ستشارية بخصوص أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدةإالدولية في إصدار آراء 

إذ تم تفسير ، لإدارية لمنظمة العمل الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس منظمة الطيران المدنيا
ستئناف لأحكام هذه المنظمات على وفق قضاء الدرجة إستشارية على أنها مثل هذه الآراء الإ
لطعن وجهه وأيد الفقه الدولي المنادي بجواز ا، )1)في النظام القانوني الداخلي  هالثانية المعمول ب

تفاقية باريس الثانية إتفاقيات المحاكم فقد نصت المادة العاشرة من إنظره بما نصت عليه بعض 
وكانت طرف في ، تفاقستئناف تتقدم به دولة عضو في هذا الإإعلى أن للمحكمة الدائمة نظر أي 

 .)2)منازعة أمام محاكم التحكيم المختلفة دون حاجة إلى إبرام مشارطة تحكيم أخرى 
ن التقاضي على درجتين يعد مقتضى من مقتضيات العدل فالرقابة القضائية إ عما تقدم ففضلا

، تعد ضمانة بالغة الفاعلية في الحصول على حكم صحيح فضلا عن أنها تكفل حسن تطبيقه
ن المجتمع الدولي لن أعيب يجعله باطلا و بدها لن تقبل تنفيذ الحكم المشوب فالدولة المحكوم ض

 .قتنعا بالإسهام في هذا التنفيذ لاسيما إذا كانت العيوب واضحة جليةيكون م
وكثيرا ما نلاحظ عند صدور الأحكام الدولية أنها تلحق بآراء معارضة من جانب قضاة 
المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم وتحوز هذه الآراء على تأييد جانب كبير الفقهاء والقضاء 

لمحكوم ضدها أن تستند إلى هذه الآراء لتعزيز موقفها في عدم ومن ثم يمكن للدولة ا، الدوليين
تنفيذ مثل هذا الحكم أما عند إتاحة الفرصة لمثل هذه الدولة المحكوم ضدها بالطعن في هذا الحكم 

لتزاماتها التي يفرضها الحكم إالمعيب وفحص هذا الحكم من جديد فلا يكون بوسعها التنصل من 
ذا الحكم يكون قد تم تمحيصه على أكثر من وجه فيكون بمنأى تام لأن ه، بدعوى بطلان الحكم

وأخيرا يمكن القول بأنه إذا كانت النصوص الموضوعية الحالية ، عن الشك والطعن في صحته
للقانون الدولي لا تضمن تنظيم متكامل للطعن في الأحكام الدولية فإن هذا لا يعني أن الدولة 

خضوع الدول للقضاء الدولي ليس معناه  نلان الأحكام المعيبة لأالمتقاضية لا تستطيع الدفع ببط
 .أنها تنازلت عن حقها في الاعتراض على ما يشوب الأحكام من عيوب

  .القضاء الدولي من الطعن في الأحكام موقف :الفرع الثاني              
عظم هذه المحاكم تتجه فإن م، وفقا للأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية وما جرى عليه العمل بها

ويقتصر ، نحو عدم جواز النظر في المنازعات التي سبق أن فصلت فيها جهة قضائية أخرى

                                                           
 .137ص ،مرجع سابق ،جمعة صالح(1)
  انيررررا متضررررى هررررذا الررررنص تررررم عرررررض قضرررريتين علررررى المحكمررررة الدائمررررة للعرررردل الرررردولي اسررررتنادا للإتفرررراق المبرررررم بررررين المجررررر ورو بمق (2)

مرجع ،الطعن في الأحكام ،مصطفى فؤاد.ولم يتم إبرام مشارطة تحكيم جديدة عند رجوعهم للمحكمة الدائمة ،وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا
 .32 ، صسابق



237 
 

ويرجع السبب في ذلك إلى أن النظام ، دورها على مجرد إعادة النظر أو تفسير ما أبهم من الحكم
إلا  ،)1)ون استئنافالأساسي لهذه المحكمة أو تلك قد ينص على اعتبار أحكام المحاكم نهائية وبد

أنه من جهة أخرى فإن القضاء الدولي لم يرفض إعادة مراجعة حكم قضائي صادر من محاكم 
 : )2)التحكيم إذا تحقق توافر شرطان

تفاق بين الأطراف المتنازعة يتفق فيه الأطراف المتنازعة على كون إوجود  :الشرط الأول 
ن فيحيلون النزاع أمام محكمة أخرى لتفصل في الحكم الأول قد صدر بصورة حولها شبهات البطلا

 .مدى صحة هذا الحكم
 تعلق بهتأن يثور الشك حول صلاحية الحكم وتتيقن المحكمة من وجود عيوب  :الشرط الثاني

أو بالإلغاء بدعوى أن الحكم  ،فإذا تأكد لها عدم تحقق العيب فإنها ترفض مراجعته بالتعديل
وتحقق . ضي به بمجرد صدوره ويكون نهائيا غير قابلا للطعنالصحيح يكتسب حجية الأمر المق

 . )3)هذا القول في مناسبات عديدة نذكر منها
التساؤل المطروح هنا ما هي المحكمة المختصة بنظر الطعن في الحكم القضائي الدولي؟ هل 

 .هي المحكمة صاحبة الحكم أم أمام جهة أخرى و ما هي طبيعة هذه الجهة الثانية ؟
تجه بعض الفقه إلى إ: إخضاع الطعن في الحكم الدولي أمام ذات المحكمة التي أصدرته -أولا

ستندوا في تأييد ذلك إلى عدة  إخضاع النزاع أمام المحكمة التي فصلت في النزاع الأصلي حيث وا 
 . )4) حجج أهمها

 .الخصوم أن تلك المحكمة تكون أكثر معرفة بتفاصيل القضية ويكون ذلك أكثر تيسيرا على -أ
أنها توفر لهم عناء إبرام مشارطة تحكيم جديدة وتشكيل محكمة جديدة تختص بالبت في  - ب

 .مشكلة الطعن مما يوفر الوقت والمال والجهد

                                                           
 .79ص  ،مرجع سابق ،عن في الأحكامالط ،مصطفى فؤاد(1)
 .99ص  ،مرجع سابق ،دور محكمة العدل الدولية لمحكمة الطعن ،حسين حنفي(2)
فرري مسررألة صررلاحية حكررم التحكرريم  تقبلررت محكمررة العرردل البرر 1441نرروفمبر  12فرري حكررم صررادر مررن محكمررة العرردل الدوليررة فرري ف(3)

بينهرا بطرلان الحكرم لغيراب أحرد المحكمرين عنرد  1434يوليرو31بتراريخ  يسا والسرنغالالصادر في شأن تمديد الحدود البحرية بين غينيا ب
وقررد قررررت محكمررة العرردل الدوليررة ردا علررى هررذا أن ذلررك لا يررؤثر علررى شرررعية الحكررم الصررادر مررادام تررم توقيعرره بواسررطة  ،النطررق بررالحكم

خاصرة أن هرذا  1439مرارس  12برين الطررفين فري  مرن مشرارطة التحكريم المبرمرة 16/61رئيس المحكمرة والمسرجل كمرا ترنص المرادة 
الحكم قد شرارك فري التصرويت علرى الحكرم المطعرون عليره وعليره فرإن المحراكم الدوليرة سرواء محكمرة العردل الدوليرة أو المحكمرة الدائمرة 

ازعرررة والتررري تتعلرررق للعررردل الررردولي أو أن محكمرررة التحكررريم يؤسسرررها الأطرررراف المتنازعرررة لرررم تررررفض الطعرررون التررري يقدمررره الأطرررراف المتن
 C.I.J.Rer.1992.p14 .بصلاحية الحكم

 .297ص ،مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي ،حسين حنفي(4)
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كما أن تقدير صلاحية الحكم عندما يكون متروكا للمحكمة التي فصلت في النزاع  -ج  
ف النزاع التي تتخذ من مزاعم الطعن ذريعة الأصلي يكون أفضل من ترك هذا التفسير لإرادة أطرا

 .لعدم تنفيذ الحكم
ة محاكم التحكيم نه يتجاهل الطابع المؤقت لبعض المحاكم الدولية وخاصألكن يعيب هذا الرأي  

كما أن البطلان قد يرجع إلى المحكمة ، زول سلطاتها بمجرد إصدارها للحكمتحيث أنها تنحل و 
تأكد بطلانه بسببها كفساد أعضائها أو لأخطائهم الجوهرية أو  ذاتها التي أصدرت الحكم والذي

ختصاصاتهم المرسومة فالبطلان يعود للمحكمة في هذه ا  نحرافهم وتجاوزهم عن حدود سلطانهم و لإ
 .)1) الحالات فكيف تكون أهلا لتصحيح عيب ارتكبته

ه حول هذه المسألة ختلفت الفقإ: خرأإخضاع الطعن في الحكم الدولي أمام جهاز دولي  -ثانيا
فمنهم من إتجه إلى إعطاء هذه الصلاحية لجهاز سياسي الذي يتمتع بسلطة تنفيذ الأحكام 

 وكذا عرض ،الدولية محكمة العدلنهم من قرر عرض أمر الطعن أمام وم، القضائية الدولية
 .الطعن في الحكم أمام محكمة تحكم أخرى

تجه رأيا في الفقه إ:الدولية  القضائية الأحكام الطعن أمام الجهاز السياسي المختص بتنفيذ-1
إلى تخويل مجلس الأمن دور محكمة الطعن حتى بالنسبة لأحكام محكمة العدل الدولية عندما 

وقامت الدولة الخاصة  49/2يناقش مجلس الأمن مشكلة عدم تنفيذ حكم المحكمة وفقا للمادة 
سيكون ملتزما بالفصل " فيلكان"المجلس في رأي  فإن، بالتذرع بأسباب البطلان كمبرر لعدم تنفيذها

 .)2) في مسألة وجود أو عدم وجود البطلان المزعوم 
ن لمجلس الأمن سلطة مراجعة أحكام محكمة العدل الدولية حيث أسس رأيه إوفقا لرأي البعض ف

 49دة فمن جهة لحظ كلسن أن صياغة الفقرة الثانية من الما، عتبارات لغوية وأخرى واقعيةإعلى 
من الميثاق يمكن أن يفهم منها أن قرارات وتوصيات مجلس الأمن يمكن أن تختلف كليا عن تلك 

 .)3)التي قررتها المحكمة 
من 2  للفقرةPasvolskyالأمريكي  الخارجية وزير ممثل تفسير إلى أخرى مرةKelsenلجأ  فقد
 حيث رأيه ابه الشيوخ ليدعم لسمجل الخارجية الأمريكي العلاقات لجنة أمام الميثاق من 94 المادة

ختياره للطريقة التي يراها ملائمة لتنفيذ إأشار هذا الأخير إلى أن مجلس الأمن غير مقيد عند 
 نفسها بالسلطة يتمتع لسلمجا إن بل، المحكمة في حدث شيء بأي الموقف الحكم أو لتسوية

 عرض واقعة تقيد ولن، المحكمة على إطلاقا النزاع فيها يعرض لا الحالة التي في له المخوّلة
                                                           

 .293-297ص سابق، مرجع ،حسين حنفي(1)
 .77ص  ،مرجع سابق ،محكمة العدل الدولية دور ،ن حنفييحس(2)
 .319-319ص ، مرجع سابق، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم،الخير قشي(3)
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صدارها لحكم بشأنه ورفض أحد الطرفين تنفيذه من سلطات مجلس  المحكمة على النزاع وا 
 .)1)الأمن

ختصاص مجلس الأمن في مراجعة الأحكام إتجاه أساسا لتبرير ومن جهة أخرى فقد قدم هذا الإ
ستناد إلى وذلك بالإ، اراتها المحكمةتخاذ تدابير مغايرة تماما لتلك التي قر إوسلطته في ، القضائية

التفرقة التي وضعها الفقه بين التوصيات والقرارات حيث أن توصيات مجلس الأمن ليس لها قيمة 
لتزامات دولية واجبة إن قرارات المجلس هي فقط وحدها الملزمة ويترتب عنها إوبالمقابل ف، قانونية
   .)2)التنفيذ 
 في الدولية العدل محكمة أحكام مراجعة في الأمن لسمج سلطة تأكيد Vulcanحاول  وقد

 أساس أي أو السلطة اوزتج بسبب الحكم ببطلان الإدعاء حالة وأهمها الخاصة بعض الحالات
وعلى ، ولا يمكن للمجلس أن يطالب بتنفيذ حكم باطل لأنه يفقد لصفة الحكم، للبطلان آخر

عترافه بخطر تحول المجلس إرغم ، التنفيذ دعاء المتعلق بالبطلان قبلالمجلس أن يفصل في الإ
عتبر ذلك أمرا مفروضا أراده واضعوا الميثاق إنه أستئناف في مثل هذه الحالة إلا إإلى محكمة 

حكام الصحيحة غير بمنحهم سلطة التنفيذ مجلس لا يمكنه ممارسة هذه السلطة إلا بصدد الأ
   .)3)المشوبة بعيوب البطلان  
في تحديد دور مجلس العصبة ومن بعده مجلس الأمن في ) 4) نقسمإالفقه ولكن هذا الجانب من 

 :مشكلة  بحث صلاحية الحكم القضائي الدولي كما يلي 
وهذا من شأنه أن يتطرق لمسألة ، فعند البعض يمارس المجلس نوعا من سلطة الأمر بالتنفيذ

 . صلاحية الحكم
لذا على المجلس أن يتحقق  ،انونيةرأي آخرون أن مسألة صلاحية الحكم هي محض مسألة ق

من جدية إدعاءات الدولة التي تدعى بطلان الحكم ثم يطلب رأي إستشاري من محكمة العدل 
 . والتي تقضي فيه وحدها دون غيرها

                                                           
 .319ص  سابق، مرجع، الخير قشي (1)

C.VULCAN,"L'exécution des décisions de la cour internationale de justice d'aprés la charte des Unies Nations ", 

R.G.D.I.P, T.18, 1947., p.200.   
(2) 

Lanfranchi(M.P)  « La valeur juridique en France des résolutions du conseil de sécurité» in.A.F.D.L. XL-

1997.p34 . 
(3) 

C.VULCAN,"L'exécution des décisions.op.cit, p.160.  

يعتبرر  لأنره–حرالات ظهرور عيروب الربطلان –يعمل كهيئة استئناف في مثل هذه الحرالات  أن الأمنإضافة إلى ذلك فانه يمكن لمجلس 
 انظر في هذا .الصحيحة وغير المشوبة بعيوب البطلان فقط الأحكامسلطة تنفيذ  الأمنمحرري الميثاق استهدفوا تمكين مجلس  أن

Jean Marc Sorel “Le caractère discr tionnaire des pouvoirs du Conseil de s curit  –remarques sur quelques  

incertitudes partielles “.R.B.D.I.2004 N° 02pp 466-475. 
(4) 

EL Ouali (A).op.cit.p 188-189 . 
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ولهذا يجب أن  49/2أخيرا يرى البعض الآخر أن مجلس الأمن يتصرف خارج إطار المادة 
نزاع على إبرام مشارطة تحكيم جديدة تنصب على يبحث عن حل توضيحي بأن يحث أطراف ال

 . )1) حل مسألة صلاحية الحكم أو حتى على نفس موضوع النزاع
غلب الفقهاء يرفضون الآراء السابقة التي تمنح لمجلس الأمن سلطة مراجعة أحكام أإلا أن 

مجلس الأمن  محكمة العدل الدولية سواء تلك الآراء الخاصة بالحالات العامة المتعلقة بممارسة
والتي مفادها عدم تقيد المجلس في إصدار توصياته وقراراته اتخاذ  49/2لسلطاته وفقا للمادة 

ومن الحجج التي قدمت  ،)2)الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم أم تلك الحالات المتعلقة بالبطلان
  : لفحص تلك الآراء مايلي

ما يوحي بشكل  49عداد الفقرة الثانية من المادة رر لا يوجد في الأعمال التحضيرية المتعلقة بإ 1
مباشر أو غير مباشر بأن واضعي النص قصدوا منح مجلس الأمن سلطة مراجعة أو تعديل ما 

بل على العكس من ذلك فإن تلك الأعمال تشير صراحة إلى أن إدراج ذلك النص ، قررته المحكمة
حكام المحكمة يحظى بأهمية قصوى في النظام الإتفاق على أن مبدأ إحترام أ"في الميثاق قد عكس 

فقد قصدا واضعوا النص إيجاد ضمانة لتنفيذ أحكام ، )3) "القانوني الدولي تبرر إدراجه في الميثاق
المحكمة فيجب عدم خلط سلطات مجلس الأمن المتعلقة بتسوية المنازعات إستنادا إلى الفصلين 

بسلطاته  49/2لتسوية النزاع بسلطاته بمقتضى المادة والتي تخول اتخاذ ما يلزم ، السادس والسابع
 .المتعلقة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية

إن إعطاء مجلس الأمن دور محكمة الطعن يخالف مبدأ الفصل بين السلطات فمجلس  - 2
ة بينما تمارس محاكم ومحكمة العدل الدولية وغيرهما مهام السلطة القضائي، الأمن له سلطة التنفيذ

وفي السياق ، يعد إعتداء على أعمال تلك السلطة، الدولية وقيام مجلس الأمن بدور محكمة الطعن
 ن الميثاق قد فصل بين مجلس الأمن كجهاز سياسي يتولي البحث عن الحلول السياسيةإنفسه ف

للنزاعات الدولية ومحكمة العدل الدولية كجهاز قضائي يتولي الفصل في هذه المنازعات وفقا 
  .(4)مبادئ وقواعد قانونيةل

                                                           
 .206ص  ،مرجع سابق،الحكم القضائي الدولي ،حسين حنفي(1)
 .314ص ،مرجع سابق،الخير قشي(2)
 .326ص  ،مرجعنفس ال(3)
إن العلاقررة بررين الأجهررزة الرئيسررية للأمررم "وفرري هررذا يؤكررد القاضرري الجزائررري محمررد بجرراوي والرررئيس الأسرربق لمحكمررة العرردل الدوليررة (4)

وان خارطرة المنظمرة ككرل ،والمسراواة ومبردأ الاختصراص بالاختصراص ومبردأ التنسريق،امت بصفة عامرة علرى مبردأ التخصصالمتحدة ق
قامرت أساسررا علررى قاعرردة اسررتقلال كرل جهرراز رئيسرري عررن الأخررر وعردم الخضرروع لرره ومبرردأ المتابعررة التوافقيرة للأهررداف الترري نررص عليهررا 

 انظر في هذا   ،الميثاق
M.Bedjaoui.," La place de la cour internationale de justice .op.cit .p.543. 
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ختصاص يتعلق بمراجعة أحكام محكمة إلا يوجد نص في الميثاق يخول مجلس الأمن  ــ3
ينص على أن المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي  42بل إن الميثاق في مادته ، العدل الدولية

ديمة القيمة عمادة ذا الإختصاص يجعل من هذه الللأمم المتحدة لذلك فإن ممارسة المجلس لمثل ه
ختصاص قضائي في غياب نص وفق ما تقتضي به المبادئ العامة إفلا يمكن للمجلس ممارسة 

 .(1)ختصاص قضائي بلا نص إحدها بأنه لا أللقانون والتي تقتضي 
ميز الحكم القضائي الأحكام القضائية يتناقض مع ما يإن منح مجلس الأمن حق مراجعة  -1

 06و94نه نهائي وغير قابل للطعن والتي وردة بالمواد أبه والتي تعني من حجية الشيء المقضي 
من محتواها بتحويل حكم  2/ 49وبالتالي إفراغ المادة ، من النظام الأساسي لمحكمة العدل

المحكمة إلى نوع من الرأي الاستشاري تكون صحته وتنفيذه متوقفين أولا وأخيرا على موقف جهاز 
والتي تبين الالتزام المفروض على الدول  49/1رض مع نص المادة كما أن ذلك يتعا، سياسي

   .  )2) بالامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه
كما أن من شأن قيام مجلس الأمن بهذه الوظيفة أن تفقد الدول الصغرى في مجلس الأمن ــ 9

وأيا كانت ، دولية مختصة ومؤهلة قانوناما حصلت عليه من أحكام صادرة من محاكم قضائية 
لأن مجلس الأمن الذي ، المحكمة التي أصدرتها حتى ولو كانت صادرة من محكمة العدل الدولية

تسيطر عليه الدول الكبرى بما تملكه من حق الاعتراض يجعلها لا تعرقل فقط دور مجلس الأمن 
 .لإبطال الأحكام القضائية الدوليةفي تنفيذ الأحكام بل يجعلها تستخدم مجلس الأمن كأداة 

فقط   يأن المجلس لا يكون ولا يجب أن يعمل كجهاز قضائي ولكنه يعمل كجهاز تنفيذ ــ5
في أن المجلس لا يتكون من قضاة دوليين ومستقلين ومعينين ، وذلك لأسباب قانونية بحتة

لوماسيين ورجال سياسية بمؤهلات قانونية رفيعة كما يعين القضاة الدوليين ولكنه يتكون من دب
وسوف تتأثر قراراتهم بالأهواء ، يجب أن يمثلوا دولهم ويأتمرون بأوامرها ويخضعون لتعليماتها

والرغبات السياسية للعلاقات الدولية الشائكة والمضطربة ومجلس معين بهذه المواصفات لا يمكن 
حكام أمحكمة العدل أو ولا يجب أن يخول دور محكمة طعن سواء للرقابة على صلاحية أحكام 

     . التحكم
ستشاري من محكمة العدل الدولية إذا أثيرة مسائل إوعلى العموم يمكن لمجلس الأمن طلب رأي 

من  30كما يمكن لمجلس الأمن أن يطلب طبقا للمادة  ،)3)جديدة لم تفصل فيها المحكمة 

                                                           
 .326مرجع سابق ص،الخير قشي(1)
 .33ص ،دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن ،حسين حنفي(2)
زالرة المنازعرات والمواقرف التري قرد  ( 19فقررة  1)المرادة  إليرهذهبت  وهو ما(3) لأمرن الردوليين دد السرلم واتهمرن الإعرلان المتعلرق بمنرع وا 

 المنازعرات منرع لتعزيرز ملائما ذلك كان إذا ،الأمن مجلس يقوم أن ينبغي  "وقد نصت هذه المادة .الميدان هذا ودور الأمم المتحدة في
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كما حدث في ، دل لتسويتهمن أطراف النزاع ببطلان الحكم عرضه على محكمة الع  )1)الميثاق
 23النزاع بين الهندوراس ونيكاراغوا المتعلق بالحكم التحكيمي الذي أصدره ملك اسبانيا في 

تفاق أطراف النزاع بإحالة النزاع إوقد قامت اللجنة المنشأة من مجلس الأمن وب 1460ديسمبر 
  . )2) 1406نوفمبر  13لمحكمة العدل الدولية وفصلت المحكمة في النزاع بتاريخ 

وقد أثيرة مسألة بطلان حكم محكمة دولية كسبب لرفض التنفيذ في قضية الأنشطة العسكرية 
فقد لجأت نيكاراغوا إلى مجلس الأمن بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية ، وشبه العسكرية

حيث حاولت ، 1986 جوان 27الموضوع بتاريخ الدولية في العدل محكمةللحكم الذي أصدرته 
 الولايات المتحدة تبرير موقفها استنادا إلى عدة حجج من أهمها الإدعاء بأن هذا الحكم كان باطلا

والخاص  1984 سنة القضية نفس في أصدرته أن للمحكمة سبق الذي الحكم شأن شأنه
رفعتها  التي الدعوى بمقتضاه المحكمة قبلت والذي1984 نوفمبر 29 حكم والقابلية بالاختصاص

 .النزاع موضوع في بالنظر اختصاصها وأقرّت نيكاراغوا
لدى مجلس  الأمريكية المتحدة الولايات مندوب أشار 1984 سنة الصادر وتأكيدا لبطلان الحكم

الأمن أن بلاده تعتبر أن حكم المحكمة المتعلق بالاختصاص وقبول الدعوى لم ي بين على أي 
فضت أن تولي اعتبار للتحفظ الأمريكي فإن المحكمة ر  -حسب ما يدّعي–أساس  إضافة إلى ذلك 

تصرف  سوء يؤكد الذي الجوهري الدليل رفضت كما الأطراف المتعددة بالمعاهدات المتعلق
   .  )3)نيكاراغوا

ن ممثل الولايات المتحدة أكد إف 1430أما فيما يتعلق ببطلان الحكم الصادر في الموضوع لعام 
 يمكن ولا، أساس أي له يكن لم عرفيًا دوليًا قانونًا حكمةالم اتهعتبرإ التي المبادئ من العديدأن 

كما أدعى ، ردة من أي أساس منطقي أو ذي حجيةلمجللولايات المتحدة أن تقبل هذه التأكيدات ا
 ببساطة فالحكم، الوسطى أمريكا في السائدة الوضعية فهم -جوهرية بطريقة- بأن المحكمة أساءت

ئم خاطئ بصفة ما أن تصور المحكمة للقانون الدولي الملاك، خاطئ بصدد العديد من الوقائع

                                                                                                                                                                                     

زالتها والمواقف وليرة مرحلة مبكرة في أمر الاستفادة من أحكام الميثاق المتعلقة بإمكانية طلرب فتروى مرن محكمرة العردل الد في بالنظر ،وا 
 "بشأن أية مسألة قانونية

 33 المرادة فري إليره المشرار النروع مرن نرزاع مراحل من مرحلة أية في الأمن لسلمج-  1"من الميثاق على مايلي  30نصت المادة (1)
 ازعونالمتنر اتخرذه مرا يراعري أن الأمرن مجلرس علرى - 2 .التسروية وطررق الإجراءات من يراه ملائمًا بما يوصي أن به شبيه موقف أو
 اعراتنز ال أن أيضرا يراعري أن المرادة لهرذه وفقًا توصياته يقدم وهو الأمن مجلس على  3-  بينهم القائم اعنز ال لحل سابقة إجراءات من

  .المحكمة لهذه الأساسي النظام لأحكام وفقا الدولية العدل محكمة على يعرضوها أن ،عامة بصفة ،اعنز ال أطراف على يجب القانونية
(2) 

G.Guyomar.,"L'affaire de la sentence arbitrale rendue par le loi d'Espagne le 23 décembre 1906 , arrêt du 

18Novembre 1960 ". A.F.D.I.,1960.,pp.362 – 371.  
 . 323 ص ،مرجع سابق ،الخير قشي(3)
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وبالرغم من هذه الحجج التي ساقتها الولايات المتحدة الأمريكية  ،)1)ة عديدجوهرية من جوانب 
عترفت إا نهبل إ، لس إلغاء الحكم أو تعديلهلمجا بالمقابل لم تطلب من انهفإ، للطعن في الحكم

كما  " 1430جوان  27ا للتعليق على حكم المحكمة الصادر في بأن المقام غير ملائم هن"صراحة 
لس لمجأشارت إلى أن مناقشة نقائص الحكم بالتفصيل سيحجب المشكلة الرئيسية المطروحة أمام ا

  .  )2)والمتعلقة بالنزاع السياسي في أمريكا الوسطى
المتحدة الأمريكية إلى وقد توجت مناقشات المجلس بمشروع قرار دعا في فقرته الثانية الولايات 

تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في هذه القضية غير أن الولايات المتحدة وقفت 
تجاهات الدول والممارسات أن مجلس الأمن إوتؤكد  ،)3)دون صدور القرار باستخدامها لحق الفيتو 

سلطاته في التنفيذ حتى بتمسك لا يتمتع بحق مراجعة أحكام محكمة العدل الدولية عند ممارسته ل
 .حد الأطراف بأسباب البطلانأ

محاكم التحكيم هي محاكم ذات طابع مؤقت : الطعن في الحكم أمام محكمة تحكم أخرى -2
عنه صفة القاضي، لكن أي أنها تزول وتنحل بمجرد صدور الحكم مما يعني أن المحكم تزول 

هو ما العمل إذا كان الحكم ، مؤقتة لمحاكم التحكيمطرحه مسألة التأقيت أو الصفة الت ذيالسؤال ال
الصادر مشوب بعيب من عيوب البطلان أو أن أحد أطراف القضية اكتشفت واقعة جديد لو عرفت 

 .قبل  صدور الحكم لكانت حاسمة وغيرت منطوق الحكم ؟
حكمة تحكم تجاه في الفقه القول بأنه يلزم موافقة الأطراف و إتفاقهم على اللجوء إلى مإذهبت 

ويمكن في النزاع المترتب على ظهور وقائع جديدة  ،(4)جديدة من أجل فحص صلاحية الحكم 
حاسمة في الدعوى من المحكمة التحكيمية التي أصدرت الحكم نفسه إذا أمكن إعادة تكوينها أو 

 .)5) إنشاء محكمة تحكيم جديدة لهذا الغرض

                                                           
(1) 

Security Council ; Provisional: S/PV. 2701 , 08 july 1986. ; Provisional  Verbatim Record of the 2701 . 
(2) 

S/PV. 2704 , 31 july 1986, P.V.R 2704 mtg  .  
يظهررر مررن تصررريحات ممثلرري الرردول أمررام مجلررس الأمررن أن المجلررس لا يملررك سررلطة مراجعررة فرري الأحكررام ولا النظررر فرري صررلاحية  (3)

محكمرة العردل الدوليرة المتعلقرين بقبرول الردعوى والفصرل فري أن حكمي  Gayamaار ممثل الكونغو ا في المجلس السيد شفقد أ ،الحكم
يشرركلان اعتررراف شرررعية حقيقيررة يستحسررن عرردم التشرركيك فيهررا وفرري الحقيقررة فررإن أن تحفررظ أو إنتفرراء لا يمكررن إلا أن يحرردث "الموضرروع 

اء الأمرم المتحردة أن ينرزل ضررا خطيرا بهيكل القانون الدولي ذاته الذي تتوقرف قوتره ومصرداقيته علرى مردى تعهرد كرل عضرو مرن أعضر
مرن الميثراق وفري تطبيرق المجلرس لرذلك  51مرن المرادة  (1) على حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا وفقرا لرنص الفقررة

بالمجلس إذا وجدت أسباب لذلك أن يدرس المواقف والسياسات التي حالت في  لطعناالمبدأ فإنه لا يصدر حكما حول حكم المحكمة و 
 .نفس المرجع،" هذه القضية دون تطور عملية الكونتدورا بسبب عرقلتها لتحقيق أهداف السلم بوسائل سلمية

 33 ص، سابق عمرج ،دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن ،حسين حنفي(4)
 .34ص  ، مرجعنفس ال (5)
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تفاق التحكيم على معالجة حالات ظهور إف في تفق الأطراإنه لا تثور أي مشكلة إذا أونرى 
عيب أو توافر حاله من حالات البطلان أو ظهور واقعة جديدة وعلى المحكمة المختصة بالطعن 

 .ختصاصتفاق حول المسائل الإجرائية التشكيل والإوالإ
ة لكن تثور المسألة إذا لم يتم الإتفاق في إتفاق التحكم على صلاحية الحكم ومن ثم إمكاني

فإنه في هذه الحالة يلزم الرجوع لرضا ، الطعن وأسبابه و كذلك إهمال إنشاء محكمة تحكيم جديدة
تفاق تحكيم جديدة يظهرون فيه نيتهم لمعالجة صلاحية إالأطراف وموافقتهم من خلال إبرامهم 

 .الحكم والسماح بالطعن
ص في النظام الأساسي لمحكمة لم يرد ن :الطعـــــــن في الحكم أمام محكمة العدل الدولية -3 

ومع ذلك فإن ، العدل الدولية يسمح بجواز مراجعة أحكام التحكيم أو الهيئات الأخرى أمام المحكمة
من  17فضلا عن أن المادة ، نصوص النظام الأساسي لم تمنع المحكمة من ممارسة هكذا دور

م هيئات القضائية الدولية أماللمحكمة تنص على إمكانية الطعن في أحكام وال ةالداخلي للائحةا
 . )1) د الإجراءات والقواعد الواجب إتباعها في مثل هذه الحالةمحكمة العدل الدولية، كما تحد

من النظام  30/2وخاصة المؤيد للتفسير الواسع لنص المادة  ، ولهذا يذهب جانب من الفقه
نزاع على مسألة صلاحية تفاق بين أطراف الإوالذي يدافع عنه في حالة غياب أي ، الأساسي

فإنها يمكن أن تكون منظورة أمام المحكمة الدولية بواسطة الطلب على ، الحكم القضائي الدولي
ختصاص محكمة العدل مستمد من ا  و ، حد أطراف النزاعأعريضة المقدم بالإرادة المنفردة من 

والمتعلقة  30/2المادة  من -أ–فالحالة الأولى والمتعلقة بالفقرة ، 30/2عموميات عبارات المادة 
ومن الواضح أن إسناد مهمة تفسير معاهدات التحكيم تتفق تماما مع ، بتفسير معاهدة التحكيم

وقد كان للمعاهدات الثنائية ، (2)30أ من المادة /2وظيفة المحكمة الرئيسية التي تباشر وفقا للفقرة 
 .(3)مة العدل الدولية حكيم إلى محكتالدور الأكبر في إسناد مهمة تفسير تعهدات ال

 قضية في أثير إذا "من النظام الأساسي التي تنص في فقرتها الثالثة  39وكذلك بالرجوع للمادة 
عامة أو في  دولية هيئة بمقتضاها أنشئت تأسيسية وثيقة تأويل في البحث المحكمة على معروضة

                                                           
 دوليرة هيئرة علرى عرضرت بشرأن مسرألة قضرائية دعروى نافرذة اتفاقيرة أو لمعاهردة وفقرا المحكمرة علرى تعرض عندما1-نصت المادة (1)

 الردعوى رفرع عريضرة تبرين  2- القضائية بالدعاوى المتعلقة اللائحة وأحكام هذه الأساسي النظام أحكام الدعوى هذه في تطبق أخرى،
دقيقرا بالمسرائل المثرارة بشرأن هرذا ا نسرخة منره  وتتضرمن العريضرة بيانرا هربالمعنيرة وترفرق  الدوليرة الهيئرة اتخذتره الرذي الإجرراء أو القررار

 .اع المحال إلى المحكمةنز القرار أو الإجراء، والتي تشكل موضوع ال
 .377ص، مرجع سابق، اللجوء إلى التحكيم الدولي ،ابراهيم العناني(2)
برين الأطرراف حرول تفسريرها من الاتفاقيات الجماعية التي عهدت إلى محكمة العدل الدولية بمهمة الفصل فيما قد يثور مرن خلافرات (3)

المرادة  1494وراجعتره الجمعيرة العامرة للأمرم المتحردة عرام  1427ميثاق جنيف للتحكيم العام الرذي أقرتره عصربة الأمرم فري ،آو تطبيقها
 .379ص ،نفس المرجع ،1497وكذلك الاتفاقية الأوربية للتسوية السلمية للمنازعات الدولية التي وقعت في عام  91
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بذلك هذه الهيئة وأن يرسل  تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر
 ."المكتوبة والأعمال المحاضر إليها صورا من

تفاقية كما ذكنا من النظام الأساسي والمتعلقة بالتدخل في تفسير الإ 03وكذلك نص المادة 
إن هذه النصوص يمكن أن يندرج فيها تفسير معاهدات التحكيم إذا كان النزاع يدور حول ، سابقا

  .مبطلان مشارطة التحكي
أي على كل مسألة من مسائل القانون الدولي  -ب–والحالة الثانية القائمة على أساس الفقرة 

وهي حالة يمكن أن يؤسس عليها وفقا لهذا الرأي كل حالات صلاحية الحكم القضائي الدولي 
 . (1)وخاصة عندما لا يطابق هذا الحكم الحالة النموذجية لقواعد القانون الدولي 

نتباه بشأن هذه المسألة هو كونها تتراوح بين التخصص والتعميم لتصل إلى ي الإإن ما يسترع
مسألة من مسائل القانون "..ن عبارة لأ – 2/30/ب –حد الشمولية في هذه الفقرة 

غير أن الدولة ، تستغرق كل تصرفات الدول المنتجة لأثار قانونية على المستوي الدولي.".الدولي
تلتزم به إلا في مواجهة الدول التي صرحت بقبوله على أساس المعاملة  ختصاص لاالتي تقبل بالإ

 .(2)" بالمثل 
لتزام إنتهاك إوالمتعلقة بحالة – 2/30/ج–أما الحالة الثالثة فهي الحالة المقررة بموجب الفقرة 

لة تخرق الدو " على مايلي  17من مشروع المسؤولية الدولية في المادة  17وقد أشارة المادة ، دولي
لتزام بغض النظر لتزاما دوليا متى كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها هذا الإإ

ختصاص هنا يتأسس على رفض تنفيذ الحكم القضائي على ن الإإف، "لتزام وطابعه عن منشأ الإ
 .أساس حجة البطلان
وهذا يعني أن  ختصاصها القضائي وفي إطار التفسير القضائي بوجه عامإويدخل في إطار 

النصوص أعلاه كأساس قانوني هي نصوص غير صريحة أو ضمنية تارة وغير مباشرة تارة 
 . (3)أخرى

ن قيام محكمة العدل الدولية بمراجعة أحكام التحكيم الواقع أن هذا الرأي لا يمكن قبوله وذلك لأ
لى ذلك في الأعمال لم يكن في نية واضعي الميثاق و لا يوجد ما يدل ع 35/2على أساس المادة 
فلا يمكن تأسيس سلطة المحكمة على هذه الفقرات  ،)4) قتراحات هذا النصإالتحضيرية ولا في 

إلا إذا نصت الدول على هذا الدور للمحكمة في إعلاناتها التي تقبل  35العامة الواردة في المادة 

                                                           
  .  202ص  ،مرجع سابق،الحكم القضائي الدولي ،نفيحسين ح(1)
 .24ص، مرجع سابق، وسيلة شابو(2)
 .194ص ،مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولية في تفسير ميثاق الأمم المتحدة ،رشيد مجيد(3)
 .300-309ص  ،مرجع سابق ،اللجوء إلى التحكيم الدولي ،إبراهيم العناني(4)
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لمحكمة في مراجعة ختصاص اإختصاص الإلزامي للمحكمة فتحدد في هذا الإعلان بموجبها الإ
 .أحكام التحكيم بشكل واضح وصريح

نه لا يمكن مراجعة حكم التحكيم من جانب محكمة العدل الدولية إلا بموافقة أوخلاصة القول   
ختصاص فمبدأ الرضائية لا يزال هو المهيمن على الإ، الدول أطراف النزاع الذي صدر فيه الحكم

ة الدائمة للعدل الدولي في قضية الشركة التجارية البلجيكية وهذا ما أكدته المحكم، القضائي الدولي
تفاق إإن للمحكمة أن تنظر في صحة الحكم القضائي في حالة واحدة فقط هي "بقولها  1434عام 

 .)1) "أطراف النزاع على ذلك 
نه في حالة أتفاقاتها أو في معاهدات التحكيم على إعلاوة على ذلك يمكن للدول أن تنص في 

اع حول صحة حكم محكمة التحكيم يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تنعقد بناء على طلب النز 
ومثال الحالة الأولى ، من أجل النظر في صحة حكم التحكيم-بإرادة طرف واحد فقط -عريضة 

قضية "والتي بموجبها تم عرض  1597تفاقية واشنطن المعقودة بين نيكاراغو وهندوراس عام إ
في النزاع الحدودي بين البلد على محكمة  1595ك اسبانيا الصادر في عام صحة حكم تحكيم مل

وبين المجر من  1539ومثال الاتفاقية الثانية اتفاقية باريس الثانية المبرمة عام ، )2) العدل الدولية
ناحية وكل من رومانيا و تشيكوا سلوفاكيا ويوغسلافيا من ناحية أخرى والتي خولة المحكمة الدائمة 

عدل الدولي صلاحية مراجعة أحكام محاكم التحكيم المختلطة في مسائل متعلقة بالإصلاح لل
ستنادا إلى هذه المعاهدة الأولى بين إفنظرت المحكمة الدائمة في قضيتين ، ومسائل أخرى محددة

 .1535والثانية بين المجر ويوغسلافيا عام  1533المجر و تشيكو سولوفاكيا عام 
للمحكمة النظر في بعض الطعون خاصة المتعلقة ببعض الأخطاء المادية وعلى العموم يمكن 

المتعلقة والتي ترجع وتمس  أما الطعون، أو ظهور واقعة جديدة كانت مجهولة وقت صدور الحكم
فيجب أن يتفق الأطراف مقدما في مشارطة التحكيم على ، المصدرة للحكم ألتحكيمي المحكمة بذات

 . الأسباب أو الاتفاق على تخويل محكمة العدل هذه الصلاحية آلية محددة لفحص مثل هذه
 نيالمطلب الثا

 أسباب وطرق الطعن 
حجيررة قضررائية تحرروز  وسرربقت الإشررارة إلررى أن الأحكررام الصررادرة عررن المحرراكم تحكيميررة كانررت أ
الحكرررم  ونهايرررة، سرررتئنافالشررريء المقضررري بررره بمجررررد صررردورها وأنهرررا لا تقبرررل طعنرررا برررالنقض أو بالإ

الفقهراء بمثابرة تسروية  يعتبرره بعرض صردوره بمجررد بره المقضري الشريء حجيرةل كتسرابها  و  ائيالقضر

                                                           
(1) 

P.C.I.J., Series A,/B. No. 78, 1927,p.1939  .  
 .33ص  ،مرجع سابق، محكمة العدل الدولية كمحكمة العدل دور ،حسين عمر(2)
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 1907لعرام الثانيرة لاهراي تفاقيرةإ مرن 81 المرادة علرى سرتنادهموهرذا نظررا لإ، تتسرم بصرفة الإطرلاق
 .ستئنافالقرار التحكيمي يسوي النزاع بشكل نهائي غير قابل للإ أن على تنص والتي

أن نظامها الأساسي ومركزها "في قضية المناطق الحرة  الدائمة العدل الدولية فقد أكدت محكمة
تقدم حكما تكون صحته متوقفة على الموافقة اللاحقة " كمحكمة عدل لا يسمحان لها أن 

كما أن محكمة العدل الدولية أكدت في قضية الحكم التحكيمي الذي أصدره ملك  ،)1)"للأطراف
ستنادا لها قد نصت إتفاقية التي صدر حكم التحكيم نه مادامت الإأ"إليه سبانيا السابق الإشارة إ

ن تدرس مسألة ما إذا كانت فإنها غير مؤهلة لأ، ستئنافعلى أن الحكم التحكيمي غير قابل للإ
 .)2)قرار المحكم صحيحا أو خاطئا 

؟ هي أسبابذا كان كذلك فما ا  و ، إلا أن هذا لا يعني سد كل طرق الطعن أمام أطراف النزاع
 .–فرع ثاني – ؟طرق الطعن في الحكم القضائي الدوليوماهي  –فرع أول – الطعن

 أسباب البطلان :ولالأ فــــرع ال
ن هذه الأسباب تثير ختلف الفقه الدولي في تعداد أسباب الطعن بالحكم القضائي الدولي وذلك لأإ

دة منها إلا أننا نستطيع معالجة هذه ن القضاء الدولي لا يحفل بأمثلة عديلأ، العديد من الصعوبات
 .-ثانيا  -ثم أثناء سير الإجراءات-ولاأ–أسباب البطلان بصفة عامة : الأسباب في

فتوسع ، ختلافا كبيراإختلف الفقه حول تلك الأسباب إ: أسباب البطلان بصفـــــة عامة -أولا 
 Gold Schmidtت فيها بعض الفقهاء حتى بلغت أحد عشر سببا للبطلان لدى جولد شميد

تفاق أطرافه أو بسبب عدم إسواء ب، وانقضاء اتفاق التحكيم بطلان مشارطة التحكيم: تمثلت في
نقضاء المدة المحددة لنفاذ مشارطة التحكيم دون إنحلالها بطريق مشروع أو بإتشكيل المحكمة أو 
ذا صدر الحكم أو القرار دون مشاركة جميع المحكمين س، الفصل في النزاع واء بالحضور أو وا 

ذا صدر الحكم أو القرار دون تسبيب مع وجوبه وفقا لنصوص المشارطة، التصويت ذا صدر ، وا  وا 
ذا تجاوزت المحكمة قيود الإ، الحكم أو القرار دون سماع أطراف النزاع ختصاص الواردة في وا 

ذا قضت المحكمة بأكثر من طلبات الخصوم، المشارطة ذا خالفت المحكمة الإجر ، وا  اءات وا 
ذا صدرت المحكمة حكما أو قرارا أو ، والمبادئ المنصوص في المشارطة على وجوب مراعاتها وا 

                                                           
(1) 

Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex Judgment, 1932, P.C.I.J., Series A/B, No. 46, p. 96, at p. 

161. 
الدولي،ولعل أحسن الأمثلة ما نصت عليره الفقررة الأولرى  التحكيم اتفاقيات في المعتبر المكان يالدول التحكيم قرارات نهائية تبوأت لقد(2)

علرى قبرول حكرم المحكمرة بوصرفه  إسررائيلتتفرق مصرر وا  " حول طابا علرى أن  إسرائيلمن مشارطة التحكيم بين مصر وا   19من المادة 
بيساو والسنغال حيث اعتبرته نهائيا وباتا ويجب تنفيذه  غينيا بين التحكيم فاقات من 10 المادة عليه نصت ما وأيضا ،"لها وملزما نهائيا

حيرث أكرد علرى  ،1440مراي  31اتفاق التحكيم بين اليمن واريتريا الموقع في براريس فري  من 13 المادة إليه أشارت ما و-فور صدوره
 على كرواتيا وجمهورية سلوفينيا بين جمهورية 2009 لعام تحكيمال اتفاق من 7 المادة من 2 الفقرة تأكيد نفس وهو التحكيم، نهائية حكم

 .للنزاع نهائية تسوية يشكل وسوف ملزما للأطراف يكون سوف التحكيم محكمةر قرا أن
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ذا تلقى المحكم أو وعد بتلقي رشوة قبل إصدار الحكم أو القرار، أمرا محظورا أو منافيا للأخلاق ، وا 
ذا صدر الحكم أو القرار بناء على تدليس من أحد الخصوم  .)1) وا 

 Institutفقد ناقش معهد القانون الدولي ، الدولية لم تتفق هي الأخرى عليهاكما أن التجمعات 

de droit international   2أوت إلى  31في دورته الثانية المنعقدة في جنيف في فترة من 
 Projet de règlement pour tribunauxمشروع نظام محاكم التحكيم الدولية ، 1379سبتمبر 

international قديمه من جولد شميدت السابق تGold Schmidt (المقرر ) في دورته الأولى
وقد أحصتها ، منه أسباب بطلان حكم أو قرار التحكيم 32والذي تضمنت المادة ، من ذات العام

تنظيما لإجراء التحكيم  " Revierريفيير "واقترح مقرر الدورة الثانية ، كما سلف في أحد عشر سببا
 27تضمنت المادة Règlement pour La procedure arbitrale internationalالدولي  

منه أسباب بطلان حكم أو قرار التحكيم وحصرتها في أربعة أسباب هي بطلان مشارطة التحكيم 
 .)2) وتجاوز السلطة ورشوة المحكم والغلط الجوهري

 36خ المنعقد في انفرس بتاري Vi congtes de la paix  وفي نطاق مؤتمر السلام السادس
بينت  un code de l'arbitrage internationalتم إعداد تقنين للتحكيم الدولي  1339 أوت

أسباب بطلان حكم أو قرار التحكيم   06إلى  97ومن  99، 92، 23، 27، 22، 4، 9المواد 
ذا صدر ، تمثلت في بطلان المشارطة  بسبب عدم صحتها والحكم بأكثر من طلبات الخصوم وا 

ذا متعارضا مع ا ذا تلقى المحكم أو وعد  بتلقي رشوة من أحد الخصوم وا  لأخلاق أو المشروعية وا 
ذا لم تحدد المشارطة ، تعارض الحكم أو القرار مع الإجراءات والمبادئ الموضوعية المتفق عليها وا 

الموضوع التحكيم أو لم يرد بها أسماء المحكمين أو لم يحمل أسماء المفوضين  بالتوقيع عليها عن 
أو إذا خرج المحكمين عن القيود المنصوص عليها في المشارطة أو إذا غير ، لدول المتنازعةا

ستحالة أو خطر أو إذا لم يشهد إالمحكمين المكان المتفق عليه  لنظر النزاع إلا إذا كان ثمة 
م المحكمون جميع إجراءات النزاع أو لم يسمعوا المرافعات الشفوية أو حجبت عنهم المذكرات أو ل

ذا لم يستمع إلى جميع الأطراف في جميع  علان النطق بالحكم أو القرار وا  يشاركوا في المداولة وا 
ذا لم يسبب الحكم أو القرار  نقاط النزاع أو لم ترسل صور المذكرات والأوراق إلى الطرف الأخر وا 

ذا لم يتم الإخطار، كل نقطة من نقاط النزاع ثلين أو المفوضين وتسليم الحكم أو القرار إلى المم وا 
 . )3)بموجب محضر موقع عليه من المحكمين وهؤلاء الممثلين أو المفوضين

                                                           
 .141ص  ،مرجع سابق ،نظرية البطلان في القانون الدولي العام ،حمدى فتح الله(1)
 R.D.I.L.C.1875.PP.418فيير منشور في  من المشروع المقدمة من ري 27راجع نص المادة (2)
 .142ص  ،مرجعنفس ال(3)
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بمشروع تقنين للتحكيم  1344وتقدمت روسيا إلى مؤتمر السلام لأول المنعقد بلاهاي عام 
وحالة تجاوز ، إذا كانت  المشارطة باطلة: منه ثلاثة أسباب للبطلان هي 20الدولي حددت المادة 

تفاق إكتفى في ا  قتراح و ولكن المؤتمر لم يأخذ بهذا الإ ،)1)ورشوة المحكم أو إفساد المحكم، ةالسلط
منه إلى إمكانية إعادة النظر في حكم  99تنظيم حل السلمي للمنازعات الدولية بالإشارة في المادة 
المنعقد وقد سار مؤتمر السلام الثاني ، )2)أو قرار التحكيم لأسباب بعيدة الصلة عن البطلان

 .)3)على ذات النهج 1467بلاهاي عام 
بناء على  1436سبتمبر 29صدر قرار من الجمعية العامة في  وفي نطاق عصبة الأمم  

دعت فيه مجلس الأمن إلى البحث  -وملاحظات بولندا Rendsteinقتراح فنلندا ومذكرة رندشتين إ
في منح المحكمة الدائمة للعدل  في مسألة الإجراء الأفضل إتباعا من جانب الدول التي ترغب

كم التحكيم الدولية امحمن وظيفة نظر الطعن فيما صدره  -الدولية في نطاق علاقاتها المشتركة
أو تجاوز السلطة  Incompetenceختصاص إذا قام النزاع على عدم الإ(من أحكام أو قرارات)
    (جانب التحكيم)

Exces de pouvoir
شكل مجلس الأمن لجنة من  وتنفيذا لهذا القرار ، )4)

في جنيف برئاسة باديفان  1436 ماي 22الى  14إجتمعت في الفترة  خمسة خبراء قانونيين
Basdevant أضافت فيه الغلط الجوهري في الإجراءات إلى السببين السابقين  قدمت مشروع

 .)5)لبطلان حكم أو قرار التحكيم وللطعن فيه أمام المحكمة المنوه عنها
جتماع إوفي أول  1499الوضع على هذا النحو حتى ظهرت منظمة الأمم المتحدة عام ستمر ا  و 

كمقرر  George Scelleختارت الفقيه الفرنسي جورج سل إ 1494للجنة القانون الدولي عام 
فتقدم بعدد من التقارير المتوالية التي وافقت تلك اللجنة على مشروع عام ، التحكيم اتلمسألة إجراء

وتم فحص المشروع ، رساله إلى الدول الأعضاء في المنظمة لترسل ملاحظاتها عليهوتم إ 1492
 1499ديسمبر عام  19في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت بتاريخ  1499و 1493عام 

من لجنة القانون الدولي إعادة دراسة هذه المسألة على ضوء الاقتراحات والاعتراضات التي أبدتها 
نوفمبر عام  19وافقت عليه الجمعية العامة في  1497ثم قدم المقرر مشروعا عام بعض الدول 

كمرشد للدول تهتدي به عند توقيعها للتعهدات باللجوء للتحكيم وقد نص هذا المشروع في  1493
لسلطة منه على أربعة أسباب لبطلان حكم أو قرار هيئة التحكيم هي تجاوز المحكمة ل 39المادة 

                                                           
 .79ص  ،مرجع سابق ،التحكيم في القانون الدولي والمصري ،الوفا أبوحمد أ(1)
 .739ص،مرجع سابق ،محمد الغنيمي(2)
 .299 ، صمرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي ،حسين عمر(3)
 .29/64/1424نص قرار الجمعية العامة للعصبة الصادر في  ،143ص ، مرجع سابق، حمدي فتح الله(4)
 .149ص،نفس المرجع (5)
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أو بطلان ، لف التسبيب أو المخالفة الخطيرة لقاعدة إجرائية جوهريةأعضائها أو تخأو رشوة أحد 
  . )1)اتفاق التحكيم أو المشارطة

 .وقد يدخل في هذا الشأن مايلي : البطلان أثناء سير الدعوى القضائية الدولية -ثانيا
النظام الأساسي  نقصد بالدستور:دستور المحاكم وهيئات التحكيم هو مناطق تحديد أهليتها –1

والقواعد الإجرائية ، تفاق المنشئ للمحكمة وهو الذي يتحدد فيه السلطات المنوط بهاأو الإ
سواء من جانب المحاكم وهيئات التحكيم أو أطراف النزاع لتسويته ، والموضوعية التي تلزم إتباعها

تفاق المنشئ و الإوبمعنى أخر فإن النظام الأساسي أ، بحكم أو قرار ملزم أو براي إستشاري
لتزام إللمحكمة يعتبر هو القانون الحاكم لكل من المحكمة وأطراف النزاع بحيث يجب عليها جميعا 

فلا تملك المحكمة الفصل أو إبداء الرأي إلا في المسائل التي طرحها أطراف  ،)2)الحدود الواردة
 .النزاع عليها

ودها وسلطتها المحددة تم اللجوء إليها مرهون ومرد هذه الأهلية المقيدة للمحكمة يعود إلى أن وج
 .الأمر الذي يستوجب عدم الخروج عن هذه الإرادة ،)3)بإرادة أطراف النزاع

وعلى ذلك فليس ثمة خلاف على أن نطاق أهلية المحاكم الدولية بشأن المنظمة الدولية يتحدد 
 .بالنصوص الواردة في دستورها

تفاق أطراف إبناءا على  محكمة التحكيم تتشكل: معدم مشروعية تشكيل محكمة التحكي-2
وغالبا ما يتم النص على كيفية تشكيل المحكمة والإجراءات الواجب مراعاتها عند ، المنازعة

فإذا ما تم تشكيل محكمة التحكيم بطريقة ، تفاق التحكيم الذي يكون ملزما للجميعإتشكيلها في 
ن ما محكمة وبالتبعية يبطل الحكم الصادر عنها لأتفاق التحكيم بطل تشكيل الإتخالف ما ورد ب

 .بني على باطل فهو باطل
، وقد يكون البطلان متعلق بتعين المحكم بناءا على التفسير الخاطئ لنصوص مشارطة التحكيم

دعت نيكاراغوا أن إوقد ، 1460فقد أثارة نيكاراغوا هذا السبب في قضية حكم تحكيم ملك اسبانيا 
وا قائمة أعضاء السلك الدبلوماسي نفذموا مشارطة التحكيم لأنهم لم يستن لم يحتر المحكمين الوطنيي

 .)4) الأجنبي المعتمدين في جواتيمالا

                                                           
 :على 1497من نموذج قواعد التحكيم المقترح من لجنة القانون الدولي في عام  39تنص المادة (1)

1-la validité d'une sentence peut être contestée par toute partie pour l'une ou plusieur des raisons suivantes 

2-dérogation grave à une régle fondamentale de procédure ; notamment absence totale ou partielle de motivation 

de la sentence. 

 74 .ص سابق، مرجع،المصري القانون وفي الدولي القانون في التحكيم ،الوفا أبو أحمد
 .49ص ،مرجع سابق،لتحكيم الدولياللجوء إلى ا،إبراهيم العناني(2)

(3) 
Cavaré LOUIS.OP.CIT P.258. 

 .137-130ص ، مرجع سابق، قشي الخير(4)



251 
 

أن المحكمين الوطنيين يكون لديهم  التلدولية رفضت دفع نيكاراغوا، وقلكن محكمة العدل ا
دروا أفضلية ذلك شريطة إذا هم ق، ختصارات التحكيمسلطات واسعة في تفسير مشارطة التحكيم لإ

 . )1)تفاق بذلكإتوصلهم إلى 
نتهاك شرط مشارطة التحكيم التي تنص على إجراءات تعيين إويمكن أن نستنتج من هذا أن 

ويذهب بوضوح على خلاف إرادة ، نتهاك جوهرياعتبار إلا إذا كان هذا الإإالمحكم لا تكون محل 
 .)2)أو إرادة واحد من بينهم ، الأطراف المشتركة

عين المحكم بعد إنقضاء مشارطة التحكيم  إذا :التحكيم  نقضاء مشارطةإتعيين محكم بعد -3
حتجت به نيكاراغوا إوهذا ما ، نقضاء يكون سببا من أسباب البطلانن تعيين المحكم بعد هذا الإإف

ن دعاء نيكاراغوا لأإلكن محكمة العدل الدولية رفضت ، سبانياإفي قضية حكم تحكيم ملك 
ونصت "المادة الثامنة "شارطة التحكيم تتطلب وجوب التصديق من كلا الطرفين على المعاهدة م

نه أنه من الصعب عليها أن تصدق أعلى تبادل التصديقات في مدة معينة كما أن المحكمة وجدة 
تفاق تعين ملك اسبانيا كان في ذهن الطرفين تفسيرا يجعلها تنتهي بعد خمس أيام من التوصل لإ

 .)3)ولو لم يكن ذلك هو الحال لعمدة الحكومتان لتمديد فترة المعاهدة، 1469أكتوبر  2ما في محك
متثال كمبرر لرفض الإ تثار هذه المسألة كثيرا:ختصاص تجاوز السلطة أو تجاوز الإ– 1

فمن ، نتشارا للطعن في بطلان الحكمإومن ثم فهي من أكثر الحجج ، للحكم القضائي الدولي
التحاكم الدولي يحكمه مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي يتمثل في رضا أطراف المعروف أن 

ن أختصاص المحكمة الدولية وسلطاتها فلا يمكن لمحكمة دولية إالنزاع كعامل حاسم لتحديد 
  .)4)حد طرفيه ولاية المحكمةأتفصل في نزاع لم يقبل 

 : ويدخل في هذه المسألة النقاط التالية
يقصد به صدور حكم أو إبداء رأى في : إبداء الرأي فيما لم يطلبه الخصوم أصلا القضاء أو-أ

أن ، فمن المجمع عليه في الفقه والعمل الدوليتا، مسألة لم يطلب أطراف النزاع التصدي لها كلي
بمعنى ، دور المحكم الدولي ينحصر في تسوية الخلافات وفقا للقواعد التي وضعها اتفاق التحكيم

ويأتي هذا الحكم ، يه هذا الاتفاقلملك الفصل إلا في المسائل محل الخلاف التي أحالها عنه لا يأ
 .)5)نتيجة قاعدة أن الدول لا تلجأ إلى التحكيم إلا بمحض إرادتها  

                                                           
(1) 

I.C.J.Rec.1960.p192   .  
(2) 

Cavaré LOUIS.OP.CIT P.223 .  
 .122ص ،مرجع سابق ،العناني إبراهيم(3)
 .142ص ،مرجع سابق، الخير قشي(4)
 .129ص  ،بقمرجع سا ،إبراهيم العناني(5)
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مشارطة التحكيم يمثل إجراء  في لها الصلاحيات الممنوحة حدود التحكيم محكمة تجاوزت فإذا
 .)1)حترام إجراءات أساسية تستوجب الإخطيرا لكونه يعني التنصل عن 

ستنادا إلى أن إمتثالها لحكمي المحكمة إسلندا عدم إقضية الولاية على المصائد بررت  ففي
 .)2)الدولية العدل محكمة ولاية نطاق عن تخرج حيوية النزاع يتعلق بمصالح

السنغال وعينيا وفي معني قريب تقول محكمة العدل الدولية فيما يخص القرار التحكيمي بين 
أن تعهد ، تفاقا ذا هدف وغرض محددين تماماإتفاق تحكيم فهي تبرم إأن الدول عندما توقع "بيساو 

وعلى محكمة ، إلى محكمة تحكيم مهمة تسوية النزاع وفقا للشروط التي يتفق عليها الطرفان
 .)3)"التحكيم في أدائها للمهمة المعهودة إليها أن تمتثل لتلك الشروط 

تفاق التحكيم يكون الحكم مشوبا بالبطلان إنه في حالة مخالفة المحكمة لما ورد بأشك  ولا
ومثال ذلك الحجة التي تذرعت بها الأرجنتين لتأكيد بطلان حكم ، لتجاوز المحكمة لسلطاتها

من أن محكمة التحكيم قد تجاوزة المهمة الموكولة لها الأمر الذي ، "بيجل "محكمة التحكيم بقناة 
 . )4)تبع بطلان الحكم الصادر عنها يست

القواعد القانونية المتفق : خروج المحكمة عن تطبيق القواعد الموضوعية المتفق عليها-ب
عتداد عليها إما أن تكون قواعد إجرائية تتعلق بكيفية إثبات الوقائع أو تحديد الأدلة التي يمكن الإ

ولا خلاف ، لقواعد التي تنطبق على النزاعأو قواعد موضوعية تخص القانون وا، بها في الإثبات
سواء كانت إجرائية أو موضوعية على ، تفاقيةلتزام المحكمة بتطبيق تلك القواعد الإإعلى وجوب 

لا صار إالمسألة محل النزاع ب عتبارها من عداد الأمور الجوهرية التي تحدد نطاق أهلية المحكمة وا 
 .)5)الحكم باطلا 

ن للأطراف الحرية في أن يضمونه من المسائل إتفاقي فإو عمل إرادي تفاق التحكيم هإن أحيث 
تفاق عموما ومن العناصر التي يتضمنها الإ، تفاقية وملائمة لهما يرون ضرورة  وجوده في الإ

 .)6)عتباره الميثاق المنظم مايلي إب
  .تنظيم محكمة التحكيم وسلطاتها-
 .ضية الإجراءات التي ستتبعها المحكمة في نظر الق-

                                                           
(1) 

Bernahart. Rudolf., Encyclopedia of Public International Law, Part I, North Holland Publishing Company, 

Amsterdam, 1981, P.118. 
 .143ص ، رجع سابق ،الخير قشي(2)

(3) 
I.C.J.Rec.1991.p71.para.49. 

ي تسوية منازعات الحدود البحرية، دار الفكر القانوني المنصورة، مصر حسني موسي محمد، دور التحكيم والقضاء الدوليين ف(4)
 .232ص  ،2613

 .144- 143ص  ،مرجع سابق ،حمدي فتح الله(5)
 .163ص  ،مرجع سابق، الدوليالتحكيم  إلىاللجوء  ،يانعنال إبراهيم(6)
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 .القواعد التي ستراعى في إصدار الحكم ومداه وتنفيذه-
بين الولايات المتحدة والمكسيك تذرعت الولايات المتحدة بحجة  Chamizalففي قضية إقليم 

 1411جل تنفيذ الحكم أتجاوز لجنة التحكيم المختصة للقواعد الإجرائية وتجاوزت سلطاتها من 
 . الإقليم حيث لم يكن للجنة صلاحية لفصل هذا

كم على أساس أن حسبانيا ببطلان هذا الإدعت نيكاراغوا في قضية حكم تحكيم ملك أوقد 
 1349أكتوبر  7الموقعة في  Gamis Bonillaالقواعد المتفق عليها بين الدولتين في معاهدة 

راعاتها والترتيبات التي يتعين على المحكم م، دعاءات الطرفين المتنازعتينإوالمتعلقة بكيفية بحث 
 .)1)لدى نظر الأدلة والوثائق الأخرى التي تقدم إليه منهما لإثبات ادعاءات كل منهما 

جراءات الإثبات  وبمعنى أخر أقامت نيكاراغوا بطلان الحكم على عدم مراعاة المحكم لقواعد وا 
وقد رفضت محكمة العدل الدولية هذا الدفع على سند من ، تفاق التحكيمإالمنصوص عليها في 

 .)2)السلطة التقديرية التي يتعين الإقرار بها للمحكم في تقدير أدلة الإثبات 
ذا كانت القاعدة أن المحكم مقيد بمراعاة حدود اتفاق التحكيم فان من المتفق عليه إلى جانب ، وا 

هذا ضرورة الاعتراف له بقدر من الحرية في تطبيقه لهذا الاتفاق إذا ما اقتضى ذلك حسن 
فقد يحدث أن يكون من شأن التقيد المطلق بما ورد في اتفاق التحكيم ، فته القضائيةمباشرته لوظي

جراءات إعاقة المحكم عن انجاز مهمته القضائية على خير وجه   . )3)من شروط وا 
ختيار المحكمين أو تعتبر المدة التي يحددها أطراف النزاع لإ:تجاوز المدة المحددة للفصل-ج

م خلالها أو لصدور الحكم فيها من ضمن العناصر الرئيسية التي تعين لمباشرة إجراءات التحكي
لا صار حكمها باطلا ، نطاق أهلية المحكمة  .)4)وعلى الأخيرة أن تلتزم بهذا الميعاد وا 

تسعى المحكمة لإصدار "فقررت  1430من مشارطة تحكيم طابا لعام  12المادة نصت وقد 
ت الشفوية والزيارات ويشمل الحكم الأسباب التي تستند نتهاء المرافعاإيوم من  46حكمها خلال 

فتتاحها في خلال المواعيد إهذا ويتعين مراعاة وجود فوارق بين الإجراءات التي يكفي ، "إليها 
تمامها بكاملها في خلال تلك المواعيد مالم يوجد نص إوتلك التي يلزم ، القانونية فتتاحها وا 
 . )5)مخالف

                                                           
 .144ص ، مرجع سابق، حمدي فتح الله (1)

(2) 
I.C.J.Rec.1960.p19. 

للمحكمة سلطة أن تضع "منه  13فقد أقرت المادة  1493اقر نموذج قواعد إجراءات التحكيم الذي وضعته لجنة القانون الدولي وقد (3)
 . بنفسها نماذج الإجراءات في حالة ما إذا كانت الإجراءات التي وضعها الأطراف تجعل من المستحيل على المحكمة إصدار الحكم

 .266ص  ،مرجع سابق، حمدي فتح الله(4)
 .261ص  نفس المرجع، (5)
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وجواتيمالا  بين إمارة ليشتنشين" نوتيبوم"ية محكمة العدل الدولية في قض وقد راعت هذه التفرقة
نتهاء مدة إختصاص المحكمة على أساس إبعدم  1492سبتمبر  19حيث دفعت الأخيرة بتاريخ 

ختصاص والمتعلق بقبولها الإ 1497جانفي  27الخمس سنوات الواردة بإعلانها الصادر في 
غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع على سند من أن ، 1492جانفي  27الإلزامي للمحكمة في 

عرض الخلاف على المحكمة ابتداء هو الذي يجب أن يراعي فيه ميعاد سريان التعهد دون 
الإجراءات اللاحقة لرفع الدعوى التي تحكمها اللائحة المنظمة لعمل المحكمة والتي ترتبط 

 .بالمواعيد الواردة في ذلك التعهد
ستلزمت إتمام إعكس الأمثلة السابقة الواردة بصدد محاكم ولجان التحكيم التي  وذلك على

الإجراءات بما فيها الحكم أو القرار النهائي خلال الفترة المتفق عليها بين أطراف النزاع في 
 .مشارطة التحكيم

قانوني يرجع إقحام فكرة الخطأ في العلاقات الدولية إلى النظام ال:الخطأ الجوهري الواضح-د 
عتمد في العديد من إللمعاهدات الدولية فالقضاء الدولي عن طريق محكمة العدل الدولية قد 

  )1)أحكامها على هذه النصوص حيث أعطت أهمية لجسامة الغلط وتأثيره على إرادة أحد الأطراف
الخطأ المعتبر عيبا من عيوب الرضا هو الخطأ في  تعتبر ا  وقد كرست المحكمة هذا التوجه و 

 . )2)ستثناء بعض الحالات النادرة التي أثير فيها الخطأ في القانون بإ، الواقع
والخطأ الجوهري هو الخطأ الذي ترتب عليه تغيير ، فالخطأ الجوهري يؤدي إلى بطلان الحكم

جوهريا في إجراءات سير  أعقيدة المحكمة سواء في تقديرها للوقائع أو تطبيقها للقانون أو كان خط
 . )3)ى صدور الحكم فيها  الدعوى حت

حيث ، ولم يتفق الفقهاء حول معنى الخطأ الجوهري أو الواضح كسبب من أسباب البطلان
أو المتعارض بصفة قطعية مع قواعد ، "غير العادل" قصر بعض المعلقين بأنه يشمل الحكم 
 . )4)العدالة أو الذي ينطوي على تحيز فادح
إمكانية بل وجوب إعادة فتح  اللجوء إلى المحاكم الدولية وقد أكدت الممارسات العملية لعملية

هذه ، نطوت على أخطاء جوهرية في الواقع أو القانون يفرض تصحيحها ومن أمثلةإالقضية التي 

                                                           
بب لإبطرال ارتضرائها الالترزام إلى الخطأ واعتبرت انه يجوز للدولرة الاسرتناد إلرى الغلرط فري معاهردة كسر 93من المادة  1أشارة الفقرة (1)

-49ص ، 2616ة ، ديروان المطبوعرات الجامعيرمحاضرات في القانون الدولي العام، عميمر نعيمة،انظر في هذا بن عامر تونسيبها 
40. 

 .131ص، 2611،دار النهضة العربية القاهرة، محكمة العدل الدولية وشرعية قرارات الهياكل الدولية، أحمد بوعون(2)
 .199ص ، مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، حسين حنفي(3)
 .149ص ، مرجع سابق، الخير قشي(4)
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الأخطاء سوء تفسير المحكمة للأدلة المقدمة أو الخطأ في الحساب أو عدم توافق القرار مع الوقائع 
 .)1)مادية في القانوننطواء القرار على أخطاء إأو 

مع  أو، ستماع إلى أطراف النزاعويعتبر من قبيل الخطأ الواضح أن يصدر الحكم دون الإ
أو  مما يعني عدم معرفة المحكمة معرفة تامة بعناصر الإثبات، السماع لأحدهم دون الباقين

 مساواة بينوبالتالي تكون المحكمة قد خالفت مبدأ ال، ببعض الوقائع اللازمة لإصدار حكمها
 .  )2) الحكم لصدور اللازمة التصويت لقواعد المحكمة مراعاة عدم إلى ذلك يرجع وقد، الخصوم

 Orinoco Steamshipشركة  قضية الجوهري الخطأ على فيها الطعن أسس التيومن القضايا  
ارة الخطأ بإث كتفاءالإ تم أنه والملاحظ، بيجل قناة وقضية البلجيكية السفن مالكي مطالبات قضية

حيث تمسكت الحكومة الأرجنتينية ، كما حدث في قضية قناة بيجل، في القانون في بعض الأحيان
، أي في القانون والواقع، ستناد أحيانا أخرى إلى الخطأ بنوعيهبينما تم الإ، بوقوع أخطاء تفسيرية

  .)3)وقضية تحكيم شاميزال Orinoco Steamshipكما حدث في قضية شركة 
ية حكم التحكيم ملك إسبانيا تذرعت نيكارجوا أيضا بالأخطاء الجوهرية للمحكم والتي وفي قض

إذا كان يجب على المحكم أن يفحص وفقا لمشارطة ، في رأيها يجب أن تؤدي إلى بطلان الحكم
ويجب عليه أن يعطي لها الأولوية ، التحكيم الخطط والخرائط والوثائق الأخرى التي تم تقديمها

ر منطقية وأكثر صوابا ولذا رأت نيكارجوا بطلان الحكم لارتكاب المحكم لتلك الأخطاء لأنها أكث
الجوهرية ولكن محكمة العدل الدولية قررت أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة لأنه لا يمكن 

 .مناقشة ما يشكل بالنسبة للمحكم ممارسة لسلطته التقديرية
بأنها لن تمتثل لحكم "ية صرحت الحكومة الأمريكية وفي قضية الأنشطة الحربية وشبه الحرب

ختصاصها بالنظر في القضية وقبول الدعوى لأنه تضمن أخطاء قانونية إالمحكمة المتعلقة بقبول 
والخطأ في الواقع يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في  ،)4)" وبني على سوء فهم للأدلة وتشويهها

                                                           
 -:إلى ما يلي Lehigh vailwayفي قضية أشار الحكم التحكيمي الصادر (1)

"it is clear that where the commission has misinterpreted the evidence ,or made a mistake in calculation ,or 

where its decision does not follow its final findings, or where in any other respect the decision does not comport 

with the record as made ,or where the decision involves material error of law ,the commission ,not only has 

power ,but is under the duty upon proper showing ,to reopen and correct a decision to accord with the fact and 

applicable legal rules my understanding is that the commission has repeatedly done so where there was a. 

palpable in its decision". 
إلرى أن –برين أمرور أخررى – اسرتنادا السرنغال صرالح فري والحكرم بيسراو، غينيرا حجرج رفرض إلرى الدوليرة العردل محكمرة انتهرت وقرد(2)

لا يلغي إطلاقا الموقف الصريح الرذي ،لوك إضطرد عليه العمل في المحاكم الدوليةس هوالإعلان الصادر عن الرئيس والملحق بالحكم 
المصرري مرجرع  الموقرف التحكريم فري القرانون الردولي وفري القرانون ،أحمرد أبرو الوفرا: اتخذه الرئيس بالتصويت في صرالح القررار المرذكور

 .70سابق ص 
 .70ص، سابق مرجع،"عالراب الجزء" الأمم بين القانون، غلان فان اردهجير(3)
 .140ص  ،مرجع سابق،الخير قشي(4)
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اقعة كانت مجهولة للخصوم أو للخصم الذي يطالب الحكم إذا انبعث هذا الخطأ عن جهل بو 
كتشافها لممارسة أثر حاسم في الدعوى وأن يكون ذلك إبإعادة النظر وللقاضي وأن يكون من شأن 

أما الخطأ في القانون فهو يشكل تجاوز للسلطة عندما يجهل المحكم ، من قبل مضي مدة معينة
الآمرة أو يخالف القواعد القانونية المذكورة في  مبدأ من مبادئ القانون الدولي أو ينكر لنصوصه

 .)1)مشارطة التحكيم صراحة أو ضمنيا
عتبار الخطأ الجوهري عيبا يمس سلامة إن الفقه والقضاء الدوليين لم يرفضا إوعلى ذلك ف

  .إذا وجدة في ظروف النزاع ووقائعه ما يساند قيامه، وصحة الحكم القضائي الدولي
ستعمال إب التدليس في هذا المجال خاصية إذ تؤكد السوابق التاريخية يكتس  :التدليس  -ه

ستصدار الأحكام والقرارات من المحاكم وهيئات ولجان التحكيم إحتيالية في الأساليب والطرق الإ
وذلك عن طريق تقديم مستندات مزورة وغير صحيحة أو شهود أو خبراء مأجورين لتأكيد ، الدولية

عتبر العديد من إولذلك ، ف في النزاع المطروحة على الجهات سالفة الذكروجهة نظر أحد الأطرا
الفقهاء والتجمعات الدولية التدليس أحد أسباب بطلان الحكم والقرار الصادر من جهات التحكيم 

 . )2)الدولية من قديم 
جتماعها حتى يمكن إمن نموذج إجراءات التحكيم عدة شروط يلزم  33وقد حددت المادة  
 : مسك بالتدليس كسبب لإبطال الحكم أو القرار الصادر من هيئة التحكيم تمثل في الأتيالت

ستخدمت بذاتها واقعة حاسمة في إحتيالية التي أن تكون الأساليب  والطرف الإ : الشرط الأول
النزاع المطروح على المحكمة أو يؤثر على واقعة حاسمة في النزاع المطروح أما إذا لم يكن هو 

فلا يجوز ، بحيث يمكن أن يقوم الحكم على غيرها من الوقائع، ب الرئيسي الذي قام عليهالسب
 . )3)عتبار التدليس هنا سببا لبطلان الحكم أو القرارإ

كتشاف التدليس إكتشاف التدليس بعد صدور الحكم بمعنى ألا يتم إأن يتم  : الشـــــرط الثاني
كتشاف التدليس إذلك لأن ، المحكمة ذاتها قبل صدور الحكم سواء من صاحب المصلحة أو

، وجب عن صاحب المصلحة طرحهيكواقعة حاسمة أو مؤثرة في تلك الواقعة قبل صدور الحكم 
وللمحكمة الأخذ به من عدمه فإذا ثبت لديها إقامة حكمها على ، على المحكمة وتقديم الدليل عليه

أما إذا لم ، بعد صدوره حكمها أصلا مقتضاه وبالتالي ينقضي مبرر إعادة طرحه على المحكمة
يثبت لديها فإنه يمنع إعادة التمسك بالتدليس مرة أخرى بعد صدور الحكم في النزاع إعمالا لقواعد 

 .حجية الأحكام
                                                           

 .299ص ،مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي،حسين حنفي(1)
 .391ص  ،مرجع سابق  ،في القانون الدولي نظرية البطلان، حمدي فتح الله(2)
 .72ص  ،مرجع سابق ،كمحكمة طعن محكمة العدل الدولية  دور حسين عمر،(3)
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إلا يكون جهل الطرف الذي يتمسك بالبطلان للتدليس ناتجا عن تقصير أو : الشرط الثالث    
 .خطأ منه

 60حب المصلحة بطلب إعادة النظر في الحكم في خلال مدة أن يتقدم صا: الشرط الرابع
وات من تاريخ صدور أشهر من تاريخ اكتشاف الواقعة الجديدة الحاسمة بما لا يتجاوز عشر سن

ومن المسلم به أن تزوير المستندات المقدمة إلى المحكمة التحكيم أو رشوة أو ، الحكم المذكور
فادة المحكمة تعد من أساليب وطرق التدليسالشهود والخبراء للأدلة بيانات غير   . )1)صحيحة وا 

ويعد فساد المحكمين أحد أسباب الطعن : مدى الاعتداد بالإفساد أو الرشوة كسبب للبطلان-و
وفي الواقع إذا أمكن تصور فساد ، في حكم التحكيم وذلك لأنه يمس مبدأ حياد القاضي ونزاهته

حتمال إفساد محكمة قضائية مكونة من عدد كبير من إالمحكم المرجح في قضايا التحكيم فإن 
القضاة كمحكمة العدل الدولية يعد أمرا مستبعدا حيث يتطلب الأمر رشوة أو إفساد ثمانية قضاة 

 . )2)على الأقل للحصول على الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم 
ايا أو امتيازات أو وهذا الإفساد يتحقق في حالة ثبوت حصول المحكم على مبالغ مالية أو هد

في الحكم  رأيلمحكم لوكذلك في حالة ما إذا كان ، أية منفعة من أجل تصويته في صالح الحكم
ل صنه فاأوليس على أساس ، على أساس موقف سياسي يتبناه هو أو الدولة التي ينتمي إليها

 .من طرفي القضيةيثبت في مسائل تتعلق بالواقع والقانون وعلى وفق الأدلة والمستندات المقدمة 
من مشروع جولد شميدت المقدم  39من المادة  16ففي نطاق معهد القانون الدولي قررت الفقرة 

إلى معهد القانون الدولي المتعلق بمشروع نظام محاكم التحكيم الدولية بطلان الحكم أو القرار في 
 . حالة إفساد أو رشوة المحكم 

على المشروع المقدم  19/11/1493 : العامة بتاريخ وفي نطاق الأمم المتحدة وافقت الجمعية
منه إفساد أو رشوة المحكم كأحد  39من لجنة القانون الدولي بشأن التحكيم الدولي تضمنت المادة 

 . أسباب بطلان أو القرار الصادر من جهات التحكيم
سك فنزويلا ومن أشهر الأمثلة عن بطلان أحكام وقرارات المحكمين سبب الإفساد أو الرشوة تم

-1300ببطلان الأحكام الصادرة لجنة التحكيم الثلاثية المنعقدة في كاركاس في الفترة بين عامين 
المنشأة بموجب الإتفاق المبرم بين الولايات الأمريكية وفنزويلا للفصل في مطالبات  1303

أن إجراءات  إذ تمسكت فنزويلا بعدة أسباب للبطلان منها، المواطنين الأمريكيين في فنزويلا
" تالماح " إصدار هذه الأحكام قد شابها التدليس والإفساد والرشوة على سند من أن المحكم

                                                           
 .297ص  ،مرجع سابق ،الحكم لقضائي الدولي،ين عمرسح(1)

(2) 
Merrills, J.G., International Disputes Settlement, Fourth Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 

2005, P.30. 
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Talnadge " كان صديقا لكل من الوزير المفوض للولايات المتحدة الأمريكية في كاركاس عاصمة
لى إ%  96 الذي كان يحصل على ما يقارب من" Murray"وأخ لزوجة المحامي مورث ، فنزويلا

ثم يتقاسمها مع رئيس هيئة ، من قيمة التعويضات المحكوم بها من اللجنة كأتعاب محاماة%  06
وأن المطالبات التي يتقدم بها المحامي كان يغالي في تقدير قيمة " Machada"التحكيم ماشدو 

التعويض المقضي به من اللجنة على غير أساس في حين كانت ذات اللجنة ترفض المطالبات 
وتبعا لذلك وقعت ، ترفع من المحامين الآخرين برغم قيامها على أساس قانونية صحيحة التي

أنشأنا بموجبه لجنة تحكيم أخرى أعادت الفصل في  69/16/1333 : الدولتان اتفاقا جديدا بتاريخ
  . )1)جميع المطالبات التي سبق أن فصلت فيها اللجنة المطعون عليها

التحكيم الدولية بسبب الإفساد  نقرارات محاكم وهيئات ولجأومثال آخر على بطلان أحكام و 
والرشوة القرار الصادر من اللجنة المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في ديسمبر عام 

بإعادة النظر في الحكم أو القرار السابق صدوره في النزاع القائم بين شركة وآخرين ضد  1433
اب تتمثل في سوء تفسير واستبعاد بعض الدلائل والخطأ في الحساب ألمانيا بناء على عدة أسب

 .)2)وعلى وجه الخصوص بسبب الغش والتواطؤ
إذ أن إفساده ، هذا ويكفى لإبطال حكم أو قرار التحكيم في رأينا رشوة أحد المحكمين ولو تعددوا

تشي أهلية الفصل في فتقاد المحكم المر أو رشوته تمس هيئة التحكيم وتجعلها غير مؤهلة نظرا لإ
وهو شرط أساسي يجب أن تتوافر في كل محكم أو ، النزاع تبعا لتخلف شرط الحيدة والنزاهة فيه

 .قاضي أو هيئات أو محاكم التحكيم أو محاكم العدل فضلا عن ذلك كله
فإن رأيه قد يكون هو المرجع أو أن يؤثر من جانب آخر عن أعضاء هيئة المحكمة في إصدار 

نه كما يمكن أن يكون الإفساد أو الرشوة أستعراض السابق نرى ومن الإ ،ح طرف معينحكم لصال
و الخطأ في المعاهدات كذلك يمكن أن تكون في الأحكام أو القرارات الصادرة من أأو التدليس  

 .المحاكم أو هيئات التحكم الدولية
 :طرق الطعن في الحكم القضائي الدولي :ثانيالفرع ال

عدل الدولية محكمة ذات درجة واحدة تفصل في النزاع كمحكمة أول وأخر درجة تعد محكمة ال
وذلك لإستقلال الأجهزة القضائية الدولية وعدم وجود أي تدرج بين المحاكم الدولية فلا وجود 

مما يعني أن النزاع ما ، )3)لمحكمة أعلى تراقب ما يصدر من أحكام بواسطة محكمة العدل الدولية 
ن إومما تقدم ف، أضاف نزاعا جديدا يتعلق بمدى صلاحية الحكم القضائي الدولي زال قائما بل

                                                           
(1) 

Bernahart. Rudolf., op.cit, P.118. 
(2)

 Ibid.P.119  .  
مشركلة تنرازع الاختصراص القضرائي الردولي فري –إبرراهيم احمرد خليفرة - ومرا تثيرره مرن مشراكلانظر في ظاهرة تعدد المحراكم الدوليرة (3)

 .2664القاهرة ،دار النهضة العربية، القانون الدولي العام
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إعادة النظر بها وذلك  وهي تتمثل في، طرق الطعن في الحكم الدولي تتعدد بتعدد أسباب بطلانه
فضلا عن أن الحكم الذي ، (أولا)كتشاف واقعة جديدة كانت مجهولة عند صدور الحكم إفي حالة 

قد يكون غامضا في معناه أو في مدلوله مما يؤدي إلى نزاع بين أطراف الحكم تصدره المحكمة 
كما أن لمحكمة العدل الدولية تصحيح ما يشوب حكمها من أخطاء مادية ، (ثانيا)حول تفسيره 

 (.ثالثا)كالأخطاء المطبعية أو الأخطاء الحسابية
 .إعادة النظربإلتماس  الطعــن  -أولا 
كتشاف واقعة إطلب إعادة النظر بالحكم هو طريق للطعن يقوم على أساس : تعريفــــــــــه - 1

مع أنها كانت موجودة قبل صدور الحكم  ،)1) مرة بعد صدور الحكم الأصلي جديدة تعرف لأول
ولكن كانت مجهولة للطرف الذي يطالب بإعادة النظر بالحكم وللمحكمة التي فصلت في الدعوى 

حاسم في الدعوى أي أن المحكمة لو علمت بهذه الواقعة لتغير  وكانت هذه الواقعة ذات أثر
عادة تقييمه في ضوء هذه الوقائع ، حكمها ويؤدي طلب إعادة النظر إلى إعادة طرح النزاع وا 

 . )2)الجديدة 
لا يتمتع الحكم الباطل ألتماس إعادة النظر إلى إبطال الحكم ولذا فإنه من المنطقي إيهدف 

ويظل الحكم ذا ، عتبار الحكم قرينة على صحة ما ثبت فيهإذه الحجية هو ن أساس هحجية لأالب
 .)3)حجية حتى يباشر حق التماس بإعادة النظر 

نما يجب أن  هذا وأن مجرد تقديم إعادة النظر في الحكم لا يؤدي إلى وقف تنفيذ هذا الحكم وا 
ستمرار إلا إذا رأت أن الإ والمحكمة لا تصدر مثل هكذا قرار، )4) يصدر قرارا من المحكمة بذلك

بتنفيذ هذا الحكم المطعون فيه يؤدي إلى وضع لا يمكن إعادته إلى ما كان عليه أو التعويض عنه 
ثر أوما إذا كان لها ، لاسيما وأنها تملك سلطة تقديرية واسعة في تقييم الوقائع التي تم اكتشافها

من النظام الأساسي لمحكمة العدل  01حاسم في سير الدعوى أم لا فضلا عن ذلك فإن المادة 
نه يمكن للمحكمة أن تشترط تنفيذ الحكم حتى يمكن البدء أالدولية نصت في فقرتها الثالثة على 

 . بإجراءات إعادة النظر
تجه جانب من الفقه بأن طلب إعادة النظر إ: الطبيعة القانونية لطلب الطعن بإعادة النظر -2

ولكنه وسيلة لتحقيق العدالة بين أطراف الدعوى التي صدر فيها  في الحكم لا يعد طعنا في الحكم
                                                           

(1) 
ROBERT KOLB.op.cit.827 .  

ي إلا انره لا محرل لره عنرد تجدر الإشارة إلرى أن الطعرن بإعرادة النظرر يكرون ممكنرا فري حالرة ممارسرة المحكمرة لاختصاصرها القضرائ(2)
نمررا تصردر رأيررا ممارسرة الاختصرراص الاستشراري لأ ن المحكمررة عنرد ممارسررتها لهرذا الاختصرراص الأخيرر لا تصرردر حكمرا علررى وقرائع وا 

 .استشاريا تفتي بموجبه في مسائل قانونية
 .716ص ، مرجع سابق، محمد الغنيمي(3)

(4)
Nemer Caldeira Brant Leonardo. L'autorité de la chose jugée et la révision devant la Cour internationale de 

Justice op.cit.p. 256. 
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ن أطراف الدعوى تستند في طلب إعادة النظر إلى أساس ما كانت لتأخذ بها المحكمة لأ، الحكم
أي أن المحكمة سترفض طلب إعادة النظر لو ، بعد صدور الحكم لو علمت بها من قبل صدوره

وجهة نظره هذه بالقول  لحكم  كما يستند هذا الرأي في تبريركانت تعلم بهذه الوقائع قبل صدور ا
  .(1)بأن المشرع الداخلي يستعمل مصطلح طلب إعادة النظر ولا يقول طعنا بالحكم

نه في مثل هذه الحالات يكون تصحيح ذلك الخطأ تحقيق للعدالة أمن هنا رأى المشرع الدولي 
الأمر المقضي به فأتاح السبيل إلى حجية حترام ا  ستقرار القانوني و أسمى وأهم من الحرص على الإ

ولما ، وذلك عن طريق طلب إعادة النظر في الحكم الثابت، بتغاء إظهار الحقيقةإإصدار هذه القوة 
كان من شأن ذلك الطريق أن ينال من حجية الأحكام فقد جعله طريقا استثنائيا وحصر نطاقه في 

 . )2)أضيق الحدود 
دولية في رأيها الاستشاري المتعلق بآثار أحكام المحكمة الإدارية للأمم أكدت محكمة العدل ال

أن النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة تعطي "المتحدة المتعلقة بالتعويض حيث قالت 
نها بدون استئناف فإن ذلك لا يمكن أن يشكل مانعا أمام  لأحكام المحكمة الإدارية الطابع النهائي وا 

مة الإدارية في أن تعيد النظر بنفسها في الحكم الذي أصدرته في ظروف خاصة تتمثل المحك
ويمكننا القول أن إلتماس ، "كتشاف وقائع جديدة ذات أهمية حاسمة فيما كشفت عنه إعندما يتم 

إعادة النظر هو طرق للطعن فيه إلا أنه يتميز بوجوب توافر أسباب كانت مجهولة وقت سريان 
ر الحكم النهائي هذه الأسباب تظهر من خلال تكشف واقعة حاسمة كانت تؤدي الدعوى وصدو 

وعلى هذا نتساءل عن الأساس القانوني لإعادة ، "بتغير عقيدة المحكمة لو كانت ظاهرة قبل الحكم 
 .النظر
كثيرا ما تنص إتفاقيات التحكيم والأنظمة الأساسية : الأساس القانوني لإعادة النظر -3

ل الدولية على إمكانية طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من طرف المحكمة التي لمحاكم العد
من إتفاقية لاهاي  99وتحدد الشروط الواجب توافرها لقبول ذلك الطلب فقد نصت المادة ، أصدرته
يجوز لأطراف النزاع أن يتمسكوا في الإتفاق الخاص بالتحكيم بحق إعادة "على أنه  1155لسنة 

     .)3)"لحكم وحددت هذه ضوابط ممارسة هذا الحقالنظر في ا

                                                           
 197ص  ،مرجع سابق ،الأحكامالطعن في  ،حمدأمصطفي (1)
الردولي  المجلرة المصررية للقرانون ،المتعلق بقضية الامتداد القاري بين ترونس وليبيرا 1432النظر الصادر  إعادةطلب ،الوفاأبو حمد أ(2)

 .749ص  ،91المجلد  1439
 .94ص ،مرجع سابق ، اشكالية تنفيذ احكام المحاكم الدولية،الخير قشي(3)
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حيث كان للنصوص الواردة في إتفاقيات لاهاي الأولى والثانية بخصوص إعادة النظر تأثير 
 على واضعي النظام الأساسي للمحكمة

الأمر الذي أدى بهم إلى إدارج نص خاص يمنح  ،)1)
من النظام الأساسي للمحكمة وهذا  51ختصاص إعادة النظر في الأحكام وهي المادة إالمحكمة 

النص عالج موضوع إعادة النظر في الأحكام بصورة أكثر دقة وتنظيم مما هو عليه الحال في 
أن إعادة النظر يجد أساسه في إتفاق الأطراف على ، إتفاقيات لاهاي لأنه طبقا لاتفاقيات لاهاي

 1ف  13التحكم حيث تنص المادة  ومن دون هذا النص الذي يرد في معاهدة، جواز إعادة النظر
يمكن للأطراف أن يحتفظوا في اتفاق التحكيم بحق طلب "على أنه  1597من إتفاقية لاهاي لعام 

، نه على صعيد المبادئأ  Laliveوفضلا عن ذلك ذكر الأستاذ ، "إعادة النظر في حكم التحكيم
حسنة ولنفس الاعتبارات القائمة في فإن إعادة النظر تكون مبررة لاعتبارات أساسية من العدالة ال

 .  )2)القانون الداخلي
فإن الأساس يجد مصدره في قاعدة سائدة في المبادئ العامة ، وبالنسبة للأستاذ جورج سل

من النظام  33من المادة ( ج)والتي تعد طبقا للفقرة ، للقانون المعترف بها من الأمم المتحضرة
كما أن القاضي الدولي عندما يصدر حكمه ، قانون الدوليالأساسي للمحكمة مصدرا من مصادر ال

ن تحقيق العدالة بصورة صحيحة وتنقية إولذلك ف، يهدف إلى تحقيق العدالة بين أطراف النزاع
الحكم مما قد يشوبه من عيوب ترجع إلى وقائع كانت غير معروفة عند صدور الحكم تستوجب 

وطلب إعادة النظر ،  (3)ن لم يرد نص بذلكا  لحكم و تمكين القاضي الدولي من إعادة النظر بهذا ا
نه حتى في حالة سكوت مشارطة التحكيم فان الطرف يمكنه المطالبة به في أيكون حقا بمعنى 

 . )4)حالة اكتشاف وقائع جديدة قابلة لجلب تعديلات على الحكم 
 

                                                           
 واقعة تكشف بسبب إلا الحكم، في النظر إعادة التماس يقبل لا 1- من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية61 المادةتنص (1)

 الطرف جهل يكون ألا على النظر، إعادة يلتمس الذي والطرف المحكمة من كل الحكم صدور عند يجهلها كان الدعوى في حاسمة
 الواقعة وجود راحةص فيه تثبت المحكمة، من بحكم تفتتح النظر إعادة جراءاتإ 2- .منه إهمال ناشئا عن الواقعة لهذه المذكور
 .القبول جائز ذلك على ناءب الالتماس أن به النظر، وتعلن إعادة تبرر صفاتها التي فيه وتستظهر الجديدة

 .النظر إعادة راءاتإج في السير تقبل أن قبل أصدرته، الذي بحكمها العمل توجب أن للمحكمة يجوز 3-
 .الجديدة الواقعة تكشف من الأكثر على أشهر ستة خلال النظر، إعادة التماس يقدم أن يجب 4-
 .الحكم تاريخ من سنوات عشر انقضاء بعد النظر لإعادة التماس أي تقديم يجوز لا 5-

 .273ص  ،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي ،حسن حنفي (2)


(3)
George selle rapport sur la procédure –A/C.N.04.18.1950.P82. 

ة فري بحرق أحرد الأطرراف المتنازعر 1597من نموذج قواعد التحكيم المعد من لجنرة القرانون الردولي فري عرام  37وقد اعترفت المادة (4)
طلب إعادة النظر في حكم التحكيم حتى إذا لم يوجد نص يقرر ذلرك فري معاهردة التحكريم لأن ذلرك يعرد مرن الأمرور الرئيسرية التري يقروم 

   EL Ouali  A.op.cit. P120 عليها النظام التحكيمي
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ن كان صحيحا من حيث ا الأحكام  مضمونلمبدأ إلا أنه عند إستقراء والواقع أن هذا الرأي وا 
التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بصدد طلبات إعادة النظر لا نجد أي إشارة إلى تأسيس سلطة 
المحكمة بهذا الصدد على المبادئ العامة للقانون إذا أن المحكمة تؤسس سلطتها بصدد هذه 

وهذا ما ، ليمن نظامها الداخ 55من نظامها الأساسي فضلا عن المادة  51الطلبات على المادة 
ولا تكون ، يعني إن إعادة النظر تكون مقبولة بقوة القانون في ظل النظام الأساسي للمحكمة الدولية

 .خاضعة لأي إتفاق مسبق بين الأطراف
من النظام الأساسي للمحكمة بينت  51من المعلوم أن المادة : إعادة النظرشــــروط  -1

يمكن القول بأن شروط إعادة  ومن خلال النص ،)1)شروط إعادة النظر في حكم صادر عنها 
 : هي)2)النظر في الحكم 

وحتى يعتد بهذه الواقعة يجب أن :-أن ينصب الطلب على إكتشاف واقعة-شرط مادي -أ 
 :)3)يتوافر فيما يلي

أي أن هذه الواقعة ذات أهمية كبيرة بحيث لو علم بها : ــ أن تمارس تلك الواقعة أثر حاسما
ولذلك تم وصف هذه الواقعة أنها ذات أثر مغير ، دت لتغير الحكم الأصليدعوى لأأثناء سير ال

ولكن لم يكن لها أثر على ، وعلى هذا إذا تم إكتشاف وقائع جديدة، وحاسم في موضوع النزاع
الحكم الصادر بمعنى أنه كان سيصدر بالطريقة نفسها التي أصدرت بها حتى مع معرفة هذه 

  )4)كم فإنها لا تصلح مثل هذه الواقعة أساسا لتقديم طلب إعادة النظر بالحكمالوقائع قبل صدور الح
وقد  بمعنى أخر أنه لو علمت بها المحكمة قبل الفصل في الدعوى لتغير حكمها في الموضوع 

الطلب الذي  2663جانفي  13رفضت محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته بتاريخ 
                                                           

النظرر فري الحكرم الردولي التري ترنص  والتري تعتبرر أول مرادة تنظريم الطعرن بإعرادة1155من إتفاقيرة لاهراي  99جاء في نص المادة (1)
  .تحررررررتفظ فرررررري مشررررررارطة الررررررتحكم علررررررى الررررررنص علررررررى طلررررررب إعررررررادة النظررررررر فرررررري حكررررررم التحكرررررريم أنيمكررررررن للأطررررررراف  – 1"علررررررى 

 علررى وهررو لا يؤسررس إلا ،وفرري هررذه الحالررة و مررا لررم يوجررد شرررط مغرراير يجررب أن يوجرره الطلررب إلررى المحكمررة الترري أصرردرت الحكررم ــــ 2
براب المرافعرة مجهولرة للمحكمرة ذاتهرا  قغرلاإمن شأنها ممارسة أثر حاسم على الحكم وأن تكون هذه الواقعة عنرد إكتشاف واقعة جديدة 

 .وللطرف الذي يطلب إعادة النظر
و يعتررف لهرا بخصائصرها  جديردة،حة وجرود واقعرة ار صرولا يمكن أن تفرتح دعروى إعرادة النظرر إلا بصردد حكرم مرن المحكمرة يثبرت  ــ 3

 ويعلن بموجب هذا السند قبول الطلب  السابق،بند المحددة في ال
 .خلاله تقديم طلب إعادة النظريتم وتحدد مشارطة التحكم الميعاد الذي  ــ 1

إعرادة النظرر سرلطة فري يرد الأطرراف  جعلرت والملاحظ أن هذه المادة عالجة مسألة إعادة النظر معالجة كاملة إلا أنها يعاب عليها أنهرا
  .يها بنص خاص في مشارطة التحكموذلك بأن يتفقوا عل

مجتمعرة  الأساسريمرن النظرام  01حرددتها المرادة  التريمن قضية على انه يجب توافر الشرروط  أكثرمحكمة العدل الدولية في  أكدت(2)
 .رفضهوفي حالة تخلف أي شرط من شروط فان الطلب سيتم  ،طلب النظر إعادةحتى يمكن قبول طلب 

 .114ص ،مرجع سابق، (2669-2661)ء محكمة العدل قضا ،الوفا أبوأحمد (3)
(4) 

ROGER Pinto –op.cit.p12  
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في ، 1442جوان  11دة النظر في الحكم الذي أصدرته المحكمة بتاريخ تقدمت به السلفادور لإعا
قضية الحدود البرية والبحرية بين السلفادور و هندوراس استنادا إلى عدم وجود واقعة جديدة فضلا 

 11عن أن هذه الواقعة لم تكن بأية حال من الأحوال ذات أثر حاسم في الحكم الصادر بتاريخ 
  . )1)1442جوان 

 -مجهولة وجديد–ن تكون الواقعة قبل صدور الحكم غير معروفة ــ أ
أي أن يتم إكتشافها بعد صدور الحكم وأن تكون موجودة   :أن تكون هذه الواقعة جديدة -

 .وقائمة قبل أو أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم
ا كانت تعلمها فإذ، يجب أن تجهل المحكمة لهذه الواقعة الجديدة  :أن تكون الواقعة مجهولة -

طريقة كانت سواء طريق أحد الأطراف أو عن طريق الهيئات والمنظمات والخبراء لا يجوز  يبأ
 .(2) لهم الإدلاء بالمعلومات عن الوقائع محل النزاع

كذلك يجب أن تكون هذه الواقعة مجهولة للطرف الذي يطلب إعادة النظر في حكم محكمة 
 . )3)خفاها فلا يجوز الاستناد إليها بعد صدور الحكم العدل الدولية فإذا كان يعلمها وأ

يلزم أيضا إضافة إلى جهل وجود : ألا يكون جهل الطرف لهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه -
بحيث أدى هذا التقصير ، طالب النظر عدم التقصير في سلوكهأن يثبت ، هذه الواقعة المكتشفة

من غير الممكن نسبه الجهل بهذه الواقعة إلى خطأ إلى الجهل بهذه الواقعة أن يجب أن يكون 
في قضية الامتداد  1432فبراير  29الطرف صاحب الطلب أو إهماله ففي قضية مراجعة حكم 

ففي رأي  ،)4) القاري بين تونس وليبيا رفضت المحكمة الحجج التونسية المتعلقة بوجود واقعة جديدة
صلحتها أن تتأكد منها، في متناول تونس وكان من ممتياز كانت ن إحداثيات حدود الإإالمحكمة ف
من النظام  51فإن أحد الشروط الأساسية التي حددتها الفقرة الأولى من المادة  يهوبناء عل

الأساسي أي أن لا يكون جهل الواقعة راجعا لإهمال الطرف الذي التمس إعادة النظر لم يكن 
   .)5)متوفرا

  

                                                           
(1) 

Nemer Caldeira Brant Leonardo.op.cit.024 
 أخريهيئة  أية أولجنة  أومكتب   أوجماعة  أوفرد  إلىتعهد  أنوقت  أييجوز للمحكمة في " الأساسيمن النظام  96نص المادة (2)

 "بصفته خبيرا فنيا  الأمورمن  أمرفي  رأيهم  إبداءممن ذكروا   أيتطلب من  أنكما لها  ،قيق في مسألة ماتختارها  للقيام  بتح
 .239ص  ،مرجع سابق ،حسين حنفي(3)
يحرردد الخررط الحقيقرري للحرردود الشررمالية  1403تمثلررت هررذه الواقعررة الجديرردة فرري قرررار سرربق أن صرردر مررن مجلررس الرروزراء الليبرري عررام (4)

وادعت تونس أن الخط الحقيقي لتلك الحدود كران مختلفرا جردا  1432متياز بترولي منحته ليبيا وأشير إلى هذا الخط في حكم الغربية لا
 I.C.J.Rec.1985.p189 1432عن ذلك المبين في مرافعات ليبيا لعام 

(5) 
I.C.J.Rec.1985.p206. 
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  9و  9من فقرتيها  01وفقا للمادة   :شرط زمني -ب
عادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة إلتماس إيجب أن يقدم  : 9الفقرة 
 .الجديدة

 .نقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكمإلتماس إعادة النظر بعد إلا يجوز  : 9الفقرة 
خلال ستة أشهر  رالحكم على أقصى تقديا أوجبتا تقديم طلب مراجعة مويتبين من الفقرتين أنه

وهذا يعني إمكانية ، من تاريخ إكتشاف الواقعة الجديدة وقبل مضى عشرة سنوات من تاريخ الحكم
سقوط الحق في طلب إعادة النظر إذا إنقضت مدة ستة أشهر من تاريخ إكتشاف الواقعة الجديدة 

  .)1)نقضدون تقديم الطلب على الرغم من أن مدة العشر سنوات من تاريخ صدور الحكم لم ت
ولا شك أن النص على هذه المواعيد يستهدف عدم جعل الطعن بإعادة النظر سيفا مسلطا على 

على ما يبدو أن الغرض من تمديد المدة كان هدفه و ، بصورة كاملة استقراره وثباته هالحكم يهدد
 .الحد من ديمومة النزاع وهذا الأمر فيه مصلحة الدول وضرورة استقرار العلاقات بينها

تباشر إجراءات إلتماس إعادة النظر بقيام صاحب المصلحة بتقديم : إجراءات إعادة النظر -9
وأنه يطلب مراجعته لإكتشاف وقائع جديدة حاسة ، طلب على عريضة يثبت فيه الحكم محل الطعن

لم تثر أثناء سير الدعوى وحتى صدور الحكم ويبين إستفاءها لخصائص الواقعة الجديدة وأهميتها 
تقوم المحكمة بإخطار الطرف الآخر في الدعوى بهذا الطلب ويحدد له مدة لتقديم  ،)2) هله إياهاوج

 .ملاحظاته عليه
المرحلة الأولى تقتصر على مسألة قبول طلب إلتماس إعادة النظر وذلك عبر تأكد  فإجراءات

اءا على ذلك أن المحكمة من توافر الشروط المطلوبة في إعادة النظر والمبينة سابقا وتعلن بن
لكن هل يؤدي طلب إعادة النظر إلى وقف تنفيذ  ،)3)  الطلب مقبول لتوافر الشروط المطلوبة فيه

يمكن للمحكمة في حالة توافر الشروط أن تعلق إفتتاح إجراءات إعادة النظر على التنفيذ ، الحكم ؟
يذ المسبق لهذا الحكم شرطا المسبق للحكم وحينئذ يعتبر قيام الدولة التي صدر الحكم ضدها بالتنف

 . )4)لازما لقبول الطعن بإعادة النظر على التنفيذ المسبق للحكم

                                                           
محكمة اعتمدوا في تحديد شروط طلب اعادة النظر اعتماد كليا على القول بأن واضعي النظام الأساسي لل إلىهدسن  الأستاذيذهب (1)

الشرررط  باسررتثناءبشررأن التسرروية السررليمة للمنازعررات  1467مررن اتفاقيررة لاهرراي لسررنة  33و المررادة  1344 ياتفاقيررة لاهررامررن  99المررادة 
بنراء علرى  أشرهروالشررط المتعلرق بمردة السرتة  إبطرالالشررط المتعلرق بمردة العشرر سرنوات بنراء علرى اقترراح  إضرافةترم  إذالمتعلق بالمدد 

 .ااقتراح كند
 .من اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية 44من المادة 1الفقرة (2)
 . من النظام الأساسي لحكمة العدل الدولية 01من المادة  2الفقرة (3)
ذ ،مرن النظرام الأساسري لحكمرة العردل الدوليرة  01مرن المرادة  3الفقرة (4) ا علقرت المحكمرة الإجرراءات فإنهرا لا تسرتمر بهرا إلا بعرد أن وا 

مرن النظرام الرداخلي للمحكمرة العردل  44مرن المرادة  9نصت الفقررة  وقد.يقدم طالب إعادة النظر في الحكم ما يثبت انه قام بتنفيذ الحكم
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ونظرا لطابع الديمومة الذي تتسم به محاكم العدل فإن مسألة إلتماس إعادة النظر في الحكم 
الصادر لا تثير أية مشكلة بحيث يمكن تقديم الطلب في أي وقت في حدود الشروط المقررة في 

فمحكمة ، لكن قد نجد صعوبة بالنسبة لمحاكم التحكيم، )1) نظام الأساسي للمحكمة المعنيةال
التحكيم تنحل ونزول عنها سلطاتها بمجرد إصدارها للحكم وخاصة وأنها لا تستطيع الإبقاء والحفاظ 
على المحكمة لمدة عشر سنوات لأجل توفير المدة المطلوبة ونظرا لصعوبة الموقف فقد نصت 

ة، على القاعدة الأساسي 1591من نموذج قواعد التحكم التي أعدته لجنة القانون  31/9ادة الم
يجب أن يقدم طلب إعادة النظر في جميع الحالات التي يتيسر فيها ذلك " 9حيث نصت الفقرة 

 33من المادة  0ستحالة هذه الحالة فقد جاءت الفقرة إأما إذا ، "أمام المحكمة التي أصدرت الحكم 
إذا لم يكن من الممكن لأي سبب كان عرض الطلب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم " حل آخرب

 .)2)  "أمام محكمة العدل الدوليةبواسطة أحدهم  فان الطعن يمكن أن يكون
حكم جديد يلغى أو  وه، النظرفي كل الأحوال فإن الحكم الصادر بشأن طلب إعادة  هإلا أن

من النظام  01المادة  و 06و  95ع للأحكام الواردة في المواد يعدل الحكم الأصلي وأنه يخض
 .ومن ثم لا يؤثر على الطابع النهائي للحكم، الأساسي

إن الغموض المفترض لحكم المحكمة يمكن أن يشكل حاجزا  :طلب تفسير الحكم -ثانيا 
ن أجل طراف على توجيه طلب للمحكمة ميحول دون تنفيذه ولهذا تنص النصوص على قدرة الأ

 ته، وعلى ذلك فما المقصود بالتفسير و ما هي طبيعحجيته حكامها وذلك بتفسيرأتوضيح أحد 
جراءاته  .)3(وأساسه القانوني و ما هي شروطه وا 

تفسير الحكم هو إجراء يستهدف توضيح الحكم وبيان معناه و : الحكم  تفسيربالمقصود  -1
فحيث يكون هناك غموض أو إبهام في ، ذهبس والغموض عن مدلوله حتى يتسنى تنفيلإزالة ال

بتغاء الوقوف على حقيقة إستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم الحكم ترفع دعوى التفسير لإ
فمناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق ، المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد
كما إذا كانت ، قصدته المحكمة بحكمها غامضا أو مبهما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما

                                                                                                                                                                                     

، وقرد "ذ المسبق للحكم أصدرت أمرا بهرذا المعنرى يكون فتح باب إجراءات إعادة النظر مرهون بالتنفي أنإذا قررت المحكمة "الدولية أنه 
إذا كرران الحكررم المررراد تفسرريره أو أعررادة النظررر فيرره صررادر فرري المحكمررة قامررت هرري "مررن النظررام الررداخلي انرره  1ف  199قررررت المررادة 

ذا كان الحكم صادر عن إحدى الدوائر قامرت الردائرة المعنيرة برا ،ير أو إعادة النظرفسبالنظر في طلب الت لنظر فري طلرب التفسرير أو وا 
 ".إعادة النظر 

 .01ص  ،مرجع سابق،اشكالية تنفيذ احكام المحاكم الدولية، الخير قشي(1)
(2) 

Rapport, George seele; 24 avril 1957; Annuaire comm. Dr. Int.1957.NOL.11.P.11. 
تفسير  ،1491نوفمبر  26م الصادر في قضية اللجوء طلب تفسير الحك: حالات طلبات التفسير يجدر التذكير بها  ربعأهناك  (3)

تفسير - 1443تفسير القرار في قضية الحدود البرية والبحرية نيجيريا الكاميرون . 1432ليبيا لعام / الحكم  في الجرف القاري تونس 
 . 2661مكسيك والولايات المتحدة الأمريكية( أفينا)القرار فضية 
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عباراته قد صيغت على نحو يجعل من الصعب فهم المعنى المراد منها منطوق الحكم يحتمل أكثر 
فالتفسير إذن هو تلك العملية التي يكون الهدف من ورائها بيان المقصود من نص ، )1)من معنى 

 . )2) قانوني بالنسبة لمسألة معينة
ن لم تلتزم معناها الظاهر المتبادر ا  ر الأحكام على وجه تحتمله ألفاظها و سوللمحكمة أن تف  

للفهم مادامت المحكمة تبني تفسيرها على أسس معقولة مسوغة لعدولها عن هذا المعنى الظاهر 
 .)3)إلى المعنى الذي رأته مقصودا 

القضاة الذين  ويتم تفسير الحكم بالبحث في العناصر المكونة للحكم ذاته منفصلا عن إرادة
فالحكم القضائي ليس معاهدة ولا تصرف قانوني بل هو قرار قضائي تقوم بمقتضاه ، أصدروه

المحكمة بإعمال التقدير القضائي لمسائل الواقع القانوني والقانون ثم يطبق حكم القانون على 
التفسير فإذا وغموض الحكم وتناقص معناه هو السبب الرئيسي لطلب  ،(4)المسائل المتنازع عليها 

كان الحكم مبهما يجعل الأطراف تلتبس فيه فإن هذا يؤدي إلى عدم فهم حقيقة المعنى المراد منه 
أما السبب الثاني لطلب التفسير ، مما يصعب على الأطراف إعمال حكمه وبالتالي رفض تنفيذه

بوجهة نظره أي أن كل طرف من الأطراف يتمسك ، هو وجود نزاع بين الطرفين حول تفسير الحكم
 أما إذا لم يكن هناك اختلاف في الرأي، الخاصة في تفسيره للحكم المغايرة لوجهة الطرف الآخر

نه لا جدوى من ورائه  حتى أفلا يمكن أن يقبل طلب التفسير حيث ، وبالتالي لم يكن هناك نزاع
 . ولو كان الحكم غامضا مادام أن الأطراف قد إرتضوا طريقة معينة لتفسيره 

و  132المادة  1344تفاقيتا لاهاي لسنتي إمنحت : التفسيرالأساس القانونية لطلب -2
للمحكمة التي أصدرت حكما دوليا صلاحية التصدي لتفسيره بناء على طلب " ، 29المادة  1467

أي من أطرافه في حالة الاختلاف حول تحديد مضمونه أو مداه بسبب ما يكتنفه من لبس 
أو لواضع القانون حق   يفسر الحكم من أصدره"للمحكمة القائلة  وغموض ويعد هذا تطبيقا

  .)5)"تفسيره
إنتقل هذا النص بعد ذلك إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة ومن بعدها محكمة 

ستئناف وعند النزاع يكون الحكم نهائيا غير قابل للإ"التي تنص  59العدل الدولية بمقتضى المادة 
وقد حددت ، "بناء على طلب أي طرف من أطرافه، يرهه أو مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسفي معنا

                                                           
 .136ص  ،1442القاهرة ،دار النهضة العربية ،على درجتينمبدأ التقاضي  ،حمد هنيديأ(1)
 .363ص ،مرجع سابق ،الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية ،حمد الرشيديأ(2)
 .4-3ص ،مرجع سابق، المتحدة الأممدور محكمة العدل الدولية في تفسير ميثاق  ،رشيد مجيد الربيعي(3)
 .392ص  ،قضائيالحكم ال، محمد سعيد عبد الرحمان(4)
 .07ص  ،مرجع سابق ،الخير قشي(5)
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لتفسير امن اللائحة الداخلية الشروط والإجراءات الواجب إتباعها حتى يمكن تقديم طلب  43المادة 
حد طرفي الدعوى أو أحكم المحكمة وتشكل هاتان المادتان الأساس الذي يستطيع من خلاله 

 .الطلب من المحكمة تفسير الحكم الصادر في دعواهاكليهما 
قبول الاختصاص الإجباري للمحكمة بصدد الطعن " انريلوتي "وهذا يعني كما أكد القاضي 

ختصاص الأصلي كد عن الإأختصاصا جديدا تإطبيعي و لا يعد  وهذا في رأينا أمر ،)1)بالتفسير 
نما هو تصديق على هذا الإ وبالتالي تتوطد سلطة محكمة العدل ، اصختصبالبت في النزاع وا 

وقد أثير تساؤل حول مدى قدرت أطراف النزاع من خلال إتفاق خاص ، الدولية في تفسير أحكامها
من النظام الأساسي التي تجيز تقديم طلب التفسير من أحد الطرفين  06على مخالفة نص المادة 

 . فقط؟
عادة النظر  في الواقع أجابت محكمة العدل الدولية على هذا التساؤل وذلك في قضية تفسير وا 

إذ عرضت القضية على ، الصادر في قضية الجرف القاري بين تونس وليبيا 1432في حكم 
تفاق الطرفين على اللجوء معا إلى إتفاق خاص تضمنت المادة الثانية من إالمحكمة بموجب 

ها للمحكمة طالبة تفسير لجأت تونس وحد 1432محكمة العدل الدولية وبعد صدور الحكم سنة 
حتجت ليبيا بالمادة الثالثة من ، إمن النظام الأساسي 59بعض أجزائه وأسست طلبها على المادة 

 .تفاق الخاص وضرورة تقديم الطلب مشترك بين الطرفينالإ
د من متسيها بتفسير الأحكام الصادرة عنها ختصاصإإلا أن محكمة العدل الدولية قالت أن 

ولكن  ختصاص القضائي للمحكمة يرتكز على رضا أطراف النزاعن الصحيح أن الإوم، 59المادة 
وقد عبر  ،فهذا الرضا موجود وقائم 59رضا طرفي النزاع في هذه القضية يجد مصدره في المادة 

مة الخاص بالتفسير دون ختصاص المحكانضمامها إلى هذا النظام وقبولهما لإ دعنه الطرفان عن
وبناء على ذلك فإن المحكمة ملزمة ببحث ما إذا كانت الشروط ، نضمامالا دعن تشروط مسبق

 .الواجب توافرها لممارسة هذا الاختصاص بموجب نظامها الأساسي موجودة أم لا
تفاق خاص يشترط تقديم طلب بصفة إنتهت المحكمة إلى القول بأن إدراج نص صريح في ا  و 

تنازلا عن الحق الذي قرره النظام الأساسي  مشتركة لتفسير حكم صادر عن المحكمة لا يمكن عده
على الرغم من ، منه في حالة تمسك أحد الطرفين بحقه المقرر في النظام الأساسي 06في المادة 
ميثاق الأمم المتحدة  من 163لأن المادة ، تفاق الخاص أو المعاهدةمعاكس في الإ وجود نص

م النظام الأساسي بوضعه جزءا من الميثاق لتزامات التي تضمنها الميثاق ومن ثتفرض ترجيح الإ

                                                           
 .207ص  ،مرجع سابق ،الحكم القضائي الدولي ،حسين حنفي(1)
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على الالتزامات التي تتضمنها المعاهدات الدولية وبناء على ذلك رفضت المحكمة وجهة النظر 
 . )1) الليبية

تفاقيات التحكيم نصوصا مماثلة تخول محكمة التحكيم سلطة إهذا وقت تضمنت العديد من 
ويمكن في هذا ، ن يقبل خلالها الطلبأمدة التي يمكن بالتفسير وتحدد الالفصل في النزاع المتعلق 

 1479برم بين المملكة المتحدة وفرنسا سنة إتفاق الخاص الذي الصدد ذكر الفقرة الثانية من الإ
على أنه "فقد نصت هذه الفقرة ، "المانش"متداد القاري بينهما في بحر والمتعلق بتسوية نزاع الإ

حكمة تفسير الحكم في حالة عدم الاتفاق على مضمونه خلال يحق لأي الطرفين أن يطلب من الم
من الاتفاق الخاص المبرم بين  136وقد نصت المادة ، " (2)الأشهر الثلاثة التالية لصدور الحكم 

سرائيل في  : با على أناوالخاص بتحكيم ط 1430سبتمبر  11 مصر وا 
ى المحكمة توضيحه إذا طلب ر يعرض أي نزاع بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ الحكم عل1

 .يوما صدور الحكم 36ذلك أي من الطرفين خلال 
يوما من تاريخ الطلب وتصبح هذه  99ر تسعى المحكمة إلى تقديم هذه التوضيحات خلال 2

 "من هذه المشارطة  11/12التوصيات جزءا من الحكم ولا تعتبر جزاءا مؤقتا وفقا لأحكام المادة 
حد الأطراف في غياب النص على ذلك أن تقبل طلب التفسير من ولكن هل يجوز للمحكمة أ

ولأن هذه المشكلة لا تتعلق بالنظم الأساسية للمحاكم الدولية بل تتعلق أساسا بالتحكم لأن أغلب 
ولكن الطابع المؤقت لمحاكم التحكيم ، )3)المحاكم العدلية الدولية أقرت هذا الحق بشكل صريح

يجعل من الضروري إتفاق الأطراف على جواز بقاء المحكمة و إمتداد  وزوالها بعد إصدارها للحكم
عملها لفترة أخرى من أجل تفسير الحكم وفك رموزه والقضاء على إبهاماته وقد يتم هذه الإتفاق في 
مشارطة التحكيم بأن يتم النص على ذلك فيها أو إبرام اتفاق جديد يخول المحكمة سلطة تفسير 

لا فلا يجوز  .)4)تفسير حكمها  الحكم وا 
وقد تأكد هذا من الناحية العملية فعلى أثر حكم التحكيم الصادر من الرئيس الأمريكي 

Cleveland  في قضية السيدcerruti  طلبت الحكومة الكولومبية من هذا المحكمة  1151لعام
لهذا  ولكن وزير الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية أعلن رفض بلاده، تفسير بعض أجزاء حكمه

 .)5)  الطلب لان سلطته قد زالت بمجرد إصداره للحكم

                                                           
(1) 

I.C.J. Rec. 1985.p. 266  
(2) 

Zoller, Elisabeth., Note sur la Sentence Interprétative du 14 Mars 1978,op.cit.p.1293. 
 .04-03ص  ،مرجع سابق ،الخير قشي(3)

(4) 
Nemer Caldeira Brant Leonardo.op.cit. P308  .  
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لكن قد لا يتفق الأطراف على إخضاع النزاع المتعلق بتفسير الحكم إلى المحكمة التي أصدرته 
وقد يفشلوا كذلك في إبرام مشارطة تحكيم جديدة تنشئ محكمة جديدة بدلا من المحكمة التي انتهت 

فماذا يكون الحل و ما هي المحكمة التي تختص بالتفسير في هذه  ،وزال سلطانها بإصدارها للحكم
 .الحالة ؟

تنبأ نموذج قواعد التحكيم الذي أعدته لجنة القانون الدولي في ظل الأمم المتحدة بهذه المشكلة 
 .)1) 33واقتراح الحلول وقد ورد ذلك في المادة 

م الأساسي بعد أن أكدوا في مقدمة يبدو أن واضعي النظا: الطبيعة القانونية لطلب التفسير-3
ستئناف عادوا وأعطوا على الطابع النهائي للحكم وعدم قابليته للطعن بطريق الإ 06المادة 

 ،وذلك بتقديم طلب لتفسيره، للأطراف الحق في تفسير الحكم بسبب غموضه وعدم وضوح معناه
نحصر في توضيح الحكم ولكن طلب التفسير هذا لا يعد طعنا حقيقيا في الحكم وذلك لأنه ي

بهام  .وتفسير معناه و إزالة ما يحيط به من غموض وا 
فهو أداة تزيل أسباب ومظاهر الغموض وتسد النقص والقصور في منطوق الحكم ويهدف إلى 

بل وسيلة من أجل  وهو لا يمثل غاية في حد ذاته، بيان وترجيح المعنى الحقيقي لما جاء بالحكم
 .)2) اتطبيق الحكم تطبيقا سليم

فطلب تفسير الحكم يفترض وجود نزاع بين الأطراف حول معنى الحكم ومن شأن هذا الطلب  
من المعلوم أن تفسير أي حكم صادر عن أية  و، القضاء على هذا النزاع الذي يعوق تنفيذ الحكم

حكمة لا يضيف شيئا جديدا إلى حجية الشيء المقضي به لأنه يكون في حدود الحكم المفسر م
لا يضيف أي شيء "ك قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن تفسير أي حكم صادر عنها لذل

  . (3)"إلى حجية الأمر المقضي به  وليس له أي أثر إلا في حدود القرار الخاص بالحكم المفسر
وفي كل الأحوال فإن طلب التفسير هدفه تبيان و إيضاح ما شاب الحكم من غموض مع عدم 

الإلزامية والإبقاء عليها ومن جهة أخرى فإنه لا يستهدف تعديل الحكم أو إلغائه أو المساس بقوته 
أي أنه لا يؤثر بأي حال ، الإجابة على تساؤلات لم يتم الفصل فيها بموجب الحكم المراد تفسيره

لأن عملية التفسير مجرد كشف عن حالة عدم ، من الأحوال في مبدأ حجية الأمر المقضي به
                                                           

ررر كرل نرزاع ينشرب برين الأطرراف متعلرق بتفسرير ومضرمون الحكرم يكرون بنراء علرى طلرب علرى عريضرة مرن 1 :التي تنص على مايلي(1)
ررر وفري الحالرة  2"خاضرعا للمحكمرة التري أصردرت هرذا الحكرم  ،اريخ صردور الحكرموفري خرلال ثلاثرة أشرهر تحسرب مرن تر ،أحد الأطراف

ذا لم يتوصل الأطراف في خرلال الميعراد السرابق  ،التي يستحيل فيها لأي سبب كان إخضاع النزاع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وا 
 .لى طلب على عريضة من أحد الأطراف فإنه يمكن النزاع أمام محكمة العدل الدولية بناء ع ،إلى اتفاق على حل آخر

الحكم حتى يتم الفصل في  رر وفي حالة الطعن بالتفسير يمكن للمحكمة أو محكمة العدل الدولية تبعا للظروف أن تقرر وقف تنفيذ 3
 .الطعن 

(2) 
Par Patrick  Dumberry , op.cit.p207 .  

(3) 
Chales Rousseau, op.cit.p365. 
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يضاحها بحيث تكون في متناول فهم أطراف النزاع زائد الوضوح والإ بهام إلى حالة بيان عناصر وا 
عدم تلقي صعوبة في عملية التنفيذ وبذا فإن عملية التفسير ليست اعتراضا على الحكم بل هي 

 .اعترافا به من خلال تحديد مضمونه وبيان منطوقه
عند النزاع "سي للمحكمة على أنه من النظام الأسا 06نصت المادة : شروط تفسير الحكم-1

فهم ي "أطرافه  في معنى الحكم أو مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من
شترط وجود نزاع بين الأطراف حول معنى الحكم أو مدلوله حتى يمكن قبول إنه أمن هذه المادة 

ل جدل حلى معناه أو يكون مالمشدد عالغموض ولكن يرجع في الأساس عندما يطغى ، تفسيره
ختلاف مواقف الأطراف بشأن المسألة المثارة سواء انصب على المنطوق أو بعض إبسبب 

عناصر التسبيب التي تبدو غامضة وتحتاج إلى توضيح و إن أمكن تكوينها فهي تنفيذ عدة معاني 
 : وبناء على ذلك يمكن القول بأن شروط تفسير حكم هي (1)تصل إلى حد التناقض

إبهام الألفاظ و هالعلة في ذلك الغموض : أـ أن يكون الحكم المراد تفسيره غامضا ومبهما
والعبارات التي صيغ بها الحكم والتي تقيم حدا فاصلا بين مضمون الحكم والسياق العام الذي ورد 

 ار معها التساؤل بشأن المعنى الحقيقي الذيثوي، الوضع إلى ظهور تفسيرات خاطئةفيؤدي ، فيه
تتجه إليه مقاصد واضعي الحكم وطالما لا يوجد تفسير صحيح تبقى الآراء مختلفة بشأن ما تم 

جل الوقوف على أومن ، الفصل فيه أي منطوق وحيثيات الحكم التي تشكل قاعدة لتسبيبه وتعليله
لأنها عتبارات اللاحقة على صدور الحكم ستبعاد الوقائع الجديدة والإإالمعنى الحقيقي للحكم ينبغي 

 .(2) قضية جديدة من شأنها أن تبطل الطعن
فالتفسير يتوقف عند حدود ، وتوفر شرط الغموض إنما هي مسألة ترجع للمحكمة وتقدريها

الغموض والإبهام حسب تقدير المحكمة وليس بحسب فهم وتقدير مقدم الطلب أي أن غموض 
لا يجوز للأطراف أن يتخذوا  ومن ثم، الحكم وتناقض معناه هو الشرط الرئيسي لطلب التفسير

طلب التفسير وسيلة لتجاوز مضمون الحكم أو أداة يتستر من خلالها طالب التفسير للحصول 
غير مقبول إذ أنه لا يستهدف إيضاح وتفسير  هطلب على حكم جديد لأنه في هذه الحالة يكون

نما يهدف إتخاذه ذريعة لتقديم طلبات جديدة لم يتناوله ا الحكم الأصلي ومن ثم الحكم الصادر وا 
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر بشأن الدفوع الابتدائية شأنه شأن  ،(3)محاولة مراجعة برمته

الحكم الصادر بشأن موضوع الدعوى إذ يمكن لأي طرف من أطراف الدعوى أن يقدم طلبا 
     .لتفسيره

                                                           
 .  193ص،مرجع سابق،يز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدوليةالوج ،وسيلة شابو(1)
 .194ص ،مرجعنفس ال (2)
 .73ص ،سابق عمرج ،الخير قشي(3)



271 
 

الحقوق والالتزامات التي  إن تنفيذ: وجود نزاع بين الأطراف حول معنى الحكم ومداه -ب
ذا ما حصل و إختلف الأطراف في فهمهم  يتضمنها الحكم تتطلب فهم الحكم ومعرفة ما يتضمنه وا 
للحكم ولم يتفقوا على تحديد المعاني والمقاصد أي أن طلب تفسير الحكم يفترض وجود نزاع بين 

اع الذي يعوق تنفيذ ومن شأن هذا الطلب القضاء على هذا النز ، الأطراف حول معنى الحكم
كل طرف من الأطراف يتمسك بوجهة  أي أي أنه لابد للموافقة على طلب تفسير الحكم ،)1)الحكم

أما إذا لم يكن هناك إختلاف في الرأي ومن ثم لم يكن نزاع فلا يمكن أن ، نظره الخاصة بالتفسير
مادام الأطراف قد  نه لا جدوى من ورائه حتى لو كان الحكم غامضاأيقبل طلب التفسير حيث 

وضحت محكمة العدل الدولية ومن قبل المحكمة أوقد الحكم ارتضوا طريقة معينة لتفسير هذا 
الدائمة للعدل الدولية الشروط والقواعد العامة المتعلقة بطلب تفسير الحكم فقد أصدرت محكمة 

 : العدل الدولية الدائمة ثلاثة أحكام تفسيرية لأحكام صدرت منها هي
والمتعلق بتفسير البند  12/95/1429 : والذي فسر حكم 20/63/1429 : صدر في الأول

والاثنان الأخيران متعلقان بقضية   Neuillyمن معاهدة  175الرابع من الملحق الوارد في المادة 
 15حكم من أجل تفسير  25/12/1527والصادران بالتعاقب في " chorzow"  شورزونع صم

 .1527جويلة
ذه الأحكام الثلاثة أن المحكمة الدائمة للعدل الدولي قد أرست وأكدت القواعد ويلاحظ في ه

 : التالية
رر أن تفسير الحكم الصادر عن المحكمة لا يصح أن يتجاوز حدود الحكم المراد تفسيره  1
 .)2)طار المرسوم له والإ
عد بالتالي ويستب، رر يجب على المحكمة أن تقتصر على تفسير المسائل التي قضيت فيها 2

 .(3) الوقائع اللاحقة على الحكم المراد تفسيره
ختلاف في الرأي بين الأطراف إرر أن قبول الطلب بغرض التفسير يكون معلقا على وجود  3

    . على ما تم القضاء فيه مع القوة الملزمة
لأخيرة ا كان في السنوات افيتبين دورها في العديد من القضايالحالية،  محكمةالأمام قضاء 

وكذلك القضية المتعلقة ، 2613 لعام ن كمبوديا و تيلاندايقضية المعبد بفي ير الحكم فسقضية ت
مارس بطلب إلى  22بالحدود البرية والبحرية بين الكامرون ونيجيريا إذ تقدمت من نيجيريا في 

ي أثارته بخصوص الدفع الابتدائي الذ 1443افريل  11 : المحكمة لتفسير حكمها الصادر بتاريخ

                                                           
 .229ص ،سابق عمرج ،حسين حنفي(1)

(2) 
Factory at Chorzów Jurisdiction, Judgment No, 13, 1927, P.C.I.J., Series A,. p11. 

(3) 
Factory at Chorzów Jurisdiction, Judgment No, 13, 1928, P.C.I.J., Series A,. p21. 
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ختصاص المحكمة وقبول دعوى الكاميرون وطالبت نيجيريا بتوضيح نطاق هذا إتلك الدولة ضد 
الحكم وبيان مداه لغموضه لأنه لم يحدد أن من الحوادث التي ذكرتها الكاميرون في مذكرتها 

 فأصدرت المحكمة حكمها حكمها، )1) الأصلية ومن ثم الإضافية ستكون جزءا من موضوع الدعوى
بعدم قبول نيجيريا بتفسير الحكم الصادر بشأن الدفوع الابتدائية لأن  1444مارس  29بتاريخ 

 .   ) 2) حكمها المراد تفسيره كان واضحا بمنح الكاميرون الحق بتقديم الوقائع الإضافية
بين  26/11/1426والصادر في  17/11/1496وقد أعلنت المحكمة بصدد تفسير حكم 

نظرا لأنها اعتبرته وسيلة ، ث رفضت المحكمة قبول الطلب المقدم إليهاكولومبيا وبيرو حي
استخدمتها كولمبيا لتتسر ورائها من أجل الحصول على حكم جديد يتعلق بمسائل لم يفصل فيها 

وعلى ذلك فإن قضاء محكمة العدل الدولية كالمحكمة الدائمة اقتصرت  ،(3)الحكم المطلوب تفسيره 
 .فسير لا يكون مقبولا إلا إذا تحقق الشرطان التاليانعلى فكرة أن طلب الت

 .أ رر يلزم أن تنصب المعارضة على معنى ومضمون حكم المحكمة
 .ب رر يلزم أن يوجه الطلب نحو تفسير الحكم في شكل سؤال محدد نحو إبهام معين

ة تاريخا معينا لم يحدد النظام الأساسي للمحكمة ولا لائحتها الداخلي: إجـــراءات تفسير الحكم-9
ولذا يمكن تقديم طلب التفسير في أي وقت يراه الأطراف ، لتقديم طلب تفسير الحكم الصادر عنها

 .مناسبا
حد أطراف النزاع أتبدأ إجراءات تفسير حكم محكمة العدل الدولية بتقديم طلب التفسير من   

اخلية بين أسلوبين لرفع تفسير من اللائحة الد 2فقرة  43فقد ميزت المادة ، الذي صدر بينهم الحكم
الحكم  فيجوز أن يقدم عن طريق عريضة أو تبليغ العقد الخاص الذي ابرم بين الطرفين لهذا 

ستلام المحكمة إأو ب، الغرض وباتفاق أطراف النزاع يعترف للمحكمة بإختصاصها في نظر الدعوى
بق أو لقبول المدعي عليه لوجود تعهد سا، طلب من دولة ترفع بموجبه الدعوى على دولة أخري

  .)4)الاختصاص الإلزامي

وطلب التفسير الذي يقدم إلى المحكمة يكون هو الآخر عن طريق طلب كتابي أو بإشعار 
الاتفاق الخاص على طلب التفسير ويبين الطلب الحكم موضوع النزاع والنقطة أو النقاط المراد 

ذا قدم طلب التفسير ع ،)5) تفسيرها بشكل دقيق  ن طريق طلب كتابي أي من جانب واحد يقوم وا 
                                                           

فرري القضررية المتعلقررة بالحرردود البريررة  1443جويليررة  11طلررب تفسررير الحكررم الصررادر فرري  ،مجموعررة أحكررام محكمررة العرردل الدوليررة(1)
 .09ص 1444مارس  29الصادر في الحكم  ،دفوع ابتدائية( الكاميرون ضد نيجيريا)والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا 

 .04ص  ،نفس المرجع(2)
(3) 

I.C.J.Rec 1950 p 266  .  
(4) 

ROBERT KOLB -La Cour internationale de Justice- op.cit.p816. 
 .من اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية  43من المادة  2الفقرة (5)
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مسجل المحكمة بإبلاغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر الذي يحق له تقديم طلب التفسير عن طريق 
   )1)ملاحظاته عليه في المدة المحددة له من المحكمة أو من رئيسها إذا لم تكن منعقدةتقديم كتابي 

تقديم ملاحظات خطية وشفهية حول النقاط  ويحق للمحكمة بغض النظر عن الأسلوب أن تطلب
 .)2) المطلوب تفسيرها

ومن ثم تصدر المحكمة حكما بالتفسير المطلوب بعد أن تتحقق من توافر الشروط اللازمة  
الحكم لا يضيف شيئا جديدا إلى حجية الشيء المقضي  تفسير  وعلى كل حال فإن، لتفسير الحكم

المفسر لذلك قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن تفسير  ن التفسير يكون في حدود الحكمبه لأ
لا يضيق أي شيء إلى حجية الأمر المقضي به وليس له أي أثر ملزم إلا في " أي حكم عنها 

 ."حدود القرار الخاص بالحكم المفسر 
نطوق يلزمنا بالبقاء من الناحية الشكلية في حدود الم 06ة حكام عملا بأحكام المادإن تفسير الأ

ما المراجعة تعني أن هذه أفقط مع محاولة توضيحه بشكل أفضل وتبقي الحجية محترمة  السابق
الحجية تكون محل نقاش فيكون العمل القضائي مشوه بخلل له من الاهمية ما يجعل من 

وفي هذا الصدد ينبغي التنويه على أن القاعدة . الضروري القيام بإجراء تعديل ينص عليه القانون 
 .)3(الامن القانوني ن النزاع القضائي يقوم على مبدأ أعامة التي مفادها ال

يهدف طلب تصحيح الحكم إلى مجرد تصحيح الأخطاء المادية : طلب تصحيـــح الحكــم-ثالثا
تعلق مثل الأخطاء في كتابة الحكم أو الأخطاء الواردة في الحساب الوارد على نص الحكم فهو ي

أو أخطاء  تتعلق ، نص الحكم ولا يتعلق بأخطاء تتعلق بالقانون ريربكل الأحوال بأخطاء تح
بالواقع والتي لها طرق الطعن الخاصة بها  وهو طعن تم قبوله وخاصة في اللوائح الإجرائية 

من اللائحة الآنجلوا ألمانية والمادة ( 96)مثل المادة  1414لمحاكم التحكيم المختلطة في سنة 
  .ئحة الأمريكية المكسيكيةمن اللا 11والمادة ( 79)

ضد الأمين العام للأمم المتحدة  reedaوقد قامت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في قضية 
تاريخ الميلاد الذي قدمه الطرفان بحسن نية بعد  إستنادا إلىحسابه بتصحيح أرقام مبلغ تعويض تم 

 .)4)أن عملت لاحقا أن تاريخ الميلاد كان خاطئا بسنة 
يشكل التصحيح طعنا حقيقيا وبالتالي فإنه لا يؤثر على مبدأ حجية الأمر المقضي به لأنه ولا 

نما مجرد أخطاء مادية أو حسابية حدثت سهوا وكل ما يترتب عليه  لا يترتب عليه تعديل الحكم وا 

                                                           
 .لمحكمة العدل الدولية من اللائحة الداخلية 43من المادة  3الفقرة (1)
 .نفس المرجع  43من المادة  9الفقرة (2)

 
(3)
 ROBERT KOLB. op.cit.p819. 

 .09ص  ،مرجع سابق ،الخير قشي(4)
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دون صعوبة في القانون الدولي بالرغم  هأمر تسلم بهو إعطاء الشكل الصحيح للحكم وكذلك فهو 
وبهذا يتمتع القاضي الدولي بسلطة ملازمة ، )1) أنه لا يوجد نص عام يتوقع ذلك صراحة من

وهذا  لوظيفته القضائية التي من صميم عملها تصحيح الأخطاء المادية التي تؤثر في الحكم
بمعنى قبل تجاوز المدة المحددة في ، الطعن لا يمكن أن يمارس إلا في مواعيد و جيزة جدا

يم  والمحاكم الدولية مؤهلة دائما لإجراء تصحيح الأخطاء المطبعية التي تضمنتها مشارطة التحك
أحكامها أو آراؤها الإستشارية وعادة ما يتم بإدراج ذلك جدول بتصحيح هذه الأخطاء في ورقة 

 .)2) تلحق بالحكم أو الرأي أو يقوم بذلك الناشر
تبليغ بالحكم أو حتى قبل انقضاء وطلب التصحيح لا يجب بالضرورة أن تتم صياغته قبل ال

المواعيد المحددة له في مشارطة التحكيم فيجوز للقاضي الدولي تصحيح أخطائه المادية سواء 
 . )3) 1379من نموذج معهد القانون الدولي لسنة  29كانت كتابية أو حسابية وهذا ما أقرته المادة 

متداد القاري بين فصلت في قضية الإومن الأمثلة على ذلك ما قامت به محكمة التحكيم التي 
 1477جوان 36فقد تضمن حكم المحكمة الصادر في القضية بتاريخ ، فرنسا والمملكة المتحدة

من حيثيات الحكم وكيفية تعيين خط الحدود المعين في  262تناقضا بين الوقائع الثابتة الفقرة 
معنى ومدى الحكم الصادر  وبناءا على ذلك طلبت بريطانيا من المحكمة توضيح ، المنطوق

واستندت بريطانيا في تقديمها لهذا الطلب إلى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من اتفاقية التحكيم 
والتي تتعلق بتفسير الحكم وليس تصحيحه وطبقا  1479يوليو  16 : المبرمة بين الطرفين بتاريخ

على  "المناش"رب جوز القنال ميلا كما رسم شمال وغ 12للطلب البريطاني فإن خط حدود 
وكما تعريفه في المنطوق لا يتطابق مع الوصف العام الذي ، الخارطة البحرية المرفق بالحكم

وقد إعترفت المحكمة ، تضمنه الحكم  أي مع الحد الخارجي لأثنى عشر ميلا لمنطقة الصيد
من  262ضمنته الفقرة وأعلنت أن التناقض الموجود بين ما ت، بوجود خطأ مادي في منطوق الحكم

حيثيات الحكم وتحديد خط الحدود للمنطوق يجب إزالته بترجيح الحيثيات وترتب عن الرسم الجديد 
 . )4)للحدود توسيع بسيط لمنطقة الإمتداد القاري لمنطقة القنال

في  1432فبراير  29كما أثيرت مسألة تصحيح الحكم في قضية طلب وراجعة وتفسير حكم 
القاري بين تونس و الجماهيرية العربية الليبية فقد طلبت تونس من المحكمة إحلال  متدادقضية الإ

متداد القاري بين الدولتين محل إحداثيات معينة حددها حكم ة تتعلق خطوط حدود الإيدإحداثيات جد
                                                           

 .101ص، مرجع سابق، حسين عمر(1)
 .09ص  ،مرجع سابق ،الخير قشي(2)
 .742ص، مرجع سابق، الحكم القضائي ،حسين عمر(3)

(4) 
Zoller, Elisabeth., Note sur la Sentence Interprétative du 14 Mars 1978, op.cit, P.1299. 
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رأيها   يإلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب لأنه بني ف، 2من الفرع ج  133في الفقرة  1512
وهو بالتالي مجرد من أي مضمون وبناء على ذلك لم تر المحكمة حاجة ، فهم للحكمعلى سوء 

 .لبحث موسع لمسألة تصحيح خطأ في الحكم
والأهم في حكم المحكمة هذا فيما يتعلق بالمسألة محل البحث أن المحكمة أكدت أنها تتمتع 

ن تصحيح هذ، "erreurs materielles"بسلطة تصحيح الأخطاء المادية  ه الأخطاء لا يتم وا 
بواسطة حكم لأن طبيعة تصحيح مثل هذه الأخطاء يستبعد أي عنصر للإجراء المنازعاتي إلا أن 

فقد إعتبرت ، أي اعتباره خطأ ماديا، المحكمة لم تقبل التكييف التونسي للخطأ المطلوب تصحيحه
ل تقتضي البحث دعته تونس بأنه خطأ ذو طابع موضوعي ويثير عدة مسائإالمحكمة الخطأ الذي 

 .والفصل فيها بواسطة حكم
 

يترتب على تمتع الحكم القضائي الدولي بحجية الأمر المقضي به عدة أثار وهي وعلى ذلك 
حيث تتميز أحكام المحاكم الدولية بصفة عامة ، الأثر الملزم والأثر التنفيذي والأثر النهائي

 أو إجبار في تتمثل الدولي الحكم أو أثار وأثر  ،بطابعها الإلزامي للأطراف التي صدرت في حقها
 فيف للمحكمة سابقا أحالوه الذي للنزاع نهائية تسوية الحكم هو بأن الإعتراف على الأطراف إلزام

 بمجرد به الشيء المقضي قوة الدولي الحكم يحوز الداخلي القضاء خلاف الدولي وعلى القضاء
 تحكيمية الدولية عن المحاكم صادر كان اءسو  ستئنافبالإ أو بالنقض طعنا يقبل ولا، صدوره
  .حكمه صدور بمجرد تنتهي القاضي مهمةف  قضائية أم كانت
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 الفصل الثاني
 الإخلال بها ضمانات عدمنتهاك الحجية و إ 

 من مواجهة في الإلزامية بالقوة الحكم تمتع عنيت، به المقضي الأمر حجية مفهوم إن     
على  النزاع تجدد يمنع بالحجية الحكم تمتع وأن، وتنفيذه له الامتثال عليه والذيالحكم  ضده صدر
 الإيجابي والسلبي بالمفهوم يعرف ما وهذا، السبب ولنفس الخصوم ذات بين دام ما الموضوع نفس

 الحكم تعني نهائية التي به المقضي الأمر قوة معنى عن تختلف والتي به المقضي الأمر لحجية
 .الطعن وجوه من وجه بأي لطعنل قابليته وعدم

 للحكمحترام القوة الإلزامية إوبالرغم من تمتع الحكم بتلك الحجية فإنه قد تنتهك الحجية بعدم     
 بالوسائل السلمية النزاع تسوية وسائل كافة تجربة الحكم هذا سبق أنه مع تنفيذه عن متناعوالإ

 .(1)القضائي قالطري سلوك عن الناجم القضائي بالحكم تتوجت والتي
 غير ومبرراتن الدول التي تنتهك حجية الأمر المقضي به عادة ما تتذرع بمبررات قانونية إ   
 لجأت وأنها نهائي الدولي أن الحكم تعلم أنها مع، تنفيذه وعدم للحكم الامتثال عدم أجل من قانونية

 متناعهاإب لأنها، الدولية وليتهامسؤ  بلا شك تنعقد ولذا، ختيارهاا  و  إرادتها بمحض الدولي القضاء إلى
 الإلزامية القوة حترامإب يقضي دوليا لتزاماإخالفت  قد تكون به المقضي الأمر حجية حترامإ عن

 السلم تهديد نتهاكهإ شأن من لأن، خاص ذو طابع لتزامإ وهو، تنفيذه بضرورة ويقضي للحكم
 بين قائم نزاع بصدد صدر قد الحكم لأن الحرب يؤدي إلى بل، للخطر وتعريضهم الدوليين والأمن
 للحكم متثالالإ عليها المتوجب من كان ولذا، للحرب درءا الدولي القضاء إلى لجأتا قد دولتين
ذا كان عكس ذلك وجب عليها تحمل المسؤولية الدولية، نية بحسن وتنفيذه الدولي  .    -مبحث أولا –وا 

يجاد ضمانات لتنفيذ الحكم المنتهك، وتتمثل هذ من  49ه الضمانات في ما كرسته المادة وا 
ميثاق الأمم المتحدة وذلك عبر تدخل مجلس الأمن لتنفيذ الحكم ،وفي كل ذلك يصطدم الحكم 

 . -مبحث ثاني-القضائي الدولي بالقضاء الوطني 
 المبحث الأول

 وأثارهحجية الإخلال بال
خلال بالحجية من والإ، امهحتر إيتم إنتهاك حجية الحكم عن طريق الإخلال بالحكم وعدم     

لتزامات وجدة معه فكلما وجدة الإ، لتزامات الدوليةالمتصورة  والواردة  شأنه شأن سائر الإ رمو الأ
نتهاك ا  في حالة سوء النية من قبل الدولة المنوط بها تنفيذ الحكم الدولي و  احتمال الإخلال بهإ

                                                           
 .239ص، سابق مرجع، الدولي القضائي الحكم، عمر حسين(1)
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 أجزاء كل تنفيذحكم بصورة جزئية أي عدم كأن يتم الإمتثال لل، الحجية يرتبط بمجموعة من الصور
 من فترة منطوقه بوقف تنفيذ الحكم حجية تعليق الدولة تدعي أن أو، فقط منه أجزاء تنفيذ بل الحكم
للتهرب من  قانونية وغير قانونية بمبررات ذلك في وتتذرع، ذلك إلى وما تنفيذه تأجيل أو الزمن

 .-مطلب أول -تنفيذ الحكم
من لإخلال بالحكم القضائي الدولي شأنه شأن الإخلال بأي إلتزام دولي، فكما ذكرنا فإن ا

 القاعدةحترام أعضاء الجماعة لهذه إالواجبات التي يقتضيها تطبيق القاعدة القانونية الدولية 
لتزاماتهم الدولية ومن هنا إ تنفيذ ولدى المتبادلة علاقاتهم في وذلك، عنها الناجمة الدولية وللأحكام
أو إمتناع عن عمل يخالف قاعدة القانون يستتبع مسؤولية  ص مبدأ أساسي وهو أن كل عمليستخل

 . -مطلب ثاني–،)1)من إرتكبه 
 المطلب الأول 
 الإخلال بالحجية 

يمكن إعتبار الإلتزامات الدولية ذات منشأ متنوع ومتعدد لذلك ليس بالإمكان تحديد أصل 
ولة تواجه حالات أخرى يتأكد فيها إنتهاكها لإلتزام دولي ومصدر الإلتزامات الدولية مما يجعل الد

، إن هذا الوضع القائم يظهر من )2)دون ربطه بما سبق من القواعد والصور القانونية المنتهكة 
خلال إمكانية إنتهاك الدولة للأحكام والقرارات القضائية والتحكيمية التى صدرت ضدها أو التى 

فرع أول، وما -وعلى ذلك ما هو مضمون الإخلال بالحجية؟ ،)3)أمامهاكانت طرفا في النزاع القائم 
 .-فرع ثالث –وماهي مبررات الإخلال بها ؟ -فرع ثاني-هي صور هذا الاخلال؟

 .مضمون الإخلال بالحجية:ولالأ فرع ال
إلتزام الحجية بمدي إعتبار ولا أخلال بالحجية عدد من المسائل المهمة تتعلق يثير مضمون الإ

لتزام إمتثال له إخلالا بهل يعتبر رفض تنفيذ الحكم والإ، وفي هذا نطرح التساؤل التالي دولي
؟، وهل هناك علاقة بين الحجية والنظام العام الدولي وبين القواعد الأمرة، وما هو التكيف دولي

 . القانوني لإنتهاك الحجية ؟
لتزامات الدولية مخالفة نتهاك الأإبيقصد : لتزامات الدولية ذات الطابع القضائينتهاك الإ إ-أولا

متناع عن عمل لا يجيزه إلتزاماتها المقررة في القانون الدولي وذلك نتيجة لقيامها بعمل أو بالدول لإ

                                                           
 .33إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص (1)
 .110عميمر نعيمة، النظرية العامة لمسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص (2)
 .117نفس المرجع، ص (3)
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لها القانون الدولي أو يترتب عليه المساس بالحقوق التي قررها ذلك القانون لأشخاص القانون 
 . )1)الدولي الآخرين

من مشروع  12لتزام دولي نصت المادة المعنون بوقوع خرق لإ وبالرجوع للفصل الثالث
لتزاما دوليا متى كان الفعل الصادر عنها غير إتخرق الدولة " نه أعلى  2661المسؤولية الدولية 

 ". لتزام أو طابعه لتزام بغض النظر عن منشأ الإمطابق لما يتطلبه منها هذا الإ
رات القضائية والتحكيمية الصادرة في مواجهتها، وبالتالي إن الدولة ملزمة بتنفيذ الأحكام والقرا

فإن رفض الخضوع لهذه القرارات ورفض تنفيذها يعد خرقا لإلتزام دولي واقع عليها إتجاه الدولة 
الغير، كما أنها تكون قد خرقت إلتزاما قضائيا عندما ترفض الإلتزام بالأحكام أو القرارات القضائية 

 .  (2)نت طرفا فيهاالتى صدرت ضدها أو كا
لتزام دولي ما عن الأحكام التي تنص عليها معاهدة من المعاهدات قرار تتخذه هيئة إوقد ينشأ 

أو حكم يصدر للفصل في نزاع بين دولتين من جانب ، ذا الموضوع في منظمة دوليةبهمختصة 
الإمكانيات في وليس من الضروري تفصيل هذه ، وغير ذلك، محكمة العدل الدولية أو هيئة تحكيم

وتشير ، لتزاملتزام دولي مهما كان منشأ هذا الإإن مسؤولية الدول تنشأ بخرق أحيث ، 12المادة 
أي جميع ، لتزامات الدوليةإلى كافة المصادر الممكنة للإ" لتزامبغض النظر عن منشأ الإ"الصيغة 

" مصدر"لدولي وتستخدم كلمة ا القانون ابهلتزامات قانونية يعترف إالعمليات التي تؤدي إلى إيجاد 
كما هو الحال في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على ضرورة ، أحياناً في هذا السياق

 "منشأ" غير أن كلمة" لتزامات الناشئة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى الإ"حترام إ
مناظرات الفقهية التي أسفر عنها ا أية من الشكوك أو البهلا تحيط ، التي تحمل المعنى نفسه

لتزامات القضائية الدولية ن مخالفة الإأوبهذا أقرت لجنة القانون الدولي ب ،(3)"مصدر"صطلاح إ
 .لتزام دولي يرتب المسؤولية الدوليةمتثال لحكم محكمة العدل الدولية يعد خرقا لإوعدم الإ

تصدره المحكمة الدولية يعد إذن عملا لتزام الدولي الذي يفرضه تنفيذ الحكم الذي فمخالفة الإ
غير مشروع يرتب المسؤولية الدولية للطرف الذي رفض تنفيذ الحكم وقد أكدت المحكمة الدائمة 
للعدل الدولي في قضية مصنع شورزو أن كل إخلال بالتزام دولي يرتب المسؤولية الدولية ويولد 

بل إن الإخلال يعد مفهوما عاما ، (4)الدولي عتبرت ذلك مبدأ من مبادئ القانونا  لتزاما بالتعويض و إ
 .(5)للقانون

                                                           
   .91ص مرجع سابق، لدولية، المسؤولية ا، محمد حافظ غانم(1)
 .117مرجع سابق، ص عميمر نعيمة، (2)
 .3الفقرة  76-04ص ، سابق، مرجع 2661ق لجنة القانون الدولي على مشروع مواد المسؤولية الدوليةيتعل(3)

(4) 
Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No, 8, 1927, P.C.I.J., Series A,. No. 9, p. 21. 

(5) 
Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 29. 
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وعليه وتأكيدا على ذلك فقد عملت المحاكم وهيئات التحكيم الدولية مسألة نشوء المسؤولية 
"  لتزام يفرضه معيار قانوني دولي إنتهاك لأي إبسبب أي " الدولية على أنها تنشأ بالنسبة لدولة ما

نتهاك من جانب دولة إإن أي "سفينة رينبو ووريو قالت هيئة التحكيم ففي قضية التحكيم المتصلة ب
إذا متى توافر في  ،(1)" لتزام أيا كان تترتب عليه مسؤولية الدولة وبالتالي واجب الجبرإما لأي 

عتبر فعلا دوليا غير مشروع من وجهة نظر القانون إنتهاكه العنصران السابقان إلتزام الذي تم الإ
كتلك المستمدة من  ،في ذلك شأن أي إخلال بأية قاعدة دولية بالمعني الدقيقنه أالدولي ش

لتزامات التي يترتب على المعاهدات الدولية أو العرف الدولي فليس منطقيا أن نحاول حصر الإ
مخالفتها فعلا دوليا غير مشروع في الإخلال بالقواعد التي تنص على بعض الإجراءات الخاصة 

  .)2) لتزامات الدوليةستقلة أو منفصلة عن الإعتبارها مصادر مإب
يمكننا التأكيد على أن الدولة تبقى مسؤولة مسؤولية دولية عن أعمالها غير المشروعة عندما 
تقوم بخرق إلتزامات دولية خاضعة لها على أساس المعاهدة أو العرف الدوليين أو على أساس 

من النظام  33دنة طبقا لما جاء في نص المادةمبادئ القانون العامة التى أقرتها الأمم المتم
 .(3)الاساسي لمحكمة العدل الدولية

 .مرةعلاقة الحجية بالنظام العام الدولي والقواعد الأ-ثانيا
 عام نظام وجود لإنكار أساس يوجد لا الواقع في: علاقة الحجية بالنظام العام الدولي-1
 الأمم عصبة إنشاء الدولية أهمها  الساحة لىع طرأت الهائلة التي التغيرات بعد خاصة، دولي

 عديدة روابط نشوء، الدولي المجتمع أعضاء عدد في الزيادة الملحوظة، المتحدة الأمم منظمةو 
 في ساهمت التي و الحكومية غير و الحكومية الدولية المنظمات زيادة عدد و، الدولي للتضامن

 قوية دفعة، التطورات هذه أعطت فلقد، آمرة ليةدو  قانونية قواعد تشكل و، الدولي القانون تطور
 .(4) الدولة الجماعة أطراف أمام مصداقية الأخير هذا كتسابلإ و، دولي نظام عام عن للحديث

حترام حجية الحكم وعدم الإخلال بها تعد من النظام العام الدولي إلتزام بلة الإأن مسإومن ثم ف 
حترام الحجية إلة أوتعد مس، وم عليها المجتمع الدوليالذي هو مجموعة الأسس والمبادئ التي يق

 : من النظام العام للأسباب التالية
يجابا -1 الطبيعة الهامة لمعاهدات التسوية السلمية وتأثيرها على مسار العلاقات الدولية سلبا وا 

 .متثال لقرارات وأحكام التسويةحسب الإ

                                                           
(1)

Rainbow Warrior, UNRIAA, vol..XX (Sales No. E/F.93.V.3), p. 251 (1990). 
  160،167مرجع سابق ص، القضاء الدولي أحكامتنفيذ ، مإبراهيفي المعني ذاته انظر على  .160مرجع سابق ص ، الخير قشي(2)
 .117مرجع سابق، ص عميمر نعيمة، (3)
 .39ص ، 2611رسالة ماجستير جامعة الجزائر ، العام الدولي القانون في الآمرة القواعد، نسيمة حنافي(4)
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امها ولما تمثله المحكمة في إطار النظام الدولي الأهمية البالغة لمحكمة العدل الدولية ولأحك -2
وكذلك ما يميزها ، بالخصوص وأنها تعد من ضمن الأجهزة الرئيسية الستة المكونة للأمم المتحدة

 .في أهميتها إلحاق نظامها الأساسي بميثاق الأمم المتحدة
متثال لأحكام الإلتزاما على عضو الأمم المتحدة بإ 49ما قررته الفقرة الأولي من المادة -3

محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها وهذا مبدأ قديم ومستقر في الفقه والقضاء 
   .(1) الدوليين ولذلك يري البعض أن هذا النص كاشفا لمبدأ قديم وليس مستحدثا لمبدأ جديد

ن الإخلال إلزمة عامة فلتزامات الناجمة عن القواعد الدولية الملتزام شبيه بالإومادام هذا الإ-9
لتزامات أو خطأ يحمل الدولة المسؤولية الدولية ن الإخلال بالإأبه يشكل عملا غير مشروع شأنه ش

 .الكاملة
لتزام تنفيذ الحكم الدولي إذن للطرف الأخر الذي صدر لصالحه كل الحقوق إيخول الإخلال ب-9

وبعبارة أخرى يحق لهذا الطرف أن  ،التي يتمتع بها عندما يواجه عملا دوليا أخر غير مشروع
لتزامات دولية أخرى يكون قد تعهد إيتخذ الإجراءات التي يراها ملائمة بشرط أن لا تتعارض مع 

 .(2)بها أو مع المبادئ العامة للقانون 
على أطراف النظام الأساسي للمحكمة وغير الأطراف  1/ 49لتزام الوارد في المادة كما يقع الإ
الذي ألزم  1490أكتوبر 19روط التي تضمنها قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ فيه بموجب الش

من  49متثال بحسن نية لقرار أو قرارات المحكمة الأعضاء الوارد في المادة فيه تلك الدول بالإ
 .(3)الميثاق

ءا على لتزاماتها التعاقدية وتنصاع لقرار المحكمة بناإن تراعي الدولة أفتراضا بإوالواقع أن هناك 
 : أسس ثلاثة

لتزام لا يحتاج إلى نص وينشأ بمجرد الموافقة على اللجوء إلى المحكمة فموافقة الدولة أن الإ-أ
 .تفاقياإعلى أن تبت المحكمة في النزاع المعروض عليها يعد أساسا 

وهناك مبدأ عام في القانون الدولي مؤداه أن الدول إذا وافقت على عرض نزاعها على محكمة 
تفاقية لاهاي للتسوية السلمية إمن  37/3متثال لقرار المحكمة وتنص المادةلتزام بالإإية فعليها دول

 .)4)"لتزاما بتنفيذ الحكم بحسن نيةإأن اللجوء إلى التحكيم يتضمن "على  1467للمنازعات عام 

                                                           
 .309ص مرجع سابق،، النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي،عبد الله الاشعل (1)

(2) 
Rosenne. op.cit .pp.133-134. 

للمحكمة بعرض منازعاتهم علرى المحكمرة الدائمرة للعردل الردولي بقرراره فري  الأساسيالنظام  أعضاءلغير  أيضاسمح مجلس العصبة (3)
 .134تهميش رقم ، 334ص ، مرجع سابق، انظر عبد الله الاشعل 17/69/1422

(4) 
Rosenne- op.cit .p-134. 



281 
 

اجهة لتزام في مو إلتزام ينشأ بمجرد العضوية في منظمة دولية هامة كالأمم المتحدة وهو إ-ب
 .(1)لتزامات الميثاق الواقع على الدول المتنازعة إالمنظمة أي 

لتزام في إلتزام خاص ينشأ بمجرد العضوية في النظام الأساسي للمحكمة أو هو إوهو -ج
 .(2)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  06و 94مواجهة المحكمة ذاتها وفقا للمادتين 

 .لتزام بالحكم يعد خرقا لقاعدة دولية آمرة؟ل عدم الإه: الحجية والقواعد الآمرة-2
متثال لحكم المحكمة يعد خرقا لقاعدة دولية أمرة يجب ن مجرد عدم الإأوالواقع أن القول ب 

وقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى القواعد الآمرة في ، لتزام للحكمالرجوع للتميز بين آثار عدم الإ
ن قانون ميثاق الأمم أب"دما ذكرت وجهة نظر لجنة القانون الدولي حكمها في قضية نيكاراغوا عن

ستخدام القوة يشكل في حد ذاته مثالا بارزا لقاعدة في القانون الدولي لها إالمتحدة المتعلق بمنع 
فإذا تعلق مضمون ، هنا نري التمييز بين نوعين من أنواع الحكم الدولي، (3)"صفة القاعدة الآمرة

من الميثاق وهنا يثار التساؤل  163زام وارد في ميثاق الأمم المتحدة طبقا للمادة لتإالحكم بخرق 
فإذا كان ميثاق الأمم المتحدة ، وأحكام محكمة العدل الدولية 163فيما يخص العلاقة بين المادة 

هو في الأساس معاهدة دولية إلا أن هذا لا يعني أن له نفس القيمة القانونية التي تتمتع بها 
 . نه القانون الأساسي للمجتمع الدوليأعاهدات الدولية فالميثاق ينظر إليه على الم

ذا كان عدم الامتثال يعد عملا غير مشروع فهل يعد كذلك عدوانا وهو ما نجيب عليه  : وا 
 الواقع  :للحكم عدوانا هل يعد عدم الامتثال-متثال للحكم الدولي التكيف القانوني لعدم الإ -3

متثال لحكم المحكمة يعد عملا من أعمال العدوان يعكس الشعور مجرد عدم الإ نأأن القول ب
بخطورة هذا العمل لكنه ليس دقيقا من الوجهة القانونية إذ أن هناك فرقا كبيرا بين الحكم وموضوع 

ن الدولة يجب أن تدفع أالفرق كبير بين حكم يقضي ب، متثالالنزاع والنتائج المترتبة على عدم الإ
وحكم  ،)4)-قضية ويمبليدون ومضيق كورفو–على سبيل التعويض  ىمن المال لدولة أخر  مبلغا

النزاع بين الكاميرون ونيجيريا وقطر والبحرين –لة السيادة على إقليم محل النزاع أيفصل في مس
ثارة النزاعات ، –ومصائد الأسماك –ومن قبلها قضايا جريلند الشرقية  وقضايا من نوع التدخل وا 

حتجاز الرهائن وقضايا تتعلق إوقضايا تتعلق ب، ية الأنشطة العسكرية وشبه العسكريةمن قض
بإسقاط الطائرات قضية لوكاربي كل هذه الأنواع من النزاعات لا نتصور أن تكون أثارها ونتائج 

 .متثال لها متماثلةعدم الإ

                                                           
 .212ص ، 1449، دار النهضة العربية القاهرة، التنظيم الدولي، ائشة راتبع(1)
 .300ص ، مرجع سابق، النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي، عبد الله الاشعل(2)

(3) 
I.C.J.REQUETE 25 July 1986.pp100-101.para 190. 

 .371ص ، مرجع سابق ،عبد الله الاشعل(4)



282 
 

سان فرانسيسكو  ولعل هذه الأهمية هي التي كانت سببا في اقتراح بعض الدول أثناء مؤتمر
عتباره تصرفا غير مشروع كبقية إلتزام من حيث عدم منح أهمية خاصة للإخلال بهذا الإ
نما خطأ دوليا خطيرا فقد  عتبار رفض تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية إقترحت بوليفيا إالتصرفات وا 

  .(1)عملا عدوانيا
ولي عاديا أو خطأ دولي خطيرا عتبار رفض تنفيذ حكم دولي خطأ دإ ىلة مدأوالحقيقة أن مس 

فقد تعهدت الدول الأعضاء في العصبة ، أثيرت قبل ذلك وتضمن عهد عصبة الأمم جانبا منها
من بروتوكول جنيف الصادر  16هذا وقد نصت المادة بتنفيذ الحكم ، 16.11.13بمقتضي المواد 

لتي رفضت تنفيذ حكم ن الدولة اإنه في حالة قيام منازعات مسلحة فأعلى  1429أكتوبر  2في 
 .(2)المحكمة الدولية تعتبر في ظروف معينة معتدية 

لة تعريف العدوان حيث أوأعيد طرح المسألة مجددا أمام لجنة القانون الدولي عند دراستها لمس
 (3)متثال لقرار محكمة دولية عملا عدوانيا متى قبله الطرف الثانيعتبار رفض الإإقتراح مفاده إقدم 

نه يجب مراعات إمتثال للحكم فلة العدوان في علاقتها بعدم الأأأهمية وخطورة مسومن منطلق 
 : مايلي
فقد عهد إلى مجلس الأمن بهذه المهمة الخطيرة ذلك أن رفض الدولة الامتثال لقرار -1

المحكمة الصحيح يعد خطأ دوليا و خرقا لالتزام ثابت في القانون الدولي العرفي وانتهاكا خطيرا 
 .وهذا ما نتناوله في المبحث الثاني من هذا الفصل ،)4)لعدالةلمبدأ ا
متثال ليس دائما واضحا وكاملا بل قد يكون نسبيا ومعتمدا على تقدير أطراف أن عدم الإ -2
 .النزاع
وقد يحمل الحكم في طياته غموضا إذ أن بعض الأحكام لا تشير إلى طريقة معينة -3

وأعطى أطراف ، الأساسي ولائحة المحكمة بهذه الفرضيةعترف النظام إمتثال وقد وواضحة للإ
عادة النظر فيه كما بينا سابقا  .النزاع الحق في التفسير بل الحق في التصحيح  وا 

متثال راجع إلى حالة الضرورة وليس إلى موقف سياسي معتمد أو تحد وقد يكون عدم الإ-9
إذ أن الضرورة ، لة في تحديد مدى توافرهاوللمحكمة السلطة التقديرية الكاملسلطة القانون الدولي 

نفرادي في لتزامات الدولية كما قال القاضي انزيلوتى في راية الإعدم مراعاة الإ قد تبيح

                                                           
 .214ص ، مرجع سابق، شكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدوليةإ، الخير قشي(1)

(2) 
Rosenne, .op.cit.p.132. 

 .226ص، مرجع سابق، الخير قشي(3)
 .303ص ، مرجع سابق، النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي، عبد الله الاشعل(4)
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 Oscar   Chinقضية
فيفري  11فقد طبق هذا المبدأ في التحكيم بين البرتغال وألبانيا في ، (1)

1433(2). 
حد الطرفين بدفع أمتى تعلق الأمر بأحكام تأمر كما يصعب تكيف الرفض بأنه عملا عدوانيا  

متثال لقرار يتضمن التنازع على وفي المقابل إذ تضمن عدم الإ، مبلغ مالي كتعويض عن ضرر
التي فصلت فيه المحكمة فذلك يمكن  –غلب القضايا المعروضة على المحكمة أهذه –سيادة إقليم 

متثال للحكم في أذهان أطراف النزاع بقدر بعدم الإ عتباره عملا عدوانيا وهذه النتيجة ليست متعلقةإ
  .عتداء على سلامة الإقليم الوطنيما هي متعلقة بالإ

خل ألا يؤثر في كونه قد ، متثال للحكم بالعدوان أم لاوواضح من ذلك أن تكيف عدم الإ
وهي من الميثاق  29بمنظومة ضوابط عمل الأمم المتحدة  وخصوصا الضابط المرسوم في المادة 

 .صيانة السلم مع عدم المساس بالعدالة
على  المشروع مبنيلتزام دولي بالمفهوم السابق التعرض إليه وهذا العمل غير إوبكونه إخلالا ب

تفاق بين الأطراف بإحالة النزاع لجهة قضائية لا وهو الإأإخلال بعمل مصدره قانوني واضح 
 .الدوليةوثانيا عن محكمة دولية بحجم محكمة العدل ، دولية
حترام أحكامها  في إطار سيادة القانون الدولي وهو ما عبر عنه رئيس ا  حترامها و إدخل يو 

متثال لقرارات محكمة العدل الدولية ن الإأب"محكمة العدل الدولي في خطابه أمام الجمعية العامة 
موضوع يحظى  التركيز على فقد أعرب الرئيس عن رغبته فيمتثالا لسيادة القانون الدولي إيعتبر 

 هتمام واسع داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها وهو تحديدا سيادة القانون في المجتمع الدوليإب
، متثال إلى قرارات المحكمةالحديث عن مسألة الإ أبدى الرئيس رغبته في، وبمزيد من الدقة

 .)3)"هتمامالإ عتباره جانبا من جوانب سيادة القانون لم يحظ بما يستحقه منإب
 حجية الخلال بصور الإ :ثانيالفرع ال

أو أن ، أو أن تنفذه بصفة جزئية، بألا تنفذ الحكم بصفة كلية هذا الإلتزامقد تنتهك دولة ما 
وهي في كل الحالات تنتهك حجية الحكم بما تضمنه من قوة إلزامية ، تؤجل تنفيذه لفترة معينة

حترام حجيته وبذلك يمكن عرض ا  متثال له و ء بالإبوجوب المسارعة إلى تنفيذ الحكم للإيحا هالتزاما  و 
 : نتهاك حجية الحكم القضائي الدولي فيما يليإصور 
 

                                                           
(1) 

The Oscar Chinn Case: Judgment of December 12th, 1934.P.C.I.J (Series A./B., Fascicule No.63) p65 at 112 .  
 .372ص ، مرجع سابق، عبد الله الاشعل(2)
 -  2611مررررارس  23- 09الرررردورة -المتحرررردة  للأمررررماللجنررررة القانونيررررة  أمررررام–بيرررران رئرررريس محكمررررة العرررردل الدوليررررة القاضرررري اودا (3)

 A/c.6/65/sr.24المصدر
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 : الإخلال الكلي بحجية الحكم الدولي -أولا 
المقصود بالإخلال الكلي أن الدولة المحكوم عليها أو التي  :المقصود بالإخلال الكلي-1

بموجب منطوق الحكم الصادر عن المحكمة ، دوليلتزام إخسرت القضية والمحكوم عليها بأداء 
فاللجوء إلى القضاء الدولي يتضمن قطعا ضرورة ، لتزام بصفة كلية ومطلقةتمتنع عن أداء هذا الإ

وأساس هذا الإلتزام هو إرادة الأطراف المتنازعة ، متثال له وتنفيذهحترام حجية الحكم والإإالإلتزام ب
كما أن الحكم الدولي يتمتع بقوة ذاتية ، ختيارهاا  حض إرادتها و التي لجأت إلى القضاء الدولي بم

 .مصدرها حجية الأمر المقضي به والتي يتمتع بها دون سائر الأعمال القانونية
ولذلك تعد أحد خصائصه التي ينفرد بها عن غيره من الأعمال القانونية وكذلك يتمتع الحكم 

فهي تلتزم به حتى ولو لم ، الدول المتنازعة وموافقتها بقوة إلزامية ذاتية دون حاجة إلى تدخل إرادة
لأن من خصائصه أن يحكم ، لأن الحكم الدولي  يكون في الغالب صادر ضد مصالحها ،)1)تقبله

 وجهات النظر المتنازعة كما في الوسائل السلمية بينلصالح واحد من الأطراف ولا يحاول التقريب 
الحكم القضائي الدولي برضا أحد الأطراف وخاصة الدولة  وبالتالي فالغالب ألا يحظى، الاخرى

، لتزامات الدولية الواردة فيهالمحكوم عليها والتي تحاول التملص من تنفيذه والتهرب من أداء الإ
وهي عادة تتذرع بعدة طرق للتهرب من تنفيذ الحكم فتارة تدعي أنه غير صالح وتارة تدعي أن 

 .              ونتناول مجموعة من القضايا التى ثبت عدم الامتثال لحكمها فيذهالحكم باطل وذلك لتبرير عدم تن
قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية عدم الامتثال الكلي  م القضايا التى ثبت فيهاأهومن 

 .نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية–في نيكاراغوا وضدها 
الوحيدة التي لم تمتثل فيها بعض الدول لحكم  قد يري البعض أن هذه القضية ليست لكن

 : محكمة العدل الدولية ويضرب أمثلة عن مجموعة قضايا من ذلك مايلي
فقد أنكرت ألبانيا : والقضية المرتبطة بها قضية الرصيد الذهبي، قضية مضيق كورفو -أ

  ئيةختصاص المحكمة فيما يخص مسألة التعويضات وبالتالي رفضت حضور الجلسة القضاإ
من نظامه الأساسي  93غير أن المحكمة بعد التذكير بحكمها في الموضوع طبقت نص المادة 

غيابيا ذلك أن الطرف الماثل أمام المحكمة يمكن أن يطلب منها أن تقضي  هوالمتمثل في الحكم في
ويض وبعد تقدير قيمة التع ،)2)نها مؤسسة في الواقع و القانونأله بطلباته في الموضوع مادام 

 .(3)حاولت ألبانيا دفع جزء قليل من مبلغ التعويض على أساس قدراتها لكن بريطانيا رفضت ذلك

                                                           
 .233ص ، سابق مرجع، الحكم القضائي، حسين حنفي(1)
  .90-99ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(2)
 .199-199ص  ،مرجع سابق، المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية، الخير قشي(3)
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عام أي بعد  إقامة علاقات دبلوماسية بين ألبانيا والمملكة  96لم يتم تنفيذ الحكم إلا بعد 
إلى مسجل المحكمة  1442ي ام 3تفاق وقعها بتاريخ إمذكرة  1442المتحدة حيث أرسلا سنة 

نصت على رغبة الطرفين في تسوية المشاكل العالقة بينهما بعد أن أعادا علاقاتهما الدبلوماسية 
 : تفاقهما على النقاط التاليةإوعلى 
كيلوغرام من الذهب الذي سبق الحكم بتبعيته  1979إعادة المملكة المتحدة لألبانيا حوالي -1

جزءا من  طانية الفرنسية والأمريكية والذي يشكللألبانيا والذي كان في حوزة اللجنة الثلاثية البري
 .(1)الرصيد الذهبي الألباني 

تدفع الحكومة الألبانية لحكومة المملكة المتحدة مبلغ مليون دولار أمريكي أي قيمة المبلغ -2
 .المحدد من المحكمة كتعويض للمملكة

 .ا قد سويةعتبار كل الحقوق والديون التي طالبة بها المملكة اتجاه ألبانيإ-3
تعد هذه القضية أول قضية أثيرت أمام مجلس  (2)قضية شركة النفط الأنجلو ــ إيرانية -ب

 1591الأمن بصدد وضع الإجراءات التحفظية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في عام 
ثر رفض إيران وضع الإجراءات التحفظية التي أصدرتها محكمة العدل إفعلى ، موضع التنفيذ

 (39)و( 39)لية موضع التنفيذ تقدمت بريطانيا بطلب إلى مجلس الأمن مؤسسا على المادتينالدو 
بوصفه تبريرا إضافيا لوضع هذه التدابير موضع التنفيذ فأكد المندوب  (2ف 49)وكذلك المادة 

( 2ف 49)البريطاني أن مجلس الأمن له وظائف خاصة نابعة من قرارات المحكمة وفقا للمادة 
من النظام الأساسي للمحكمة في بحث المسائل والقضايا ( 2ف 91)اق وكذلك المادة من الميث

 .التي تثيرها الإجراءات التحفظية
من الميثاق لا  (2ف 49)ن حكومته ترى أن المادة أقام المندوب الإيراني بالرد على ذلك ب

ر المؤقتة هو حفظ ن موضوع التدابيتنطبق إلا على الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة ولأ
نتظار الحكم النهائي فهي لا تحسم النزاع ولا تسري عليه المادة إالحقوق المتقابلة للأطراف في 

ن المحكمة غير مختصة بإصدار التدابير التحفظية في هذه إف فضلا عن ذلك، (2ف 49)
  .القضية

عاملا سياسيا آخر خارج دوب الإيراني بالقول أن هناك نمندوب البريطاني على ما قاله المفرد ال
اءات التحفظية لا وهو أن الإجر أ، مجلس تجاهلهلولا ينبغي ل طاق هذه المسائل القانونية البحتن

                                                           
 بانيراألواعتررف بملكيرة  ألمانيرا إلرىالحررب العالميرة الثانيرة وترم نقلره  أثنراء 1493على كمية من الذهب فري رومرا عرام  ألمانيا ستولتإ(1)

 إلريهمقرررت حكومرات كرل مرن المملكرة المتحردة وفرنسرا والولايرات المتحردة الرذين عهرد  1491افريرل  29لهذا الذهب وبمقتضي تصرريح 
 إلاالمملكرة المتحردة وفقرا لطلباتهرا  إلرىيسلموا هرذا الرذهب  أن 1490الموقع سنة  ألبانياتنفيذ الاتفاق الخاص بالتعويضات على حكومة 

 .343ص، مرجع سابق، جمعة صالح.محكمة العدل الدولية خلال فترة معينة أماموايطاليا الموضوع  نياألباعرضت  إذا
(2) 

Recueil.CIJ 1951.p 89-82 . 
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وهو رأي يعبر عما ، ة القضائية العليا في المجتمع الدوليئللمحكمة تعبر عن قرار صادر عن الهي
ن هذه ألنهائية الذي تنظر فيه و نتظار التسوية اإتعده المحكمة ضروريا لحفظ حقوق الأطراف وفي 

لتزاما أخلاقيا بالسلوك وفقا لمبدأ إالإجراءات تنشئ على عاتق كل عضو من أعضاء المنظمة 
عة بحيث من الميثاق من الس( 2ف 49)حسن النية وذلك لأنه يعتقد أن الحكم الوارد في المادة 

 .ؤقتةتشمل حتى الأحكام الم
ن سلطة مجلس الأمن تستمد من ألمندوب البريطاني وذلك بدعاه اإففند المندوب الإيراني ما 

ن سلطة محكمة العدل الدولية تستمد من النظام أميثاق الأمم المتحدة وليس من النظام الأساسي و 
ومن المغالطة أن نتحدث عن حكم نهائي ونحن أمام قرار وقتي لم ، الأساسي وليس من الميثاق
من النظام  "2ف 91" الطريقة التي صيغت بها المادةوأضاف أن ، يحز قوة الأمر المقضي به

 .الأساسي للمحكمة قد صيغت بطريقة وعظية وليست صيغة إجبارية
ونتيجة لحدة الخلافات بين المندوبين البريطاني والإيراني وادعاءاتهما المتضادة أرجأ مجلس 

نهائي لمحكمة العدل نتظار الحكم الالأمن التصويت على مشروع القرار المقدم من بريطانيا لإ
 ..الدولية
أصبحت القضية منتهية  ،)1)بأنها لا تملك الولاية 1492جويلية  22ولما حكمت المحكمة في  

 .ولا مجال للحديث عن دور المجلس فيها
رفضت اسلندا تنفيذ حكم المحكمة الذي صدر ضدها في  :قضية الولاية على المصائد -ج

جويلية  19ث لم تعترف اسلندا بهذين الحكمين بل قامت في حي ،)2)قضيتي الولاية على المصائد
ميلا تصبح سارية المفعول ابتداء  266بإعلان منطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى مسافة  1479

وهذا تأثرا بالتيار الذي ظهر أثناء المؤتمر الثالث لقانون البحار وبتاريخ ، 1479من أول أكتوبر 
سمحتا  1470تفاقية مع المملكة المتحدة ا  تحادية و مع ألمانيا الإتفاقية إأبرمت  1479نوفمبر  23

لسفن الصيد البريطانية والألمانية بصيد كمية محددة جدا خلال فترة قصيرة وفقد حكم المحكمة 
 .)3)ميلا  266أهميته بعد تبني دول المجموعة الأوربية لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة لمسافة 

في الرابع من : يات المتحدة الأمريكية الدبلوماسيين والقنصليين في طهرانقضية موظفي الولا -د
ستيلاء على مبنى السفارة الأمريكية قامت مجموعة من الطلبة الإيرانيين بالإ 1575عام  سبتمبر

وثائقها  ستيلاء على مستندات السفارة وعضوا من موظفي السفارة والإ (91)عتقال ا  في طهران و 
 .حتجاز أعضاء السفارة رهائنا  الأمريكية في طهران و  وعلى القنصليات

                                                           
 .31ص ، سابق رجعم، الصادرة العدل الدولية والأوامروالفتاوى  الأحكامموجز  (1)
 .130-121ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسم، أانظر تفصلات القضية(2)
 .103ص ، مرجع سابق، الخير قشي(3)
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وبعد فشل محاولات التسوية لجأت الحكومة الأمريكية إلى محكمة العدل الدولية ومن جانب 
ن تطلق إيران سراح أطالبة من المحكمة أن تصدر تدبيرا تحفظيا ب 1575واحد مرتين أولاهما عام 

سترداد ا  ب النزاع وهو أيضا الإفراج عن الرهائن و للفصل في صل 1436وثانيهما عام ، مواطنيها
لزام إيران بدفع التعويضات عن هذه الإ  .(1) نتهاكاتمباني السفارة والقنصليات وا 

أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير تحفظية تقضي بإعادة مبنى  1575ديسمبر  19ففي 
طلاق سراح جميع الرهائن السفارة ومقر السفير والمكاتب القنصلية إلى حوزة السلطات الأ مريكية وا 

الكاملة لهم وفقا لأحكام المعاهدات بين الدولتين والقانون الدولي والحصانة من أي  الحماية وتوفير
إلا أن إيران رفضت تنفيذ هذه التدابير  ،)2)إشكال الولاية الجنائية وحرية مغادرة إيران وتسهيلاتها

إلا أن إيران رفضت ، 2-ف 49 ن استنادا إلى المادةفلجأت الحكومة الأمريكية إلى مجلس الأم
صدر المجلس أتنفيذ هذه التدابير فلجأت الحكومة الأمريكية إلى مجلس الأمن طالبة منه التدخل ف

  .(3)يعرب فيه عن قلقه لعدم قيام إيران بالتنفيذ ويطالبها بالإفراج عن الرهائن 997قراره رقم 
 29صدرت محكمة العدل الدولية حكما نهائيا في النزاع بتاريخ أما المرة الثانية فكان بعد أن أ

ن هذا الإخلال ألتزاماتها تجاه الولايات المتحدة و إن إيران قد أخلت بأالذي يقضي ب 1436جانفي 
لزامها بالتعويض ورفضت  )4)يرتب على إيران مسؤولية ومن ثم عليها إطلاق سراح الرعايا فورا وا 

فقامت الحكومة الأمريكية بتجميد الأرصدة الإيرانية المودعة في البنوك إيران أيضا تنفيذ الحكم 
الأمر إلى مجلس الأمن لوضع الحكم  لح في إرغام إيران ولما رفعإلا أن هذا الأمر لم يف، الأمريكية

 .موضع التنفيذ عجز المجلس عن اتخاذ أي قرار لسيطرة الاعتبارات السياسية عليه
ديسمبر  15فقد جرى إبرام اتفاقية الجزائر في ، ولتين إلا بوساطة الجزائرولم ينته النزاع بين الد

 .(5)والتي بموجبها جرى إطلاق سراح الرهائن 1431عام 
ن اختلفت الحلول من قضية لقضية المهم ا لملاحظ أن هذا الأحكام قد وجدت الطريق للحل وا 

 .وسيلة التسوية السلمية في الأخير هي الغالبة
ويمكن ذكر حالات أخرى اتضحت فيها صعوبة "رئيس محكمة العدل الدولية  وفي هذا يقول

كورفو، قناة مثل قضية ، على الرغم من اعتزام الأطراف ذلك، الامتثال الكامل إلى أحد الأحكام
، وقضية موظفي (الجماهيرية الليبية ضد تشاد)وقضية معبد برياه فيهيار، وقضية نزاع إقليمي 

                                                           
 .329ص ، مرجع سابق، قضية الرهائن الأمريكيين في طهران أمام محكمة العدل الدولية، عبدالله الاشعل(1)
 .191ص ، سابقمرجع ، الصادرة العدل الدولية والأوامروالفتاوى  الأحكامموجز  (2)
 .392ص ، سابق مرجع، عبد الله الاشعل(3)
 .191ص ، سابق رجعادرة عن محكمة العدل الدولية، محكام والفتاوى والأوامر الصموجز الأ(4)
 .299ص ، سابقمرجع ، عبد الله الاشعل(5)
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متثال إلى الإ ة والقنصلية للولايات المتحدة الأمريكية في طهران، إلا أنه جرىالبعثتين الدبلوماسي
متثال تحقق بفضل وعلى الرغم من أن الإ، جميع تلك الأحكام بصورة ما في نهاية المطاف

أي تحقيق ، وهو هدف الحكم والغرض منه، فإن الشيء الهام، مساعدة قوى من خارج المحكمة
متثال إلى قرارات ويتعين النظر إلى تقييم الإ، د تحقق في آخر المطافق، تسوية سلمية للمنازعة

عتبارها إحدى هيئات الأمم إب، المحكمة في السياق الأوسع لدور المحكمة في إطار الميثاق
 .)1) ."المتحدة الرئيسية

لكن بالنسبة لقضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية يختلف الأمر وهو ما ذكره رئيس 
حتكمت فيها إوطوال تاريخ الأمم المتحدة، كانت الحالة الوحيدة التي "قائلا في خطابه  المحكمة

متثال على مجلس الأمن، هي مبادرة نيكاراغوا من أجل وعرضت مسألة الإ 49دولة إلى المادة 
إنفاذ القرار الذي أصدرته المحكمة في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا 

ختبار ، ولم تكن تلك القضية حالة مثلى لإ(نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)وضدها 
فعالية الحكم الوارد في الميثاق لأن الطرف الذي كانت نيكاراغوا تسعى إلى إنفاذ الحكم بحقه 

 وتستطيع، ضد أي إجراء( الفيتو)عضو دائم في مجلس الأمن ويستطيع ممارسة حق النقض 
مثلما فعلت ، من الميثاق 16كام أيضا إلى الجمعية العامة بموجب المادة حتالأطراف الإ

  .)2)"لكن هنا أيضا يتطلب الأمر مبادرة من أحد أطراف القضية، نيكاراغوا في ذلك الحين
نيكاراغوا ضد الولايات –الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها قضية  -و

ن نيكاراغوا قدمت أعتقاد الولايات المتحدة بإإلى  (3)باب هذه القضيةترجع أس :المتحدة الأمريكية
الأسلحة إلى رجال حرب العصابات في السلفادور فقامت هي بدورها بتقديم الأسلحة إلى 
المعارضين للحكومة النيكاراغوية والمتمثلين بمجموعتين تعمل إحداهما انطلاقا من حدود هندوراس 

وكذلك تخصيص ميزانية يمكن أن تستخدمها أجهزة ، كوستاريكا والأخرى انطلاقا من حدود
 .)4)مباشرة في الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا المخابرات مباشرة أو بطريقة غير

نتهاكات التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية ضد نيكاراغوا رفعت القضية بعد سلسلة من الإ
ن الولايات المتحدة قد خرقت عددا من أب، فأصدرت المحكمة حكمهاإلى محكمة العدل الدولية 

فطالبت المحكمة الكف ، مبادئ القانون الدولي العرفي من خلال سلوكها ونشاطها تجاه نيكاراغوا
                                                           

 .11فقرة  9ص، مرجع سابق، خطاب رئيس محكمة العدل الدولية(1)
 .11فقرة  9ص، مرجعنفس ال(2)
قضراء محكمرة ، الأمريكيرةالنزاع بين نيكاراغوا والولايرات المتحردة  التعليق على بعض جوانب الحكم الصادر في، حمد فؤادأمصطفي (3)

 .10-3ص، 1442مكتبة جامعة طنطا ، 1430-1439العدل الدولية 
المجلرد ، المجلرة المصررية للقرانون الردولي، التعليق على قضية الأنشطة الحربيرة وشربه الحربيرة فري نيكراراغوا وضردها، حمد أبو الوفاأ(4)

 .333ص ،  1430 92
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لتزام الولايات المتحدة بتعويض نيكاراغوا عن كل الأضرار التي ترتبت على إفورا عن ذلك وتقرير 
 . )1)يقررها القانون الدولي لتزامات التيخرقها الإ

لا أن هذا الحكم لم يثن إ 1515أوت  21 وعلى الرغم من صدور حكم نهائي في النزاع بتاريخ
جتماع إمما دفع نيكاراغوا إلى الطلب من مجلس الأمن عقد ، المتحدة عن أفعالها الضارة الولايات

، وغانا الكونغو)رار مقدم من للنظر في النزاع الذي فصل فيه الحكم وقد قدم للمجلس مشروع ق
وعلى الرغم من أن مشروع القرار ، (ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وتوباجو، وترينداد، ومدغشقر

لتزام بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تضمن مجرد إصدار إنذار عاجل ورسمي للإ
الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق عتراض إإلا أن القرار لم يتبناه المجلس بسبب  1515عام 

 . )2)استخدام الفيتو
ستهزاء ن الولايات المتحدة لم تنفذ الحكم وفقط بل لجأت إلى الإنقاص والإأتتميز هذه القضية ب

 : بعمل المحكمة ومن ثم الجهاز  القضائي الرئيسي للأمم المتحدة
جاء في تصريحها الصادر  نسحابها من القضية حيثإفقد طعنت في حياد المحكمة عند -1

في -أن المحكمة تتشكل ، من النظام الأساسي 30/2حول إنهاء قبول ولاية المحكمة وفقا للمادة 
ينتمون إلى دول لا تقبل ولاية المحكمة كما أن سرعة  11قاضيا منهم  10من  –ذلك الوقت 

راغوا بل إن صدرا حكم لصالح نيكاإصدر المحكمة لحكمها يبين أن المحكمة مصممة على إ
لا يمكننا أن نخاطر بالأمن القومي " بقولها ، تهمت قضاة المحكمة بالجوسسةإالولايات المتحدة 

 (3)"للولايات المتحدة بتقديمنا لوثائق حساسة إلى محكمة تضم في عضويتها قضاة من خلف وارسو
أمام مجلس  متثالستمرار الولايات المتحدة في موقفها من جهتين الإصرار على عدم الإإ-2

ستمرارها إوكذا ، ليهم مطالبة بتنفيذ حكم المحكمةإنيكاراغوا  تعندما لجأ، الأمن والجمعية العامة
في دعم المتمردين في نيكاراغوا الذي أدي إلى تغير الحكم في نيكاراغوا مما أدي إلى شطب 

 1441سبتمبر  20القضية المتعلقة بشكل ومبلغ التعويض من جدول المحكمة بتاريخ 
(4)  . 

الحالة الوحيدة  شكلت هذه القضية"ولذلك وكما قال رئس محكمة العدل الدولية في خطابه     
إلا أن الولايات المتحدة لم تتجه اتجاها ، "فاعليتها ىختبار لمدا  لتحدي محكمة العدل الدولية و 

تريد الحصول موحدا في علاقاتها مع المحكمة فقد لجأت للمحكمة في قضية الرهائن عندما كانت 
على حكم يدعم موقفها أمام الرأي العام العالمي ويضعها موضع الحارس على العدالة وحقوق 

                                                           
 .219-212ص ، سابق رجعم، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية(1)
 .333ص ، سابق مرجع، حمد أبو الوفاأ(2)
 .112ص، مرجع سابق، المفاضلة بين الوسائل، الخير قشي(3)

(4) 
Ordonnance du 26 septembre 1991 - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 

(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique)  C. I.J. Recueil 1991, p. 47. 
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وعلى العكس من ذلك ففي قضيتي نيكاراغوا وقضية لوكاربي عارضة الولايات المتحدة ، الإنسان
حدة رجعت دها أن الولايات المتوالأ ،عمل المحكمة بل وذهبت للعرقلة والتشكيك في عمل المحكمة

يطاليا إالولايات المتحدة ضد " باليتر ونيكا سيكولا"يطاليا القضية المتعلقة إورفعت قضية ضد 
 .(1) 1434جويلية  26الحكم الصادر في 

متثال لبعض أجزاء الحكم وترك يقع الإخلال الجزئي بين الإ :الإخلال الجزئي بالحجية -ثانيا
متثال لأحكام المحكمة ل الجزئي لا يتعلق بعدم الإن الإخلاإوفي كل الأحوال ف، الجزء الأخر

وقراراتها بقدر ما يتعلق بأسباب ذاتية سواء تعلقت بالحكم ذاته أو تعلقت بالنظام القانوني والضوابط 
الدستورية الداخلية للدولة الخاسرة وقد يتخذ هذا النوع من الإخلال صورتين إما وقف التنفيذ 

 .التنفيذ المؤجل على النحو التالي لأسباب قانونية وقد يتخذ شكل
جل إزالة أقد يتم إيقاف تنفيذ الحكم لأسباب قانونية تدعو لوقف التنفيذ من  :وقف التنفيذ-1

 : ومنها الأشكال التالية صعوبات ومعوقات التنفيذ
فقد يتعلق وقف التنفيذ لإبهامات في الحكم وعدم وضوحه فيلجأ الأطراف للمحكمة لأجل -أ

 .ى المعني الحقيقي للحكمالوصول إل
 .(2) وقد يكون وقف التنفيذ متعلق بتصحيح الأخطاء المادية -ب
كتشاف واقعة جديدة من شأنها التأثير على الحكم فتوقف الدولة إالوقف المتعلق ب وكذلك -ج

 .الطرف تنفيذ الحكم لعرضه أمام المحكمة بما يسمي بإعادة النظر في الحكم
من اللائحة  9فقرة  44يا خاصا لضمان التنفيذ نصت عليه المادة وللمحكمة أسلوبا إجرائ 

لتماس إعادة النظر بالتنفيذ المسبق للحكم إالداخلية يتعلق بربط وظيفة المحكمة في فحص طلب 
وبالتالي إذا رفضت الدولة المعنية التنفيذ يجوز للمحكمة أن ترفض النظر في الطلب فتجعلها 

 .(3) مجبرة على التنفيذ
ومن القضايا النزاع حول مشروع ، من الممكن أن يوقف التنفيذ على أساس اللجوء للتفاوضو -د

 والذي 1447غابشيكوفو ناغيماروس الذي تم تسويته عن طريق محكمة العدل الدولية في عام  
 دولةإلى  1443 عام من ابتدءا لتتحول - وتشيكوسلوفاكيا المجر بين 1477 معاهدة على رتكزإ

                                                           
(1) 

Arrêt du 20 juillet 1989 - Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) C.I.J. Recueil 

1989, p. 15. 

ارتكبتها لمعاهدة الصداقة والتجارة  أنهازعمت الولايات المتحدة  التيايطاليا لم ترتكب أيا من الانتهاكات  وصلت الدائرة المشكلة إلى أن
ة بررللاتفرراق المكمررل لتلررك المعاهرردة وبنرراءا علررى ذلررك رفضررت مطال أو 1434فيفررري   2والملاحررة بررين الطرررفين الموقعررة فرري رومررا  فرري 

 .الولايات المتحدة بالتعويض
 .من هذا الباب الأولل انظر الفص(2)
 .190ص ، مرجع سابق، وسيلة شابو(3)
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 للوصول للتفاوض الأطراف لجوء فالمحكمة حبذت -التشيك جمهورية عن انفصالها عدب سلوفاكيا
 . (1) حدا لنازعهما استنادا على حكم المحكمة يضع أن شأنه من تفاقإ إلى

فإنه ليس للمحكمة تحديد ما يجب أن تؤول إليه نتيجة .. : .وقد ورد في منطوق الحكم ما يلي
فالأمر يعود للأطراف ذاتها في الوصول إلى حل متفق ، ينهذه المفاوضات التي يجريها الطرف

فضلا عن ، التي يجب مارعاتها بشكل مفصل ومتكامل، عتبار أهداف المعاهدةعليه يأخذ في الإ
وما هو مطلوب في هذه  ...قواعد القانون البيئي الدولي ومبادئ قانون المجاري المائية الدولية

 لعام فيينا اتفاقية من 96 المادة في وردت مثلما، متعاقدينال شريعةالحالة بموجب قاعدة العقد 
 التعاوني السياق إطار في اتفاق إلى الأطراف أن يصل هو، المعاهدات قانون بشأن 1404
 .)2) "للمعاهدة

من البديهي أن يكون قرار المحكمة في أي نزاع  :التنفيذ لأسباب قانونية داخلية تأجيل-2
من ميثاق الأمم  49من المادة  1 ليها بصريح العبارة في الفقرةفهي مسألة منصوص ع، ملزما

، من النظام الأساسي للمحكمة 06و  94ومشار إليها بصورة غير مباشرة في المادتين ، المتحدة
لكن الفرق يتضح حين ، وعليه ليس هناك شك في أن قرارها ملزم مثل قرارات المحاكم المحلية

، متثال تكفله الدولة على الصعيد المحليلى ذلك القرار فنفاذ الإمتثال إينظر المرء إلى مدى الإ
لكن محكمة العدل الدولية تعمل في إطار مبادئ ويستفاليا المتعلقة بتساوي الدول في السيادة وفي 

 . (3) متثال الطوعي إلى النظام القانوني الدوليالإ
رون ونيجيريا مع تدخل غينيا قضية الحدود البرية والبحرية بين الكامي ومن أهم التطبيقات

، لأسباب تتعلق بهيكلها الاتحادي، حيث واجهت فيها نيجيريا صعوبات أدت لتأجيل التنفيذ، بيساو
قررت المحكمة في تلك القضية أن شبه جزيرة بكاسي في خليج غينيا تشكل جزءا من إقليم  فقد

ولة محددان في دستور نيجيريا ولا بيد أن كل الأرض والإقليم اللذين تتشكل منهما الد، الكاميرون
وأعلن رئيس الدولة أنه ، تستطيع الحكومة الاتحادية التخلي عن أي جزء منهما ما لم يعدّل الدستور

على الرغم من الإقرار بأن من واجب الدولة ، لأسباب سياسية، يستطيع تنفيذ حكم المحكمة لا
من أجل إيجاد ، لأمين العام للأمم المتحدةعقب تدخل ا، وشكلت لجنة، الامتثال إلى قرار المحكمة

                                                           
مرجررع سررابق، ، بررالأغراض غيررر الملاحيررة الوسررائل التحاكميررة لحررل نزاعررات المجرراري المائيررة الدوليررة الخاصررة، صررلاح الرردين برروجلال(1)

  .0ص
سبتمبر  29في  عن محكمة العدل الدوليةلصادر الحكم ا ،سلوفاكيا -هنغاريا  ،ناغيماروس  -القضية المتعلقة بمشروع غابتشيكوفو(2)

1447. 
 .9فقرة 2ص، مرجع سابق، خطاب رئيس محكمة العدل الدولية(3)
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وأبرمت الدولتان في نهاية المطاف اتفاقا يتعلق ، حل للمسألة وتعيين الحدود وفقا لقرار المحكمة
 . (1) بالتنفيذ الكامل للحكم

 .مبررات الإخلال بالحجية :الفرع الثالث
اد تبريرات مثلها مثل الإخلال إن الدولة التي تقوم بالإخلال بحجية الحكم لا تفعل ذلك دون إيج

لتزامات الدولية تحاول تقديم مبررات وهذه المبررات لا تشكل لتزاماتها الدولية فعند إخلالها بهذه الإإب
،وهذه التبريرات تتراوح بين مبررات قانونية في الحقيقة إلا رفضا ضمنيا لتنفيذ الحكم القضائي

 ومبررات غير قانونية  
تتمثل المبررات القانونية في أسباب البطلان التي سبق تناولها في : نونيةالمبررات القا: أولا

، وبطلان مشارطة التحكيم، الفصل الأول من هذا الباب ولعل أبرز هذه الأسباب تجاوز السلطة
 . الخ...الجوهري والخطأ المحكم وفساد والغش
متثال إلى الحكم الدولي إذا كان لتزام على عاتق الدول بالإإيقع : المبررات غير القانونية: ثانيا
 مع ولكن، الداخلية تشريعاتها تعديل الأمر تطلب لو حتى، تنفيذه إلى حيث تسارع الدول، مشروعا

 .الدولي الحكم تنفيذ عدم أجل من التنفيذ بصعوبات الدول تتذرع فقد ذلك
عتمدته الولايات إومن أمثلة التذرع بهذه الحجة الموقف الذي : عدم نزاهة المحكمة وتحيزها-1

المتحدة الأمريكية تجاه حكم محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية 
عتبار المحكمة كجهاز قضائي متميز عن الأجهزة إالسابق ذكره فقد طعنت الولايات المتحدة في 

سييس التي أصبحت تهمت المحكمة بالتا  السياسية بحياده ونزاهته لا يهمه إلا إعلان القانون و 
ن وحذرت الولايات المتحدة من هذا المسلك لأ، تعاني منه المنظمات الدولية في العشريات الأخيرة
حترام مع ما يعنيه ذلك من أضرار خطير بما تسييس المحكمة يعني نهايتها كمحكمة جديرة بالإ

 .(2)تصبو إليه قاعدة القانون
عقبات تحول دون تنفيذ الحكم القضائي وقد  قد تتحصن الدول بوجود :صعوبات التنفيذ-2 

 : يتخذ التذرع بالصعوبات والمعوقات إشكالا قد يدخل فيها مايلي
أبينا ومواطنون -ومن التطبيقات على ذلك قضية  :رفض التنفيذ لعقبات دستورية وتشريعية-أ

ت الولايات أقام، )3)2663جانفي  4في ف( المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية)مكسيكيون 

                                                           
 .04ص ، مرجع سابق، 2669-2661قضاء محكمة العدل الدولية ، بو الوفاأحمد أ(1)
  .119-163ص ، مرجع سابق، تحاكمية وغير التحاكميةالالمفاضلة بين الوسائل ، الخير قشي(2)
 المتحردة الولايرات ضرد المكسريك) مكسريكيون ومواطنرون "أبينرا"حكم محكمة العدل الدولية في قضرية   ،الجمعية العامة،المتحدة  الأمم(3)

 9 رقرم والخمسرون الملحرق الثامنرة الرسمية الدورة الوثائق 2663جويلية 31  إلى 2662أوت 1الدولية  العدل محكمة تقرير( الأمريكية
(A/58/4)  03-02ص. 
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المكسيكية المتحدة دعوى أمام المحكمة ضد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن نزاع متعلق 
 1403أفريل 29تفاقية فينا للعلاقات القنصلية المؤرخة إمن  30و39نتهاكات مزعومة للمادتينإب

يلينوي  مواطنا مكسيكيا حكم عليهم بالإعدام في ولايات كاليفورنيا وتكساس 99فيما يتعلق ب  وا 
 إلى المكسيك طلبت عليه وبناء، وأريزونا وأركانسا وفلوريدا ونيفادا وأوهايو وأوكلاهوما وأوريغون

 .بطلباتها حكمال أن المحكمة
حتمال أن تقوم السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية ونظرا للخطورة البالغة و الطابع الملح لإ

طلبا عاجلا للإشارة ، 2663جانفي  4مكسيك أيضا في ال، بإعدام المواطنين المكسيكيين قدمت
أن تشير المحكمة بأن ، في القضية النهائينتظار صدور حكم إفي ، لتمستا  و ، بتدابير تحفظية
 .المتحدة جميع التدابير الضرورية لضمان عدم إعدام أي مواطن مكسيكي تتخذ الولايات

وفي ذلك ، التحفظية   ير بالإجراءاتأصدرت المحكمة بالإجماع أمرا يش، 2663فيفري  9وفي 
لضمان عدم  "جميع التدابير الضرورية"الأمر قضت المحكمة بأن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية 

للمحكمة  وأن تبلغ الولايات المتحدة نهائي حكم  صدور رنتظاإإعدام المواطنين المكسيك في 
ذا الأمر  وأن تبقى المسائل التي تشكل موضوع لتنفيذ ه الأمريكية المحكمة بجميع التدابير المتخذة

 .تصدر حكمها النهائي الأمر معروضة على المحكمة إلى أن
 : منه تقضي المنطوق فقرة تنص الذي حكمها المحكمة أصدرت، 2669 مارس 31في  و
 بحقوقهم حتجازهمإالمواطنين عند  تأخير دون إبلاغها بعدم، الأمريكية المتحدة الولايات بأن-1

 .لتزامات الواقعة على عاتقهاالقنصلية قد أخلت بالإ للعلاقات فينا تفاقيةإ ب من -1 الفقرة موجبب
على ضوء الحقوق المنصوص عليها  ا، بعدم سماحهتقضي بأن الولايات المتحدة الأمريكية-2

الواقعة  لتزاماتبإعادة النظر ومراجعة أحكام الإدانة والعقوبة الصادرة قد أخلت بالإ، تفاقيةفي الإ
 .تفاقيةالإ من 30 المادة من 2 الفقرة على عاتقها بموجب

لتزام الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتيح إتقضي بأن الجبر الملائم في هذه الحالة هو -3
 المواطنين حق في إعادة نظر ومراجعة لأحكام الإدانة والعقوبة الصادرة، ختيارهاإبوسيلة من 
 .(1)المكسيكيين

بإلقاء  ،)2)هذه القضية محل ناقش وتحليل من طرف رئيس محكمة العدل الدولية وقد كانت
متثال لقرارات المحكمة بسبب الصعوبات التي تكتنف مرحلة تنفيذها في الضوء على مسألة عدم الإ

إلى أن ، 2669 في قرارها الصادر عام، وخلصت المحكمة، إطار النظم القانونية المحلية
                                                           

 الثامنرة الرسمية الردورة الوثائق 2669جويلية 31الى   2663أوت  1الدولية   العدل محكمة تقرير-الجمعية العامة ، المتحدة الأمم(1)
 .04-03–ص  (A/58/4) 9 رقم والخمسون الملحق

 .4فقرة  3ص ، مرجع سابق، خطاب رئيس محكمة العدل الدولية(2)
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ستعراض أحكام الإدانة والعقوبات الصادرة بحق رعايا المكسيك إثل في الإصلاح المناسب يتم
عادة النظر فيها، وكان أحد الأفراد المعنيين قدا لتماس إلى إحدى المحاكم إتقدم ب لمعنيين وا 

تحادية في الولايات المتحدة، يطلب فيه إحضار المدعى عليه على أساس فشل محاكم ولاية الإ
ستنادا إلى إلتماس تحادية الإورفضت المحكمة الإ، لصادر في قضية أفيناتكساس في إنفاذ الحكم ا

خطأ إجرائي، ووصلت المسألة في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة التي 
رأت في قرارها بشأن قضية ميدلين ضد تكساس، على أساس دستوري في المقام الأول، أن الحكم 

غير قابل للإنفاذ مباشرة في محكمة ولائية، وأقرت المحكمة العليا بأن الصادر في قضية أفينا 
لتزام على الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، لكنها إالحكم الصادر في قضية أفينا نشأ عنه 

لأن الأحكام ذات الصلة في المعاهدة ، لتزام لا ينفذ تلقائيا في إطار القانون المحليرأت أن ذلك الإ
ورأت من ثم أن قرار ، ينفذ من تلقاء نفسه بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية يها ماليس ف

 .محكمة العدل الدولية ليس فيه إلزام لمحاكم الولايات المتحدة نظرا لعدم وجود قانون محلي للتنفيذ
تحترم  يذكر أن الولايات المتحدة نفذت عقوبة الإعدام في مجموعة من المواطنين المكسيك ولم

  .(1)حكم المحكمة
ن هذه أتستند الدول إلى السيادة في عدم تنفيذ الحكم والتذرع ب :حتجاج بالسيادةالإ -ب  
لة التنفيذ من أن مسأختصاص الداخلي للدولة و لة تدخل في إطار ما يصطلح عليه الدفع بالإأالمس

الداخلي على النحو ختصاص صميم السلطات الداخلية للدولة ويمكن تحديد نطاق الدفع بالإ
 : (2)التالي

ختصاص الداخلي في المسائل التي تعد بطبيعتها ضرورية لوجود الدولة وهي مسائل الدفع بالإ
ختصاص الداخلي بالطبيعة في وقد رفضت محكمة العدل الدولية فكرة الإ، جوهرية لا غني عنها

لة التحفظ أم من اليونان في مسفالمحكمة رفضت التفسير المقد" ايجه"متداد القاري لبحر قضية الإ
ختصاص الداخلي على أن المنازعات المتعلقة بالإقليم تعد جزء من المسائل التي المتعلق بالإ

ومن قبل رفضت المحكمة الدائمة للعدل ، ستئثاري للدولختصاص للإيتركها القانون الدولي للإ
 .(3)الدولي فكرة الاختصاص الداخلي بالطبيعة

إن إثارة الصفة السياسية للنزاع أمر وارد في  :أو الطبيعة السياسية للنزاع الدفع بالصفة -ج 
ذهبت المحكمة ، "السابق ذكرها"المنازعات الدولية ففي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية 

                                                           
 392ص  2612 لعام و الدولية تقريرانظر تقرير منظمة العف(1)

www.amnestyalgerie.org/rapports/Rapport%20Annuel%202012_ar.pdf 
 2619، الإسركندريةدار المطبوعرات الجامعيرة ، محكمرة العردل الدوليرة أمرامالردفع بالاختصراص الرداخلي للدولرة ، حمرد خليفرةأ إبراهيم(2)

 . 36-24ص
(3) 

P.C.I.J., Series B, No. 4 p. 24, 1923 
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ستخدام القوة والدفاع الشرعي إفي ردها على الدفع القائم بعدم قابلية النزاع للتقاضي لتعلقه ب
وهو ما يقع خارج حدود ذلك النوع من المسائل التي تستطيع المحكمة التعامل معها لكن  ،الجماعي

ن المحكمة تعتبر أالمحكمة أجابت أن الأطراف لا يملكون مناقشة أن النزاع الحالي ليس قانونيا و 
أن القضية لا تستلزم بالضرورة إقحامها في تقييم مسائل وأمور سياسية أو عسكرية التي تتجاوز 

 . (1)الحدود القضائية الصحيحة والملائمة
من المعلوم أن الحصانة القضائية للدولة تعتبر من أهم  :حصانة الأموال و الدفوع السيادية-د

إلا بناءا على ، ن كثير من الدول لا تقوم بتنفيذ الأحكام الأجنبيةإولذلك ف، معالم سيادتها الوطنية
قت الحاضر قد حققت تقدما نحو تنفيذ الأحكام الأجنبية ن عددا كبيرا من الدول في الو أمعاهدة و 

في مجال القانون الدولي الخاص واضحي الإشراف الذي تمارسه سلطة عامة على الحكم الأجنبي 
نه لا يمكن الطعن في الحكم أو تنحيته من جانب الدولة التي يطلب التنفيذ أو ، مجرد إشراف شكلي

 .(2)تفاقية دولية أو تطبيقا لإ ستنادا للقانون الوطنيإفي مواجهتها 
والسؤال المطروح هل تتمسك الدولة بحصانتها القضائية أو التنفيذية عند تنفيذ الحكم القضائي 

 .الدولي
والإجابة أن المحاكم الدولية قضائية كانت أم تحكيمية ليست قضائا تابعا للدولة أو تابعا لسيادة 

لقضائية إلا في مواجهة دولة أخرى تكافئها في السيادة إذا فالدولة لا تتمتع بالحصانة ا، دولة معينة
وخصوصا  )3)الدفع بالحصانة المستندة للسيادة ليس له محلا أصلا أمام جهات القضاء الدولي

محكمة العدل الدولية أي أن الحصانة القضائية لا محل لها عند الكلام عن تنفيذ الأحكام القضائية 
 .(4)الدولية 

لتنفيذ في مجال القانون الدولي العام تبقى ضعيفة بالمقارنة مع مثيلاتها المتعلقة لة اأإلا أن مس
إلا أن الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية عادة ، بتنفيذ الأحكام الأجنبية في دائرة القانون الداخلي

رك للدولة ستجابة فإنها عادة ما تتإما ينظر إليها بعين الريبة والشك من جهة وكذلك إن كان هناك 
لة التنفيذ وقت وتخضع لسلطة أتفاق وعادة ما تأخذ مسإكيفية التنفيذ من خلال مفاوضات أو 

 .الدولة

                                                           
(1) 

Recueil.CIJ 1986.par32-53p7 

 .349ص، مرجع سابق، رشيد مجيد، وانظر كذلك.سابقمرجع ، فتحي جاد الله :انظر لتفصيلات أكثر
 .327-320ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(2)
 .731ص، مرجع سابق، فؤاد محمد(3)
، أمرام القاضري والمحكرم التنفيذيرة والحصرانة القضرائية بالحصرانة الردفع، العيسراوي حسرين :ضرد التنفيرذنظرر فري موضروع الحصرانة أ(4)

 .2619كلية الحقوق   1جامعة الجزائر، دكتوراه أطروحة
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تفاق مسبق إإذا أحكام المحاكم الدولية تستند في أساسها لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وذلك ب
 .وتنفيذهبالرضوخ للحكم 

ة عن المعاهدات الدولية على تلك الناشئة عن لتزامات الناشئوكما يري البعض أن مبدأ سمو الإ
وذلك من ، أحكام القوانين الوطنية مر من دائرة القانون العرفي إلى دائرة القانون الوضعي المكتوب

تفاقية فينا لقانون المعاهدات وكذلك نفس إمن  27خلال النص صراحة على هذا المبدأ في المادة 
  .(1)1430هدات التي تبرمها المنظمات الدولية ينا لقانون المعافتفاقية إالمادة من 

ستعماله لإعاقة تنفيذ الحكم إوهذا الأمر وارد وقد يتم  :حتجاج بالرأي العام الداخليالإ-ه
القضائي الدولي على أساس أن تنفيذ هذا الحكم يؤدي إلى إثارة وتوتر الرأي العام الداخلي 

مثلة النزاع بين الكاميرون ونيجيريا حيث أن هذا ومن الأ، وخصوصا إذا تعلق النزاع بنزاع إقليمي
لم ينفذ إلا بتدخل الأمين العام للأمم  2662محكمة العدل الدولية حكم في  صدرة فيهأالنزاع والذي 

عمال قتل في جزيرة بكاتسي التي حكمة  المتحدة وقد أثار هذا الحكم أعمال عدوانية في المنطقة وا 
 .رونالمحكمة ملكيتها لصالح الكامي

إن "وقال وزير النقل النيجيري ، وقد هددت جماعة نيجيرية مسلحة استهداف الجيش الكاميروني
 ."عتبارهم الملاك الأصليين للأرضإالمحكمة تجاهلت حقوق ملوك وزعماء قبائل المنطقة ب

والقضية بالنسبة لنا ليس ، لن تتخلى نيجيريا أبداً عن حقوق ومصالح شعبها": وأضاف الوزير
نما قضية حفاظ على مصالح الشعب وأرضه، ة نفط أو موارد طبيعية أو أراض أو سواحلقضي " وا 

التي تسكن المنطقة وتعيش على صيد الأسماك تعتبر نفسها جزءاً من " الإيفيك"يذكر أن جماعة 
وقد أعلن قادة الجماعة رفضهم لقرار محكمة العدل ، بجنوب شرقي نيجيريا" كالابار"مملكة 
 .(3)وقد أنشأت الأمم المتحدة لجنة لتسوية النزاع الحدودي بين الكاميرون ونيجيريا ،(2)الدولية
ستبعاد تطبيق إوهو  سلبياً  أثراً  العام بالنظام الدفع إعمال على يترتب :الدفع بالنظام العام-و

أحكام القانون الأجنبي المتعارض مع أحكام النظام العام في دولة القاضي فالهدف الأساسي 
ندماج في النظام القانوني مال فكرة النظام العام هو عدم السماح لقواعد القانون الأجنبي في الإلإع

 . (4)الوطني

                                                           
(1 الدساتير  ثتكامل دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء احد أمصراع  داخليال يالقانونالنظام القانوني الدولي والنظام ، إبراهيمعلى (

 .    132، ص 1449ةالنهضة العربي دار، وأحكامها
(2) 

http://news.bbc.co.uk. 
http://www.un.org المتحدة الأمم أنباءمركز (3)

   
 .49-43ص2616  السنة، 93  العدد، 12 للحقوق المجلد الرافدين مجلة، وأثره العام بالنظام الدفع، سلطان عبد الله محمود(4)

http://www.un.org/
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ستبعاده إذا كان من شأن إأي أن القانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الوطنية يمكن 
ة مخالفة الحكم ولكن هل يسري نفس الأمر في حال، تطبيقه المساس بالنظام العام الداخلي

 .القضائي الدولي للقوانين الوطنية المتعلقة بالنظام العام في دولة القاضي الطرف في النزاع
ستبعاد قانون أجنبي من التطبيق لأمر عدم إإن الفكرة التي يقوم عليها الدفع بالنظام العام هي 

دولتين من ذات الطبيعة وذات ومن ثم فالأمر يتعلق بتطبيق قانونين ل، المساس بالنظام العام للدولة
إلا أن هذا الفرض لا ينطبق أمام الحكم ، الدرجة حسب نظرة المشرع الداخلي للقانون الأجنبي

 .لتزامات الدولة الدولية والتي مصدرها القانون الدولي العامإالقضائي الدولي النابع أساسا من 
حالة تعارض النصوص الداخلية نه في أإذا من منطلق مبدأ سمو القانون الدولي الذي يعني 

ستبعاد التشريع الوطني والتقيد بمضمون إنه يجب إف، للدولة مع النصوص الدولية في قضية ما
القانون الدولي حيث يعتبر القانون الدولي في هذه الحالة قاعدة دستورية تستمد منه التشريعات 

 .الوطنية شرعيتها
 قضية في الدائمة العدل الدولي محكمة عن درالصا القرار هو قضائي قرار قد يكون أوضح و

 : التالي الأساس البولنديين وذلك على المواطنين معاملة
 دستور أحكام على دولة أخرى ضد تعتمد أن الدولة تستطيع لا، عموماً  المقبولة للمبادئ وفقاً "
نما، الأخرى الدولة هذه الواجب  النحو على ةالمقبول الدولية لتزاماتوالإ الدولي على القانون فقط وا 
 المترتبة لتزاماتالإ من بقصد التنصل أخرى دولة ضد بدستورها تستشهد أن الدولة تستطيع لا كما

 عن ...دانزيغ دستور تطبيق ي سفر وقد ...السارية أو المعاهدات الدولي القانون بموجب عليها
 القانون بموجب أو كام تعاهديةأح بموجب سواء، بولندا تجاه دانزيغ على يترتب دولي لتزامنتهاك لإإ

 الدستور عن الحرة المدينة مسؤولية تنشأ لا، هذه الحالات مثل في أنه غير ...العام الدولي
 أن لدولة يمكن لا"نه أوتضيف المحكمة " الدولي لتزامالإ عن بل، هذا بوصفها والقوانين الأخرى

 القانون وجبهأبما  عليها المترتبة اتلتزامالإ من التنصل أجل من أخرى دولة ضد بدستورها تستشهد
 . (1)"السارية أو المعاهدات الدولي

 متثالالإ إن" : القاعدة ذاكرة ما يلي هذه على المحكمة دوائر إحدى شددت "إلسي "وفي قضية
فما يشكل إخلالًا بمعاهدة قد يكون  مختلفان أمران معاهدة لأحكام متثالوالإ المحلي للقانون

وما يكون غير مشروع في القانون المحلي قد يكون خالياً تماماً من ، ون المحليمشروعاً في القان
مبررة تماماً في القانون  المصادرة أن الشرطة مدير قرر إذا فحتى، تعاهدي لحكم نتهاكإأي 

وهكذا ، (2)"والملاحة والتجارة الصداقة لمعاهدة ا تمثل انتهاكاً نهلا يستبعد ذلك إمكانية أ، الإيطالي
                                                           

(1) 
Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in the Danzig Territory, Advisory 

Opinion, .1932, P.C.I.J., Series A/B, No. 44, p. 4. 
(2) 

I.C.J. Recueil 1989, p.15, at p. 51, para. 73. 
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كد لنا موقف محكمة العدل الدولية الثابت من مشكلة التعارض بين القاعدة الدولية والقاعدة يتأ
ن علت درجت هذه الأخيرة لدرجة القاعدة الدستورية فالغلبة تكون دائما للقانون أالداخلية حتى و 

  .(1) الدولي على القانون الداخلي
ن هذا الحكم الداخلي لا الأثر وذلك لأ إذا الحكم الداخلي الذي يخالف حكما دوليا يكون عديم

 .(2) يملك أي حجية على الصعيد الدولي ولا يمنع من رفع دعوى جديدة أمام القضاء الدولي
نسحاب خصوصا من محكمة العدل لة الإأنرى في هذا الخصوص أن مس :نسحابالإ -ي

ية هو جزء لا يتجزأ فلما كان النظام الأساسي لمحكمة العدل الدول، لة ذات خصوصيةأالدولية مس
ولما كانت محكمة العدل الدولية هي جزء لا يتجزأ ، نه ملحقا بالميثاقأمن ميثاق الأمم المتحدة أي 

ولما كانت الجهاز القضائي ، حد أجهزتها الرئيسية الستةأمن هيكلت الأمم المتحدة حيث تعتبر 
ادة الأولي من النظام الأساسي الرئيس ولما كانت ذات علاقة وثيقة بالأمم المتحدة فقد نصت الم

 الأداة المتحدة الأمم ميثاق ينشئها التي، الدولية العدل محكمة تكون" لمحكمة العدل الدولية 
 ."الأساسي النظام هذا وفقا لأحكام وظائفها وتباشر للهيئة الرئيسية القضائية

لك بالتنسيق بين الجمعية ولما كان تعين قضاتها يتم عبر قنوات إجرائية أقرتها الأمم المتحدة وذ
نها لا تخضع لرقابة أي جهاز ما عدا تقدم تقارير سنوية للجمعية العامة  العامة ومجلس الأمن وا 

نجد أنها المؤسسة القضائية الوحيدة التي  49وكذلك بالرجوع لنص المادة ، توضح فيها القضايا
 .يتدخل مجلس الأمن لضمان تنفيذ أحكامها

نسحاب من محكمة العدل نسحاب من الأمم المتحدة يؤدي إلى الإفالإ إذا وبمفهوم المخالفة
إلا أنه يجوز لتلك الدولة المنسحبة أن تقدم طلبا ، لأنها كما قلنا أحد فروع الأمم المتحدة، الدولية

نضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بصفتها دولة ليست عضوا في الأمم للإ
أن تنضم إلى " الأمم المتحدة " يجوز لدولة ليست من "ص عليه الميثاق بقوله وهذا ما ن (3)المتحدة

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصيه 
 .(4) مجلس الأمن

نفاذه في النظام القانوني الداخلي للدو وفي الأخير تخضع كيفيان الإ    لة إذا ستجابة للحكم وا 
ن سلطة الإنفاذ تتركز في يد الدولة في أإذ "وكما جاء في خطاب رئيس محكمة العدل الدولية 

تقسيم ”من الميثاق إلى نوع من  49بينما أدت المادة ، النظام المحلي ويمكن ممارستها بفعالية

                                                           
 .210صمرجع سابق، ، اقيات والقانون الداخليموقف القضاء الدولي من التعارض بين الاتف، حسينة شرون(1)
 .الاولراجع الفصل الثاني من الباب (2)
 .31ص1443، دار النهضة العربية القاهرة، المنظمات الدولية، محمد الحسيني مصيلحي(3)
 .من ميثاق الأمم المتحدة 43/2المادة (4)
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قانونية فقط هتمام محكمة العدل الدولية بموجبه على النواحي الإينصب ، في النظام الدولي“ العمل
 .(1) "وتبقى سلطة الإنفاذ في يد الهيئة السياسية أي مجلس الأمن

  ثانيالمطلب ال
 .للإخلال بالحجية أثرالمسؤولية الدولية ك

 على أشخاصه لتزاماتإ يفرض، الأخرى القانونية الأنظمة شأن شأنه الدولي القانوني النظام
 عرفيا حكما أم، معاهدة في مثبتا أي تفاقياإ حكما مصدرها أكان سواء النفاذ واجبة لتزاماتالإ وهذه
 الدولي الشخص القانوني تخلف فإذا، المختلفة القانونية النظم في العامة المبادئ قررته حكما أم

 أن إلا، المسؤولية الدولية تبعة تحمل -الضرورة بحكم– تخلفه على ترتب لتزامهإب القيام عن
 الحكم أن سيما خاصة لا خصوصية لها الدولي الحكم الفةمخ على المترتبة الدولية المسؤولية

 يأتي ثم، أداؤها لتزامات يجبإ تفرض دولية قانونية لقاعدة تطبيق هو ذكرنا أن سبق كما الدولي
 عدم على المسؤولية أدائها ويرتب وجوب جديد من ويؤكد لتزاماتالإ هذه ليؤكد الحكم ذلك بعد

ة الدولة المترتبة عن مخالفة الحكم الدولي وماهي الأثار ، إذا ماهي عناصر المسؤوليتطبيقها
 .المترتبة على ذلك ؟

  .عناصر المسؤولية الدولية المترتبة على مخالفة الحكم القضائي الدولي :ولالأ فرع ال
 علرى المترتبرةقواعد المسرؤولية الدوليرة المترتبرة علرى مخالفرة الحكرم القضرائي الردولي هري ذاتهرا 

 مخرالف غيرر مشرروع عمرل مرن المسرؤولية تلرك شرروط تروافر فيلرزم، آخرر دولري ملترزاإ أي مخالفرة
 أن إلا، هرذه المخالفرة بسربب ضررر عليره ويترترب دولري قرانوني شرخص إلرى منسروب دولري لترزاملإ

خاصرة لا سريما أن الحكرم  خصوصرية لهرا الردولي الحكرم مخالفرة علرى المترتبرة الدوليرة المسرؤولية
 يرأتي ثرم، أداؤهرا لتزامرات يجربإو تطبيق لقاعدة قانونيرة دوليرة تفررض الدولي كما سبق أن ذكرنا ه

وتختلرف تعراريف المسرؤولية ، أدائهرا وجروب جديرد مرن ويؤكرد لتزامراتالإ هرذه ليؤكرد الحكرم ذلرك بعرد
 .(2)تجاه معين ونورد بعض هذه التعاريفإالدولية من فقيه لأخر حسب رؤيته وميوله وتأثره ب

 الشرخص برين دولري لتزامإبر الإخرلال حالرة فري تنشرأ رابطرة قانونيرة أنهراب نسرتطيع تعريفرا لكرن
 في لتزامبالإ الإخلال حدث الذي الدولي القانوني الشخص لتزامه وبينإب خلأ الذي الدولي القانوني
 . مواجهته

                                                           
 .17فقرة  9مرجع سابق ص ، خطاب رئيس محكمة العدل الدولية(1)
 . 23-13انظر في تعاريف المسؤولية الدولية، عميمر نعيمة، نظرية العامة لمسؤولية الدولة، مرجع سابق، ص (2)
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إذا فالمسؤولية الدولية هي الجزاء الموقع من طرف المجتمع الدولي على شخص القانون الدولي 
 .ام دولي وما يترتب على ذلك من تعويضلتز إالمخل ب
نريد أن نبدي ملاحظتين  :أهمية المسؤولية الدولية بعدم تنفيذ الحكم القضائي الدولي -أولا

 : في هذا الشأن
من ميثاق الأمم المتحدة  قد سمحت للطرف كاسب القضية أن يلجأ  49نه إذا كانت المادة أ-1

ن لمجلس أزم المحكوم عليه بالوفاء بما قرره الحكم و ن يلألمجلس الأمن لتنفيذ حكم المحكمة و 
الأمن السلطة التقديرية بما يبديه من توصيات أو قرارات تجبر الطرف المحكوم عليه على الوفاء 

لم تقرر شرط المسؤولية الدولية صراحة ولم  49إلا أن المادة ، تجاه الطرف المضرورإلتزاماته إب
  .ية لإثبات المسؤولية الدوليةتقرر الرجوع لمحكمة العدل الدول

ليس للطرف المحكوم له الرجوع للمحكمة لإثبات المسؤولية الدولية وذلك للفصل بين  هأن -2
ختصاص إوعملية التنفيذ التي هي من ، ختصاص الجهة القضائيةإعملية التقاضي التي هي من 

نتهاك مبادئ نهائية إ ن السماح بالرجوع للمحكمة لإصدار حكم أخر يعنيأو ، الجهاز السياسي
صداره حائزا للحجية قوة الأمر المقضي به    .الحكم وا 

وعلى ذلك نطرح التساؤل التالي هل أن نظام المسؤولية الدولية له ما يبرره وله الأهمية 
 .(1)والدواعي لقيام الطرف المضرور بدعوي المسؤولية الدولية

 القاعدةحترام أعضاء الجماعة لهذه إية الدولية من الواجبات التي يقتضيها تطبيق القاعدة القانون
صادرة من هيئة قضائية دولية  دولية قانونية قاعدة يعتبر الدولي فالحكم، الناجمة الدولية وللأحكام

ومن هذا التعريف يتبين لنا أن ، مستقلة ومحايدة تفصل في نزاع دولي وفقا لقواعد القانون الدولي
لتزام من نوع المسؤولية التعاقدية إذ ينشأ هذا النوع من المسؤولية إهو حترام حجية الحكم إلتزام بالإ

لتزام دولي يكون مصدره المعاهدة إمتناع عن عمل يعتبر إخلالا بإرتكاب الدولة لعمل أو إفي حالة 
 .(2)لتزامات المترتبة عن معاهدة ترتبط بهامتنعت الدولة عن تنفيذ الإإتفاق كما لو أو الإ

لتزامات الناتجة عن ميثاق  تمتثل للحكم وتنتهك حجيته تكون ممتنعة عن الإفالدول التي لا
حترام حجية إوهما معاهدة دولية بالمعنى الواسع والذي يكون ، الأمم المتحدة والنظام الأساسي

 .لتزامات المنبثقة عليها بما أن المعاهدة المصدر الرئيس لمصادر القانون الدوليحد الإأالحكم 
حترام إديباجة ميثاق الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير الأحوال التي يمكن في ظلها  ولقد أشارت

 .(3)لتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدوليالإ
                                                           

 .311ص ، مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي، حسين حنفي(1)
 .34ص ، مرحع سابق، محمد حافظ غانم(2)
 .99-93ص ، مرجعنفس ال(3)
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 63راحة بعض المواثيق فالمادةلتزام بالمسؤولية الدولية أمر مسلم به ونصت عليه صرتباط الإا  و 
ن كان لذلك ا  تفاقية تلتزم بالتعويض و الدولة التي تخل بأحكام الإ" نصت 1467من اتفاقية لاهاي 

وقد   ،)1)"محل وهي تكون مسئولة عن كل الأفعال التي تقع من أي فرد من أفراد قواتها المسلحة
سقاط قواعد المسؤولية الدولية على  نتهاك التزام تنفيذ الحكم الدولي إلجأ البعض إلى تطبيق وا 

 .(2)شروع يرتب المسؤولية الدوليةعتباره عمل غير ما  و 
إذا يستفيد المحكوم عليه من نظام المسؤولية الدولية في حالة ما إذا كانت هناك مبررات قانونية 

متثال للحكم وهي تتعلق عادتا بتوافر حالة البطلان ولذلك تعتبر دعوي المسؤولية الدولية لرفض الإ
نه لا يوجد أحد معوقات التنفيذ وخاصة أإزالة  هنا فرصة مناسبة لفحص صلاحية الحكم و بها يتم

 .(3)نظام طعن على مستوي النظام القانوني الدولي
المسؤولية حيث يتم دحض مبررات الدولة التي لا تنفذ  ىأما المحكوم عليه فيستفيد من دعو 

مما يجعلها تقدم على تنفيذ الحكم وهي موقنة ، الحكم ورفض كل ما تدعيه من أسباب البطلان
مما يحقق مصالحها في تنفيذ الحكم بل قد تذهب للمطالبة بتعويض عن فترة ، صلاحيته التامةب

 فريدة ولاسيما الدولي خصوصية الحكم مخالفة على المترتبة الدولية للمسؤولية المماطلة وبهذا يكون
د ذلك لتزامات يجب أداؤها ثم يأتي بعإ تفرض دولية قانونية لقاعدة تطبيق هو الدولي الحكم أن

  .)4)لتزامات ويؤكد من جديد وجوب أدائها ويرتب المسؤولية على عدم تطبيقهاالحكم ليؤكد هذه الإ
  : عناصر المسؤولية الدولية المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الدولية–ثانيا 

 )5)ناوهو أول شروط لنشؤ المسؤولية الدولية وقل :لتزامات الدوليةرتكاب سلوك مخالف للإ إ-1
متناع ينتهك حجية الحكم أو إن أي عمل أو إف لتزامات الدوليةحد الإألتزام بتنفيذ الحكم هو أن الإ

حد مصادر أولعل ما يؤكد ذلك أن الأحكام الدولية هي ، يرفض التنفيذ يعد عملا غير مشروع
وقد أكدت ذلك ، )6)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 33القانون الدولي الواردة في المادة 

 التجارية الشركة قضية في1434جويلية  19المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمها الصادر في 
 بلجيكا ستصدرتا  و  قراري تحكيم بموجب بلجيكية لشركة مدينةً  اليونانية البلجيكية كانت الحكومة

 هي إذا الدولية اتهلتزاماإنتهك ت اليونانية الحكومة بأن يفيد إعلاناً  الدولي الدائمة العدل محكمة من
 وحالته صعوبات في ميزانيته من البلد يعانيه بما اليونانية الحكومة حتجتا  القرارين و  تنفيذ رفضت

                                                           
 .907ص، مرجع سابق، محمد رنو أحمدي (1)

(2) 
Aida Azar – op.cit. p213. 

 .313.ص، مرجع سابق، حسين حنفي(3)
 .319ص مرجع، نفس ال(4)
 .من هذا الفصل من هذا المبحث الأولالمطلب انظر (5)
 .097-090ص، مرجع سابق، محمد رنو أحمدي (6)
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الحكومة  تنفيذ عدم يبرر إعلاناً  تصدر أن ختصاصهاإ ليس من أنه المحكمة ولاحظت النقدية
 .(1)التحكيم قراري اليونانية

الأحكام التحكيمية نهائية وملزمة فمن المؤكد أن الحكومة اليونانية إذا كانت " نه أوقد أكدت 
ملزمة بتنفيذها كما هي ولا يمكنها أن تدعي تعليق دفع التعويض المالي المفروض عليها على 

ن ذلك لم يقبل في الأحكام التحكيمية كما لا يمكنها أن لأ، شروط تسوية الدين الخارجي لليونان
 .(2)"من حقوق الشركة المعترف بها في الحكم مسبقا للتنفيذ تجعل التضحية بأي حق 

 المادة الثانيةففي  2661وهذا ما أكدت عليه لجنة القانون الدولي في مشروع المسؤولية الدولية 
يوجد فعل دولي غير مشروع " من المشروع وتحت عنوان شروط نشأة الفعل الدولي غير المشروع 

 : عندما
 . وكا ايجابيا أو سلبيا مخالفا للقانون الدوليتنسب إلى الدولة سل-أ

 .لتزام دولي على عاتق الدولةنتهاكا لإإوهذا السلوك يشكل -ب
وقد ذكرنا سابق أن اللجنة في شرحها وتعليها أكدت أن المخالفة قد تنشأ من خلال تصرف 

در خاص أو بواسطة حكم قضائي أو حكم صادر من محكمة تحكيم دولية أو بواسطة قرار صا
 ...".حد المنظمات الدوليةأعن 

متثال المشكل للفعل المخل على كاهل الطرف الرافض للتنفيذ حيث ويقع عبئ إثبات عدم الإ
 .(3)يقع على هذا الأخير عبء الإثبات

عن تنفيذ الحكم  تمتنع التي الدولة فإن -الدولي الحكم حجية انتهاك أي - هنا مجالنا نولأ
نما هو إلتزام دولي وهو علم يقيني بمخالفتها لإالدولي تفعل ذلك عن عمد و  لتزام ليس بالعادي وا 

 قانونية حالة ويصبح، فالحكم هو تطبيق لقاعدة قانونية عامة، لتزام مؤكد بحكم قضائي دوليإ
 صادر تطبيق ولكنه ،)4)لقاعدة قانونية واقعيا تطبيقا يعتبر الحكم إذا، فيه فصل الذي بالنزاع خاصة
 لتزاماتهالأ عليها الدولة المحكوم مخالفة حكمها في أكدت دولية يةقضائ محكمة عن صادر

 مخالفة إليه وتضيف لتزاملهذا الإ مخالفتها على عليها المحكوم الدولة تصر هذا بعد ثم، القانونية
وهي لا شك مخالفة جسيمة ، دولية قضائية محكمة عن صادر لحكم طاعتها عدم وهي جديدة

، حترامه ككلا  وتعتدي على هيبة القضاء و ، القانوني والقضائي الدولي لأنها ترتكب في حق النظام
ولهذا لا يقع على عاتق الدولة المدعية المسؤولية ، وتضعف الثقة في النظام القانوني المعمول به

                                                           
(1) 

Société commerciale de Belgique, Judgment, 1939,.P.C.I.J., Series A/B, No. 78, p. 160. 
(2) 

P.C.I.J., Series A/B, No. 78, p. 196. 

366-244- 190ص ، الدولية الأحكامتنفيذ  إشكالية، الخير قشي:انظر في تفاصيل القضية  
(3) 

Rosenne- op.cit.p.136. 
 .716ص، مرجع سابق، "التنظيم الدولي" الأحكام العامة في قانون الأمم ، محمد الغنيمي(4)



313 
 

لأن الأصل هنا ، لتزامالدولية عبء إثبات أن الدولة المنتهكة لحجية الحكم الدولي قد أخلت بهذا الإ
 .(1)للطعن كم صحيح وخال من أسباب البطلان وأنه نهائي غير قابلهو أن الح

ذا، الدولة خطأ يثبت تنفيذه عدم فبمجرد وبالتالي  تنفي خطأها فعليها  أن الدولة تلك أرادت وا 
 له تنفيذه وعدم متثالها للحكمإوعليها أن تثبت أن عدم ، وبهذا ينتقل عبء الإثبات إليها، إثبات ذلك

ومن ، الحكم وانغماسه في أوجه البطلان صلاحية عدم إلى تعود أسباب إلى تستند اوأنه، يبرره ما
لتزاما قانونيا دوليا  لأنه لا إثم فلا يوجد خطأ في جانبها ولا يوجد ثمة سلوك غير مشروع تنتهك به 

 .أصلا عاتقها على يقم لم لتزاموأن هذا الإ، يجوز أن تسأل عن تنفيذ حكم باطل
يسند العمل غير المشروع  :لسلوك غير المشروع لشخص قانوني دوليأن ينسب هذا ا-2

وذلك سواء كان القائم بالعمل ، سم هذه الدولةإدوليا إلى الدولة كلما كان من يقوم به يتصرف ب
غير مشروع من الحاكمين أو المحكومين وسواء تمثل السلطات المركزية أو اللامركزية ذلك أن 

والدولة ، عنوي فهي تتصرف بواسطة أجهزة مكونة من موظفينالدولة كما هو معلوم شخص م
مسئولة دائما عن الأعمال غير المشروعة دوليا التي يقترفها الأفراد والأجهزة طالما أن هذه 

 .(2)الأعمال ليست مجردة من كل علاقة بوظائفهم 
 حول اشئالن الخلاف قضية قاطعة ففي بعبارات القاعدة أيضًا الدولية العدل محكمة أكدت
 لقاعدة وفقاً " : بأنه صرحت الإنسان حقوق للجنة خاص ا مقرربه يتمتع التي القضائية الحصانة
 تلك رتكبتهإ فعلاً  ولةدال أجهزة من جهاز تصرف أي عتبارإ يجب، الدولي القانون قواعد من راسخة
 .(3)"عرفي طابع ذات ...القاعدة وهذه، الدولة
  :تها التشريعية المخلة بحجية الحكم القضائي الدوليمسؤولية الدولة عن أعمال سلطا-أ

لتزام بإصدار كل لتزام السلطة التشريعية بمتابعة ما قد يصدر من أحكام والإإيتعلق هذا الأمر ب
وسواء تعلق الأمر بمطالبات ، زالت جميع العراقيل الممكنةا  التسهيلات القانونية المتعلقة بنفاذه و 

الإجرائية والقانونية لتسليم إقليم معين وبالعموم على السلطة التشريعية مالية أو تعلق بالتسهيلات 
 .دة دوليةهوضع جميع إمكانياتها لنفاذ الحكم القضائي لأنه ببساطة نفاذ متعلق بمعا

 الدولية المسؤولية إن ": لاغراند قضية في محكمة العدل الدولية قالت حيثوفي هذا مثلا  
أياً ، ترتكبه الأجهزة والسلطات المختصة المتصرفة في هذه الدولة يالذ الفعل على تترتب للدولة

ا لضمان تهكانت  وحيث إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ جميع التدابير التي في حوز
 وفقاً  إنه وحيث إلى حين صدور الحكم النهائي في هذه الإجراءات " والتر لاغراند"عدم إعدام 

                                                           
 .339ص ، مرجع سابق، الحكم القضائي الدولي، فيحسين حن(1)
 .104ص ، 1449المسؤولية الدولية، منشورات دحلب، الجزائر  ،يبن عامر تونس(2)

(3) 
Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human 

Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62, at pp. 88–89, para. 66. 
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تنفيذ التدابير المشار إليها في هذا الأمر لقضاء حاكم ولاية  يخضع، كمةللمح المتاحة للمعلومات
 من ثم بإحالة هذا الأمر إلى حاكم هذه الولاية ، ن حكومة الولايات المتحدة ملزمةأأريزونا  وحيث 

  (1) ."المتحدة للولايات للتعهدات الدولية وفقاً  بالتصرف ملزم أريزونا ولاية حاكم إن وحيث
 -الدولة لإرادة مظاهر مجرد هي "الدولي للعدل الدائمة المحكمة تعبير حد على - تفالتشريعا

 ترتيب من شأنه الدولي القانون قواعد تقتضيه تشريع إصدار عن متناعالإ فإن -أيضا – هذا وعلى
م أمام التحكيم عا وبريطانيا المتحدة الولايات بين الألباما قضية في ذلك أثير ولقد، الدولة مسئولية
عدم إصدارها " حيث كان من بين الأسباب التي تأسست عليها مسؤولية الأخيرة هو، 1371

تباع قواعد الحيادإلتشريع يلزم الهيئات التابعة لها ب ثر إصدار حكم إوقد تم على  ،)2)حترام وا 
في قضية الصيد في بحر بهرينج بين بريطانيا والولايات المتحدة حيث قامت  1343تحكيمي سنة 

 .ولتان بتعديل تشريعاتها الداخلية لتنفيذ الحكم السابقالد
  :مسؤولية الدولة عن أعمال سلطها التنفيذية المخلة بحجية الحكم القضائي الدولي-ب  

وأي فعل يصدر عن هذه ، حد سلطات الدولة العاملة تحت إشراف الدولةأالسلطة التنفيذية هي 
 .ة فإنها تسأل عنه دوليالتزاماتها الدوليإمتناع يخالف إالسلطة أو 

يقصد بها كافة أجهزة الدولة المنوط بها مباشرة التصرفات الإدارية ذلك أن القانون الدولي لا 
يعتني كثيرا بوضع الشخص الذي يباشر العمل غير المشروع و إنما حسبه أن يكون قد أتى ذلك 

 .(3)العمل بصفته من موظفي الدولة المكلفين بأداء خدمة عامة 
 : ورد بعضهانتصرفات التي تصدر عن الجهاز التنفيذي عديدة ويمكن أن فال
لتزام أوجبه حكم قضائي دولي ومن الأمثلة على ذلك قضية إمتناع حكومة الدولة عن إ-1

 طهران المتحدة في للولايات التابعين والقنصليين الدبلوماسيين الموظفين قضية تقدمالرهائن حيث 
 تمييزاً  الدولية العدل محكمة ميزت الحالة تلك وفي، معين لتصرف حقاً لا الدولة تبني على مثالاً 

 حتجازا  و  المتحدة الولايات الناشطين بسفارة حتلالإ مباشرةً  أعقبت التي القانونية الحالة واضحاً بين
 تأييدها صراحةً عن فيه وأعربت إيران دولة أصدرته مرسوم عن القانونية الناشئة والحالة موظفيها
 المتمثلة خميني الله آية أعلنها التي السياسة إن"  المحكمة تعبير حد وعلى عليه والإبقاء للوضع

 على حكومة الضغط ممارسة دفبه كرهائن فيها العاملين حتجازا  و  حتلال السفارةإ على الإبقاء في
 اتهصدرأ بيانات في مراراً  اتهأيد و إيرانية أخرى سلطات لها متثلتإ سياسة هي المتحدة الولايات

عن  الناشئة للحالة القانوني الطابع في جذري تحول إلى السياسة وأدت هذه، مختلفة مناسبات في

                                                           
(1) 

LaGrand (Germany v. United States of.America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 495, para. 81. 
 .173- 172ص ، مرجع سابق، تونسيبن عامر (2)
 .131، ص  نفس المرجع (3)
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 وغيره خميني الله آية إقرار إن، والقنصليين كرهائن الدبلوماسيين موظفيها حتجازا  و  السفارة حتلالإ
 السفارة  حتلالإ في رارستمالإ حوّل قد إدامتها وقرارهم لهذه الوقائع الإيرانية الدولة أجهزة من
 .(1) "الدولة تلك عن صادرة أفعال إلى الرهائن حتجازا  و 

نتهاك الولايات المتحدة إومن الأمثلة ، تخاذ إجراءات معينةإلتزام المتعلق بنتهاك الإإ -2
السابق 2661بينها وبين ألمانيا " لاغراند"للإجراءات التخفظية التي أقرتها المحكمة في قضية 

وكذلك نفس الأمر مع المواطنين ، "لاغراند"نتهت بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأخوين إتي ذكرها وال
المكسيك والذين أعدمتهم الولايات المتحدة على الرغم من صدور الأمر بالإجراءات التحفظية وحكم 

عطائهم حقوقهم طبقا للاتفاقيات المعمول بها  .(2)نهائي يقضي بإعادة المحاكمة وا 
حتلال لإقليم معين لصادرة عن مجموعة من القبائل خصوصا في حالات الإالتصرف ا-3

بين الكاميرون ونيجيريا بخصوص مسؤولية " باكاسي"ومثال ذلك ما حدث في قضية شبه جزيرة 
الدولتين عن أعمال القتل والتخريب التي لحقت الإقرار بملكية هذه الجزيرة لصالح الكاميرون على 

من مظاهر الملكية من الإسكان والأعمار الذي كان من طرف  –يا دعت نيجير إكما –الرغم 
 .نيجيريا
ومن التطبيقات ما أكدته ، متثالإقرار المسؤولية الدولية إذا قررت السلطة التنفيذية عدم الإ-9

وذلك بعد  1433بين النرويج والدانمارك عام " كرينلاند"المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية 
عتراف دولته بسيادة الدانمارك على إخارجية النرويج قد راسل الدانمارك وصرح ب أن كان وزير

جزيرة كرينلاند ثم تراجعت النرويج عن تصريح وزيرها وتم عرض الأمر على المحكمة وأكدت على 
المتعلق بضم الإقليم  1432مسؤولية الموظف ومن خلاله النرويج وبذلك تم إلغاء مرسوم 

 .(3)المعترض عليه 
تخاذ الإجراءات الضرورية إب –أو إعلامها به –ولهذا فإن تلك السلطة تلتزم فور صدور الحكم  

فإذا أمرها الحكم ، متثالها وتسارع إلى تنفيذهإحترامها لحجية الحكم بأن تبرهن على إالتي تؤكد 
تنفيذ الحكم  و عليه فإذا كان، نجاز تلك المهمةإتخاذ إجراءات معينة في قانونها الداخلي فعليها إب

 والتي، 1411 يقضي بإصدار تشريع معين كما في المعاهدة المبرمة بين فرنسا والدانمرك  سنة
 لا وهذا، الحكم تنفيذ من أجل الضرورية الإجراءات كافة تخاذإب عليها المحكوم الدولة حكومة تلزم
رلمان قد يرفض هذا وتقديمه للبرلمان  لأن الب تشريع إعداد على يقتصر الحكومة واجب أن يعني

                                                           
(1) 

Coussirat-Coustère Vincent. L'arrêt de la Cour internationale de Justice sur le personnel diplomatique 

américain à Téhéran. In: A. F.D.I., volume 26, 1980. pp. 208  .  
 مرجع سابق – (الأمريكية المتحدة الولايات ضد المكسيك) آخرون مكسيكيون ومواطنون "أبينا"حكم محكمة العدل الدولية في قضية (2)

 .03ص 
 .137ص ، مرجع سابق، تونسي بن عامر(3)
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ولهذا فإن تدخل ، التشريع وفي هذه الحالة تنعقد مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية
لا الحكم تنفيذ وهو، المشرع يكون حتميا ولا يملك سوى خيار واحد   . )1)الدولية المسؤولية انعقدت وا 

حترام ونفاذ الحكم في النظام إلية ن إرادة السلطة التنفيذية تلعب دورا بارزا في عمإفي الواقع ف
وهي في الحقيقة المحرك البارز لعملية التسوية ، ن لها دورا تشريعيا بارزاالقانوني الداخلي ذلك لأ

نضمام لمعاهدات التسوية وما على المستوي الخارجي بإجراء المفاوضات لعقد المعاهدات أو الإ
 .  ع التزامات على عاتق هذه السلطةيقع على هذه السلطة في عملية إنفاذ أي قرار يوض

 :)2)مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها القضائية المخلة بحجية الحكم القضائي الدولي-ج 
أوامر وقرارات  يصدر عن السلطة القضائية لدولة ما من أحكام و يعتبر القانون الدولي أن ما

ولية الدولية للدولة وبوصف أن بمثابة عمل مادي ينسب للدولة ويمكن أن يؤدي إلى نشؤ المسؤ 
وبهذا تظهر المسؤولية ،)3)حد مظاهر مباشرة الدولة لسلطانها الإقليميأنشاط السلطة القضائية هو 

 :من خلال ما يلي  
 قضية في الدولي للعدل الدائمة المحكمة أعلنت حيث: مخالفة حكم داخلي لحكم دولي-1

 يخالف أن المقبول من غير" انه 1423سبتمبر   23في الصادر حكمها في Chorzowمصنع 
حكم داخلي حكما دوليا فهذا الحكم الداخلي لا يمكن أن يؤخذ به أو يكون محلا للتمسك به من 

 نفس وأورد ،)4) ".دولية محكمة عن صادر حكم بواسطة مباشرة ملغيا يكون لا فهو ذلك ومع، أحد
 وفنزويلا يطالياإ بين maritiniقضية  في 1436ماي  63  في لصادرا التحكيم حكم المعنى
 . )5)"التحكيم لحكم فنزويلا محكمة لمخالفة فنزويلا مسئولية المحكم قرر "حيث
ن المسؤولية إوفي حالة مخالفتها لأحكام القانون الدولي ف :مخالفتها لأحكام القانون الدولي-2

دعي العام الفرنسي في قضية الدولية المترتبة على هذه المخالفة تكون منعقدة وهذا ما أكد عليه الم
كمحكم  والتي تم القضاء فيها بواسطة محكمة النقض الفرنسية التي تم اختيارهاle phare  السفينة

لا يمكن أن نقبل أن دولة تحاول التملص من تنفيذ الحكم بالتذرع بحكم يتم صدوره من "حيث قال 
نما من وجهة النظر الدولية تلتزم الدولة ويكون من المستحيل الارتكاز إلى سلطة  محاكمها وا 

                                                           
 .363ص ، 1473دار النهضة العربية ، القانون الدولي العام،صلاح الدين عامر، عائشة راتب، سلطان حامد(1)
 كترونىالموقع الال على .91ص، الدبلوماسية الحماية حول النهائي مشروعها على الدولي القانون لجنة تقرير ،التعليق على :انظر(2)

http://Untreatv.org/icl/reports/2006/2006 report,htm. 
 .310ص ، مرجع سابق، صلاح الدين عامر(3)
 .330ص، مرجع سابق، جمعة صالح(4)
 .322ص ، مرجع سابق، حسين حنفي (5)
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وعموما يعد الحكم مخالفا للقانون الدولي في  ،)1)"محاكمها للتهرب من تنفيذ أحكام التحكيم 
 : الحالات الأتية

 .الدوليالخطأ في تفسير أو تطبيق قاعدة قانونية داخلية تتفق مع قواعد القانون -أ
 .الدوليخلية مخالفة لقواعد القانون التفسير أو التطبيق السليم لقاعدة قانونية دا-ب
  .دوليةالخطأ في تفسير أو تطبيق قاعدة قانونية -ج
 ـ رفض القاضي الداخلي تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وآثاره على المسؤولية الدولية 3

عتبار عدة أمور أهمها مدى الإفي من أجل الإحاطة بهذه المسألة ينبغي الأخذ : للدولة 
 :لقاضي الداخلي بهذه المسألة وكذا جنسية الفرد الذي ينوي القيام بهما إختصاص ا

إن رفض الطلب : قاضي الدولة المدينة مـ تقديم الطلب من طرف مواطن الدولة الدائنة أماأ
نه لا يمكن للسلطة أمن طرف القاضي الوطني يستدعي قيام المسؤولية الدولية للدولة خاصة 

لتزام الوارد في قرار محكمة العدل الدولية عملا بمبدأ لقضائية على تنفيذ الإجبار السلطة اإالتنفيذية 
خرى العمل بهذا ألتزمت بعض المحاكم بهذا القرار ورفض محاكم إالفصل بين السلطات حيث 

بن توجيه رسالة الى قضاة المحاكم الفيدرالية القرار ما دفع بالرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإ
العمل بهذا القرار يلتمس منهم قبول هذا القرار لما سببه هذا النقض من مسؤولية التي رفضت 

 . (2)المكسيكمريكية الدولية اتجاه الولايات المتحدة الإ
قضية لجنة رعايا ": مام هذه الدولة أـ تقديم الطلب من طرف مواطن الدولة المدينة  ب

تطرح القضية أمام قاضي الدولة المدينة من أي أن ، "الولايات المتحدة الامريكية في نيكاراغوا
الولايات المتحدة  ي القضية التي تم رفضها فيطرف رعية يحمل أيضا جنسه هذه الدولة وه

كية بالتعويض على الحرب التي مريورفعها هؤلاء الرعايا مطالبين الولايات المتحدة الأ الامريكية
ي للمسلحين المتمردين، وهي القضية التي تم ت في نيكاراغوا بإعتبارها كانت الداعم الرئيسدار 

مريكا رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية القاضي بقولها سنة أرفضها من طرف القضاء في 
 .(3)سياسية استنادا لكون هذه القضية رفعت لأسباب  1430
 "قضية صوكوبال":  و دولة أخرىأـ تقديم الطلب من طرف فرد أمام قضاء الدولة الدائنة  ج

 هذاعدم قيام مسؤولية الدولية في شكال فيما يتعلق برفض الطلب و إلا يطرح هذا الموضوع أي 
  .(4)الشأن

                                                           
 .322ص  ،سابقمرجع ، حسين حنفي(1)


(2)
Palombino Fulvio. op.cit.p109. 

(3)
Ibid.p829. 
(4)
Ibid.p 828 . 
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أوضحت الدائرة  المشكلة  :استقلالية الحكم القضائي الدولي بتوصيف الفعل غير المشروع-1
 حكم على ترتبي لا": من محكمة العدل الدولية بين الولايات المتحدة وايطاليا والسابق ذكرها أنه

أن يصنف ذلك ، مبرر أو غير معقول أو تعسفياً  غير كان فعلاً  بأن محلية محكمة عن صادر
تخلعه السلطة  الذي الوصف أن من الرغم على، الدولي القانون في تعسفي الفعل بالضرورة بأنه

 .(1) "المحلية على الفعل المطعون فيه قد يمثل إشارة قيّمة
 لتزام بالحكم القضائي والإخلال بحجيته ويظهرحالة تعبر عن عدم الإالهذه و : إنكار العدالة-9
 : )2)الأتية الصور في العدالة إنكار
 .حقوقهم عن الدفاع منع أو، القضاء إلى اللجوء حق من الأجانب حرمان-
 في الفصل المحكمة رفضت لو كما، ضماناته أو التقاضي إجراءات في واضح نقص وجود-

حوكم  إذا ذلك  من العكس على أو، القضاء سير في مغالي تأخير هناك كان أو، دعوى الأجنبي
كان لا  إذا، لذلك خصيصاً  محاكم أنشئت بواسطة حوكم أو، الدفاع في بحقه تخل بسرعة الأجنبي

 .أو إذا لم ينفذ الحكم الذي صدر لمصلحة الأجنبي، يتوافر أمامها ضمانات الدفاع
بروح  مدفوعة، الوطنية المحاكم أحكام كانت لو كما، احشالف بالظلم المحكمة حكم إتسام-

 .كراهية الأجانب والرغبة في الإساءة إليهم
من محاكم الدولة إلا أنها  تصدر لم إن والتي التصرفات بعض العدالة إنكار قبيل نه منأ كما-

المسئولون  أو عدم محاكمته، كتوقيع العقوبة على الأجنبي دون محاكمته، مرتبطة بتوزيع العدالة
 .عن جريمة ارتكبت ضد أجنبي أو فرارهم من العقاب

إذا فمحاكم الدولة التي صدر ضدها الحكم ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدولية 
لتزام بالخضوع للحكم الدولي ملقي على كاهل جميع شأنها شأن السلطة التشريعية والتنفيذية فالإ

 محكمة قالت فكما، المنازعة المعروضة على المحكمة الدوليةأجهزة الدولة التي هي طرف في 
 وجهة من" العليا البولندية سيليزيا في المعينة الألمانية المصالح قضية في الدولي الدائمة العدل
 الدول إرادة عن ...القوانين البلدية تعبير، جهازه هي المحلية التي  أن المحكمة الدولي القانون نظر

وبناءا على ذلك ، (3)"الإدارية التدابير أو القانونية شأن القرارات ذلك في انهشأ، أنشطتَها وتشكل
ن الدولة التي صدر ضدها الحكم تتحمل المسؤولية الدولية الواردة في الحكم الدولي أي إخلالا إف

 .بالالتزام باحترام حجية ذلك الحكم

                                                           
(1) 

Reports 1989, p.15, at p. 51, para. 73. 
 .143-134ص ، مرجع سابق، بن عامر تونسي(2)

(3) 
Certain German Interests in Polish Upper Silesia.Merits, Judgment N° 7, 1926, P.C.I.J, Series A, N°7, at p. 19. 
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" لتزام دولي يولد التعويض إلال بأن كل إخ"جتهاد الدولي القاعدة التي مقتضاها قر الإأوقد 
قر أكما ، "مبدأ من مبادئ القانون الدولي "ووصفت المحكمة الدائمة للعدل الدولي ذلك بأنه يشكل 

حترام حجية الحكم الصادر عن محكمة دولية إلتزام بهذا المبدأ صراحة فيما يتعلق بالإخلال بالإ
عتبار حكم إ"فنزويلا قررت محكمة التحكيم يطاليا و إبين  "Martini"ففي قضية تحكيم مارتيني 

 .)1)"حترام تحمل الدولة المعنية للمسؤولية الدولية إتفاقي ينجم عن عدم إلتزام تحكيمي معادل لإ
يستحيل منح "فكما قالت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية مصنع شورزو في الموضوع  

 . (2)"محكمة دوليةحكم محكمة داخلية سلطة غير مباشرة لإبطال حكم 
أن أحكام "وقد أشارت محكمة العدل الدولية في قضية أثار أحكام التعويض السابق ذكرها إلى 

المحاكم الدولية التي تؤدي وظائفها طبقا لنظام أساسي وفي إطار نظام قانوني منظم غير قابل 
 .  (3)"للإبطال

هل تسأل  :احترام حجية الأحكام الدوليةمسؤولية الدولة عن تصرفات الأفراد المخلة بالالتزام ب-د
لا يظهر الفرد في دائرة المنازعات القضائية الدولية والتي يشترط في ، الدولة عن تصرفا الأفراد

ولهذا يخاطب الحكم القضائي الدول فقط ممثلة في سلطاتها الثلاثة ، أطرافها أن يكونوا من الدول
 .(4)د فلا يكون مخاطبا بحكم محكمة العدل الدوليةأما الفر -التشريعية والتنفيذية والقضائية–

وفي الحالات التي تتبني فيها الدولة القضايا المتعلقة بالحقوق الخاصة بالأشخاص الطبيعية 
ن حكم المحكمة في إوالمعنوية الداخلية أمام المحاكم الدولية عن طريق إجراء الحماية الدبلوماسية ف

وليس لهؤلاء الأشخاص إذا تحويل العلاقة التي تنشأ أساسا ، تهاهذه الحالة يبقى موجها للدولة ذا
بين شخص من أشخاص القانون الداخلي وشخص من أشخاص القانون الدولي إلى علاقة بين 

حدهما حماية الشخص القانوني الداخلي وهو ما أشخصين من أشخاص القانون الدولي يتولي 
 .(5)يعرف بالحماية الدبلوماسية

نما تتدخل كطرف أصيل فالدولة في إ جراء الحماية الدبلوماسية لا تتصرف كممثل أو وكيل وا 
تضررت مصالحه وأصابه الضرر والدولة هي المخاطبة بالحكم الصادر من المحكمة الدولية وهذا 

 Makay Radio and ما أكدته محكمة تحكيم استئناف لمحكمة تحكيم طنجة في قضية
Telegraph Co.v.El Khader  إن أحكام محكمة العدل الدولية تفصل في المنازعات " ا بقوله

                                                           
 .233-237ص ، مرجع سابق، الخير قشي(1)

(2) 
Factory at Chorzów Jurisdiction, Judgment No, 8, 1928, P.C.I.J., Series A,. No. 17, p. 33. 

(3) 
I.C.J. Recueil 1952, p47. 

 .  937ص ، مرجع سابق، القاضي الوطني أمامحجية قرارات المنظمات الدولية ، محمد أنورحمدي (4)
 .336ص ، مرجع سابق، صلاح الدين عامر (5)
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بين الدول فقط وهي ملزمة للدول فقط والتي عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم تلك 
 .(1)"ن أحكامها لا تتمتع بطابع إلزامي في مواجهة الأفرادإالمحكمة ولهذا ف

على --Socobelgeنية وشركة  عرض نزاع بين الحكومة اليونا -Socobelge-في قضيةف
يقضي بإلزام الحكومة اليونانية بدفع مبلغ 1430 محكمة تحكيم وأصدرت هذه المحكمة حكما عام 

متنعت عن دفع إإلا أن الحكومة اليونانية ، صابة الشركةأمالي تعويضا عن الإضرار التي 
شركة فلجأت إلى المحكمة التعويض فلجأ الشركة إلى حكومة بلجيكا التي تدخلت بدورها لحماية ال

أن أحكام محكمة التحكيم ملزمة ويجب دفع مبلغ التعويض "الدائمة للعدل الدولي فقررت المحكمة 
فلجأت الشركة إلى محكمة بروكسل المدنية لتنفيذ حكم المحكمة ، إلا أن اليونان لم تدفع التعويض

محكمة بروكسل رفضت طلب  إلا أن، الدولية وطالبة بالحجز على أموال يونانية في بلجيكا
ن الشركة لم تكن ستناد إلى حكم المحكمة الدولية لأنه ليس بإمكان الشركة الإأوقالت ، الشركة

طرفا في القضية المعروضة أمام المحكمة الدائمة و أن النزاع كان بين الحكومتين اليونانية 
مام محكمة دولية إلى قرار والبلجيكية ومن ثم لا يمكن أن يستند أي طرف لا يجوز له المثول أ

 .(2)قضائي في قضية لم يكن طرفا فيها
تلك هي القاعدة العامة وهي عدم مخاطبة الحكم الدولي للأفراد فهل يكون للفرد دور في تنفيذ 

 .؟الحكم الدولي
بادئ ذي بدء يقصد بالفرد هنا كل الأشخاص الطبيعيين والمعنرويين الرذين يتوجره إلريهم القرانون  

 الدولية المحكمةستفتاء إويؤيد جانب من الفقه منح الأفراد سلطة ، خطابه ويرعاهم بأحكامهالدولي ب
: عتبرارينإ مرن نطلاقراإوذلرك ، أجنبري أو دولري عنصرر علرى تنطروي التري القانونيرة المسرائل بشرأن
قصرير فري نطراق القرانون الردولي  غيرر زمرن منرذ الفررد يلعبره الرذي الردور فري يتمثل: الأول عتبارالإ

، المجرال هرذا فري الوحيرد والذي لرم تعرد معره الردول هري الفاعرل، والعلاقات الدولية على وجه العموم
 أمام الظهور سلطة الأفراد بتخويل فيما يتعلق ذاته الدولي القضاء ثراء في يتمثل: الثاني عتباروالإ

ذا ،)3)، الدوليرة المحراكم فهرل ، لمحراكم الدوليرةيتعلرق بظهرور الأفرراد أمرام ا فيمرا هكرذا الحرال كران وا 
 يكون لهؤلاء دور في تنفيذ الأحكام الدولية؟

 أو أفراد من بالدولة يرتبط من كل الدولة تصرف إلى يعزى أن يمكن، النظرية الناحية من
 لو حتى، التأسيس أو مكان عتياديالإ الإقامة مكان أو الجنسية حيث من أو جمعيات مؤسسات

القانون الدولي  في أما، والحكومة الكيانات هذه أو لأشخاصهؤلاء ا بين صلة أي توجد لا كانت

                                                           
(1) 

Makay Radio and Telegraph Co.v.El Khader -21 I.L.Rep.1954.p136. 
(2) 

Socobelge v th Greek State.I.L..Rep1951. P160. 
 .136ص، سابق مرجع، الدولية العدل لمحكمة الإفتائية الوظيفة، الرشيدي أحمد(3)



311 
 

من أجل  وأيضاً  الدولة به تقوم الذي في تفادى إتباع هذا النهج بغية قصر المسؤولية على التصرف
ستقلال الأفراد الذين يتصرفون على مسؤوليتهم الخاصة لا بإيعاز من سلطة عامة إعتراف بالإ

 الدولي الصعيد على إلى الدولة ينسب الذي الوحيد التصرف أن هي العامة وبذلك تكون القاعدة
 أو ا أو بإيعاز منها تهالأشخاص الذين تصرفوا بموجب تعليمات من أجهز أو اتهأجهز تصرف هو

 .(1)للدولة وكلاء بصفتهم أي رقابتها تحت
وقد أ قر  ،إلى الدولة، ذه الصفةبه، لا ي نسب تصرف الأفراد العاديين، وكنتيجة منطقية لذلك

فقد أحال مجلس عصبة الأمم إلى لجنة حقوقيين خاصة ، 1423مثلًا في قضية تِلّيني لعام ، ذلك
 اليونانية رئيس الأراضي في غتيلأ فقد واليونان إيطاليا بينبعض الأسئلة التي أثارها حادث وقع 

 ورداً   الألبانية - انيةاليون الحدود بترسيم اللجنة  مكلفة هذه وكانت، أعضائها من وعدد دولية لجنة
 سياسية جريمة رتكابإ عن الدولة مسؤولية تترتب لا" : يلي بما اللجنة أفادت الخامس على السؤال

 تخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع الجريمة وملاحقةإضد أجانب إلا إذا أهملت الدولة  أراضيها في
    .(2)"العدالة إلى وتقديمه عليه والقبض رملمجا

ا بناء بهالتصرفات التي يتم القيام  2661من مشروع المسؤولية الدولية  3صت المادة وقد ن
الدولي  القانون بمقتضى الدولة عن صادراً  فعلاً  يعتبر"رقابتها  تحت أو لدولةعلى توجيهات ا

 في يتصرفون تصرف  شخص أو مجموعة أشخاص إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص
أو بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك  الدولة تلك تعليمات على بناء الواقع

 .)3)"التصرف
 العملية راقبت أو وجهت التي هي كانت كقاعدة عامة لا تنسب إلى الدولة التصرفات إلا إذا

 ليشمل المبدأ هذا يمتد وكانت التصرفات موضع الشكوى جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية ولا المحددة
 والتي أفلتت من توجيه، مرتبطة إلا ارتباطاً عرضياً أو هامشياً بعملية ما تكون لا لتيا التصرفات

 .رقابتها أو الدولة
وكانت المسألة المتعلقة بدرجة الرقابة التي يتعين على الدولة ممارستها لنسب التصرفات إليها 

 وخلصت، دهامسألة رئيسية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وض
 الولايات المتحدة قدمتها التي الدعم أشكال من وغيرها الكبيرة الإعانات رغم" : يلي ما إلى المحكمة

 الميادين جميع في بالفعل مارست المتحدة قد الولايات أن على بوضوح يدل ما هناك فليس، إليهم
فهذه أفعال كان يمكن أن  ،عنها نيابة تصرفوا منهأ على معاملة الكونترا تبرر الرقابة من درجة

                                                           
 .2 فقرة 93ص ، مرجع سابق، التعليق على مشروع المسؤولية الدولية(1)

(2) 
League of Nations, Official Journal, 4th Year, No.11.(November 1923), p. 1349. 

 .176-104عميمر نعيمة، مرجع سابق، ص (3)
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 المسؤولية التصرفات هذه ترتب ولكي، المتحدة يرتكبها تماماً أعضاء الكونترا دون رقابة الولايات
لا بد من إثبات أن هذه الدولة كانت تمارس بالفعل رقابة على العمليات ، القانونية للولايات المتحدة

 .(1)"المزعومة نتهاكاتالا خلالها العسكرية أو شبه العسكرية التي ارتكبت 
 في مثل هذه النوع  السابقة ليوغوسلافيا الدولية للمحكمة التابعة ستئنافالإ دائرة نظرت ولقد
 نسب الدولي القانون اشتراط": يلي ما تاديتش قضية في الدائرة وأكدت الأخرى هي، القضايا
لة الرقابة على الأفراد  بيد أن إلى الدولة هو أن تمارس الدو  عاديون أفراد ابه يقوم التي الأفعال

 الاستئناف ترى دائرة ولا، حالة لكل الملازمة الفعلية الظروف بحسب تتفاوت أن درجة الرقابة يمكن
 .(2)"الرقابة لاختبار عالية ظرف عتبة كل في الدولي القانون اشتراط يستوجب ما

وتنفيذية  تشريعية من ثالثلا سلطاتها في ممثلة الدولة يخاطب الدولي القضائي إذا فالحكم
والتي يقع عليها الالتزام باحترام حجية الحكم والعمل على تنفيذه ولكن مع ذلك هو ، وقضائية

بل هم يكونون مندمجين في ، يخاطب المواطنين أيضا  وذلك لأن رعايا الدولة لا يكونون من الغير
 .)3)ولا يمكن فصلهم عن دولتهم ، الدولة التي ينتمون إليها

 بواسطة الدول تلزم دولية قانونية قاعدة يعتبر كلاهما – الدولية كالمعاهدة – القضائي حكمفال
 الدولية ترتب المسؤولية دولية معاهدة نتهاكإ الأفراد يستطيع فكما، الأفراد وهو ألا الحتمي وسيطها

 قضائيال فالحكم، مسؤولية دولتهم كذلك يرتب دولي قضائي حكم نتهاكإ أيضا لدولتهم يمكنهم
 تلك في الصيد بعدم كذلك يلزم رعاياها، معينة منطقة في بالصيد القيام بعدم دولة يلزم الذي الدولي
 دولتهم ومسؤولية مسؤوليتهم تنعقد الحكم مضمون بذلك وانتهكوا النشاط بذلك قاموا فإذا، المنطقة

 . )4) بتشجيعهم قامت أو بذلك علم لديها كان إذا
إلا أن ، ن كان لا يخاطب الفرد لأنه لا يمثل أمام المحاكم الدوليةا  لدولي و وفي الواقع أن الحكم ا

ن مواطني الدولة لا يكونون لتزام به وعدم مخالفته لأحترام الحكم الدولي والإإعلى مواطني الدولة 
ومن ثم في حالة إخلالهم بحكم قضائي دولي ، من الغير فهم مندمجون في الدولة وهم جزء منها

  .نه من المتصور أن تترتب على دولتهم المسؤولية الدوليةإدولتهم التزامات معينة فيفرض على 

                                                           
(1) 

I.C.J. Reports 1986, p. 14, 
(2) 
Prosecutor v. Duško Tadić, International Tribunal for the Former Yugoslavia, Case IT-94-1-A (1999), ILM. 

vol. 38, No. 6.(November 1999), p. 1518, at p. 1541, para. 117. 

  ILR, vol. 112, p1  ((7188 ،(Case IT-94-1-T) :انظر ، حكم المحكمة على وللاطلاع 
يرق حكرم وقد ذهب القضاء الأمريكي إلى أن الأفراد العاديين ليس لهرم حرق المطالبرة بتنفيرذ أحكرام محكمرة العردل الدوليرة كمرا أن تطب (3)

كولومبيرا  اسرتئناف محكمرة أمرام لردعوى الأمرريكيين بعرض رفرع بمناسربة ذلرك وكران الآمررة القواعرد قبيل من ليس الأخيرة عن هذه صادر
حمد أبو أ .للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية  وشبه العسكرية  في نيكارجوا وضدها

 .963ص ، 1440القاهرة ، دار النهضة العربية، يط في قانون المنظمات الدوليةالوس، الوفا
 .319صمجع سابق، ، العام الدولي القانون أصول، فؤاد أحمد مصطفي(4)
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مشروع المسؤولية الدولية  نم 30تنص المادة : أن يترتب على السلوك غير المشروع ضرر-3
أن على الدولة المسئولة عن فعل غير مشروع دولياً التزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا " 

 ".حال عدم إصلاح هذا الضرر بالردفي ، الفعل
ن ينطوي بدوره على مساس أيتحدد الضرر هنا بضرورة أن يكون نتيجة عمل غير مشروع و 

بحق أو مصلحة قانونية لأحد أشخاص القانون الدولي وعلى ذلك فالضرر لا يتم التعويض عنه إلا 
لتزاما دوليا بغض إنتهاك ا  فة و إذا كان نتيجة فعلية لتصرف غير مباشر ويرتبط بالتالي بواقعة مخال

ستخلص من مبدأ إالنظر عن منشئه سواء ورد في معاهدة دولية أو تضمنته قاعدة عرفية أو 
رتباط عن علاقة حتمية بين الضرر و اللامشروعية بل يجب أن ولا يعبر هذا الإ، قانوني عام

 . )1)حديد مداه تتدخل المصلحة القانونية أو الحق الشخصي للتدليل على وجود الضرر وت
وعليه فالضرر يتم التعرف عليه من خلال عمليتين الأولي تتمثل في تحديد حالة اللامشروعية 

والثانية ، لتزامات الدوليةوهي السبب المنتج للضرر وتلك مسألة موضوعية تعتمد على تحليل الإ
لمشروع ويرتبط بهذه تتجسد في تفريد المصلحة  القانونية التي تم المساس بها جراء الفعل غير ا

 . )2)العملية بطريقة تلقائية تحديد صاحب هذه المصلحة 
لة الطابع الدولي للضرر فيلزم لإثارة دعوي المسؤولية الدولية ألة الضرر مسأوينعكس على مس

  .(3)حد أشخاص القانون الدولي أأن يكون مدعي الضرر 
 ضرر الدولي القضائي الحكم حجية نتهاكإ عن ينتجأن  يشترط لتوافر المسؤولية الدوليةو 

ولهذا يعتبر الضرر عنصرا من عناصر ، فلا مسؤولية بدون ضرر، لها المحكوم الدولة يصيب
 .(4)المسؤولية الدولية 

شكلها  في الدولية المسؤولية قال بأن الفقه من في هناك بل، عليها يرتكز التي هو الركيزة بل
الدولي والذي  القانون أشخاص أحد جانب من شروعم غير عمل رتكابإ تفترض كانت التقليدي

فإن قوام المسؤولية الدولية ، أما في شكلها الحديث، يتسبب عنه حدوث ضرر لشخص دولي آخر
بمصالحه المشروعة حسب  أو، كأن يحدث مساس بحق له، يتمثل في حدوث ضرر لشخص دولي

أو الإخلال بحصانات ، لإقليمية للدولةمثل خرق الحدود  ا، وقد يكون الضرر ماديا، القانون الدولي

                                                           
 .7ص، 1449دار النهضة العربية القاهرة ، مفهوم الضرر في دعوي المسؤولية الدولية، عصام زناتي(1)
 .7ص ، مرجعنفس ال (2)
 .30ص ، مرجع سابق، القانون الدولي، العناني اهيمإبر (3)
 .310ص ، مرجع سابق، مصطفي فؤاد(4)
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وقد يكون معنويا مثل الإضرار ، أو الاعتداء على موظفي المنظمات الدولية، بعثاتها الدبلوماسية
 .(1)بالمصالح السياسية للدولة في علاقاتها مع غيرها من أشخاص القانون الدولي

ن ضررا ماديا كما قد يكون متثال و الإخلال بحجية الحكم قد يكو والضرر المرتبط بعدم الإ
هنا إلى الضرر الذي يلحق ويمس بممتلكات " المادي"ضررا معنويا أو كلاهما ويشير الضرر 

الدولة أو مواطنيها أو مصالحها المادية والمقرر في الحكم القضائي بحيث يكون عدم التنفيذ 
متلاك جزء منه أو الأحكام ا  و ومثال ذلك الأحكام المتعلقة بملكية  إقليم معين ، متثال له ظاهروالإ

المتعلقة بالمجاري المائية وأحكام التعويض والأحكام المتعلقة بحماية المواطنين في إطار الحماية 
 .الدبلوماسية فهذه الأنواع من الأحكام تؤدي مخالفتها لترتيب أضرار مادية

اتها مع غيرها من ماسة بالمصالح السياسية للدولة في علاق أموراً  "المعنوي" الضرر ويشمل 
وهو يعني بصورة عامة مساس في كرامة الدولة وفي شرفها أو في  ،)2)أشخاص القانون الدولي

الأحكام  تنفيذ عدم على مترتبا – معنويا أو ماديا كان سواء -الضرر يكون أن ويجب ،(3)اعتبارها
 لا غير مشروع في حدولا شك أن الإخلال بهذا الالتزام دون مسوغ قانوني سليم يعد عم، الدولية
 .الدعوى كسبت التي الدولة حق في ومعنوية مادية أضرارا ويرتب ذاته
 الآثار القانونية المترتبة على ثبوت المسؤولية الدولية عن انتهاك الحجية : ثانيالفرع ال

يكرون الجبرر الكامرل للخسرارة الناجمرة عرن الفعرل غيرر " 39نص المرادة برلتزام برالتعويض يعد الإ 
 هرذا لأحكرام وفقراً ، بينهرا برالجمع وبإحرداها أو، روع دولياً عرن طريرق الررد والتعرويض والترضريةالمش

 ."الفصل
 يتعلق عندما عادة الإرضاء أو الترضية أسلوب إلى اللجوء يتم: الإرضاء أو الترضية- أولا
 المشروع غير الفعل إليها المنسوب الدولة قيام في ذلك يكون ما وغالبا معنوي ضرر بجبر الأمر
 عزل أو بفصل الدولة تلك تقوم وأن، المضرورة الدولة إلى كتابية أو عتذارات شفويةإ بتقديم

 تخاذإ في أو لمحاكمته العدالة على إحالته في أو المشروع غير الفعل منه الذي صدر الموظف
 . )4)حياله كلا الإجرائين

 مبلغ مالي بدفع المشروع غير الفعل إليها المنسوب الدولة قيام في الترضية تتمثل أن يمكن كما
 كل وفي، الضرر ودرجة لا أم وسيتناسب يتلاءم المبلغ هذا كان إن يهم ولا المضرورة للدولة

 القانون عتمدته لجنةإ التي الترضية أسلوب بشأن الدولية الممارسة عليه ما جرت وحسب الأحوال

                                                           
 .93ص ، مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، عبد العزيز سرحان(1)
 .37ص ، مرجع سابق، العناني إبراهيم(2)

(3) 
David Ruzié -Droit international public -14e edition- Editeur : Dalloz. Paris-1999 p98. 

 .249- 241عميمر نعيمة، مرجع سابق، ص (4)

http://recherche.fnac.com/ia56726/David-Ruzie
http://www.institutfrancais-gabon.com/catalogue/index.php?lvl=publisher_see&id=424
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 هذه تأخذ أن يجب فلا، المسؤولية تقنينلل النهائي مشروعها من 33المادة في عليه وأكدت الدولي
  .)1)المشروع غير إليها الفعل المنسوب الدولة هانةإ إلى يؤدي أن شأنه من منحى الترضية
كل منها جانباً مستقلًا من جوانب الترضية  فالفقرة  يتناول فقرات ثلاث إلى تنقسم 33 والمادة

 فتصف الثانية أما الفقرة، سائر التي تقدم عنهاتتناول الطابع القانوني للترضية وأنواع الخ الأولى
 الترضية بتقديم لتزامالإ على قيوداً  الثالثة الفقرة وتضع، الترضية طرائق بعض حصرية غير بطريقة

 .معقولة غير ترضية أحياناً بأشكال فيها ط ولب التي الحالات بعض في السابقة مراعيةً الممارسات
 هذا من بخسارة يتعلق فيما بالترضية المعالجة توافر سألةم الدولي القانون في ترسخت وقد 
 المثال سبيل على ا المحكمةتهأثار وقد "المادية غير الخسارة" ب أحياناً  توصف وهي التي، القبيل
 منذ الدولية القضائية والهيئات والمحاكم الدول تلجأ" : يلي كما "رينبوواريور " قضية في التحكيم في
 بمعناه- نتصاف أو شكلًا من أشكال الجبرعتبارها سبيلًا من سبل الإإرضية بإلى الت طويلة مدة

 الخصوص وجه على الممارسة هذه وتتصل، الدولية لتزاماتبالإ بالإخلال يتعلق فيما - الواسع
 يلحق الضرر الذي عن له تمييزاً  سيما ولا، بالدولة مباشرة يلحق الذي أو القانوني المعنوي بالضرر

ومن المقرر بصفة عامة أن مجرد إعلان القضاء  ،)2) "دولية مسؤوليات على ينطويو  بالأشخاص
    .)3)الدولي أو حكم التحكيم عدم مشروعية فعل الدولة المسئولة دوليا يعد في ذاته نوعا من الترضية

القانون الدولي مثل  خالفت قد دولة المحكمة الدولية أن تثبت أن مجرد على الترضية وقد تتخذ
 الألبانية بخصوص قيام بريطانيا برفع الألغام من المياه" كوروفو"ذي حدث في قضية مضيق ال

حترام القانون الدولي إلضمان ، يتعين على المحكمة" المحكمة قررت فقد، ألبانيا من تصريح دون
انتهاكاً للسيادة  شكّل البريطانية البحرية به قامت الذي العمل أن تعلنأن ، التي هي جهازه

 حد في ويمثل، وهذا الإعلان صادر بناء على طلب قدمته ألبانيا عن طريق محاميها، لألبانيةا
الحماية الذاتية " ستناد إلى التبرير المسمي أن بريطانيا لا يمكنها الإ"مؤكدتا  " مناسبة ترضية ذاته
مخففة لا نه لا يرتب سوي ظروف إكتبرير لتغطية تصرفاتها ومهما كان سلوك ألبانيا مؤسفا ف" 

ن هذا أنتهكت سيادة ألبانيا و إتحجب المسؤولية الدولية عن بريطانيا وأنها في نظر المحكمة قد 

                                                           
عن فعل غير مشروع دولياً التزام بتقديم ترضية عن الخسارة التي تترتب على  المسئولةعلى الدولة -1 :أنعلى  33ادة تنص الم  (1)

 .التعويض أو الرد طريق عن الخسارة هذه إصلاح يتعذر كان هذا الفعل إذا
 .مناسب آخر شكل أي أو، رسمي اعتذار أو، الأسف عن أو تعبير، بالخرق إقرار شكل الترضية تتخذ قد -2
 .المسؤولة للدولة مذلاً  شكلاً  تتخذ أن يجوز ولا، مع الخسارة متناسبة غير ترضية ال تكون ألا ينبغي -3
(2 الدولتين  بين 1430جوان  4 في المبرمين الاتفاقين تطبيق أو حول تفسير وفرنسا نيوزيلندا بين بالخلاف المتعلقة القضية(

 .ةقضي عن الناشئة بالمشاكل والمتصلين
 ..339ص ، مرجع سابق، صلاح الدين عامر(3)
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 فهذا التصرف الذي قامت به بريطانيا ،)1) "نتصارا لهذه الأخيرة بما يمثل ترضية لها إالحكم يشكل 
 ترضية يعد المحكمة جانب نم ذلك تقرير مجرد وأن الألبانية الشعبية الجمهورية لسيادة انتهاكا يعد

 . (2) "المسألة هذه بخصوص المادي للتعويض حاجة لا أنه أي، مناسبة
بين فرنسا ونيوزلندا حكما "Rainbow Warrior"كما أصدرت محكمة التحكيم في قضية 

اوكلاندانبيوزيلندا "في ميناء "Rainbow Warrior" غراق السفينة إمماثلا للقضية السابقة فقد تم 
 .ستعمال جوازات سفر سويسرية للدخول لنيوزلانداإمن قبل المخابرات الفرنسية ب 1439 عام"

مليون دولار  4عتذارا رسميا غير مشروط وتقديم مبلغ إن تقدم فرنسا أوقد طالبة نيوزلندا ب
مين وتدخل الأ، نها رفضت تقديم التعويضألا إعترافها إن فرنسا بالرغم من أغير ، كتعويض مالي

حيث طالب فرنسا تقديم ، 1430تفاق تحكيمي سنة إطار إن عرض عليه النزاع في أبعد العام 
على  1446تم بعد عرض النزاع سنة ، شكال الترضيةأملايين دولار كشكل من  7عتذار رسمي وإ

مام الراي العام الدولي أدانة دانة فرنسا ونشر هذه الإإن إ"التحكيم حيث جاء في حكم التحكيم 
 . "صابة نيوزلندا أضرار القانونية والمعنوية التى مناسبة على الأيشكل ترضية 

التعويض العيني  يعد :-الرد–التعويض العيني أو إعادة الحال إلى ما كان عليه  -ثانيا
إلا إذا ، الصورة الأصلية لإصلاح الضرر بحيث لا يعدل عنها إلى التعويض النقدي أو الترضية

 .(3) عليه أمرا غير ممكنكانت إعادة الحال إلى ما كان 
 أبدا ويتم رتكبإ قد الضار العمل يكن لو لم كما، حالتها إلى الأشياء إعادة في يتمثلحيث 

 وقد ،أمكن ذلك كلما غيرها على المفضلة التعويض صورة هي وهذه، آثار من عليه ترتب ما بإزالة
أن "بتقريرها ، صنع كورزوفم قضية في خاصة، الدولي للعدل الدائمة المحكمة المبدأ هذا أبرزت

 يجب التعويض أن، التحكيم المبدأ الأساسي الذي يستخلص من العمل الدولي وخاصة في قضايا
إذا كان هذا ، الحال إلى ما كانت عليه يعيد وأن، المشروع غير العمل نتائج الإمكان بقدر يزيل أن

لا عن طريق التعويض ، مكناإذا كان م، ويتم ذلك عن طريق التعويض العيني، العمل لم يرتكب وا 
عتباره الأكثر كمالا وتحقيقا للاستقرار إالنقدي وللتعويض العيني أفضلية على التعويض النقدي ب

    .)4) "والعدالة
 التحكيم أصدرته محكمة الذي الحكم، ذلك ومن المبدأ الدولي هذا والقضاء التحكيم أكد وقد
 النرويجية لسفن الأمريكية المتحدة مصادرة الولايات قضية في 1922 الأول تشرين 13 في الدائمة

                                                           
 .93ص ، مرجع سابق، حمد بلقاسمأ(1)
 .93ص ، مرجع سابق، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، عبد العزيز سرحان(2)
 .239، 231أنظر في الاشكالات المطروحة في إطار التعويض العيني، عميمر نعيمة، مرجع سابق، ص (3)
 .37ص، سابق مرجع، العناني يمهإبرا(4)
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 الذي والحكم، " الضرر حصول قبل عليه ما كان إلى الوضع يستدعي إعادة العادل التعويض" أن
 معبد وتايلاند حول كمبوديا بين النزاع  في  1962فريلأ  25 في الدولية العدل أصدرته محكمة

 والتي كمبوديا في الموجود من المعبد أخذتها التي التحف عادةإ تايلاند على ينبغي" بأنه فييار برياه
  ".غير مشروع  بشكل تايلند عليا حازت

على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع "من مشروع المسؤولية الدولية  39وقد نصت المادة 
 بشرط، دولياً  روعغير المش الفعل ارتكاب قبل عليه كانت ما إلى الحالة إعادة أي، بالرددولياً التزام 

 : يكون ما وبقدر الرد هذا يكون أن
 غير مستحيل مادياً  -أ

 .مع المنفعة المتأتية من الرد بدلًا من التعويض إطلاقاً  يتناسب لا لعبء مستتبع غير -ب
رتكاب الفعل غير المشروع دولياً إعليه قبل  كانت ما إلى الإمكان قدر الحالة إعادة الرد ويشمل

 أبسط في، ويشمل الرد الفعل ذلك إلى الحالة تلك على طرأت تغيرات عزو أيةبقدر ما يمكن 
ممتلكات  إعادة أو، مشروعة غير بصورة احتجزوا سراح أشخاص إطلاق قبيل من إجراءات أشكاله
 .مشروعة غير بصورة عليها استولي
 الدولية الأحكام تنفيذ مجال في أما، الدولية المسؤولية في التعويض في العامة القواعد هي هذه 
 تكون الدولي حجية الحكم نتهكتإ التي الدولة أن حيث الأصل هو يكون العيني التعويض فإن

نتهاكها لحجية الحكم وثبت إعن  الدولية المسؤولية ثبتت إذا ولذا، وتنفيذه به لتزامبالإ دائما مطالبة
، لتزم بتقديم التعويض العينيمتثالها للحكم فإنها يجب أن تإمعها عدم وجود مبرر لها يبرر عدم 

 يتعين الذي الدولية المسؤولية وهو الأمر الذي كان سبب، متثال للحكم وتنفيذهويتمثل ذلك في الإ
 .ترتكب لم بالحجية لتزامالإ مخالفة وكأن، إزالته

ذا كان الفعل في صورة حكم قضائي صادر عن المحاكم الداخلية بالإ ستيلاء على أموال وا 
ذا كان الأمر شركة أجنبية  بدون مبرر وجب إصدار الأحكام التي تلغي العمل غير المشروع وا 

 .لتزامتفاقية وجب تنفيذ الإإلتزام وارد في إيتعلق ب
 والقنصليين الدبلوماسيين الموظفينكما قد يتعلق تنفيذ الحكم بتسليم أشخاص مثل قضية 
 عن فورًا العدل الدولية إيران بأن تفرج التابعين للولايات المتحدة في طهران التي أمرت فيها محكمة

 .المحتجزين المتحدة الولايات مواطني جميع
والتي تهدف للحفاظ على الوضع الحالي  91وقد يتعلق الأمر هنا بالهدف من نص المادة 

ولكن قد يتعلق تنفيذ الحكم بأمور يجب  ،)1) ن تعرضنا لهذه المسالةأللأمر المتنازع عليه وقد سبق و 

                                                           
 .الاول، الباب الثانيمن هذا الفصل  الأولانظر المطلب (1)
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حتلاله من دولة معينة أو ثبت بسند إلتعويض العيني ولا يكون بغيره ومن ذلك إعادة إقليم تم فيها ا
نه مملوك لطرف معين من أطراف النزاع وكل المنازعات المتعلقة بالحدود والمجاري أالملكية 

 .المائية والقنوات
يعيد الأمور  ولا شك أن طريق التعويض العيني يعد أحسن أنواع التعويض وجبر الضرر لأنه

 المادة من -أ– الفرعية الفقرة وبموجب ، إلى نصابها كما لو كان الفعل المنشئ للمسؤولية لم يقع
إذا كانت الممتلكات الواجب إرجاعها قد  ذلك وينطبق "مادياً  مستحيلاً " كان إذا الرد ي شترط لا 39

 .مةقي بلا معها أصبحت درجة إلى تدهورت أو دمرت فقدت بصورة دائمة أو
التعويض النقدي من أسهل وأكبر طرق الإصلاح المعمول بها في  يعد: المالي التعويض: ثالثا

مجال المسؤولية الدولية خاصة في إطار الأحكام القضائية، وفي حالات اللجوء الى التسوية 
 .(1)السلمية
ما  إلى الحال إعادة تكون ما غالبا حيث، للتعويض الطبيعي الشكل النقدي التعويض يعتبر

عن  المترتب للضرر كامل إصلاح تحقيق عن قاصرة أو مادية ستحالةإ مستحيلة عليه كانت
 الأسلوب الأقرب هو المالي التعويض إلى اللجوء كان ولذلك، دوليا المشروع غير الفعل رتكابإ

 ماليال يتدارك التعويض أن إمكانية إلى بالنظر الأخير هذا بعد المثلى والصورة العيني الرد إلى
لا فيمحوها المشروع غير الفعل أثار جميع  لم إن الأقل على طبيعتها الأولى إلى بالحالة فيقترب وا 
 . عليه كانت ما إلى إعادتها يستطع
 القضاء أو، التحكيم طريق عن أو، النزاع أطراف بين تفاقبالإ التعويض مبلغ تحديد ويتم
يعقبها ، لمفاوضات تتم بين الأطراف المعنية ةنتيج التعويض على الاتفاق يتم الغالب وفي الدولي

 .تفاق يبين مقدار ونوع التعويضإ
لرذلك فرإن  ،)2)عتبرار التعرويض الصرورة المألوفرة لإصرلاح الضرررإويكاد الفقه الدولي يجمع على 

كررل الأضرررار المتبقيررة أو غيررر المتفررق علررى إصررلاحها يكررون التعررويض المررالي هررو الحررل المناسررب 
 ويترتب"فيقول  أيضا المبدأ هذا "غانم حافظ " ويؤكد ،)3)ية الخسارة المرتبطة بها لإصلاحها أو تغط

بتعرويض كافرة النترائج التري  المسرؤول الشرخص عراتق علرى لترزامإ نشروء الدوليرة المسرؤولية قيام على
 على المترتبة الآثار كافة إزالة المادي إلى  التعويض ويهدف ،)4)"ترتبت على العمل غير المشروع

                                                           
 .230ص ، مرجع سابق، عميمر نعيمة(1)
 .92ص ، مرجع سابق، أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي، لخضر زازة(2)
 .237ص ، مرجع سابق، عميمر نعيمة(3)
 .373ص ن عامر تونسي، مرجع سابق، ب(4)



319 
 

 من وربح ولذلك كسب من فاته ما أو خسارة من المضرور ما لحق سواء المشروع غير الفعل قوعو 
 .الضرر ودرجة متناسبا مبلغ التعويض يكون أن المفروض

  المختص للقاضي التقديرية ومداه للسلطة وحجمه وشكله التعويض مبلغ تحديد مسألة وتخضع 
ويكون التعويض النقدي هنا لإزالة ، للحكم وتنفيذه متثالوقد يتقرر التعويض المقضي مع وجوب الإ

الأضرار التي ترتبت على مخالفة الالتزام باحترام حجية الحكم وتنفيذه ويكون التعويض هنا أمرا 
 .(1) مضافا لتنفيذ الحكم

من الحالات الواضحة في هذا الصدد حكم المحكمة الدولية التي قدمت إليها دعوى كندا ضد 
 رطخ زورق قيام بأن المحكمة حكمت فقد  I'm aloneدة في قضية السفينة الولايات المتح

كان عملًا غير مشروع وقضت بتضمين مالي لتعويض  كندية سفينة بإغراق الأمريكي السواحل
 للخطأ مادي كإصلاح دولار ألف 29 مبلغ وبدفع لكندا قبطان وبحارة السفينة كما طالبت بالاعتذار

كما لو كان ، ر التعويض النقدي وحده إذا كان من المتعذر تنفيذ الحكموقد يتقر ، (2) وقع الذي
 في الأمر هو كما، الوطنية العليا المحكمة عن صادر حكم إلغاء أو دستوري نص إلغاءيتطلب 

أن محكمة ليما "  1462قضية النزاع بين إيطاليا وبيرو حيث قرر المحكم بين الدولتين في سنة 
 وألزمها بضرورة، بيرو دولة المحكم أدان ولذلك للمعاهدة  الصحيح سيرللتف مخالفا حكما أصدرت

همال الحكم تنفيذ  حكم وأعلنت أن لإيطاليا التعويض بدفع بيرو قامت ولكن، الداخلي الحكم وا 
 بالإضافة تنفيذ الحكم لعدم هنا التعويض ويكون، للتعديل قابل وغير مقدسا يكون الوطنية محكمتها

 ". مضاعفا التعويض يكون وبهذا، الحجية باحترام زامالالت مخالفة إلى
 عن بتعويض فرنسا طالبت للتحكيم الدائمة المحكمة أمام manoba  - carthageقضية وفي
 الإخلال عن الناجم الأدبي والسياسي الضرر عن فرنك ألف بمائة و السفينتين لحق الذي الضرر
 فعلته ما بأن المحكمة وقضت، إيطاليا وفرنسا من كلل الملزمة وبالاتفاقيات العام الدولي بالقانون
  .(3) "خطيرة لعقوبة ذاته مكونا في القضاء هذا واعتبرت مشروع غير كان ايطاليا
 
 
 
 
 

                                                           
 .337ص ، مرجع سابق، حسين حنفي(1)
 .114ص، سنة نشربدون ، القاهرةدار الفكر العربي ، يم شحاتههترجمة إبرا، قانون عبر الدول، فيليب جيسوب(2)
 .126ص، مرجعنفس ال(3)
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 المبحث الثاني
 .خلال بالحجيةالإضمانات عدم 

 إذا لم يتم تطبيق الحكم القضائي الدولي في النظام القانوني الوطني للدولة، ولم توف الدولة
 .   بإلتزاماتها الوارة بالحكم، فكيف يكون العمل؟

 01و 06و 93و 94بالرجوع لنصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لسيما المواد 
، والتى كانت محل دراستنا لم تبين كيفيت تنفيذ الحكم بقد ما كانت تنشأ وتبين إلزامية 03و 02و

التى  2/ 49لميثاق الأمم المتحدة وبالخصوص المادة الحكم القضائي الدولي، إلا أننا وبالرجوع 
إذا إمتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن أن يقوم بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة  " تنص 

أن يقدم -إذا راي ضرورة  لذلك–فللطرف الأخر أن يلجأ الى مجلس الأمن، ولهذا المجلس 
 49 المادة أثارت وقد،  "اذها لتنفيذ هذا الحكم توصيات أو يصدر قرارا بالتدابير التى يجب إتخ

وهل هذه المهمة تعتبر مهمة إستثنائية ، هذا الإلزام ونطاق عليها المترتب الإلزام مدى حول نقاشا
وهل هناك تقيد لهذا التدخل أم أنه تلقائي، ومدى تأثير الدور الموكول لمجلس الأمن على حجية 

 .-مطلب أول-الحكم
ذا لم ينجح مج لس الأمن في أداء مهمته وهو أمر وارد، فإن آخر ملجأ لنفاذ الحكم القضائي وا 

أكد القضاء الدولي في الدولي هو القاضي الوطني ودوره في تطبيق القاعدة القانونية الدولية، فقد 
وهذا يعني أن قواعد القانون الدولي سواء ، (1)العديد من المناسبات على مبدأ سمو القانون الدولي 

تفاقية أو عرفية تسمو على سائر قواعد القانون الداخلي أيا كانت تلك القواعد إنت قواعد أكا
المحاكم الدولية على تغليب قواعد  تستقر إحيث ، تشريعية لائحية أو أحكام قضائية، دستورية

 .القانون الدولي على قواعد القانون الوطني عند التعارض بينهما
مة العدل الدولية من خلال المحاكم الداخلية موضوعا معقدا ويعد موضوع تنفيذ أحكام محك   

وتحكمه نظريات العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي  ، نسبيا وليس له إطار تحليلي ثابت
ختلاف النظرية التي إولذلك يختلف أثر القرار الصادر عن المحكمة على القاضي الداخلي ب

ولذا نتناول أثر القاضي  ق نظرية الوحدة أم نظرية الازدواجيعتنقها هذا القاضي هل هو يعتن
 . (2) -مطلب ثاني-الوطني على حجية الحكم

 
 

                                                           
موقف القضاء الدولي من التعارض بين الاتفاقيات ، نحسينة شرو ، انظر في موقف القضاء الدولي من مبدأ سمو القانون الدولي(1)

 .، مرجع سابق والقانون الداخلي
 .922ص ، مرجع سابق، حمدي أنور محمد(2)
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  ولالمطلب الأ 
 تدخل مجلس الامن 

السؤال المطروح هنا، إذا لم تنفذ الدولة المحكوم عليها الحكم القضائي الدولي بحسن نية، فما 
حكام الأسي وميثاق الأمم المتحدة مشكلة تنفيذ يكون العمل أو كيف عالجت نصوص النظام الأسا

 وماهي المسائل المسائل، 49نطاق تطبيق المادة ، وعلى ذلك كيف رسم الميثاق القضائية الدولية
وما هي أثار دور مجلس الأمن على حجية  ،49التي تثيرها سلطات مجلس الأمن وفقا للمادة

 .الحكم؟
 .51نطاق تطبيق المادة  :ولالأ فرع ال

م ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن مجموعة من الإختصاصات هذه الإختصاصات رس
ذا كان كذلك فهل أن المادة  المتعلقة  49وضعت له مهامه وصلاحياته وضبطة له مجال عمله، وا 

بتنفيذ الأحكام القضائية الدولية بينت حدود تدخل مجلس الأمن خصوصا من حيث الأطراف ومن 
من الميثاق نحاول بيان الأصل التاريخي  49الدخول في نطاق المادة  حيث الموضوع ؟، وقبل

 . 49للمادة 
لقد أدرك واضعو عهد عصبة الأمم أهمية تنفيذ الأحكام  :51الأصل التاريخي للمادة  -أولا

 بعة من المادة الثالثة عشرةلة في الفقرة الراأفأشاروا إلى هذه المس، الدولية وأثره في العلاقات الدولية
ن ينفذوا وبحسن نية أي حكم أو أيوافق أعضاء العصبة ب"التي تنص على أن  العصبة عهدمن 

وفي حالة عدم تنفيذ ، قرار  وبعدم اللجوء إلى الحرب ضد أي عضو في العصبة يمتثل له في
 ".فعلى مجلس العصبة أن يقترح الخطوات اللازمة لضمان تنفيذه، الحكم أو القرار

هتمام في المؤتمرات الداعية إلى إنشاء الأمم المتحدة إلمسألة محط في حين لم تكن هذه ا
إذ أدركت لجنة الفقهاء أهمية تنفيذ  -مؤتمر سان فرانسيسكو–ستثناء المؤتمر المنعقد في واشنطن إب

الأحكام الدولية وأثره في حفظ السلم والأمن الدوليين في أثناء مناقشاتها لإنشاء محكمة جديدة 
، ختلف الأعضاء المناقشون فيما بينهم بشأن النص على هذه المسألةإف، الدائمةتخلف المحكمة 

 .هل يكون النص عليها في صلب الميثاق أو في صلب النظام الأساسي لهذه المحكمة الجديدة ؟
لة أستنتاج مفاده أن مسألة تنفيذ الأحكام الدولية هي مسإوبعد نقاش طويل توصلت اللجنة إلى 

ومن ثم قدمت هذه اللجنة توصية إلى ، ص عليها يجب أن يكون في صلب الميثاقن النأو ، سياسية
 .(1)هتماماإلة أمؤتمر سان فرانسيسكو لئن يعير لهذه المس

                                                           
وقررد تضررمن تقريررر لجنررة الحقرروقيين المتعلررق بمشررروع النظررام الأساسرري لمحكمررة العرردل الدوليررة المشررار إليرره فرري الفصررل السررابع مررن (1)

مرايلي  1945 إلرى مرؤتمر سران فرانسيسركو يروم أفريرل Jules Basdevantي قدمره مقررر اللجنرة الأسرتاذ مقترحات دمبرتن أوكس والرذ
 إذا عما ئلوتسا، السلم وحفظ القانون لسيادة بالنسبة ذلك يمثله وما المحكمة أحكام تنفيذ إلى أهمية اللجنة انتباه الأعضاء أحد لفت لقد"
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وبالفعل قام مؤتمر سان فرانسيسكو بمناقشة هذه المسألة بصورة مستفيضة من خلال  
يرمي إلى جعل دور " د الكوبيالوف"فكان مقترح ، المقترحات التي تقدمت بها الوفود المشاركة

ولكن بشرط أن يكون النص على هذه ، "إجباريا"مجلس الأمن في تنفيذ الأحكام الدولية دورا إلزاميا 
 المسألة في صلب النظام الأساسي للمحكمة الجديدة لكي تضمن هذه المحكمة الفاعلية لأحكامها

دول الأطراف في النظام الأساسي يلتزم أعضاء المنظمة وكذلك ال"وكان المقترح ينص على أن 
بالسير بحسن نية وفقا للأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة وفي حالة عدم التنفيذ الكلي أو 

اللجوء إلى ( المتضرر)الجزئي للحكم أو القرار الصادر عن المحكمة يستطيع الطرف الآخر 
 .(1)" يذ الحكم أو القرارمجلس الأمن الذي يجب أن يتخذ الإجراءات الضرورية لضمان تنف

قترح بأن تكون مساعدة مجلس الأمن إجبارية إكذلك الأمر فيما يخص المقترح التركي الذي  
فكان يذهب إلى أن النص على هذه "سترالي الإ"أما المقترح ، لكل طرف يلجأ إلى التسوية القضائية

اء الأمم المتحدة بالخضوع يلتزم جميع أعض"المسألة يجب أن يكون في الميثاق وبالشكل الآتي 
لم تقصر نطاق " النرويج"في حين أن " لكل قرار يتعلق بهم صادر عن محكمة العدل الدولية

لتزام سترالي بل مدت نطاق الإلتزام على أحكام محكمة العدل الدولية فحسب كما في المقترح الأالإ
س الأمن له السلطات ن مجلأ"فكان نص المقترح هو ، ليشمل أحكام جميع المحاكم الدولية

جل ضمان التنفيذ بالوسائل الملائمة كل قرار نهائي صادر عن المحاكم في منازعة أالضرورية من 
عترف لها الأطراف في إبين الدول سواء أكان من محكمة العدل الدولية أم من أي محكمة 

متثال للحكم الصادر فقد عد رفض الإ" البوليفي"أما المقترح  ،(2)" ختصاص الفصل فيهاإالمنازعة ب
 .(3)"عن محكمة العدل الدولية عملا من أعمال العدوان 

و في أثناء الجلسة الأولى للجنة الفرعية الأولى المنبثقة من اللجنة الرابعة ظهرت مشكلة فيما 
أم ضمن إحدى ، "اللجنة القضائية "لة تقع ضمن نطاق عمل اللجنة الرابعة أإذا كانت المس

 ".لجنة مجلس الأمن"لثالثة تشكيلات اللجنة ا
عتقاده تكون ضمن نطاق عمل اللجنة الثالثة إوفي جلسة أخرى أوضح الرئيس أن المسألة ب

ولكن لأي عضو من اللجنة الفرعية الأولى المنبثقة من اللجنة الرابعة أن يثير هذه المسألة عندما 
                                                                                                                                                                                     

، يتم الاخرتلاف حرول أهميرة الاقترراح ولم .الغاية هذه بتحقيق الخاصة بالوسائل ي عنى صًان الأساسي النظام يتضمن أن الواجب كان من
 الفقررة ولكرن قردمت ملاحظرة مفادهرا أن لريس مرن مهرام المحكمرة ضرمان تنفيرذ احكامهرا بنفسرها وان القضرية تخرص مجلرس الامرن وأن

النظرام  مم إذًا فإن نصا من هذا النروع لا يجرب أن يظهرر فريمن العهد أسندت هذه المسألة إلى مجلس عصبة الأ 13 المادة من الرابعة
 ."المتحدة الأمم ميثاق لكن يجب لفت انتباه مؤتمر سان فراسيسكو إلى الأهمية القصوى لمعالجة هذه المسألة في، الأساسي

voir: Ducuments de la conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale , 87/G/74, San francisco , 

25 Avril 1945, vol.14, p.886. 
(1) 

U.N.C.I.O,vol.4 ,p.695. 
(2) 

U.N.C.I.O,vol.4,p.783 et vol.13 ,p.504. 
(3) 

U.N.C.I.O,vol.4,p.783 et vol.13 ,p.310 



323 
 

بين اللجنتين فقامت اللجنة الثالثة وكان العمل مشتركا ، (1)تنتهي اللجنة من إعداد النظام الأساسي 
معلقة على الأخير بأنه من الصعب " البوليفي"و " التركي"و " النرويجي"بتشكيلاتها برفض المقترح 

إطلاق العدوان على عدم التنفيذ في بعض الحالات قد تكون غامضة فيترك تنفيذ القرار أو قد 
التي يصعب معها وصف سلوك هذه الدولة  تكون الدولة المتقاعسة عن التنفيذ في حالة الضرورة

 .(2)عدوانا
فبادرت كوبا إلى إجراء ، "ستراليالأ"و " الكوبي"في حين قامت اللجنة الرابعة بمناقشة المقترحين 

لتزامات الواقعة على دولة في حالة عدم تنفيذ الإ" قتراحها المعدل على النحو الآتي إتعديل على 
ن مجلس الأمن يصدر توصيات أو يقرر الإجراءات التي تضفي إطبقا لحكم صادر عن المحكمة ف

 .(3) "فاعلية على الحكم
وبعد ذلك قامت اللجنة الفرعية الأولى ، ن يكون النص عليه في صلب الميثاقأوطالبت كوبا ب

صوتا ( 20)سترالي بالإجماع والمقترح الكوبي بأغلبية المنبثقة من اللجنة الرابعة بإجازة المقترح الأ
يتعهد "ثم قامت هذه اللجنة بإعداد صياغة جديدة للمقترح على الصورة الآتية ، أصوات( 9)بل مق

جميع أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن القضايا التي هم أطراف فيها 
محكمة  لتزامات التي تقع على عاتقها وفقا لحكم صادر عنمتناع دولة عن الوفاء بالإإوفي حالة 

فإن الطرف الآخر يمكنه اللجوء إلى مجلس الأمن الذي قد يصدر توصيات أو ، العدل الدولية
 .(4) "يتخذ قرارا متعلقا بالإجراءات التي تؤمن تنفيذ هذا الحكم
جتماع الثاني والعشرون للجنة الأولى المنبثقة ثم أضيفت عبارة جديدة إلى الفقرة الثانية في الإ

لتزام ن يكون الإأستشارية للفقهاء التي طالبت بة بناء على توصية اللجنة الإعن اللجنة الرابع
             المفروض على مجلس الأمن مستبدلا بخيار بسيط متروك لهذا الأخير عن طريق عبارة

(If it deems neeessary( )إذا رأى ضرورة لذلك) (5). 
كتمال نصوص الميثاق الأخرى إبعد  التي أصبحت( 22)وجرى بعد ذلك إقرار مشروع المادة  

 : من الميثاق على الصورة الآتية 49فأصبحت المادة ، (49)تحمل رقم 
يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في  - 1

 .أية قضية يكون طرفا فيها

                                                           
(1) 

U.N.C.I.O ,vol.13 ,pp.136 , 142. 
(2) 

Ibid ,p.691. 
(3) 

U.N.C.I.O vol. 13 ,pp.301, 510. 
(4)

U.N.C.I.O vol.13,pp.301-302 
(5) 

Ibid ,pp.297 -298  .  
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عليه حكم تصدره المحكمة حد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه أمتنع إإذ  -2
فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو 

  .(1)يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم

" 49"قد يتبادر إلى الذهن أن تطبيق المادة  :من حيث الأطراف 51نطاق تطبيق المادة  -ثانيا
قصور على أعضاء الأمم المتحدة فقط استنادا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة نفسها التي م

يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم المحكمة العدل الدولية "ن أتقضي ب
ذ تشمل توسع نطاق التطبيق إ" 49"إلا أن الفقرة الثانية من المادة ، "في أي قضية يكون طرفا فيها

ولما كان " فللطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن"حتى غير أعضاء الأمم المتحدة بإيرادها عبارة 
لغير أعضاء الأمم المتحدة والذين هم أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك 

ن إوبهذا ف غير الأطراف في النظام الأساسي  يمكنهم المثول أمام المحكمة على سبيل التقاضي
يتسع ليشمل كل هذه الفئات من الدول ومن ثم يمكن لمجلس الأمن " 49"نطاق تطبيق المادة 

 .)2) إلزامهم بالتنفيذ
على خلاف عهد العصبة الذي كان  :من حيث الموضوع 51نطاق تطبيق المادة  -ــــــالثثا

محكمة العدل الدولية  ليشمل أحكام محاكم التحكيم الدولية وأحكام 9ف 13يتسع نطاق المادة 
من الميثاق يتضمن أحكام محكمة العدل الدولية من دون أحكام " 49"ن نطاق المادة إالدائمة ف

لتزام محددا بفعل الضغوط التي وقد جاء هذا الإ، سائر المحاكم الدولية كمحاكم التحكيم الدولية
محاولات الرامية لضم أحكام مارستها الدول الكبرى في مؤتمر سان فرانسيسكو والتي أحبطت كل ال

 . (3)محاكم التحكيم الدولية
فالسؤال الذي يتبادر ، الدوليةمقصورا على ما تصدره محكمة العدل  49فإذا كان نطاق المادة 

؟ سواء أكانت ( 49)هل أن كل ما تصدره هذه المحكمة يدخل ضمن نطاق المادة ، الذهنإلى 
  .مؤقتةير آراء استشارية أم أحكاما نهائية أم تداب

ستشارية الصادرة عن محكمة جاءت واضحة بعدم شمولها للآراء الإ 49من المعلوم أن المادة 
تتضمن أحكام محكمة " 49"فإذا كانت المادة ، "حكم المحكمة"العدل الدولية وذلك بإيرادها عبارة 

الحكم  حتى 49فهل جميع أحكام هذه المحكمة صالحة لئن تشمل ضمن المادة ، العدل الدولية
 .الصادر من محكمة العدل الدولية بخصوص تأكيد الحكم التحكيمي ؟

                                                           
(1) 

U.N.C.I.O.,vol.12.,pp.293 , 313. 
 .392ص ، سابق رجعم، القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ الأحكام الدولية، جمعة صالح(2)

(3) 
Oscar Schachter; " The enforcement of international.op.cit.p 19. . 
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وبهذا الخصوص فقد ثار تساؤل مهم مفاده هل يحق لمجلس الأمن أن يتدخل في حالة تقاعس 
الدولة المحكوم ضدها عن تنفيذ الحكم التحكيمي على الرغم من تأكيده من محكمة العدل الدولية 

لقد أجابت ، ؟...ف 49بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية طبقا للمادة  على أساس أن الأمر يتعلق
ن قرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد صحة الحكم وذلك لأ، لجنة القانون الدولي عن ذلك بالنفي

في حالة تنفيذ الحكم " 2ف49"التحكيمي لن يحقق أساسا للجوء إلى مجلس الأمن طبقا للمادة 
لتزامات المتعلقة بتسوية النزاع فرضت على الطرفين بمقتضى الحكم ن الإالتحكيمي نظرا لأ

 .(1) التحكيمي وليس بمقتضى الحكم القضائي الذي يؤكد صحته
متداد إإلا أن إعمال مبادئ الأمم المتحدة يقضي  49وعلى الرغم من وضوح نص المادة 

وسائل التسوية السلمية  ذلك أن التحكيم ذكر ضمن، ختصاص مجلس الأمن لتنفيذ أحكام التحكيمإ
وقد ذكرنا سابق أن قرار تحكيم الصادر عن ملك ، من ميثاق الأمم المتحدة 33المذكورة في المادة 

من لتحقيق أهدافه في مجال حفظ من بهدف أعمال سلطة مجلس الأاسبانيا عرض على مجلس الأ
 . الأمن والسلم الدوليين

أن  2669نوفمبر  23الصادر في  1096 ومن جهة أخرى فقد أكد مجلس الأمن في قراره
إذ أعرب ، السلام الدائم بين إثيوبيا واريتريا لا يمكن تحقيقه إلا بالترسيم الكامل للحدود بين الطرفين

عن بالغ قلقه إزاء عدم قبول الحكومة الإثيوبية تنفيذ القرار النهائي الذي اتخذته لجنة التحكيم بين 
بيا بالقبول الكامل ودون تأخير للقرار النهائي والملزم الصادر عن كما طالب المجلس إثيو ، البلدين

ن تتخذ فورا خطوات محددة لتمكين اللجنة دون أي شرط مسبق من ترسيم الحدود ألجنة الحدود و 
 .(2)بالكامل وعلى وجه السرعة 

عتبارين أساسين أولا طلب الأطراف من إن تنفيذ حكم التحكيم يتعلق بإوفي كل الأحوال ف
ن هذا إف، عتبار الثاني إذا أدي عدم التنفيذ إلى إخلال بالسلم والأمن الدوليينوالإ، المجلس التدخل

عمال السلطة التقديرية للمجلس للحفاظ على الاستقرار والأمن  .لا يحول وا 
نقسم الفقه بهذا الصدد إلى فريقين إفقد  للتدابير المؤقتة 51أما بخصوص مدى شمول المادة 

من السعة بحيث يشمل كل ما يصدره القضاء من " 49" ن نطاق تطبيق المادةأب الأول الفريقيرى 
 : منها، أحكام نهائية وتدابير مستندا في رأيه هذا إلى عدد من الحجج

                                                           
 .390ص ، مرجع سابق، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، الخير قشي(1)
 .97ص، مرجع سابق، القضائية الدولية الأحكامفي تنفيذ  الأمنسلطة مجلس ، غضبان سمية(2)

S/RES/1640(2005) du 23 Novembre 2005 para 5p2. 
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للتدابير المؤقتة لاسيما أن النص الانكليزي  49رر لا يوجد في الميثاق ما يمنع شمول المادة 1
وهي من السعة تشمل حتى ( قرار( )decision)ة الأولى منه كلمة قد أورد في الفقر " 49"للمادة 

 .(1) التدابير المؤقتة
ذلك الحكم فلا يمكن  لتنفيذ وأيسرهارر أن غرض التدابير المؤقتة هو تهيئة أفضل الظروف 2

  ن لها قوة ملزمة شأنها شأن الأحكام النهائية لاسيماإومن ثم ف، الفصل بينها وبين الأحكام النهائية
 .(2)ختصاصها بالنظر في الدعوىإإذا كانت المحكمة التي أصدرت هذه التدابير قد قررت 

رر أن للمحكمة سلطة في فرض جزاءات على من لم يمتثل لقراراتها ضمن قانونها الإجرائي مثل 3
الحكم الغيابي أو تطبيق الجزاءات على الطرف الذي يفشل في تقديم ملاحظاته ووسائل إثباته 

إذ تأخرت ألبانيا عن تقديم البيانات في " كورفو"كما في قضية مضيق ، ه المدة المحددةلتجاوز 
من النظام الأساسي على ( 93)إلى تطبيق المادة ( المحكمة)الوقت لها من المحكمة مما قادها 

في حين أن المحكمة ليست لها سلطة بخصوص التدابير المؤقتة وعليه يقتضي هذا الأمر ، ألبانيا
للتدابير المؤقتة طالما كانت المحكمة لا تملك سلطة لفرض جزاءات على من لم  49المادة شمول 

 . (3) يمتثل لها
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بقيام المحكمة  2ف 91أن ما تقضي به المادة  - 9

للتدابير  49ة دليلا على شمول الماد، بإخطار مجلس الأمن والأطراف بالتدابير التي تتخذها فورا
يقصد منه أنه يكون المجلس على بينة بها  2ف 91ن الإخطار الوارد في المادة وذلك لأ، المؤقتة

ليكون مهيأ لبحث المساعدة في التنفيذ في حالة تقاعس الدولة التي صدر ضدها التدبير المؤقت 
مر أة إذا تعلق ن المجلس يملك سلطة تقدير ما يراه مناسبا لضمان تنفيذه خاصأعن التنفيذ و 

 .(4)التدابير بمسألة تمس السلم والأمن 
متثال للتدابير المؤقتة قد يؤدي إلى حالة توتر في العلاقات الدولية ويكون سببا أن عدم الإ- 9

ن مجلس الأمن يكون مسئولا عن أمر فرض التدابير المؤقتة إوذلك ف، في نشوب نزاع بين الطرفين
، الأول من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، تزام ذي حدينلإن مسؤوليته هذه ناتجة عن أو 

هيآت الأمم المتحدة والمسؤول عن حفظ السلم و الأمن الدوليين بموجب ، حدألتزامه كونه إوالثاني 
  .(5) من الميثاق( 9ف 2)من الميثاق والمقرونة بالمادة ( 29)المادة 

                                                           
 .329ص ، مرجع سابق، ة في محكمة العدل الدوليةالتحفظي للإجراءاتجزاء عدم الامتثال ، عبدالله الاشعل(1)

(2) 
Michel Dubisson, .op.cit. p274. 

(3) 
ibid.p.274. 

 . 192ص ، مرجع سابق، وسيلة شابة(4)
(5)

S.Mani, lnterim Measures of protection Article 41 of the I.C.J Statute And Article 94 of of the Un Charter Ind , 

J.I.L. Vol -10.1970.p.370.  



327 
 

يقتصر على الأحكام النهائية فحسب من  49ادة فيرى أن نطاق تطبيق الم: أما الفريق الثاني
وذلك لأنها حائزة على قوة الأمر المقضي به الذي يعد من ، دون غيرها مما تصدره المحكمة

في حين أن التدابير المؤقتة لها قوة ، خصائص الحكم الدولي الأساسية لكي يكون واجب النفاذ
من النظام الأساسي لمحكمة " 1ف 91"المادة  ويستندون في ذلك إلى أن، ملزمة بل لها قيمة أدبية

بمعنى أنها إجراءات تقترحها المحكمة ولا " indicate""suggest"العدل الدولية تستخدم كلمة 
 .(1)تقضي بها وثم فإنها لا تقع في منزلة الأحكام النهائية وليست لها طابع ملزم

ن مجلس الأمن يتدخل لوضع أى بنه ير أإذ ، وهناك اتجاه آخر يختلف عن الاتجاهين السابقين
لة التي وردت بشأنها التدابير المؤقتة داخلة ضمن أالتدابير المؤقتة موضع التنفيذ إذا كانت المس

كما حصل في الاجتماع ، لا يتحرك تلقائيا بمجرد إحالة التدابير المؤقتة إليه هأي أن، جدول أعماله
شعر المجلس بتقاعس إيران عن أعندما ف 1474ديسمبر لعام  31لمجلس الأمن في  2319رقم 

 .تنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية اتخذ قرارا أعرب فيه عن أسفه لهذه المسألة
من اللائحة الداخلية للمحكمة الدولية التي تقتضي  77وهذا الأمر يفهم كذلك من نص المادة 

تة التي اتخذتها وفقا لمادتي اللائحة طار السكرتير العام للأمم المتحدة بالإجراءات المؤقخبإ
  .(2)لإخطار مجلس الأمن بها 79و73

تقتصر على الأحكام النهائية فقط ولا تشمل الإجراءات  2فقرة " 49"عتبرنا أن المادة إوحتى لو 
ن مجلس الأمن يستطيع أن يتدخل لتنفيذ الإجراءات التحفظية بناءا على السلطات إف، التحفظية

إذا كان عدم تنفيذ هذه الإجراءات ، وجب الفصلان السادس والسابع من الميثاقالممنوحة له بم
  .(3)يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين أو تهديدا لهما

قتصر على أحكام إمن حيث الموضوع جاء ضيقا إذ  49يتضح مما سبق أن نطاق المادة  
والذي يعني أن هناك ، حكيم الدوليةمحكمة العدل الدولية من دون الإشارة إلى أحكام محاكم الت

قصورا في المادة يقتضي تعديله بإضافة أحكام محاكم التحكيم الدولية ولاسيما بعدما تبين لنا أن 
 .أحكام محاكم التحكيم الدولية لا تختلف عن أحكام محكمة العدل الدولية من الناحية الموضوعية

ذا كنا قد أكدنا القوة الإلزامية للتدابير ال  ففين مسألة القوة التنفيذية لم تحسم بعد إف، (4)مؤقتة وا 
فقد رأت ، LaGrandقضيةفي 2001 جوان 27 في الصادر -الدولية العدل محكمة- حكمها

                                                           
(1) 

AÏDA AZAR., Op.Cit. p.81. 
 79و  73كرل تردبير تشرير بره المحكمرة بمقتضرى المرادتين  "من اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية على مرايلي 77تنص المادة (2)

 للأمرم المتحردة العرام للأمرين فرورا يبلرغ اللائحرة هرذه مرن 76 المرادة مرن 1 الفقررة بمقتضرى المحكمرة وكرل قررار تتخرذه، مرن هرذه اللائحرة
 ."الأساسي النظام من 41 المادة من 2 للفقرة وفقا الأمن مجلس إلى لإحالته

   207ص ، مرجع سابق، القضاء المستعجل لمحكمة العدل الدولية، حمد طاهرأطاهر (3)
 .انظر المطلب الأول من الفصل الأول من هذا الباب(4)
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مؤكدة على التفرقة بين غياب ، متثال للأوامر و القوة التنفيذية لهالتزام بالإالإ المحكمة التفرقة بين
 .(1)نعدام الطبيعة الملزمة لهاا  ظية و طرق للتنفيذ الجبري للأوامر التحف

لتنفيذ أحكام غير  49/2ستنادا إلى المادة إن مجلس الأمن لم يطلب منه أن يتخذ تدابير أهذا و 
نهائية إلا مرة واحدة تعلقت بالطلب الذي وجهته له المملكة المتحدة لممارسة سلطاته المنصوص 

على أساس تهديد السلم والأمن -ل السادس عليها في هذه المادة وكذا المنصوص عليها في الفص
تخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إيران على تنفيذ أمر المحكمة الذي قررت بمقتضاه لإ–الدوليين 

ختصاصها بالنظر إنتظارا لفصل المحكمة في مسألة إإلا أن المجلس لم يتخذ قراره ، تدابير مؤقتة
   .(2)ختصاصها إأن أعلنت المحكمة عدم وفقدت التدابير سبب وجودها بعد ، في الموضوع

 الفصل أحكام بموجب صلاحياته ستعمالإ الأمن مجلس فيها حاول التي الهامة القضايا ومن
نذكر قضية الدبلوماسيين الأمريكيين المحتجزين في  المحكمة أوامر تنفيذ أجل من السادس والسابع

المرفوعة ، بتطبيق إتفاقية إبادة الجنس والأمر الصادر عن المحكمة في القضية المتعلقة، طهران
 .(3)63/69/1443من دولة البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا والجبل الأسود  في 

 .51التي تثيرها سلطات مجلس الأمن وفقا للمادة المسائل :الثانيفرع ال
 ه المادة مجموعة من التساؤلات على العديدذثارت هأ فقد 49ضافة الى نطاق تطبيق المادة إ

بأساس سلطات  والثاني، منتوافر شروط معينة لتدخل مجلس الأ ىول بمدمن المستويات يتعلق الأ
 مجلس الأمن أي مدى إستقلالية هذه المادة عن الإختصاصات الأخرى الممنوحة لمجلس الامن

 .والسؤال الثالث عن طبيعة السلطات الممنوعة لمجلس الأمن ؟
 
 

                                                           
(1) 

"L´absence de voies d´exécution et le défaut du caractère obligatoire d'une disposition sont deux questions, 

distinctes"., L'affaire LaGrand , arrêt ,C.I.J., Recuil 2001,parg.107. et pour commentaire voir: AЇDA AZAR, 

Op.Cit, p.84. 
 .333ص ، مرجع سابق، الخير قشي(2)
ن هذا الأمر بأنه إزاء المأساة المستمرة والتي تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحررم إبرادة الجرنس البشرري يتلخص مضمو  (3)

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من خرلال  26/63/1443اضطرابات حكومة البوسنة في ( صربيا والجبل الأسود)من قبل يوغسلافيا 
وبجانب الدعوى الأصلية التمست حكومة البوسنة والهرسك من ، ك يوغسلافيا المستمر لالتزامها الدوليدعوى لكي تحكم المحكمة بإنتها

المحكمة ولحين الفصل في هذه الدعوى ر الأمر ببعض التردابير المؤقترة ر ذات الطرابع المسرتعجل تتمثرل بإمتنراع حكومرة يوغسرلافيا عرن 
م الدعم للمجموعات التي تخطط للقيام بأنشطة عسكرية أو شبه عسكرية ضد شعب أو أعمال الإبادة والتطهير العرقي والتوقف عن تقدي

صررربيا )أمرهررا المتعلررق بالترردابير المؤقتررة والررذي ترردعو فيرره يوغسررلافيا  3/9/1443وقررد أصرردرت المحكمررة فرري ، دولررة البوسررنة والهرسررك
عبرد العزيرز ، وللمزيرد عرن هرذا الأمرر أنظرر، ريمرة إبرادة الجرنستتخذ فورا جميع التدابير الممكنة لمنرع ارتكراب ج أنإلى ( والجبل الأسود

مجلررة ، تعليررق علررى الأمررر الصررادر مررن محكمررة العرردل الدوليررة فرري القضررية المتعلقررة بتطبيررق اتفاقيررة إبررادة الجررنس، مخيمررر عبررد الهررادي
.206ص  234ص ، 1449، السنة التاسعة عشرة، الحقوق الكويتية  العدد الأول
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 : شروط تدخل مجلس الأمن–أولا 
يجب أن يتدخل مجلس الأمن بناءا على طلب الطرف الذي صدر  :طلب الطرف المتضرر-1

ن هذا حق والدولة المحكوم لها ليست مرغمة على اللجوء إلى مجلس الأمن لأ، الحكم لصالحه
في حالة عدم قبول دولة "نه أمن الميثاق التي نصت على  49/2مخول لها بمقتضي المادة 

 ."ن الطرف الأخر يستطيع اللجوء إلى مجلس الأمنإها بموجب الحكم فلتزامات المفروضة عليللإ
إلا أن هذا لا يعني عدم إمكانية إخطار مجلس الأمن من قبل دولة أخرى أو عدم إمكانية تدخل 

فإذا نجم عن رفض تنفيذ حكم أصدرته محكمة ، مجلس الأمن من تلقاء نفسه وفقا لنصوص أخرى
هما أمكن بخل أأو هددهما أو ، يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر العدل الدولية نزاعا يمكنه أن

كما يمكن لأي عضو ، من الميثاق34 ،30 ستنادا إلى الموادإللمجلس أن يتدخل من تلقاء نفسه 
في تلك الحالة أن يخطر المجلس وفقا للمادة بما في ذلك أطراف النزاع ، من أعضاء الأمم المتحدة

  .(1)من الميثاق 39/1
فمن حق ، ويحق كذلك لأجهز أخري للأمم المتحدة إخطار مجلس الأمن بهذا النزاع الجديد

إخطار مجلس  -44المادة –والأمين العام للمنظمة –من الميثاق  11/3المادة–الجمعية العامة 
    .(2) الأمن في مثل تلك الظروف

تدخل مجلس الأمن في وضعت القاعدة العامة ل 49/2وبناء على ذلك يمكن القول أن المادة 
إلا أنها لم تغلق الباب أمام إيجاد وسائل تبليغ أخرى مجسدة في بعض مواد الميثاق ، تنفيذ الحكم

ن مجلس إوعليه ف، وهذا نظرا لخطورة المسألة إذا ما كان الأمر مشروط بطلب الدولة المتضررة
    .(3) الأمن غير مقيد بطلب الطرف المتضرر

 حيث بالتدخل يلتزم لا المجلس فإن 49/2حسب صريح عبارة المادة ب :وجود حالة ضرورة-2
قرار  يصدر أو توصياته يقدم أن - لذلك ضرورة رأى إذا- المجلس ولهذا" تلك المادة قالت

كبيرة في  تقديرية بسلطة يتمتع أنه يعني وهذا، "الحكم هذا لتنفيذ اتخاذها يجب التي بالتدابير
ختيار بين إصدار توصيات أو ه إذا تدخل له سلطة كبيرة في الإالتدخل أو عدم التدخل كما أن

                                                           
أو موقرف شربيه  33لمجلس الأمن في أي مرحلة من مراحل النرزاع مرن النروع المشرار إليره فري المرادة " على أن  30/1نصت المادة (1)

يقرر ما إذا كان قد وقرع تهديردا للسرلم أو إخرلال " على انه  34كما تنص المادة ، "به أن بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية 
، 91ويقدم في ذلك توصرياته أو يقررر مرا يجرب اتخراذه مرن التردابير طبقرا لأحكرام المرادتين ، العدوانبه أو كان ما وقع عملا من أعمال 

 ."لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه  92
 .311ص ، مرجع سابق، الخير قشي(2)

(3) 
Aida Azar, op.cit, p146. 
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ولا تملك الدولة التي صدر الحكم ضدها أن تطلب انعقاد مجلس الأمن ولو كانت  تخاذ قراراتإ
   .(1) تستند إلى أسباب بطلان الحكم

على  وهذا الأمر يدعونا إلى التساؤل عن مفهوم الضرورة التي وفقا لها يجوز للمجلس أن يقدم
نه لا توجد أي محاولة سواء في الميثاق أو من طرف أغير ، تخاذ التوصيات والتدابير المناسبةإ

نه غالبا ما تقترن حالة الضرورة بوجود عامل أغير ، مجلس الأمن لتحديد وضبط حالة الضرورة
، ية بصفة عامةلتزامات الدولفالمفهوم العام والواسع للضرورة يمتد ليشمل عدم تنفيذ الإ، يهدد السلم

   .(2)ومن بينها عدم النزول على حكم محكمة العدل الدولية 
 تقيدلس بحالات الضرورة يمكن أن تفسر على أنها لمجويظهر أن هذه العبارة التي تحدد تدخل ا

لكن دون أن يتحول هذا القيد إلى إلتزام تقيد  ضروري فيها تدخله أن يظهر بمواقف لسلمجا تدخل
 أنها يظهر نفسها الضرورة حالات أن طالماواقف يظهر أن تدخله فيها ضروري لس بملمجتدخل ا

   .(3) الميثاق من 42/2 المادة الواردة بها بالصياغة نفسه لسلمجا تقدير من
لا يؤيد ، بتهديد السلم والأمن الدوليين 49/2ويري البعض أن ربط مفهوم الضرورة الوارد بالمادة 

أو تقارير مؤتمر ، الميثاق سواء في هذه المادة أو النصوص الأخرىالتفسير المنطقي لما ورد ب
وهي تتوقف ، ومتغيرة أساسا، ن فكرة الضرورة فكرة نسبيةإويضاف إلى ذلك ف، (4)سان فرانسيسكو 

ونظرا لانعدام التعريف ، على الحالات التي تنطبق عليها ثم على عدة عوامل زمنية ومكانية
 "الضرورة "عتباره في تفسير عبارة إالبحث عن الأساس الذي يمكن  ن الأمر يتطلبإف، والمعيار
ومما يزيد من هذه ، ن المعني اللغوي للعبارة لا يساعد على الوصول إلى تفسير سليمأخاصة و 

كما أن ما جري ، ولكنه يتعلق بنظام قائم، الصعوبة أن الأمر لا يتعلق بتنظيم مسألة لأول مرة
لذا كان من الضروري ، المجلس لا يعطي تفسيرا محددا لهذه الضرورةعليه العمل وقام بتطبيقه 

سواء مباشرة أو غير ، التوسع في هذا التفسير على نحو يتسع لكل ما يهدد السلم والأمن الدوليين
                                                           

قرد أضريفت فري الأيرام  –عهرد العصربة  مرن13/9التري لرم تتضرمنها المرادة   "إذ رأى ضررورة لرذلك " وقد تمرت الإشرارة إلرى أن عبرارة (1)
بل ، الذي اعتمدته اللجنة الفرعية الأولى للجنة الرابعة في اجتماعها العشريين النص في تظهر لم الأخيرة لمؤتمر سان فرانسيسكو حيث

وقد أوضح التقرير ، قدمته لجنة الحقوقيين الاستشارية للمؤتمرا أدرجت في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفرعية بناء على اقتراح نهإ
 رغرم الجملرة تلرك إضرافة تعمردت كمرا أنره برين أن اللجنرة، المختصر لذلك الاجتماع بما لا يدع مجرالا للشرك السرلطة التقديريرة للمجلرس

 أيرة وجرود عردم بسربب محكمرةال سرلطة مرن تضرعف سرلطة لرسلمجا قرد مرنح الإضرافة تلرك أن تررى كانرت التري الردول بعرض اعترراض
 الطررف فيهرا يعرد لا قرد هنراك حرالات أن علرى ذلرك تبريرر ترم لكرن، مترى مرنح المجلرس سرلطة تقديريرة كاملرة أحكامهرا لتنفيرذ ضرمانات
 .394  -393ص ، مرجع سابق ،جمعة صالح،انظر في هذا .للحل القضائي بالضرورة مخطأ للامتثال الرافض

COT , J-P et PELLET.A: La charte des Nations Unies , commentaire article par article-2emeéd , Economica , 

Paris, 1991 p.1279. 
(2) 

Giorgio Gaja, Réflexions sur le rôle du Conseil de sécurité dans le nouvel international des 

Etats.R.G.D.I.P.1993, n°03, p301. 
(3) 
AЇDA AZAR, Op.Cit. Pp.148 -149. 

 .301ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(4)
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يترتب عليه حتما الإخلال بالسلم والأمن ، عتبار أن عدم تنفيذ الأحكام الدوليةإوذلك ب، مباشر
  .(1)الواسع لهذين المعنيين الدوليين بالمفهوم 

نطرح التساؤل التالي هل أن سلطة  :51أساس سلطات مجلس الأمن على وفق المادة : ثانيا
مستقلة عن باقي المواد الأخرى أم أنها مكملة لباقي " 2ف 49"مجلس الأمن على وفق المادة 

 2/ 49أساس المادة وبعبارة أخرى هل يستطيع مجلس الأمن على ، المواد الأخرى في الميثاق ؟
ومرد هذا ، قتصادية وعسكرية ؟إمن الميثاق المتعلقة بتطبيق جزاءات  92، 91اللجوء إلى المواد 

قترحت في أثناء المؤتمرات التي عقدت لإنشاء الأمم المتحدة أن إالتساؤل هو أن بعض الدول 
سادس والسابع تؤسس على الفصلين ال، "49"سلطة مجلس الأمن في التصرف على وفق المادة 

ن هذه المادة مستقلة أعتقادها بإعبرت عدد من الدول عن ، والميثاق وفي أثناء صياغة هذه المادة
تي اعضو الوفد السوفي( Golunsk y)ومنهم الوفد السوفياتي فقد أشار الأستاذ ، "34"عن المادة 

للمجلس سلطة  إلى أن هذه الفقرة عملت تغييرا مهما في وظائف مجلس الأمن إذ أنها أعطت
حد من أعضاء اللجنة أللتعامل مع الأمور التي ليست لها علاقة بالسلم والأمن الدولي ولا يوجد 

 49ن المادة أب( Golunsky)ستنتاج الأستاذ إستثناء الصين التي رفضت إعارض هذا المقترح ب
يخرق السلم  لأنها ترى أن تقاعس الدولة المحكوم ضدها عن التنفيذ 34مستقلة عن المادة  2ف

 . (2)لتنفيذ كل أحكام للمحكمة" 34"ن لمجلس الأمن سلطة وفقا للمادة إالدولي ومن ثم ف
في شهادته التي أدلى بها أمام لجنة العلاقات الخارجية في ( Pasvolsky)أما تصريح الأستاذ 

ن السلطة مجلس الشيوخ الأمريكي في أثناء جلسة تصديق ميثاق الأمم المتحدة فقد عبر عن فكرة أ
محددة بأحكام الميثاق الأخرى التي تحدد  2الفقرة  49المخولة لمجلس الأمن على وفق المادة 

سلطات مجلس الأمن أي أن مجلس الأمن لا يستطيع أن يتصرف بناء على هذه الفقرة إلا في 
 .(3)حدود سلطاته المحددة في الفصل الخامس والسادس والسابع من الميثاق

تعارض في وجهات النظر بين أعضاء الوفود المشاركة بضلاله على الفقه إذ وقد ألقى هذا ال
 49"إلى أن تدخل مجلس الأمن على وفق المادة  ذهب الفريق الأول: نقسم بدوره إلى فريقينإ

يتطلب تحديد فيما إذا كان سلوك الدولة المتقاعسة عن التنفيذ ينطوي تحت مفهوم المادة " 2ف
 . (4)الدولة المتقاعسة يخرق السلم الدولي أو يهدده  أي بمعنى أن سلوك" 34"

                                                           
 .302ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(1)

(2) 
ROBERT KOLB La- Cour internationale de Justice-op.cit.p937. 

 .392ص ، مرجع سابق، الخير قشي(3)
  .320ص، مرجع سابق، ن حنفيحسي، انظر كذلك. 743ص، مرجع سابق، الأحكام العامة في قانون الأمم، محمد طلعت الغنيمي(4)
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نه إف" 34"فإذا ما قرر مجلس الأمن أن سلوك الدولة المتقاعسة ينطوي تحت مفهوم المادة 
ستخدام صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع وذلك لأنهم يعتقدون أن ا  بإمكانه التدخل و 

أو على ، لتزام قانونيإنتهاك إى المعاقبة على سلطة المجلس في هذا النطاق ليست مؤسسة عل
ستخدام المجلس بوصفه جهازا لتنفيذ الأحكام إنما للمحافظة على السلم والأمن الدوليين إإمكانية 
 .ن عناية الميثاق بالسلم تفوق حرصه على العدلوذلك لأ
عسكرية قتصادية و إرض منح مجلس الأمن تطبيق جزاءات اوالذي يع  Vulcanللأستاذفوفقا 

من الميثاق بشأن تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية وذلك  92، 91المنصوص عليها في المواد 
 . (1)من الميثاق  34لأنها لا تندرج ضمن حالات تهديد السلم والأمن الدوليين الواردة في المادة 

لأعمال قد بأنه لا يوجد في نصوص الميثاق ولا روحه ولا في اتعنه يإف أما الفريق الآخر
ن صلاحية مجلس الأمن في تنفيذ أحكام محكمة أالتحضيرية للميثاق ما يؤيد وجهة النظر القائلة ب

العدل الدولية مرتبطة ومحددة بالمواد الناظمة لتصرفات المجلس في حالات تهديد السلم ومثيلاتها 
نفصلة في لة مأن صلاحيات المجلس في هذه المسمما يتضمنه الفصل السابع من الميثاق ولأ

ن الغرض هنا ليس الحيلولة دون وقوع الحرب لأ، غرضها عن صلاحيته بموجب الفصل السابع
وعليه يستطيع مجلس الأمن استخدام ، بقدر ما هو تأييد سيادة القانون في العلاقات الدولية

ة صلاحياته في وضع الأحكام موضع التنفيذ حتى لو لم يكن هناك تهديد للسلم فضلا عن أن الماد
لا تحدد أي صفة للجزاءات التي يمكن اتخاذها لتنفيذ الحكم وعليه بإمكانه استخدام صلاحياته  49

 .(2)من الميثاق  34من دون اشتراط إثارة المادة  92و 91على وفق المادة 
نعقاد سواء على أساس نصوص الفصل السادس والسابع المجلس له أساسين للإ ونرى أن

لكن هناك فرق يكمن في أن المادة ، من الميثاق 49/2أساس المادة بالإضافة إلى تدخله على 
 .لة الصادر الحكم الصادر لصالحهامعلقة على شرط طلب الدو  49/2
 2الفقرة  49أشارت المادة : 51طبيعة السلطات الممنوحة لمجلس الأمن وفقا المادة  -الثثا

لي موضع التنفيذ وذلك في تقديم إلى طبيعة السلطات الممنوحة لمجلس الأمن لوضع الحكم الدو 
  .ن لمجلس الأمن نوعين من السلطاتإوعليه ف، القراراتالتوصيات أو إصدار 

ضعف صور التدخل التي يحق لمجلس الأمن أالدعوة إلى حل المنازعات : التوصيــــــة -1
لطرفين إلى وهي في الواقع تكاد تكون خطوة تمهيدية يقصد بها المجلس إلى تنبيه ا، اللجوء إليها

ومن صور التدخل الأقوى ما نصت عليه ، هتمامه بالنزاع وتصوره له بأنه مما يهدد الأمن العالميإ

                                                           
(1) 

C.VULCAN,"L'exécution des décisions de la cour internationale de justice d'aprés la charte des Nations 

Unies..op.cit.p300. 
(2) 

Attila Tanzi, Problems of enforcement of decision of the lnternqtional justice and the Law of the United 

nations, E.J.I.L.Vol.6.No,4 ,1995-p p 556-557. 
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من أن يقوم بهذا التدخل في أية مرحلة من مراحل النزاع على أن ويجوز لمجلس الأ، (1) 30المادة 
على "نه أمن  30ادة أولهما ما نصت عليه الفقرة الثانية من الم، هناك قيدين يراد على سلطته

والقيد "مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم 
على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا "الثاني فتقرره الفقرة الثالثة 

أن يعرضوها على محكمة العدل  -بصفة عامة–أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع 
 .(2)"الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة 

وفي الحالة ، ن مجلس الأمن وهو يمارس سلطاته في حل النزاعات الدوليةإإضافة إلى ذلك ف
ن له حرية إالتي يتبين له فيها وجود حالة ضرورة تتيح له التصرف وفقا لأحكام الفصل السابع ف

وتطبيقا على النزاعات المتعلقة بتنفيذ ، (3)ار بين اتخاذ قرارات ملزمة أو إصدار توصيات ختيالإ
ن تدخل المجلس سيكون بغير فحص مدى تهديد النزاع أو الموقف إف، الأحكام القضائية الدولية

وليس بهدف فرض تنفيذ الحكم القضائي الدولي على الطرف الممتنع عن ، للسلم والأمن الدوليين
تخاذ أي إنفيذ فإذا ما توصل إلى أن عدم تنفيذ الحكم لا يشكل خطرا فلن يكون المجلس ملزما بالت

 . (4)إجراء لحله
حري بالذكر أن مجلس الأمن نادرا ما يشير في متن القرارات التي يتخذها إلى أنها توصيات  

رات والقيمة الإلزامية لها  مما يثير إشكالية قانونية معقدة تتعلق بطبيعة هذه القرا، أو قرارات ملزمة
فإذا استخدم ،  (5)غير أن المسألة تقترن بأسلوب صياغة القرار والمصطلحات المستعملة في فقراته

في هذه الحالات  رفالقرا، "يأمل، يطلب، يدعو، يحث، يناشد، يوصي، يرجو"مجلس الأمن كلمة 
فالقرار في هذه ، "يستلزم  ب يتطل، يأمر"أما إذا استخدم مجلس الأمن مصطلحات ، مجرد توصية

 .(6)الحالة من القرارات الملزمة التي تلزم الدول بتنفيذها 
ن مجلس الأمن غير مقيد في توصياته بالتدابير التي تضفي فاعلية أ" kelsen"ويرى الأستاذ 

أي بمعنى ، على الحكم فحسب بل له أن يقدم توصياته حتى لو لم تكن متطابقة مع الحكم الدولي
ن قوة الأمر المقضي به وذلك على أساس أن مجلس الأمن ألمجلس الأمن إثارة الشكوك بشأن 

نه ينظر إليه إعندما ينظر في النزاع الحاصل بسبب تقاعس الدولة المحكوم ضدها عن التنفيذ ف
                                                           

 . 909ص ، 1447، بدون ناشر، محاضرات في التنظيم الدولي، حمد حلميأنبيل (1)
 . 909ص  ، نفس المرجع(2)
 .376ص، مرجع سابق، جمعة صالح(3)
ص  2667لبنران ، مركرز دراسرات الوحردة العربيرة، وليدور المنظمرات الدوليرة فري تنفيرذ قررارات التحكريم الرد، كمال عبد العزيز ناجي(4)

196 . 
   .93ص  2619، منشورات الحلبي الحقوقية، سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع، خالد حساني(5)
 .94- 93ص ، مرجعنفس ال(6)



334 
 

وعليه فالحلول التي يقدمها المجلس بهذا الصدد تكون مغايرة للحلول التي ، نه نزاع سياسيأعلى 
 .ا المحكمةتقدمه

ستند هذا الأستاذ في رأيه إلى التفسير الذي قدمه ممثل الحكومة الأمريكية الأستاذ إوقد 
(pasvol sky )ن إحالة الأمر إلى مجلس الأمن يتيح له التعامل أأمام مجلس الشيوخ الأمريكي ب

تزام المفروض للأنه يجعل الإ، إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد، (1)معه ضمن السلطات الممنوحة له 
وبذلك يحرم  2فقرة  49متثال للحكم من الأطراف مقيدا بتطبيق المادة بالإ( 1ف 49)في المادة 

ستشاري عن طريق تحطيم قوة إمن مضمونها وذلك بتحويل الحكم إلى رأي ( 1ف 49)المادة 
ع موضع ن على مجلس الأمن عند اتخاذه لتدابير وضإالأمر المقضي به واستنادا إلى هذا النقد ف

ن يكون الحكم واحدا من أالحكم التنفيذ أن تكون هذه التدابير لإضفاء الفاعلية على الحكم و 
 .(2)العناصر من دون المساس بقوة الأمر المقضي به 

ومنعا ، إذا وجد المجلس أن التوصيات التي أصدرها لم تؤد إلى حل النزاع :القـــــرارات -2
و المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير ن للمجلس أن يدعإلتفاقم الموقف ف

فإذا لم يأخذ  ،)3)" 96المادة" مؤقتة لا تخل هذه التدابير بحقوق المتنازعين ومطالبهم ومراكزهم
نه يلجأ إلى التدابير إنه لا وجه لها فأالمتنازعون أيضا بالتدابير أو رأى المجلس من أول الأمر 

 : ة الجزاء وهي نوعينالمباشر التي لها صف
إذ لم يتمكن المجلس من وضع الحكم الدولي موضع :"تدابير المنع"أ ـ التدابير غير العسكرية 

من  91التنفيذ عن طريق ما قدمه من توصيات وتدابير مؤقتة للأطراف المتنازعة فقد خولته المادة 
المواصلات الحديدية قتصادية و قتصادي كوقف الصلات الإإتدابير ذات معنى  ،)4)الميثاق 

والبحرية والبرية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع 
وكذلك يستطيع المجلس وبمشاركة المنظمات أو الوكالات المتخصصة ... .العلاقات الدبلوماسية

 .ممارسة الضغوط على الدولة المتقاعسة لحملها على التنفيذ

                                                           
 .393ص ، مرجع سابق، الخير قشي(1)
 .399ص ، مرجعال نفس (2)
لمجلس الأمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليهرا فري ، منعا لتفاقم الموقف" ق على من الميثا 96تنص المادة (3)

ولا تخل هذه التدابير المؤقترة بحقروق المتنرازعين ، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، 34المادة 
 ."أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه وعلى مجلس الأمن، ومطالبهم أو مراكزهم

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التري لا تتطلرب اسرتخدام القروات المسرلحة لتنفيرذ قراراتره ولره أن " 91تنص المادة (4)
ف الصررلات الاقتصررادية والمواصررلات الحديديررة يطلررب إلررى أعضرراء الأمررم المتحرردة تطبيررق هررذه الترردابير ويجرروز أن يكررون مررن بينهررا وقرر

 ." والبحرية والجوية والبرية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية 



335 
 

فقد يأمر بوقف العلاقات الاقتصادية وقفا جزئيا أو أن تتخذ صور  49/2م المادة ووفقا لأحكا
عدم إمداد الدولة الموجه ضدها هذا الإجراء بالأسلحة والعتاد أو مساعدتها ، قطع العلاقات

كما يمكن لمجلس الأمن أن يأمر بحجز أموال الدولة الرافضة للحكم والموجودة لدي ، (1)اقتصاديا
 .(2)ء المنظمة للوفاء بالديون المفروضة عليها بمقتضي الحكم الدول أعضا

 "الانجلو إيرانية"وفي هذا السياق فقد قامة المملكة المتحدة ضد إيران في قضية شركة البترول 
وتشمل هذه الإجراءات على وقف بعض التسهيلات ، يرانإقتصادية ضد إتخاذ إجراءات إإلى 

ه الإسترليني إلى الدولار مما أدى إلى انقطاع التوريدات على الممنوحة إلى إيران لتحويل الجني
 . (3)إيران

من القرارات النادرة التي  2669نوفمبر  23الصادر في1096هذا ويعد قرار مجلس الأمن رقم 
تخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ حكم التحكيم إأعرب فيها مجلس الأمن عن تصميمه على النظر في 

من ميثاق الأمم  91الحدودية بين إثيوبيا واريتريا تشمل تدابير بموجب المادة الذي أصدرته لجنته 
 .(4)متثال أي من الطرفين للحكم إوذلك في حالة عدم ، المتحدة

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في :(تدابير القمع)ب ـ التدابير العسكرية 
تف به جاز له أن يتخذ عن طريق القوات الجوية ثبت أنها لم ألا تفي بالغرض أو  91المادة 

والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادته إلى نصابه ويجوز أن 
تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى عن طريق القوات الجوية أو البحرية 

فما يصدره المجلس من قرار يكون ملزما لجميع الدول ، (5)تحدةأو البرية التابعة لأعضاء الأمم الم
 . (6) من الميثاق( 29)الأعضاء في الأمم المتحدة استنادا لما تقضي به المادة 

وعليه فلا تستطيع أي دولة أن تتملص عن تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الأمن لوضع 
ستنادا لما إلتزامات أخرى وذلك إرتباطها بإأو  الحكم الدولي موضع التنفيذ متذرعة بحالة الحياد

لتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة على في حالة تعارض الإ( 163)تقضي به المادة 
لتزاماتهم المترتبة على هذا إن العبرة بإف هلتزام دولي آخر يرتبطون بإوفق أحكام الميثاق مع أي 

 .(7) .الميثاق

                                                           
 . 373ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(1)
 .392ص ، مرجع سابق، الخير قشي(2)
 .907ص ، مرجع سابق، الدوليالحكم القضائي ، حسين حنفي(3)

(4) 
 S/RES/1640(2005) du 23 Novembre2005, Articl 4, p2. 

 .الأمم المتحدة  ميثاقمن  92المادة (5)
(6) 

Attila  Tanzi, op. cit.p 557. 
 .379-379ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(7)
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السلطات يمارسها مجلس الأمن في ضوء تقديره أن هناك ضرورة تبرر الجدير بالذكر أن هذه 
ولما كان الأمر متروكا لتقدير المجلس ، تدخله للمشاركة في وضع الحكم الدولي موضع التنفيذ

ولاسيما إذا قرر المجلس بأنه لا توجد هناك ضرورة ، فليس هناك ما يلزمه بالمشاركة في التنفيذ
المجلس بأنه لا توجد ضرورة للمشاركة في وضع الحكم الدولي موضع  فإذا ما قرر، تبرر تدخله

من قواعد المحكمة التي بمقتضاها يصبح الحكم ملزما " 70"نه أوقف فاعلية أحكام المادة إالتنفيذ ف
كما أن هذا الإجراء لا يترتب عليه إنهاء صلاحية اليوم الذي يتلى في جلسة علنية،  للأطراف في

 .(1)يؤدي إلى وقف القوة الملزمة للحكم أيضاالمحكمة فحسب بل 
 .تقيم دور مجلس الأمن وتأثير ذلك على الحجية:لث ثاالفرع ال

راينا أن هناك العديد  49في محاولة لبيان والإحاطة بدور مجلس الأمن أكثر من خلال المادة 
ولإكمال بيان هذه  من المسائل المحيطة بهذه المادة رغم أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الدولية،

المادة ومدى القصور المحيط بها والذي قد يؤثر على مسألة الحجية نحاول إجمال بعض الثغرات 
 .أو العيوب المحيطة بهذه المادة من خلال مايلي

إعترى دور مجلس الأمن في تنفيذ  :عدم وضوح الصلاحيات المتاحة لمجلس الأمن -أولا
نما تجاوزه لساحة التطبيق الأحكام الدولية غموض مقصود لم يق تصر على صياغة النصوص وا 

ذا ما تمعنا في قراءة نص المادة   : تبرز أمامنا الملاحظات الآتية( 49)وا 
نها قصرت الأحكام القضائية الدولية التي يمكن أن تنفذ بوساطة منظمة الأمم المتحدة أ -1

ك من مجال التنفيذ الأحكام الدولية ستبعدت بذلا  و ، على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية
وصراحة المادة المذكورة في الإشارة إلى أحكام محكمة العدل ، الصادرة عن محاكم التحكيم الدولية

الدولية هو الذي يدعونا إلى عدم تأييد الرأي القائل بأن مفهوم النص يمتد ليشمل أحكام كل من 
 .(2) القضاء والتحكيم الدوليين

ورغم أننا ذهبنا مع البعض ، لتزامه لغير الأعضاءإنص فيما يتعلق بشمول عدم وضوح ال -2
 "حد المتقاضينأ"وذكرت ، لم تحدد طرفا بعينه تىستنادا للفقرة الثانية الإلتزام الغير إإلى تأسيس 

ستنادا لعدم شمولهم بهذا إلتزام فإن هذا الغموض قد يدفع غير الأعضاء إلى التنصل من هذا الإ
ستنادا إصراحة والقول بأن جميع أعضاء المنظمة ملتزمين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن لتزام الإ

 .(3)للميثاق لا يعني قيام هذا المجلس بإجبار هؤلاء على الانصياع لأوامره 

                                                           
(1) 

Oscar Schachter; " The enforcement of international and arbitral decisions " ,vol. 54 ,A.J.I.L (1960),p.00. 
ديسمبر  36عدد 11السنة  3الرافدين للحقوق مجلد مجلة ، دور المنظمات الدولية في تنفيذ أحكام القضاء الدولي، على محمود(2)

 .213ص  2660
 .999ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(3)
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قد منحت مجلس الأمن سلطة تقديرية فيما يتعلق  49/2حظ جانب من الفقه أن المادة لا -3
قديرهم لأنه في الوقت الذي تضمنت فيه المواثيق الدولية النص وهو مسلك معيب في ت، بالتنفيذ

فإن منح المجلس المذكور سلطة تقديرية ، صراحة على إلزام الأحكام الصادرة من القضاء الدولي
في التنفيذ لا يتوافق وهذا المبدأ وكان يتعين أن يكون دوره ملزماً أيضاً ويرى جانب من هذا الاتجاه 

مجلس الأمن بهذا الدور راجع لما أثير حول هذا الموضوع في مؤتمر سان  أن سبب عدم إلتزام
وهذا المأخذ أورد ، فرانسيسكو بهذا الشأن فقد رؤى أن هذا الإلزام قد يهدد السلم والأمن الدوليين

 : عليه البعض المآخذ التالية
سياسية رقيبا أنه جعل من مجلس الأمن سلطة أعلى من المحكمة وبالتالي أضحت السلطة ال-أ  

 .على السلطة القضائية
أنه ترك الأمر لمجلس الأمن وتقديره سوف يكون من شأنه عدم إتخاذ أية تدابير ضد الدول -ب 

وبالتالي فإن المجلس سيصبح عنصرا يعمل على زعزعة الثقة ، الكبرى أو تلك التي تسير في فلكها
 .بالمبادئ التي أنشاء من أجلها

من  06م محكمة العدل الدولية ليست نهائية خلافا لما قررته المادة ذهب البعض أن أحكا -ج 
ولكن تنفيذها قاصرا إذا ، نظامها الأساسي لأنها تبقى تحت رحمة السلطة التقديرية لمجلس الأمن

من الميثاق وتعهد بتنفيذ تلك القرارات بالقوة إذا اقتضي  29اصدر هذا الأخير قرارا وفقا للمادة 
Rostowشار إليه الاستاذ الأمر وهو ما أ

(1). 
لم يقف الغموض عند حد الأحكام الصادرة من المحكمة وما إذا كانت قاصرة على أحكام  -1

وما إذا كانت قاصرة على تلك ، بل امتد إلى بيان مفهوم هذه الأحكام، محكمة العدل الدولية
لعل هذا الغموض هو الذي و ، ستبعاد الإجرءات المؤقتة والفتاوىإالصادرة في الموضوع وبالتالي 

دفع حكومة إيران في أكثر من مناسبة إلى التمسك بعدم تنفيذ الإجراءات التحفظية الصادرة ضدها 
تحاد السوفييتي السابق هذا الموقف وليس هناك ما يدل على من المحكمة الدولية وقد ساند الأ

 .عدول المجلس عن هذا الاتجاه
من في تنفيذ الأحكام القضائية الدولية سندها وأساسها في تجد السلطة التقديرية لمجلس الأ-9
  .من عهد العصبة 13/9و التي لم يتضمنها نص المادة ، (2)" إذا رأي ضرورة لذلك " عبارة 
ن ذلك إف، تخاذهاأما فيما يخص عدم وضوح الإجراءات التنفيذية المتاحة أمام المجلس لإ -5

ختتام إد أدت هذه المادة إلى نقاش فقهي بعد قمن الميثاق ف 49النهائية للمادة راجع إلى الصياغة 
                                                           

 .313ص ، مرجع سابق، الخير قشي(1)
المستخدمة في النص الانجليزي "  mayيمكنه "ة التقديرية لمجلس الأمن في التدخل لتنفيذ الحكم أكثر من خلال عبارة تتضح السلط(2)

 .49/2للمادة 
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تخاذها بناءا على هذه إمؤتمر سان فرانسيسكو بشأن طبيعة التدابير التي يمكن لمجلس الأمن 
أن هذه السلطة التقديرية يمكن أن تعيد النظر في الطبيعة  Ajibolaعتبر الأستاذ إفيما ، المادة

متناع أو إصدار توصيات ه خاضعا لتقدير مجلس الأمن بين الإالملزمة للحكم أين يكون تنفيذ
   .(1)محرومة من كل صبغة ملزمة قانونا

مما قد يترتب ، ولا شك أن تقدير هذا المجلس تغلب عليه الإعتبارات السياسية و المصلحية
قا لأحكام عليه فقدان الأثر القانوني للحكم ناهيك عن مفهوم الإجراء الذي قد يلجأ إليه المجلس وف

والمستوجبين لفرض مثل هذه ، من الميثاق لتقدير مدى الإخلال بالسلم والأمن الدوليين( 34)المادة 
لتزام كليا من مضمونه ولا يمكن تدارك هذا القصور إلا إذا الإجراءات قد يترتب عليه إفراغ هذا الإ

 .عتبارات السياسيةلإعتبارات تتعلق بالعدالة الدولية عوضا عن اإستند تنفيذ الحكم إلى إ
للسياسة دور كبير في مجال : عتبارات السياسية على قرارات مجلس الأمنطغيان الإ -ثانيا
  .(2)ويتحدد هذا الدور في ظل الحقيقتين التاليتين، القانون

بحيث يتعين ، تفاقيات يتم التوصل إليها من خلال عمل سياسيتكمن في أن القانون وكذا الإ-
لة لإجراء أية تقييم في هذا المجال أن يجرى ببحث كل العوامل والقيم والأهداف لإجراء أية محاو 

 .السائدة في هذا الشأن
هتمام يتركز بصفة أساسية على التوصل إلى التفاهم تفاق الدولي يوضح أن مبدأ الإأن تحليل الإ -

رد التوصل إلى حل تفاق لا يؤدي إلا لمجأي أن الإ، هتمام بمضمونهعلى إقرار مبدأ أكثر منه الإ
 . ظاهري للمشكلة محل البحث دون إحداث التطابق أو التوافق للمواقف المتضاربة

فإذا كان إنشاء مجلس الأمن هو نتاج إرادات ومشاورات بين الدول الكبرى الثلاثة في البداية 
جلس في شكله لذلك ظهر الم، تحاد السوفياتيوهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإ

ثناء هذه المشاورات توصلت الدول ألكبري إلى تشكيل وسلطات أغير الديمقراطي وغير التمثيلي و 
تخاذ القرارات فيه وهذا ما أدي إوصلاحيات مجلس الأمن والى تحديد طريقة التصويت فيه وكيفية 

ي أعطت هذه المواد والت، إلى إقرار مواد الميثاق المتعلقة به في المشروع الأصلي لهذا الميثاق
ذا حاولنا تقييم ، وضعا خاصا ومميزا للدول الثلاثة المتحالفة إضافة إلى فرنسا والصين لاحقا وا 

قامة السلمأمهام مجلس الأمن من الناحية القانونية نجد أن المجلس يعمل من  ليس ، جل تحقيق وا 
  . (3)نواحي أخريستعمالها ولكن أيضا من إستعمال القوة أو التهديد بإفقط من ناحية 

                                                           
(1) 

Aida Azar ,op.cit.p150 
 .29-29ص ، 2667دار الجامعة الجديدة القاهرة ، ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام، مصطفي سلامة(2)
 .93ص ، مرجع سابق، دمقرطة الأمم المتحدة، يمة عميمرنع(3)
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بحيث جاءت تدخلاته في المنازعات ، نعكست على مهامهإإلا أن ممارسات مجلس الأمن 
والمواقف التي عرضت عليه ملبية للمصالح الضيقة للدول الكبرى دائمة العضوية كل حسب 

  .تأثيرها بداخله
ماع في بعض ونظرا لأن نظام مجلس الأمن يسمح بسيطرة الدول الخمس الكبرى وضرورة الإج

نحياز القرارات الموضوعية فقد أدى هذا الوضع إلى عرقلة تنفيذ العديد من الأحكام الدولية نتيجة لإ
تجاهات بعض الدول الصادر ضدها الأحكام وقد دفع هذا إبعض هذه الدول دائمة العضوية إلى 

ضد حكومة إيران تي السابق إلى تعطيل الإجراءات التي اتخذها المجلس اتحاد السوفيالسبب الإ
لصالح المملكة المتحدة أثناء قضية شركة الزيت الأنجلو إيرانية ورغم عدم مناسبة هذه النتيجة 

ن مجلس الأمن يتطلع للقيام بدور أكثر شمولا فقد ظل هذا المفهوم سائدا حتى الآن ولا أخاصة و 
 .يمكن الجزم بتغير هذا الاتجاه

عتبارات السياسية تكون عبارة عن طرة وطغيان الإن قرارات مجلس الأمن نتيجة لسيإهكذا ف
جتهاد طر واسعة قابلة للتفسير والإأموائمات سياسية يتم تفريغها في قوالب قانونية لا تخرج عن 

وبالتالي فهي يطلق عليها الشرعية الدولية إن لبست ثوبا ظاهره ، حسب حوادث الزمان والمكان
لس الأمن إن كانت من حيث الشكل تأخذ صيغة القانون أي أن قرارات مج، الرحمة وباطنه العذاب

 .(1)وترتدي رداء الجميل الساحر إلا أنها تخفي في داخلها كآبة الباطل وقبحه 
قتراب ومحاولة المجتمع الدولي الإ، رغم ما حدث من تطور في النطاق الدولي لمفهوم السيادة

ستمرار هذا الوضع يتعارض مع هذا ا  و ، من نظام يحقق الشرعية الدولية المستندة على العدالة
التطور ويتعين تدارك مسبباته بمحاولة تنظيم موضوع تنفيذ الأحكام الدولية على نحو يتجنب 

   . (2)هيمنة الاعتبارات السياسية 
ن مسألة تنفيذ الحكم من الناحية إبشكل عام ف:تأثير حق الفيتو على تنفيذ الحكم -ثالثا

مما ، مسألة موضوعية تخضع للتصويت الخاص بالمسائل الموضوعيةالقانونية تصنف على أنها 
ستقلال المحكمة من حيث ربط تنفيذ الأحكام بسلطة إيجعلها في صميم نطاق الفيتو ومن ثمة رهن 

ويضاف إلى ذلك أن تصنيف التصويت على القرار المتعلق بالتنفيذ ضمن ، المجلس هذا من جهة
ومن جهة أخرى ، حكم للتعطيل مع شلل المجلس بسبب الفيتوالمسائل الموضوعية يعرض تنفيذ ال

جعل المحكمة في علاقة تبعية في تنفيذ أحكامها للمجلس يجعلها خاضعة لإرادة الخمس الكبار 

                                                           
(1) 

Ahmed Abou El Wafa –A manual on The Law of International Organization –Dar AL Nahda Al Arabia.Cairo 

2001 p404-408  .  
 .997ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(2)
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ستقلالية بهيئة نه من غير المستساغ ربط مصير أحكام هيئة قضائية يفترض فيها الإأويتبع هذا 
 .(1)سياسية خاضعة للمصالح 

أحكام  تنفيذ ضمان في الأمن مجلس سلطات يقوّض أن "الفيتو سلطة" استخدام نشأ من إن
 أحكامها يرتبط نفاذ حيث، سطحي دور الممارسة في الأخيرة هذه دور من يجعل و المحكمة
 من وهي صورة، المتحدة الأمم في مركزي دور له سياسي جهاز طرف من مهم بعمل القضائية

 الدولية نسبية العدالة فاعلية أن تجعل من نهاشأ السياسي من كمللح القانوني الحكم إخضاع صور
فقهاء من  أحد دفع ما، للقانون طبقا الدولية النزاعات حل في الظاهرة بوظيفتها مقارنة ومحدودة

أسفه على  إبداء إلى  José Sette-Camaraقضاة محكمة العدل الدولية الأستاذ القانون الدولي 
ى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية مشكو فيها بسبب الطابع السياسي أن قدرة مجلس الأمن عل

 . (2)"نظام الفيتو"نسداد الدائم الذي يمكن أن ينجم عن وبسبب خطر الإ، الكامل لهذا الجهاز
إن خضوع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالتنفيذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولية لإرادة 

عديم الأثر والفعالية مما  49/2يجعل من نص المادة ، ة بمجلس الأمنالأعضاء الخمس الدائم
يقلص الضمانات القانونية الكفيلة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية وهو الشيء الذي يجعل عملية 

حكام القضائية الدولية بكاملها عملية إرادية وطوعية تخضع لإرادة ورغبة الدول أطراف تنفيذ الأ
 .(3)اء الدائمين في مجلس الأمن النزاع والأعض

وقد أثبتت الممارسة الواقعية داخل مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بسلطة مجلس الأمن استنادا 
ففي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في ، صحة الكلام السابق( 49/2)إلى المادة 

لمصلحة  27/0/1430في أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها ، 1430نيكاراغوا وضدها عام 
نيكاراغو ضد الولايات المتحدة أدانت فيه المحكمة الولايات المتحدة بخمسة مخالفات للقانون 
الدولي العام  وهي جريمة شن العدوان و إنتهاك قاعدة القانون الدولي الثابتة والمستقرة عرفا والتي 

مة السيادة الإقليمية لدولة نيكاراغوا  و إنتهاك حر ، تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
وحملت ، وهدم قدسية المعاهدات والمواثيق الدولية، و إنتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني

  .(4)المحكمة الولايات المتحدة مسؤولية الضرر التي تعرضت له نيكاراغوا وألزمتها بالتعويض

                                                           
(1)

رسرررررررالة ماجسرررررررتير كليرررررررة الحقررررررروق جامعرررررررة ، منازعرررررررات الدوليرررررررةترررررررأثيره علرررررررى تسررررررروية ال ىحرررررررق الفيترررررررو ومرررررررد،برررررررن الشررررررريخ النوي
 .33ص1،2613الجزائر

(2) 
José sette – camara ; " Les modes de réglement obligatoire " , dans M.Bedjaoui ; Droit international: Bilan et 

perspectives.,p. op. cit.565 .  
 .40ص ، مرجع سابق، غضبان سمية(3)
 .مرجع سابق، التعليق على قضية الانشطة العسكرية وشبه العسكرية، مصطفي فؤاد: ل القضية انظرلتفاصي(4)
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حكمة لجأت نيكاراغوا إلى مجلس الأمن متناع الولايات المتحدة عن تنفيذ حكم المإوبسبب 
من الميثاق ولكن الفيتو الأمريكي أجهض ( 49/2)الدولي مطالبة بتنفيذ الحكم استنادا إلى المادة 

  .مشروع القرار التي تقدمت به نيكاراغوا إلى مجلس الأمن ولم يلد القرار على أثر ذلك
لعرقلة تنفيذ الحكم القضائي الدولي ستخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي إولاشك أن 

و إعتداء صارخ على مبدأ حجية ، الصادر عن محكمة العدل الدولية هو إخلال كبير بقيم العدالة
لا يجوز لأحد أن يكون قاضيا في دعواه أو "كما أن هذا يخالف قاعدة ، الأحكام القضائية الدولية

 .(1)" أن يجمع بين صفة الخصم والحكم في آن واحد
لزام الدول بالأحكام الدولية وحتى تتحقق الفائدة من نص و  نعتقد أن إعتبارات تحقيق العدالة وا 

أما أن يكون تكييف المسائل ، من الميثاق يتطلب الأمر الأخذ بإحدى الإقتراحين( 49)المادة 
لقرار المتعلقة بتنفيذ الحكم القضائي الدولي هي أنها من المسائل الإجرائية التي يحتاج إصدار ا

أو أن تستبعد ، بشأنها من المجلس تسعة أصوات لا يشترط أن يكون من ضمنها الخمسة الدائمين
الدولة التي هي طرف في الحكم المراد تنفيذه من قبل المجلس من التصويت على مشروع القرار 

 .المقدم بخصوص تنفيذ الحكم القضائي الدولي حتى إذا كانت دولة دائمة العضوية
نه حتى حل النزاعات القانونية بين الدول من قبل المحكمة يخضع لسلطة الفيتو أين كل هذا يب

 .في مسألة حساسة هي مسألة تنفيذ الحكم
ربط ميثاق الأمم المتحدة : عتماد دور مجلس الأمن في التنفيذ على إرادة الأطرافإ -رابعا

، ف الذي صدر لصالحه الحكمتدخل مجلس الأمن لتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية بإخطار الطر 
وبالتالي فمجلس الأمن لا يعد جهازا تنفيذيا تابعا للمحكمة يتولي مهمة التنفيذ الجبري لأحكامها 

يمكن لهم اللجوء إليه عند ، بل وضعه الميثاق تحت تصرف أطراف النزاع، بصورة تلقائية وآلية
  .(2)حد أطراف الحكم الامتثال له أرفض 

بل يتعين على الأطراف ، الأمن بدوره في التنفيذ كوكيل آلي لمصلحة الدولإذا لا يقوم مجلس 
وفي إطار الصلاحيات المخولة لهذا المجلس ، المعنية اللجوء إليه وفقا للضوابط المحددة لذلك

وبالتالي فإن قيام المجلس بدوره في تنفيذ الأحكام على رغبة الأطراف سواء المحكوم لصالحها أو 
 ،تخاذها بهذا الصددإأو تلك التي يمكن أن تعينه في تنفيذ الإجراءات الممكن  ،المحكوم ضدها

فتقار القضاء الدولي إلى جهاز تنفيذي يتولى هذه المسألة إولاشك أن هذا الأمر قد نتج عن 
ومما  يجعل الأمر رهنا بالظروف والاحتمالات، وخضوع التنفيذ لإرادة الأطراف وتقدير هذا المجلس

 .م وضع غير منظميجعلنا أما
                                                           

 .349ص ، سابق رجعم، حسين حنفي(1)
(2) 

Rosenne, op.cit, p570. 
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لاحظ جانب من الفقه كما سبق أن أوضحنا : لتزام مجلس الأمن بتنفيذ الأحكامإعدم  -خامسا
أن منح المجلس سلطة تقديرية في تنفيذ الأحكام الدولية يعد مسلكا معيبا لأن هذه السلطة لا 

مجلس في التنفيذ وأنه كان يتعين أن يكون دور ال، الدوليةتتوافق والطبيعة الإلزامية للأحكام 
 .(1)ملزما

ويظهر مما سبق أن دور مجلس الأمن كان سلبيا بصفة كاملة في تنفيذ أحكام محكمة العدل 
رة أمر يتعلق الدولية سواء تمت في صورة حكم نهائي حائز لقوة الشئ المقضي به أم في صو 

  .(2)المؤقتة لحماية حقوق الأطراف بالتدابير

أن يلزم ، ولكن ليس لهذا المجلس أيضا، دور المنوط بالمجلسهذا الأمر على ال ولم يقتصر
لتزام بما يفرضه من والمنظمات الدولية العامة المتخصصة أو الإقليمية بالإ، أعضاء الأمم المتحدة

ذا قدر المجلس أن يتخذ بعض التوصيات أو التدابير في الأحوال المسموح بها ، (3)إجراءات  وا 
لمجتمع الدولي في تنفيذ هذه التدابير كما أن لهذا المجلس أن يطلب فليس هناك ما يضمن تعاون ا

من أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة و الإقليمية المساعدة في تنفيذ التدابير التي 
من الميثاق حتى ولو تعارضت مع ( 163)ن هذه الدول ملتزمة بذلك وفقا لأحكام المادة أو ، يتخذها

نه ليس هناك إلزام صريح من قبل أطراف المجتمع الدولي أالمحكوم ضدها إلا  التزاماتها مع الدول
 . للمساهمة في تنفيذ هذه التدابير، من قبل أطراف المجتمع الدولي

حتى لو ترك المجلس وتخلى عن مفاهيمه السابقة فسيبقى تأثير الإعتبارات السياسية هنا من 
نظام تنفيذي فعال يضع في إعتباره تغليب السيادة  قائما  ولا يمكن تجنب هذا القيد إلا بإنشاء

 .الدولية على السيادة الوطنية والعمل على ترسيخ العدالة الدولية بدلا من الهيمنة السياسية
 نيالمطلب الثا

 : تطبيق أحكام المحاكم الدوليةفي القاضي الوطني دور 
الدولي وأثره  القضائي ستقبال الحكمإغالبا ما تلعب دساتير الدول وقوانينها دورا كبيرا في مجال 

عراف السائدة في هذه الدولة والمبادئ القانونية التي تعتنقها وكذلك الإ، على القاضي الداخلي
ومدى تفاعل قضائها مع الأحداث الدولية ومدى إيمان هذا القضاء بأن العالم أصبح دولة فيدرالية 

داخلي من عقدة السيادة التي قد تمنعه من أي ومدى تخلص القاضي ال، كبيرة وولاياتها هي الدول
فهو ليس مكلفا فقط بتطبيق ، تفاعل مع دول العالم الأخرى ومدى تفهمه للدور المزدوج الذي يلعبه

نما هو مكلف بالسهر على تنفيذ الإ  . لتزامات الدوليةقانونه الداخلي وا 
                                                           

 .997ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(1)
 .346ص ، مرجع سابق، الخير قشي(2)
 .997ص ، مرجع سابق، جمعة صالح(3)



343 
 

وهل ينطبق الحكم ، ولي؟ما هو موقف القاضي الوطني من تطبيق الحكم القضائي الدمن هنا 
 قه في النظام القانوني الداخلي ؟نطباإالدولي في النظام الداخلي ك

 : موقف القاضي الوطني من تطبيق الحكم القضائي الدولي :فرع الأولال
إذا كانت القوة الإلزامية لأحكام محكمة العدل الدولية أمرا ثابتا بموجب المنطق ونصوص  

تنفيذية لها وخاصة من خلال المحاكم الداخلية أمر يحوطه الكثير من فإن القوة ال ،(1)القانون
 .الصعوبات والمشاكل القانونية والعملية

لتزاما بتحقيق إفمن ناحية أولى يعد الإلزام بتنفيذ الحكم الدولي شأنه شأن باقي الإلتزامات الدولية 
أسلوب وطريقة تنفيذ الحكم  ختلاف بين الدول فيإنتيجة وليس بإتباع وسيلة بما يؤدي إليه من 

 .(2)ختلاف في داخل الدولة الواحدة من وقت إلى أخر ومن حكم لأخرا  و ، الدولي
إلا أننا نستطيع أن نجد مجموعة من المعايير تتحكم في موقف القاضي وتوجهه ونحاول  

 : يليإيرادها فيما 
أن مصالح المجتمع  الملاحظة العامة :ثر مصلحة دولة المحكمة على تنفيذ الحكمأ –أولا 

ولعل المحاكم الوطنية تولي ، رائهاأو الدولي تلعب دورا ثانويا في دوافع المحكمة وتشكيل عقيدتها 
فالمحكمة إذا كان تنفيذ الحكم  ،هذا المعيار أهمية كبيرة نظرا لوضوحه وسهولته في نفس الوقت

لرغبة في تنفيذ الحكم دون أية سيعود بالنفع على حكومتها أو لا يعود بالضرر عليها كان لديها ا
في حين أن ، ندماج أو الحصانة القضائية أو نظرية المسائل السياسيةعتبارات أخرى تتعلق بالإإ

الحكم إذا كان سيؤثر من بعيد أو من قريب على مصلحة دولتها أو سيحملها أعباء إضافية أو 
 .(3)من الأسباب سيعود بالضرر عليها فإنها عادة ما ترفض تنفيذه متعللة بكثير

وأمام نفس ، الأمريكية الولايات المتحدة هي نستطيع في هذا السياق إيراد مثال لدولة واحدة
وقضية  الأمريكيينالمحكمة وهي محكمة العدل الدولية ومن تلك القضايا البارزة قضية الرهائن 

 .  العسكرية الأنشطة
بعد الثورة  -ام بعض الشباب الإيرانيينفي هذه القضية ق، قضية الرهائن الأمريكيين في طهران

وتقدمت على أثر ذلك  1474حتجاز العاملين بالسفارة الأمريكية في طهران عام إب -الإسلامية
أ بطلب إلى محكمة العدل الدولية تطلب فيه أن تصدر المحكمة أمرا تحفظيا بإطلاق صراح .م.الو

، حكم المحكمة مؤيدا للطلبات الأمريكية وقد جاء، الرهائن الأمريكيين وتيسير مغادرتهم إيران
 .أ وفقا لاتفاقية الصداقة الموقعة بينهما.م.وقررت أيضا بأن إيران خالفت التزاماتها بالنسبة لو

                                                           
 .الأمم المتحدة ميثاقمن  49ة العدل الدولية والمادة من النظام الأساسي لمحكم 94 المادة(1)
 .926ص  مرجع سابق، حمدي أنور محمد،(2)
 .996ص  ، نفس المرجع (3)
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حترامها ا  وبمجرد صدور قرار محكمة العدل فقد سارعت المحاكم الأمريكية إلى إظهار تأييدها و 
جميع القضايا التي رفعت أمامها وتتعلق بتنفيذ هذا لهذا القرار المؤيد لمصلحة حكومتها وذلك في 

 .القرار
أ دعوى .م.أقام بعض الطلبة الإيرانيين المقيمين في الو ، Narenji V.Civilettiففي قضية 

يعارضون فيها اللائحة التنفيذية التي تطالب طلبة ما بعد المرحلة الثانوية الإيرانيين أن يسجلوا 
ومن أجل دعم إدعاءات الفرع التنفيذي في ، "غير المهاجرين"ضعأماكن إقامتهم ويحتفظوا بو 

وعلى الفور فقد ، الحكومة الأمريكية فقد كان على المحكمة أن تجد أساسا معقولا لتلك الإدعاءات
الذي أكد أن سلوك الحكومة الإيرانية في قضية ، ستندت إلى قرار محكمة العدل في قضية الرهائنإ

، تفاقية الصداقة والتعاون بين البلدينفا للقانون الدولي ومخالفا كذلك لإالرهائن يعد سلوكا مخال
قتناع المحكمة بأن اللائحة المدعى ووجدت المحكمة أن هذا القرار يوفر الأساس القانوني اللازم لإ

 .(1)ختصاص سلطة المدعي العام وتؤيد دستوريتهاإبها تدخل في 
 وفي قضية 

U.S.V.central corporation of Illinois  التي تتعلق بملكية عقارات سبق أن
ستيلاء عليها بعد صدور حكم محكمة إيرانيون وقامت الحكومة الأمريكية بالإ مسئولونشغلها 

فقد جاء قرار ، العدل في أزمة الرهائن مع إيران رغم أن الشركة المدعى عليها قد قامت بشرائها
حيث أن المعاهدة وهي "المحكمة الجزئية ما يليالمحكمة مؤيدا للإدعاءات الأمريكية حيث قررت 

معادة صداقة بين البلدين لا تزال سارية فإن العقارات المذكورة توضع في إطار بعثات أجنبية ولا 
ستنتاجها بأن المعاهدة لا تزال سارية فإن إوفي " تخضع للقانون الفدرالي ولا يمكن لأحد أن يشتريها

العدل الدولية بصدد أزمة الرهائن التي أثبت سريان محكمة  المحكمة الأمريكية رجعت إلى حكم
 .المعاهدة

عتراف وتأييد وتنفيذ حكم من ناحية أخرى فرغم مسارعة المحاكم الأمريكية كما رأينا إلى الإ
في فمحكمة العدل بصدد قضية أزمة الرهائن بين إيران وأمريكا لأنه صادر عن نفس المحكمة 

ير العسكرية ضد نيكارجوا في القضية المشار إليها سابقا والمقامة من قضية الأنشطة العسكرية وغ
والتي صدر الحكم فيها ضد الولايات المتحدة ولصالح  1430نيكارجوا ضد الولايات المتحدة عام 

ففي قضية لجنة مواطني الولايات المتحدة الذين ، لمجرد أنه ليس في صالح حكومتها ،(2)نيكارجوا
التي فيها طالب المدعون بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الذي طالب  ،(3) ايعيشون في نيكارجو 

ستمرار الخرق الجوي لنيكارجوا ودفع إوالتوقف عن " الكونترا"الولايات المتحدة بالتوقف عن تمويل 
                                                           

 .239ص ،مرجع سابق ،التعليق على قضية الرهائن الامركيين ،عبد الله الاشعل (1)
(2) 

I.C.J.Rec.1986.p14. 
 .249ص ، رجع سابقم،الخير قشي (3)
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فقد رفضت المحكمة الأمريكية تنفيذ حكم محكمة العدل معلنة أن أحكام ، تعويضات لتلك الأخيرة
أي أنها ليس لها النفاذ ، عدل هي أحكام بين الدول و لا يمكن للأفراد المطالبة بتنفيذهامحكمة ال

 .  المباشر داخل الإقليم الأمريكي
ستقبال أحكام محكمة إل بممما لا شك فيه أن غياب الإلزام الكا :نوع الحكم المراد تنفيذه–ثانيا 

رها في وتأثي ذاهب شتي في تلك الأحكامداخل الدول أدى بالمحاكم الوطنية إلى الذهاب م لالعد
 .من هذه العوامل نوع الحكم المطلوب تنفيذهذلك بكثير من العوامل 

ستجابة لدعوى تنفيذ القرارات التصريحية إأكدت الممارسة أن المحاكم الوطنية تكون أكثر  وقد
ف بموقف عترالأن ذلك النوع من القرارات القصد منه هو ضمان الإ، عن غيرها من الأحكام

قانوني معين فورا في موجهة الكافة دون إلزام الدولة المدعي عليها بأداء معين أو إحداث أي تغيير 
ومن أمثلة الأحكام التصريحية تلك المتعلقة بتفسير المعاهدات وكذلك المتعلقة ، في مركزها القانوني

وكذلك ، تصرف الدولةوأيضا التي تضفي الشرعية على ، لصالح المدعي هبوجود الحق أو إنكار 
وأخيرا من الأحكام التصريحية ، تلك التي تقضي بوجود قاعدة أو شكل من أشكال القانون الدولي

فهذا النوع من الأحكام غالبا لا تطلب المحاكم ، لتزام دولي من عدمهإنتهاك إتلك التي تؤكد 
لأنه ، فيذية قبل تنفيذهولا يطلب وجود إجراءات تن، ستقبالواع الإنالوطنية بصدده أي نوع من أ

 .(1)يفعل سوى إعلان الحق بصدد الوقائع المنظورة أمامه
في  1491عتبرت محكمة العدل الدولية سنة إفقد ، ومن الأمثلة الحكم قضية المصائد النرويجية

هي شأن "انجلترا النرويج"هذه القضية في حكمها أن شرعية تحديد البحر الإقليمي للدولة في النزاع 
 . ون القانون الدوليمن شؤ 

قد عينت في ، 1439ديسمبر  12حيث كانت الحكومة النرويجية بموجب مرسوم صادر بتاريخ 
المنطقة التي تحتفظ فيها بمصائد السمك لرعاياها ، "الدائرة القطبية"الجزء الشمالي من البلاد 

الحدود هذا مخالفا أو وطلبت المملكة المتحدة البريطانية من المحكمة أن تقرر ما إذا كان تعيين 
تبع في تعيين إلا في المنهج الذي "نه أووصلت المحكمة في حكمها إلى ، مطابقا للقانون الدولي

الحدود في المرسوم المذكور ولا في الحدود نفسها التي عينها المرسوم أي مخالفة للقانون 
 . (2)"الدولي

                                                           
 .109ص  ،سابق عالخير قشي، مرج (1)

(2) 
C.I.J.Arrét  du 18 décembre 1951.Rec.1951.P109. 

 .147-133ص  ،مرجع سابق،حمد بلقاسم ، أانظر في تفاصيل القضية
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بمقتضي حكم المحكمة ، مياهها الإقليمية تبعتها الحكومة النرويجية لتحديدإوأصبحت الطريقة التي 
ولم يتطلب الحكم إذن سلوكا جديدا ، وأمرا مقضيا به مفروضا على المملكة المتحدة، عنوانا للحقيقة

 . (1)أو تغييرا في المراكز 
إضفاء الشرعية على  ىوقد عرفت هذه القضية تنفيذا من المحاكم النرويجية لأنه لم يفعل سو 

ضبط صياد بريطاني يقوم بالصيد  1492ففي عام ، الإقليميةيد حدود مياهها قرار النرويج بتحد
وأمام " Rex.V.Cooper" (2) سمإوأقيمت ضده دعوى عرفت ب، داخل تلك المنطقة المشار إليها

كرونر أو ما يعادل 19.666محكمة أول درجة النرويجية أدين الصياد وحكم عليه بغرامة قدرها 
 1493واستأنف الصياد الدعوى عام ، درة ما تم صيده وآلات الصيدجنيه إسترليني ومصا 796

وأمام المحكمة العليا النرويجية ادعى الصياد عدم قانونية منطقة الصيد النرويجية إلا أن المحكمة 
التي قضت بقانونية  Fisheries caseرفضت الاستئناف تنفيذا لقرار محكمة العدل في قضية 

 .تلك المنطقة
سعى القاضي الوطني يفي هذه الحالة  :الدولي القضائي القاضي الوطني بالحكم تأثر-ثالثا 

فهي تتجنب مواقف ، إلى عدم إظهار وجود تعارض بين الحكم القضائي الدولي والقانون الداخلي
 : ومن الأمثلة نذكر مايلي، ختلاف أو النزاعالإ

فقد قررت ، 1433ورك عام من الأمثلة قضية إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية بنيوي
الولايات المتحدة الأمريكية " بأن  ،(3) 1433أفريل  20محكمة العدل الدولية بالإجماع في 

أ منه ملزمة – 21طبقا للقسم ، تفاقية المقر الخاص بمنظمة الأمم المتحدةإعتبارها طرفا في إب
 ."لمتحدة باللجوء إلى التحكيم لحل النزاع القائم بينها وبين منظمة الأمم ا

متأثرا برأي محكمة العدل ، 1433جوان  24وقد جاء حكم محكمة جنوب نيويورك الفيدرالية في 
 1437ديسمبر  10حيث قررت رفض تطبيق القانون المضاد للإرهاب الصادر في ، ومؤيدا له

                                                           
(1) 

EISEMANN (P.M), Coussirat, Coustere. (v) et HUR(P)-Petit manuel de la jurisprudence de la C.I.J.Ed. 

PEDONE, Ed.Paris1980.p37-38. 
ضد  Rexوقضية ."Cooper "I.L.R.1953 P 166ضد  Rexانظر قضية ، 230مرجع سابق ص ،انظر قضية الخير قشي (2)

Pedersonوقضية Rexضد Oliver -  006تهميش رقم. 
(3 قانون مكافحة الإرهاب الذي ، س الأمريكيحين اصدر الكونغر ، 1437ديسمبر  10يعود أصل النزاع في هذه القضية إلى تاريخ (

ديسمبر وقع الرئيس ريغان وتم  22وفي ، يقضي بإغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة واعتبارها منظمة إرهابية
الولايات المتحدة والأمم وتصدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا القانون والذي جاء مخالفا لاتفاقية المقر المبرمة بين ، إصداره

وقد طلب من الولايات المتحدة اللجوء للتحكيم لتسوية النزاع بين الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة تطبيقا للمادة ، 1497المتحدة عام 
تقديم الجمعية  ولكن الولايات المتحدة رفضت التراجع عن القانون وكذا اللجوء للتحكيم الدولي أدي هذا إلى، أمن اتفاقية المقر/21

 1441-1493موجز أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولية .1433مارس  2ب المتخذ في  92/224العامة طلب فتوى بموجب القرار 
دار النهضة ،نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الداخلي  -في أبو الخير عطية، انظر كذلك هذه القضية،  293مرجع سابق ص 

 .136ص  2663العربية القاهرة 
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ام تفاق المقر المبرمة بين منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية علأنه مخالف لإ
1497  ". 
فقد أعقب إحالة القضية ، مثال قضية الزيوت الانجلو إيرانية :المحكمة المراد التنفيذ بها-ربعا

العديد من القضايا التي فصلت فيها محاكم داخلية لدول مختلفة ببعض ، لمحكمة العدل الدولية
قضية شركة  ومن ذلك إسناد كل من محكمة مقاطعة طوكيو في، الجوانب التي تعرض الحكم لها
والمحكمة المدنية لروما في قضية شركة ، Idemitsu Kasan (1)الزيت ضد المشتري الياباني 

سترداد البترول إوكان هدف هذه القضايا  ،S.U.P.O.R (2)الزيوت ضد المشتري الايطالي شركة 
لعدل الدولية يطالية تنفيذا للأمر الصادر من محكمة اا  الإيراني المؤمم الذي بيع لشركات يابانية و 

يران إلا أن هذه المحاكم رفضت تنفيذ حكم ، في قضية شركة الزيت الانجلو إيرانية بين انجلترا وا 
المحكمة الدولية بحجة أن ما قامت به إيران من تأميم للبترول الإيراني يعد متفقا مع قواعد القانون 

كمة العدل الدولية رغم أن وبهذا تكون هذه المحاكم قد سمحت لنفسها بمراجعة حكم مح، الدولي
المحكمة نفسها منعت ذلك في حكمها في قضية مصنع شورزو بقولها أن الطلبات التي وجهت 

وهو أمر ، إليها ينطوي على منح حكم محكمة داخلية سلطة غير مباشرة لإبطال حكم محكمة دولية
 .(3)"مستحيل 

منظورة أمام  ىلي بصدد دعو ستشهاد بالحكم الدو الإ :الاستشهاد بالحكم الدولي –خامسا 
نتفاع بحكم حد أطراف تلك الدعوى أو يري القاضي من تلقاء نفسه الإأالقاضي الداخلي يطلب 

المحكمة للفصل في مسألة قانونية أو واقعية لازمة للفصل في الدعوى الداخلية المنظورة 
ا قضي به لأحد ستشهاد لا يطلب تنفيذ حكم المحكمة ولا أداء مأمامهفالطالب في دعوى الإ

إنما هو فقط يستند إلى القرار فيما قرره من مسائل قانونية أو ، الأطراف من حقوق أو واجبات
   .(4)واقعية لازمة للفصل في الدعوى الداخلية

 .ستشهاد يكون من طرف ليس له صلة مباشرة بالحكم لكن له مصلحة في العمل به وتطبيقهفالإ
إلزامية الحكم القضائي الدولي للمحكمة الداخلية في حالة  ىوهنا نطرح التساؤل التالي عن مد
 .الحكم المستشهد به أو المحتج به؟
القضية التي أقيمت أمام المحكمة العليا للنرويج ، ستشهادمن الأمثلة عن مسألة الإ

Rex.v.coaper   لمحاكمة الصياد البريطاني الذي تم ضبطه متلبسا بالصيد على الساحل
النزاع فيها يدور حول قانونية منطقة الصيد النرويجية فقد رفضت المحكمة  النرويجي وكان

                                                           
 .239ص  ،مرجع سابق، الخير قشي (1)

(2) 
I.L.R.(1955), pp23-45at 41. 

(3) 
P.C.I.J.Series A-NO.13-1927.P23. 

 .994ص مرجع سابق، نور،أحمدي (4)
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وفي ذلك فقد اعتمدت المحكمة النرويجية على حكم ، الادعاء بعدم قانونية منطقة الصيد النرويجية
والتي كان فيها النزاع حول  ،(1) بين انجلترا والنرويج 1491محكمة العدل الدولية الصادرة عام 

لذي أصدرته النرويج بتحديد منطقة صيد خاصة بمواطنيها تمتد أربعة أميال في اتجاه التشريع ا
وفي هذه الدعوى قررت محكمة العدل أن كلا ، skaergaardالبحر من شاطئ الجذر المعروفة 

 .من القانون وقرار الترسيم الحدود كانا يتفقان مع القانون الدولي
ستشهدت بحكم محكمة العدل فيما أرساه من ، لنرويجففي هذا المثال أكدت المحكمة العليا ا وا 

متداد المياه الإقليمية لأربعة أميال من الشاطئ هو أمر متفق مع القانون إمبدأ قانوني وهو أن 
ن هذا القرار من محكمة عدل دولية له سلطة مقنعة أو ، لتزامات الدوليةالدولي ولا يتعارض مع الإ

 .مة الوطنية لحل النزاعويكفي وحده لأن تستشهد به المحك
 الحكم القضائي الدولي بين معوقات النفاذ و النفاذ المباشر: فرع الثانيال

تطرح مسألة حجية قرارات محكمة العدل الدولية على المستوى الداخلي العديد من الفرضيات 
 : (2)وهي

دور المحدود قد تتوفر عوامل من شأنها أن تقلص أكثر من ال: رفض تنفيذ الحكم الدولي -أولا
في الأصل للمحاكم الداخلية وذلك بالإضافة إلى العوامل السابقة المؤثرة على دور المحاكم 

الدولة  أموال بحصانة المتعلقة تلك العوامل هذه أهم ومن، الدولية المحاكم أحكام تنفيذ فيالداخلية 
 وأخيرا، لى هذه المحاكموتلك المتعلقة بالأطراف التي يحق لها اللجوء إ، ضد الحجز أو المصادرة

 : الآتي النحو على تباعا ونتناولها، للتنفيذ اللازمة الداخلية الشكلية الإجراءات
هل يجوز للدولة التي صدر : الحصانة السيادية لأموال الدولة ضد الحجز والمصادرة -1

 تحت أو يةأجنب بنوك في ومودعة الخاسرةالحكم لصالحها أن تلجأ إلى حجز أموال مملوكة للدولة 
قتضاء المبلغ المالي الذي قضى به الحكم على سبيل التعويض إ أجل من وذلك ثالث طرف سيطرة

 .الدعوى؟ في الخاسرة الدولة رتكبتهإمن جراء فعل دولي غير مشروع 
أو أكثر فإن  دولتين بين قضية في دولية محكمة عن صادر حكم بتنفيذ يتعلق الأمر كان إذا

 تي ترفع أمامها دعوى تتعلق بتنفيذ الحكم قد تواجه دفعا يتعلق بعدمالمحكمة الداخلية ال
أو مصادرة  أرصدتها تجميد أو حجز طريق عن عليها التنفيذ إمكانية بعدم أو ختصاصهاإ

 الدفع هذا وعادة ما تقبل المحاكم الداخلية، نظرا لما تتمتع به هذه الأموال من حصانة، (3)أموالها
                                                           

(1) 
I.C.J.Rec.1951p116. 

)2 (
 Palombino Fulvio. Les arrêts de la Cour internationale de Justice devant le juge interne. Op.cit. P103. 

مررن بررين إجررراءات أخرررى كرررد انتقررامي ، الولايررات المتحرردة مررن تجميررد للأرصرردة الإيرانيررة فرري الولايررات المتحرردة بررهمررن ذلررك مررا قامررت (3)
 لهرذا نيرةالإيرا السرلطةوتأييد  هائنران بإيران واحتجاز أعضاء السفارة كرطهلاقتحام بعض الطلبة الإيرانيين لمقر السفارة الأمريكية في 

 فري لصرقلية التابعرة بعرض المراكرب حجرز مرن 1396 عرام البريطانيرة الحكومرة بره قامرت مرا – أيضرا ذلرك ومرن-، 1474 عرام العمرل



349 
 

إلا أن الأمر ، دولة أجنبية أمامها محاكمة ضد نفسها على الحاجز ذاه تفرض أو ختصاصهاإ ضد
 .(1)داخلية محكمة هنا يتعلق بمشكلة تنفيذ حكم دولي وليس بمحاكمة دولة أجنبية أمام

محاولين إيجاد مخرجا ، ستثناءات على هذه القاعدةإومن هنا طرح تساؤل حول إمكانية فتح 
لأجل إجبارها على تنفيذ الحكم ، أموال الدولة دفعا بحصانتهاقانونيا لعدم إمكانية التنفيذ على 

 .الدولي الصادر عن محكمة العدل الدولية
 يتعلق فيما الدولة حصانة مبدأ على ستثناءإ يوجد بأنه Schachterوهنا يري الاستاذ  

 حتى ليةالدو  التحكيم محاكم أو الدولية العدل محكمة الجبري لأحكام بالتنفيذ الخاصة بالإجراءات
 في ستندا  و ، التجارية بالنشاطات المرتبطة الأموال الدولة من حصانة تستثني لا التي الدول في

 والمملكة وفرنسا المتحدة الولايات فيها منحت التي "كورفو مضيق" إلى قضية الرأي هذا تبرير
 ما ستيفاءإ أجل نم " ألبانيا" ممتلكات ضد الجبري التنفيذ إجراءات تخاذإ في لنفسها الحق المتحدة

 الدولي فلا القانون في مقبولا الأمر ذلك عتبرإ إذا أنه إلى وأشار، الدولية العدل محكمة قرره حكم
 الدائنة بها الدولة تقوم التي الإجراءات على نفسها القاعدة تطبيق دون يحول معقول سبب أي يبقى

 .(2)دولة ثالثة  محكمة امأم المدينة الدولة ممتلكات ضد دولية محكمة حكم إلى استنادا
لتزام الذي لتزام الذي فرضه ميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية أو الإن الإإ

 على يرجح أن يجب الدولية التحكيم محاكم أحكام بتنفيذ يتعلقيفرضه القانون الدولي العرفي فيما 
وال الدولة المدينة التي لا تستخدم لأغراض على الأقل فيما يتعلق بأم، السيادية بالحصانة الدفع
 .(3)حيوية

إن : الفكرة السابقة ولكنه حاول تأسيسها على أساس مختلف بقوله Reisman الأستاذويؤكد 
الحصانة ليست حقا مطلقا فقد ضمنت الحصانة لأعضاء المجموعة الدولية الذين يظهرون قدرة أو 

 عدم الأجدر فمن بها المعترف غير حصانة لم تضمن للدولوبما أن ال، لتزاماتهمإستعدادا للوفاء بإ
 .(4)جانحة لدولة منحها

 المحراكم تتولاهاولعل الحل الأمثل لمشكلة الحصانة السيادية كحاجز أمام إجراءات التنفيذ التي 
 التحكيميرة أو المحراكم الدوليرة أحكرام بتنفيرذ تتعلرق عامرة دوليرة معاهردة إبررام فري يتمثرل الداخليرة

                                                                                                                                                                                     

صردار، مالطرة مينراء كررد علرى قيرام ، البحرر المتوسرط فري توجرد لصرقلية تابعرة سرفينة أي علرى تقربض برأن الحربيرة نهالسرف الأمرر هااوا 
خلا، ستغلال مناجم الكبريت إلى شركة فرنسيةحكومة صقلية بمنح امتياز ا  هرذه علرى لبريطانيرا مرن امتيرازات تهابما سبق أن منح لهاوا 

 .296ص، سابق مرجع، الدولية العلاقات قانون ،العناني براهيمإ .1310 عام ابرم اتفاق وفق المناجم
 .234 صسابق،  عالخير قشي، مرج(1)

(2) 
Schachter. Enforcement.op-cit. p.13. 

(3) 
Rosenne "S" l'exécution et la mise en vigueur des décisions de la cour international de la justice "R.G.D.I.P" 

1953. p532-582. p.566-567. 
 .243ص  مرجع سابق، الخير قشي،(4)



351 
 

لا تشركل حراجزا أمرام تنفيرذ  الحصرانة أن علرى تفاقيرةالإ هرذه ترنص أن ويجرب، الجبرري يرذهاوتنف
 وفقرا جبررا تنفيرذها الممكرن وأن تحردد أنرواع الأحكرام المماثلرة، الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية

يرذ الداخليرة التري يمكرن بواسرطتها ترأمين ذلرك التنف الإجرراءات توضرح وأن، تفاقيرةالإ تلرك لأحكرام
 .(1)دعاءات المتعلقة بالحصانةالجبري الذي لا يمكن أن تعرقله الإ

 

أملاك دولة رفضت  مصادرة أو حجز بشرعية يقرون الدولي القانون فقهاء غلبأ أن ورغم
عتماد السلمي على النفس فإن عتباره إجراء من إجراءات الإإمتثال لحكم أصدرته محكمة دولية بالإ

 ضد الدولة لأموال السيادية الكثير من القضايا الدفع المتعلق بالحصانة المحاكم الداخلية قبلت في
Socobelge "الشركة  ولكن هذا الدفع لم يقل في قضية، والمصادرة الحجز

ليس لأن " ،(2)
نما لأنها رأت أن شروطه غير متوفرة، المحكمة لم تقتنع بهذا الدفع فقد دفعت الحكومة اليونانية ، وا 

 تمسكت كما المحاكمة ضد السيادية حصانتها بسبب كمة المدنية لبروكسلبعدم اختصاص المح
إلا أن المحكمة المدنية لبروكسل رفضت هذا الدفع ، بالتنفيذ على أموالها يتعلق فيما الدفع بهذا

ومن  (3)التجارية  بنشاطاتها يتعلق فيما التنفيذ ضد حصانة لها ليس على أساس أن الدولة اليونانية
والحكومة اليونانية يعد من ضمن الأنشطة  Socobelgeقد المبرم بين الشركة البلجيكية ن العإثم ف

 .(4)المستثناة من الحصانة القضائية 
قد تشترط بعض المحاكم الوطنية لكي تعترف بالحكم القضائي  :الحصول على سند تنفيذي-2

كي يتطابق مع المعايير الدولي وتمنحه الفاعلية والتأثير أن يحصل الحكم على شكلية معينة ل
وعليه فقد رفضت ، -كالأحكام الأجنبية-المفروضة لتنفيذ الأحكام الصادرة خارج سلطانها القضائي

المحكمة المدنية في بروكسل تصديق الحجز المقدم من الشركة البلجيكية كونها شبهت الحكم 
عتماد نفيذي وليس بالإالدولي بالحكم الأجنبي فلكي يعترف بشرعية الحجز لابد من وجود سند ت

  .(5)على الحكم الدولي فحسب
                                                           

 ادةيالسرر ريوتررأث الرردولي القضرراء،عمر جمعررة، ةيررولالد الأحكررام ذيرربتنف تتعلررق ةيرردول معاهرردة بإنشرراء، عمررر جمعررة اقتررراح انظررر ديررللمز (1)
 .943ص سابق مرجع ،ةيالدول الأحكام ذيتنف في ةيالوطن

(2)   Socobelgeبنراء  الحكومرة ذهه ذمرة فري اهل ماليرة مبرالغ علرى مباشرة اليونان حكومة من تحصل أن حاولت بلجيكية شركة هي
ابرررم عقررد بررين الحكومررة  أنررهوترراريخ النررزاع يررتلخص فرري  1434جرروان  19يخ علررى حكررم صرردر مررن محكمررة العرردل الدوليررة الدائمررة بتررار 

 1432فرري عررام ، بنرراء عرردة خطرروط للسرركك الحديرردة فرري اليونرران بواسررطة الشررركة المتعاقرردة هموضرروع، اليونانيررة وبررين الشررركة البلجيكيررة
لميررة الترري ضررربت النظررام الرأسررمالي منررذ عررام توقفررت الحكومررة اليونانيررة عررن الرردفع بسرربب مصرراعب ماليررة داخليررة مررن جررراء الأزمررة العا

الصردد عرام  هرذا فري حكمرين أصردرت التحكريم لجنرة 1429 عرام المبررم العقرد فري يرهعل المنصروص التحكيم إلى الشركة لجأت، 1424
 الحكرم ن لم تنفذلكن اليونا، للشركة البلجيكية عهوبينت في الحكم الثاني مقدار التعويض الذي يجب على الحكومة اليونانية دف، 1430
 .131سابق، ص مرجع،الدولي القضاء أحكام تنفيذ، يمهإبرا علي . المالية والمتاعب الأزمة استمرار جراء

 .962ص ،سابق مرجع الدولي، القضائي الحكم ،عمر نيحس (3)
(4) 

Michel Dabissn, Op.Cit, p263. 
(5) 

Oscar Schachter, Op.Cit, p.12. 
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تجاه محكمة بروكسل إبالقول إن ، وقد ردت الشركة على الحجة المقدمة من محكمة بروكسل  
ن المحكمة التي أصدرت الحكم هي وذلك لأ، بتشبيه الحكم الدولي بالحكم الأجنبي غير سليم

، لنزاع هم بدورهم أطراف في نظامها الأساسين أطراف اأمحكمة دولية عليا مشتركة بين الدول و 
 .(1)وعليه فلا يمكن تشبيه أحكامها بأنها أجنبية 

وأسست محكمة بروكسل هذا الرفض على أساس أن أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي لا 
رتفاق المفروض في نطاق الإقليم البلجيكي على الأحكام الصادرة من محاكم تعتبر معفاة من الإ

 أمامها المتنازعين تمكنى غير بلجيكية في غياب سلطة مستقلة للتنفيذ تابعة لتلك المحكمة أخر 
حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي  أن وبما، آخر إجراء إلى حاجة ودون حتما أحكامها تنفيذ من

دولي عتباره قابلا للتنفيذ بصفة تلقائية لمجرد طابعه الإفلا يمكن " محكمة غير وطنية "صدر من 
عتبرت حكم المحكمة الدائمة سندا كافيا لعدم حجز أموال تابعة إرغم أن محكمة بروكسل كانت قد 

إلا أنها رفضت أن تأمر لاحقا بتسليم المبلغ إلى ، لمدين كإجراء تحفظي وفقا للقانون البلجيكي
 .(2)الشركة بسبب عدم استيفاء الإجراء الشكلي المتعلق بأمر التنفيذ

لإشارة إلى أن طلب محكمة بروكسل بضرورة الحصول على سند تنفيذي لشرعية ومن المفيد ا
ن أفتوضح قضية الشركة البلجيكية مفهوم الحكم الأجنبي والحكم الدولي و ، الحجز تعرض للنقد

الحكم الصادر عن محكمة دولية هو حكم صادر عن محكمة عليا وفق معايير التدرج في القانون 
سمي من أوأجهزة القضاء الدولي ، سمي من القانون الداخليأنون الدولي عتبار القاا  و ، والقواعد

 .وبالتالي لا تحتاج إلى أوامر داخلية كطريق التنفيذ، أجهزة القضاء الداخلي
وقد أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي مبدأ عدم حاجة الحكم الدولي للأمر بالتنفيذ في حكمها 

ولو  -أنه من المستحيل أن حكماً وطنياً يستطيع إلغاء " :حيث قالت Chorzowفي قضية مصنع 
 لا السابقة الصعوبات أن إلا، (3) "دولية حكماً صادراً من محكمة قضائية –بطريق غير مباشر

الأحكام التي أصدرتها محاكم تحكيم دولية فقد  من العديد نفذت الداخلية المحاكم أن حقيقة تنفي

                                                           
 .962 صبق، سا عحسين حنفي، مرج(1)
 : -كييالبلج القانون بهتطلي الذي ذيالتنف أمر ةيبشكل المتعلق التالي المقطع بروكسل محكمة حكم تضمن(2)

 " The plaintiff company claims that the decision (i,e. the decision of the PC I J)is binding in Belgium and 

exempt from the formality of exequatur...the plaintiff company claims that is cannot be conceived that a decision 

emanating from that International Court ,which decides disputes between States should require the exequatur 

seems conceivable or even legitimate however , at the present time ,no International arrangement has introduced 

such a principle into the Belgian legal system. The plaintiff company claims that the Permanent Court is not a 

"foreign tribunal" but a "superior tribunal " common to all States which have accepted is Statute ,and that as such 

its a decisions do not require exequatur , however, in the absence of an independent power of execution 

belonging to that Court ,which would enable litigants before it to execute its decisions de plano , these decisions 

arenot exempt from the servitude imposed on Belgian territory on decisions of other Belgian tribunals". 
 .169ص،سابق مرجع ،"الثاني الجزء" الدولي القانوني النظام العام الدولي القانون أصول،فؤاد مصطفي(3)
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رأسها المحكمة العليا بالأثر الإلزامي للحكم الصادر عن محاكم  عترفت المحاكم الأمريكية وعلىإ
 .(1)تحكيم دولية

تخاذها ذريعة حجة أخرى تلجأ المحاكم الداخلية لإ: رفض الحكم بسبب عدم مشروعيته-3
لرفض تطبيق الحكم الدولي الغير متوافق مع رأي حكوماتها وهي عدم صحة وصلاحية الحكم من 

، د رأينا أن الدول تدعي بطلان الحكم ويحشد المبررات لكي لا يمتثل للحكموق، الناحية القانونية
 .وتطعن في شروط صحة الأحكام الدولية من الناحيتين الشكلية والموضوعية ثم يتم رفض الحكم

تقدمها  في غياب أية أسباب:رفض الحكم القضائي بسبب تعارضه مع القانون الوطني-4
نه يمكن تفسير الأمر على أن إم الدولي واستبعاده من التطبيق فالمحكمة الداخلية لتجاهل الحك

وقد رأينا تذرع الولايات ، (2)تعارضه مع القانون الوطني هو الدافع الحقيقي والسبب الرئيسي لذلك 
وكذلك ، " لاغرند"المتحدة الأمريكية بقانون إجراءاتها الجزائية في قضيتي إعدام المواطن الألماني 

لمواطنين المكسيك حيث تذرعه بنفس السبب مع أن محكمة العدل الدولي أمرة قضية إعدام ا
بطريق التدابير المؤقتة الولايات المتحدة بإعادة المحاكمة وتكيف قانونها الداخلي مع الحق في 

   .الطعن واحترام حقوق التقاضي
ياسية أحد تعد نظرية المسائل الس :رفض الحكم الدولي بسبب نظرية المسائل السياسية-5

عتراف الكامل بالطبيعة التنفيذية بقواعد القانون الدولي في و المعوقات المحيطة بعملية الإأالقيود 
فهذه النظرية تمنع المحاكم الداخلية من النظر في قضايا تتعلق ، النظم القانونية الداخلية

ية تقوم على حماية بموضوعات تقوم على السلطة التقديرية للفروع الأخرى في الحكومة فهي نظر 
نما صاغها العمل ، وهي نظرية لا نجد أساسها في نص قانوني، مبدأ الفصل بين السلطات وا 

 .(3)القضائي وطورها ووضع لها إطارها الصحيح 
لتنفيذ قواعده ويعتمد في هذا التنفيذ على الأجهزة الداخلية للدولة  أليةفالقانون الدولي ليس له 

لك إلى أن أصبحت عملية التنفيذ تتمتع ببعض الجوانب السياسية أدى ذ، بسلطاتها الثلاثة
ك القدر من السلطات الذي تتمتع به لهذه الجوانب السياسية والدبلوماسية تتعلق بذ، والدبلوماسية

ن القانون الدولي ولأ، حدها على الأخرىأكل سلطة من السلطات الثلاثة في الدولة دون أن تفتئت 
ن لهذه إف، السلطة التنفيذية بصفتها الممثلة للدولة في علاقاتها الخارجيةوضع مشاركة  البا ماغ

السلطة مطلق الحرية في علاقات الدولة الخارجية دون رقابة عليها في ذلك من باقي السلطات 
وقد جاءت نظرية المسائل السياسية لتمنع هذه الرقابة من ، مادام في حدود القانون والدستور

                                                           
 .361ص ،مرجع سابق ،الخير قشي (1)

(2) 
Shreuer ,op.cit.p238. 

 .102ابق، صس عحمدي أنور، مرج(3)
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أفعال  البا ما تستعملها المحاكم لتعلنفهي غ، لى أعمال السلطة التنفيذيةالسلطة القضائية ع
 .(1)ختصاص المحكمة النظر فيها إالسلطة التنفيذية للدولة التي تخالف القانون الدولي ليس من 

ونعتقد أن هذه النظرية امتداد لمسألة مهمة وهي مسألة التفرقة بين النزاع السياسي والنزاع 
ختصاص محكمة العدل الدولية بكون النزاع المعروض إا كانت الدولة تتذرع بعدم فإذ، القانوني
نه نزاع سياسي وبذا يخرج من ولاية المحكمة على أساس أنها تختص بالمنازعات ذات أعليها 

إلا أننا رائينا أن هذه المسألة هي مسألة محسومة بالنسبة لمحكمة العدل الدولية ، الطبيعة القانونية
وبأنه من المحتمل ، ذا المعيار لا يمنع المحكمة من أداء دورها في حل النزاع المعروضوبكون ه

و القانونية على جوانب مختلطة وفي كل الأحوال لا يمنع المحكمة أأن تحتوي المسائل السياسية 
    .ن مسألة تحديد اختصاصها من مهام المحكمةأفي الفصل في القضية بكون 

أثرا مباشرا أمام  القضائي الدولي السؤال المطروح هنا هل يملك الحكم:النفاذ المباشر–ثانيا 
ذا كان كذلك هل يعني هذا إمكانية إنطباق الحكم الدولي كما ينطبق الحكم  ؟الوطنية المحكمة وا 
 .؟ (2)الداخلي

لا يوجد نص في الميثاق أو في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يحث  هبداية نؤكد أن
 وخاصة المحاكم، (3)أو يلزمهم بالنفاذ المباشر لأحكام المحكمة داخل مؤسساتهم الوطنيةالدول 

لتزام بتحقيق نتيجة وليس إلتزام الدول بقواعد ذلك القانون هو إفالقاعدة العامة في القانون الدولي أن 
يه نفس والحكم القضائي بصفته أحد أشكال تلك القواعد ينطبق عل، إلتزام بإتباع وسيلة معينة

                                                           
(1) 

Rrinisch , International August Organizations Before National Courts. Ed Cambridge University Press,. 

2000 p92. http://assets.cambridge.org/97805216/53268/sample/9780521653268wsc00. 
أجهزة قضائية دولية أخرى جاءت دساتيرها صريحة  طاق الدولي هناكنعلى ال،هناك بعض النماذج عن النفاذ المباشر نذكر منها (2)

لاتحاد ا إطارفي ف -أ-نذكر منها وواضحة على أن أحكامها تتمتع بطابع النفاذ المباشر داخل النظم القانونية الوطنية للدول الأطراف
التي تتضمن التزامات مالية على محكمة حقوق الإنسان  العدل الأوروبية أومحكمة أحكام  وأ، الأوروبي فإن قرارات المجلس أو اللجنة

تنفيذ أحكام ،قنطار كوثر ،نظر في هذا .عاتق الأشخاص تطبق مباشرة أمام المحاكم الوطنية دون مراجعة ماعدا التحقق من صحتها
تطبيق القانون ،حميداتو عبد الودود :وانظر  2619كلية الحقوق ،جامعة سكيكدة ، ررسالة ماجستي،بية لحقوق الإنسان المحكمة الأور 

 .2669رسالة ماجستير جامعة الجزائر كلية الحقوق ،الدولي الأوربي في الأنظمة الداخلية لدول الاتحاد
سوية منازعات الاستثمار نصت على النفاذ المباشر للأحكام الخاصة بت 1409مارس  13كذلك اتفاقية واشنطن المنعقدة في -ب

 ."حيث جاء فيها 99الصادرة عن مركز فض منازعات الاستثماروبذلك بنص المادة 
كل دولة متعاقدة سوف تعترف بالحكم الصادر تبعا لتلك الاتفاقية على أنه حكم ملزم ونافذ في الالتزامات المالية التي يفرضها  – 1

 .داخل أقاليمها كما لو كان حكما نهائيا صادرا من محاكم تلك الدولةذلك الحكم 
 ."يتم التنفيذ بواسطة التشريع بتنفيذ الأحكام الساري في الدولة التي يراد التنفيذ على أراضيها -2
من الاتفاق  96المادة ف، القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات المتعلقة بأعماق البحار المنشئة داخل محكمة قانون البحار -ج

تكون قرارات الغرفة التنفيذية داخل أراضي الدول الأطراف بنفس الطريقة التي تكون بها أحكام أو أوامر أعلى " للمحكمة تنص على 
 . "هيئة قضائية للدولة الطرف التي سوف يتم التنفيذ فيها 

(3) 
Welbrooek " La nature juridique des actes des organisations et des juridictions internationales et leurs effets en 

droit interne".p515 http://books.openedition.org/iheid/1359?lang=fr. 

http://assets.cambridge.org/97805216/53268/sample/9780521653268wsc00
http://books.openedition.org/iheid/1359?lang=fr
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، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 94من الميثاق و  49/1وهذا ما أكدته المواد ، القاعدة
أما شكل ووسيلة ذلك التنفيذ فهو أمر ، لتزام الأطراف بأحكام المحكمةإفهذه المواد نصت على 

 .مرهون بإرادة كل دولة
من البديهي أن يكون قرار المحكمة و "وفي هذا يقول الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية 

 49من المادة  1 فهي مسألة منصوص عليها بصريح العبارة في الفقرة، في أي خصومة ملزما
من النظام  06و  94ومشار إليها بصورة غير مباشرة في المادتين ، من ميثاق الأمم المتحدة

لكن ، رات المحاكم المحليةوعليه ليس هناك شك في أن قرارها ملزما مثل قرا، الأساسي للمحكمة
متثال إلى ذلك القرار فنفاذ الامتثال تكفله الدولة على الفرق يتضح حين ينظر المرء إلى مدى الإ

لكن محكمة العدل الدولية تعمل في إطار مبادئ ويستفاليا المتعلقة بتساوي ، الصعيد المحلي
 .(1)"الدوليمتثال الطوعي إلى النظام القانوني الدول في السيادة وفي الإ

ويضاف إلى ذلك أيضا أن النظام المنصوص عليه في الميثاق والنظام الأساسي "ويضيف قائلا 
وعلى ، متثال إلى الأحكام التي تصدرها المحكمة ومدى تنفيذهالا يتضمن إجراء منهجيا لرصد الإ

امة تدل على فإن الصورة الع، الرغم من أن الآلية المنصوص عليها في الميثاق ضعيفة إلى حد ما
ستحالة تنفيذ أحكام إمتثال بسبب وبالمقابل شكل عدم الإ، متثال وسط الأطرافوجود نهج عام للإ

، المحكمة جراء العقبات القانونية والهيكلية المحلية مشكلة أشد صعوبة فيما يتعلق بسيادة القانون
بب تزايد إدماج النظام ومن شأن التضارب بين النظم القانونية الدولية والمحلية أن يتفاقم بس

القانوني الدولي في النظم القانونية المحلية في مجالات من قبيل حقوق الإنسان وحماية البيئة 
لكن يتزايد انفتاحها ، وهي ميادين كانت مقتصرة في العادة على سيادة الدولة، والتعاون القضائي
تصل بتفسير أو تطبيق اتفاقية دولية وحينما تثار منازعة بين الدول فيما ي، أمام الرقابة الدولية

لا يمكن تحقيق الامتثال إلى ، بسبب تغلغل الرقابة الدولية، تشكل جزءا من نظام قانوني محلي
ويشكل عدم الامتثال بهذا المعنى ، قرارات المحكمة إلا من خلال تطبيق النظام القانوني المحلي

ن قضايا الامتثال يتعين أن يوليه المجتمع إلى قرارات المحاكم والهيئات الدولية نمطا جديدا م
 .(2)"الاهتمام الدولي مزيدا من

ولعله من المهم هنا أن نؤكد أن المحكمة لا تستطيع لعب أي دور بصدد موضوع تنفيذ أحكامها 
فهي بمجرد أن تصدر الحكم تنفصل تماما عن الدعوى ولا تستطيع نظر أي موضوع آخر بخلاف 

ن كان لها الحق في شرح وتفسير حكمها فهي و ، الفصل في النزاع من 01  06ستنادا للمادتين إا 
فلم ينص الميثاق ولا النظام ، فإنها لا تملك أي سلطة لنظر موضوع التنفيذ، نظامها الأساسي

                                                           
 .3مرجع سابق، ص خطاب الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، (1)
(2)

 .9ص ،مرجعس النف
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التي أعطتها الحق في طلب تنفيذ الحكم  01/3الأساسي على إعطائها هذا الحق اللهم إلا المادة 
أن أي نزاع جديد يتعلق بتنفيذ ، (1)ومن المستقر عليه فقها ، عادة النظرقبل السير في إجراءات إ

وبالتالي لا يمكن النظر ، الحكم يعد نزاعا مختلف عما سبق وفصلت فيه المحكمة بحكمها السابق
 .)2)تفاق جديد بين الأطرافإفيه إلا ب

إلا أن هذا  ،)3)امهاوفي كثير من الأحيان فقد رفضت المحكمة النظر في طلبات عدم تنفيذ أحك 
لم يمنعها في بعض الأحيان التي فيها إتفق الأطراف على منح هذه السلطة للمحكمة من أن تنظر 

تفاق منح بعض الصلاحيات فالدول الأطراف يمكنها عن طريق الإ ،)4)في طلبات تنفيذ أحكامها
 .للمحكمة فيما يتعلق بتنفيذ أحكامها

ستجابة منهجية منظمة للمحاكم الداخلية عند إفي خلق  فالقانون الدولي لم يفلح حتى الآن
عتراف في الإ في الوقت الذي نجحت فيه العديد من الدول، تعاملها مع أحكام محكمة العدل الدولية

 .  (5)بأحكام محاكم دول أخرى ورسمت لها السبل للتنفيذ داخل مجالها الوطني
 

حترام القوة الإلزامية إد تنتهك الحجية بعدم الحجية فإنه قب بالرغم من تمتع الحكمعلى ذلك و 
بالوسائل  النزاع تسوية وسائل كافة تجربة الحكم هذا سبق أنه مع تنفيذه عن متناعوالإ للحكم

 .القضائي الطريق سلوك عن الناجم القضائي بالحكم توجت والتي السلمية
 أجل من قانونية غير مبرراتو عادة ما تتذرع بمبررات قانونية  ةحجيالالتي تنتهك  وأن الدول   
 القضاء إلى لجأت وأنها نهائي الدولي أن الحكم تعلم أنها مع، تنفيذه وعدم للحكم متثالالإ عدم

 حترامإ عن متناعهاإب لأنها، الدولية مسؤوليتها بلا شك تنعقد ولذا، واختيارها إرادتها بمحض الدولي
                                                           

(1) 
Gilbert Guillaume , de l'exécution de la cour internationale de justice, R.S.D.I.E, 1997. 

العردل برين دعروى التحكريم الصرادر فيهرا الحكرم والردعوى  جويليرة محكمرة 31فري  ة حكم التحكيم فقد صدرتحففي دعوى متعلقة بص(2)
 Oedonnance du 2 march 1990 cji, recueil 1990 p70          راجع .لتحكيم وتفسيرهالمنظورة أمامها والخاصة بصحة حكم ا

  :رفضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي النظر في طلب تنفيذ الحكم راجع " ويمبلدون" ففي قضية (3)
1923 CPJI serie a no 1p32              

 CPJI serie a no 17p63  1423 راجع" شورزو" وكذلك في قضية مصنع 

  CPJI serie a no11 p14 1809أيضا " مافروماتس " وفي قضية 
 رفضت المحكمة الاجابة على السؤال خاص بتنفيذ الحكم " هايا دي لاتور" أيضا في قضية 

  CPJI recueil 1951 p78راجع 

من المحكمة أن تعين ثلاث خبرراء لمسراعدتها   حيث طلب الطرفان، وذلك مثل القضية بين بوركينا فاسو ومالي حول حدودها البرية(4)
 CPJI recueil 1987 p8في رسم الحدود وقبلت المحكمة ذلك وقامت بتعيين الخبراء راجع  

يعترف كل من الأطراف المتعاقردة بالأحكرام الصرادرة عرن محراكم أي طررف "من الاتفاقية العربية للتعاون القضائي  29نصت المادة (5)
لقضررايا المدنيررة بمررا فرري ذلررك الأحكررام المتعلقررة بررالحقوق المدنيررة الصررادرة عررن محرراكم جزائيررة وفرري القضررايا التجاريررة ا متعاقررد آخررر فرري

 "والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة قوة الأمر المقضي به
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 تنفيذه بضرورة ويقضي للحكم الإلزامية القوة حترامإب يقضي دوليا لتزاماإخالفت  قد تكون حجيةال
 للخطر وتعريضهم الدوليين والأمن السلم تهديد نتهاكهإ شأن من لأن، خاص ذو طابع التزام ووه
ذا كان عكس ذلك وجب عليها تحمل المسؤولية الدولية، بإيجاد ضمانات الحرب يؤدي إلى بل ، وا 

من ميثاق الأمم المتحدة  49ي ما كرسته المادة لتنفيذ الحكم المنتهك، وتتمثل هذه الضمانات ف
وذلك عبر تدخل مجلس الأمن لتنفيذ الحكم ،وفي كل ذلك يصطدم الحكم القضائي الدولي بالقضاء 

 .الوطني
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 خاتمة     
 

ية أو لأحد الجهات القضائية الدول الحقيقة أن رفض الإعتراف بعمل قضائي لمحكمة العدل الدولية
و عدم إحترام منطوق الحكم الدولي هي أولذلك فإن إحترام  ،يرجع لإختصاص الدولة الموجه لها

و تربحه أتخسره  التي تعتمد بشكل واضح على التقدير الذاتي للدولة من حيث ما و مسألة خيار
 منكثر أكون لها وزن تن أالقضائي و نتيجة لذلك فإن القضايا الحساسة يمكن  حكمبتنفيذ ال

الشرط الوحيد شكل إن إحترام حجية الحكم وتكريسها لا ت   ،يةالإعتبارات الأخلاقية أو القانون
يعتمد  لأن هذا المدى لا وحجيته لقضائية الحكم فالسلوك السلبي للدول لا يؤثر في مدى الحكم

ساسية ة الأفإن المسأل، ولهذا "تلغي القانون ات لاقراالخ  " فإن وكما يقال و تلقى الحكم،أعلى قبول 
تتعلق بمعرفة لماذا تتقدم الدول في الغالب للمحكمة أكثر من الوقت السابق وتنفذ في الغالب 

.)1(الاحكام الصادرة عنها دون صعوبة

 أحكامفقط ثلاث  ،إيجابيةحكام متثال للأالإفإن  حكمة العدل الدوليةبالنسبة لم في الحقيقة فإنه
كورفوا رفضت ألبانيا ولعدة سنوات طويلة منطوق  قضية مضيق: لقيت صعوبات في التنفيذ 

ت بها تم تجاوزها تلنوعي للمصائد فإن الحلول التي أالإختصاص ا ،المحكمة للمملكة المتحدة
وفي قضية الرهائن توصل  ،من طرف إسلندا هابسرعة من خلال تطور قانون البحار ولم يتم تنفيذ

طرفين لحل المسائل ثرها محكمة تحكيم بين الإ نشأت علىألحل بفضل الوساطة الجزائرية والتى 
نيكاراغوا والولايات المتحدة فإن حكم محكمة العدل الدولية  وفي الخلاف بين العالقة،

وجه جديد في العلاقات بين في نيكاراغوا وبإلا بعد تغير الإدارة  هلم يتم تنفيذ 27/67/1430
 .الدولتين

 تصبح سلطة لكي عاء أن الحجية يمكن تأسيسها بشكل واضح يمكننا الإدوفي مواجهة هذا و 
وفي الحالتيين فإن الحجية  ،قضيةبنائها من خلال الوضع التدريجي الذي يعتمد على أهمية الو 

وبعبارة أخرى إذا كانت رغبة ومصلحة الدول في حل المنازعة بصفة إلزامية ، ليست مفروضة
ر بكونه ثصلي لهذه المصلحة يكمن أكقطعية بالخضوع لحجية العمل القضائي فإن المصدر الأو 

 إلزاما أخلاقيا بحفظ السلم أكثر من مسألة إحترام القانون لكونها مصلحة سياسية  تجلب لها الثقة 
 .الإئتمان في المجتمع الدولي و 

                                                           
)1 (

Leonardo Nemer Caldeira Brant'.op.cit.p211. 
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وفي ظل غياب وسائل مناسبة للعقوبات من شأنها إقناع الأطراف من عدم جدوى عدم إحترام 
ر من مسألة ثإن سلطة الجهة القضائية تعتمد أكثر على مسألة المصلحة أكالقاعدة القانونية ف

 .تعبير الدولة عن نيتها الحسنة وضمان التعايش السلمي مع الدول 
ن سلطة الجهة القضائية أحدود الطابع القضائي وتسمح بملاحظة ا إذً إن المبررات تتجاوز 

من الرضا  متأتياأن تنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه يعني  وهذا لا، عد السياسي للقانون الدوليبتعكس ال
ول والأساسي لحجية الحكم الأ وهذا من وجهة النظر الرسمية وفي هذه الحالة فإن المصدر

ففي قضية  ،من كونها مرتبطة بالقوة الجبرية  للقانون القضائي تأتي من القوة الناعمة للقانون أكثر
الذي لا يمكن التراجع عنه بدون و تج عن إلتزام سياسي ن الضمان الناإحوال فمعينة وفي جميع الأ

 إلايستجلب  لك الذي مصدره إلتزام قضائي والذي لااثمن سياسي يمكن أن يكون أكثر قوة من ذ
 .)1(على الواقع قيام مسؤولية من الصعب جدا تنفيذها 

جانس بهذه الصورة فإن حجية الحكم القضائي الدولي تكون متناسبة بصورة مباشرة مع ت
المجتمع الدولي وهذا يعني أنه ورغم أنها من الناحية الشكلية  تكتسب الطابع القانوني الإلزامي فإن 
الحجية الحقيقية لحكم دولي تظهر من خلال المصلحة السياسية في تقدير قيمتين متمايزتين وهما 

وبالتالي نفسها تبقى  ،ةمن جهة  تجد الدولة نفسها في مواجهة إمكانية تنفيذ الحكم الدولي بنية حسن
ستعادة ثقة الفاعلين الآخرين في الساحة إوهو ما يسمح لها ب ،في منأى عن مسألة المشروعية

فإنها تكون  دولي لتزام قضائيإن الدولة وبتجاهلها تنفيذ إومن جهة ف، الدولية والمحافظة عليها
على صورتها والثقة  يؤثر ولا التي تعتبرها قيم علياو الحفاظ على قيم مرتبطة بالسيادة  تختار إ

  .الممنوحة لها والتي تعتمد أساسا على مشروعية ما قامت به
ولكن في هذا  ،ضرورية للحفاظ على العدالةالديباجة الميثاق تعبر عن تهيئة الظروف إن 

ستغناء لا يمكن الإ ذيالو حفظ السلام والأمن الدوليين بقلق مرتبط بشكل وثيق اليبدو  صددال
محكمة بأحكام لنتائج المترتبة لهتماما إ ىالهيئات السياسية لا تبدفإن علاوة على ذلك، و  ،عنه

  .)2(الأمنية للمنظمةتحقيق الأهداف بأيضا هتمامها إ تربط العدل الدولية بقدر ما
ن هذا إفالتي يتم وضعها على قدم المساواة مع الهيئات السياسية، و فإن المحكمة وعلى ذلك 

تعزيز نوعية العدالة وهذا الهدف لا  ينبغي للمحكمةوعلى ذلك  ،قق الوظيفة القضائيةيح لا تجاهالإ
التسوية ولكن على  ،تنفيذ القرارات القضائيةدانة المتعلقة بهذا الإيمكن أن يتحقق فقط بإدانة الدول 

موظفين ال ومع ذلك فإن نجاح الوساطة الجزائرية في حالة ،التنفيذ المشترك و بالتراضيبالقضائية 
 عندما يطلب من الأطراف أن تصور حلول الثثال الطرفالدبلوماسيين والقنصليين يثبت فائدة 

                                                           
(1)
Leonardo Nemer Caldeira Brant'. op.cit.p210. 

(2)
Weckel Philippe.op.cit.p442 
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يس وهذا يعني أن تحسين تنفيذ قرارات المحكمة يتطلب ربما ل ،الأمر الذي سيتيح تنفيذ الحكم
يير تغوكذا  قضائيةالأعمال ال هتمام قوي من قبل المنظمة العالمية لرصدإمجرد ولكن  ،صلاحإ

 .)1(القضائية الدول للمحافظة على نوع من التعايش السلمي المتولد على التسوية  عقلية
وكنتيجة عامة فإن الحجية تنشأ عن الحكم القضائي الدولي وهي تهدف إلى ثبات الأحكام 
القضائية وعدم تعرضها للتغير والتبديل، وهذا يحقق الهدف الأساسي لإنشاء الأمم المتحدة وهو 

نطلاقا من عدم تجدد النزاعات الدولية ومن جهة عدم إظ على السلم والأمن الدوليين، وذلك الحفا
مفهوم الحجية حصانة تلحق بالتأكيدات القضائية فتعمل لإصدار أحكام قضائية متناقضة، إذ أن 

 .على إكساب الحكم القضائي الدولي النفاذ وتحول دون المساس بالحقوق والمراكز المكتسبة
 :د عن هذه النتيجة نتائج أهمهاو يتول

تتعلق هذه النتيجة من خلال ضرورة صدور الحكم القضائي الدولي عن جهاز قضائي  -1
ستقلال والحياد ومتمتع بالاهلية القانونية اللازمة في الحدود المرسومة له في دولي له مقومات الإ

 بإصدار ،الدولي القانونأشخاص  بين الدولية المنازعات في يفصل ،النظام الأساسي المنشئ
 وعلى محدودة قانونية ذي أهلية دولي قانوني كشخص الحقيقي سمهإب صادرة ونهائية ملزمة أحكام
 .الدولي القانون تطبيق أساس
على حسم النزاع ووضع حد تنتهي عنده المنازعة المعروضة على القضاء الحجية تعمل -2

فإنه بمجرد صدوره يكتسب الحجية، وذلك بهدف الدولي فمادام قد صدر حكم قضائي دولي نهائي، 
فهي تعمل على عدم تناقض الأحكام، مما يؤدي إلى  الوقوف عند حد للنزاع، فلا يتكرر ولا يتأبد،

 . فقدان الثقة بالقضاء الدولي  مع مرعاة الأثر النسبي للحكم
ما ونافذا في فهو يكون ملز ات أثر نسبي وبذلك فالحكم لا يلزم سوى أطرافه ذ أن الحجية-3

مواجهة سلطات الدولة الثلاثة التي عليها الامتثال له والمسارعة في اتخاذ الإجراءات الضرورية 
لتنفيذه، ولا يجوز لتلك السلطات أن تتذرع بتشريعاتها ودستورها الداخلي من أجل عدم تطبيق الحكم 

لا ترتبت المسؤولية الدولية علة أعماله  .القضائي الدوليا المخالفة للحكم الدولي وا 
من حيث أن الدولة المتدخلة أن الحكم يتمتع  أن الحجية تمتد للدول المتدخلة والغائبة، -9

بالحجية في مواجهتها وذلك في حدود ما بينته من مصلحة وكذا لطبيعة التدخل وراي المحكمة،أما 
الصادر يكون ذا حجية من النظام الاساسي راينا أن الحكم  93نه بموجب المادة إالدولة الغائبة ف

 . ذا ما توافرة شروط معينة إ
حكم محكمة العدل الدولية ينتج فور صدوره آثارا قانونية تترتب على تمتعه بحجية  أن -9

وهذه الآثار هي الأثر الملزم الذي يعني تمتع الحكم بالقوة الإلزامية في موجهة  هالأمر المقضي ب
                                                           

(1)
Weckel Philippe.op.cit.p443 
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ازعة مطالبة بالإمتثال والخضوع له، كما أنه يترتب على أطراف المتنولهذا تكون  أطراف النزاع،
حيازته لتلك القوة الإلزامية قوة تنفيذية تجعل المحكوم عليه يسارع في تنفيذه بإرادته الحرة الذاتية 

لا فإنه يجبر على تنفيذه بإتخاذ الإجراءات التنفيذية الجماعية و  لتي تسهم فيها الجماعة الدولية اوا 
  .من ميثاق الأمم المتحدة( 49)المادة  بأسرها على وفق

لأن الحجية كما حددنا معناها  أن الطعن في الحكم لا يؤثر في حجية الأحكام و قطعيتها-5
دد جوالحجية تمنع ت ،ر في أنها تجعل الحكم عنوانا للحقيقة وملزما للأطراف المتنازعةصتح

ت دعوى مبتدئة جديدة تعيد الخصومة ومسألة الطعن في الحكم لا تجدد الخصومة فهي ليس
نما الطعن ينصب على  حكم نفسه وما إذا كان مشوبا بعيب ما أم لا العرض النزاع من جديد وا 

نما تنتهي حجية الحكم بعد النطق بحكم جديد  ولذلك لا يمس الطعن في الحكم حجية و قطعيته وا 
 .يلغي الحكم الأول فيمحوه ويعدم آثاره

 هأحكام ي الدولي إلى نظام رقابي قد أثر بشكل مباشر في تنفيذإن افتقار النظام القضائ -7
والحكم القضائي بصفته ، كما أثر بشكل غير مباشر في فاعليتهالأحكام  هذه بسبب عدم الثقة في

 94من الميثاق و  49/1أحد أشكال تلك القواعد ينطبق عليه نفس القاعدة، وهذا ما أكدته المواد 
العدل الدولية، فهذه المواد نصت على التزام الأطراف بأحكام  من النظام الأساسي لمحكمة

 .المحكمة، أما شكل ووسيلة ذلك التنفيذ فهو أمر مرهون بإرادة كل دولة
ومن البديهي أن يكون قرار المحكمة "وفي هذا يقول الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية 

 49من المادة  1 بارة في الفقرةفي أي خصومة ملزما، فهي مسألة منصوص عليها بصريح الع
من النظام الأساسي  06و  94من ميثاق الأمم المتحدة، ومشار إليها بصورة في المادتين 

وعليه ليس هناك شك في أن قرارها ملزما مثل قرارات المحاكم المحلية، لكن الفرق  للمحكمة
ثال تكفله الدولة على متثال إلى ذلك القرار فنفاذ الامتيتضح حين ينظر المرء إلى مدى الإ

الصعيد المحلي لكن محكمة العدل الدولية تعمل في إطار مبادئ ويستفاليا المتعلقة بتساوي 
 .(1)"الدول في السيادة وفي الامتثال الطوعي إلى النظام القانوني الدولي

ستجابة منهجية منظمة للمحاكم الداخلية إالقانون الدولي لم يفلح حتى الآن في خلق أن  -3
في الوقت الذي  أو الأحكام القضائية بصفة عامة، عند تعاملها مع أحكام محكمة العدل الدولية

                                                           
 .3ص ،سابق عمرج ،خطاب الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية(1)
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في الاعتراف بأحكام محاكم دول أخرى ورسمت لها السبل للتنفيذ  ،نجحت فيه العديد من الدول
 . )1)داخل مجالها الوطني

جتماعية وهذه إمع مصلحة  يدار متثال الإتبدو وكأنها تنطلق من دمج فكرة الإالحجية لة أمس إن
 :الوجهة  تأتي بعد تحليل أمرين وهما

 .لة ارتباط الدول بالمجتمع الدوليأمس-
 . لتزام قضائيإالأضرار التي يسببها -
رتباط بين الدول قد بلغ في أيامنا هذه حدا أصبح معه تصرف ن الإإستثناء بعض الحالات فإوب

بذلك و هذه الدول تختار بصورة نظامية إما تنفيذ الحكم حيث أن ، الدول المتنازعة يتم بصورة هادئة
القضائي ولكن بصفة مؤقت حيث أن ذلك يكون في إطار  حكمتبدي حسن نيتها و إما تجاهل ال

 .تهيئة الظروف الملائمة لبدء مفاوضات جديدة
ي ن عدم تنفيذ الحكم القضائي يستدعأؤسس على أمر مفاده تالحجية القول أن الى  ناوهذا يأخذ

 لكن أيضا على كون خرقه في حالات أخرى يمثل مناسبة  ،قيام المسؤولية الدولية للدولة المخلة
ونتيجة لذلك فإن حقيقة القانون لا يمكن أن ترى ، عتباره وسيلة لتأكيد قوتهاإوسيلة لتأكيد وجودها بو 

ذا يعني أن العلاقة وه لا حينما يتم إنكاره من خلال مقاومته التي يفرضها هذا الإنكار،إو تلاحظ 
تحكم و الخاضع تقوم أساسا على التفاوت الذي يقره كلاهما فيما يتعلق بمشروعية الم  التسلطية بين 

 حاكم الدوليةمصدرها في مبدأ قبول السلطة العليا للمو حجية الو بالمختصر توجد  ،(2)فكرته
لب دوما الخضوع فإننا إذا كانت الحجية تتطفعلى أطرافها خصوص لباالدولية ومحكمة العدل 

ساسي لمحكمة العدل الدولية ، من الانظمام للنظام الأنتخذها في الغالب كشكل من أشكال السلطة
 .وبإعتبار هذا النظام جزء لا يتجزء من ميثاق الامم المتحدة 

حكام تفاقية دولية تعترف بالنفاذ المباشر للأإوعلى أية حال تخضع مسألة الحجية لتواجد 
على تحديد مسألة رئيسية تتعلق بنفاذ الحكم القضائي تفاقية الدولية بحيث تقوم هذه الإ القضائية

 . الدولي مباشرة بمجرد صدوره دون حاجة لصدور الأمر بالتنفيذ
 
 
  

                                                           
رف يعتررف كرل مرن الأطرراف المتعاقردة بالأحكرام الصرادرة عرن محراكم أي طر"مرن الاتفاقيرة العربيرة للتعراون القضرائي  29نصت المادة (1)

القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي القضرايا التجاريرة والقضرايا  متعاقد آخر في
 ".الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة قوة الأمر المقضي به

(2)
Leonardo Nemer Caldeira Brant'. op.cit.p214. 
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1430. 
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العررررررررررردل الدولية،الهيئرررررررررررة المصررررررررررررية العامرررررررررررة  الرشررررررررررريدي،الوظيفة الإفتائيرررررررررررة لمحكمرررررررررررةأحمرررررررررررد .3
 .1443للكتاب،مصر،

 . 2669الجزائر،دار هومة أحمد بلقاسم،القضاء الدولي.4
الدولية بين الرنص والواقرع، المؤسسرة الجامعرة للدراسرات  تنفيذ أحكام المحاكمالخير قشي،إشكالية .5
 . 2666شر والتوزيع بيروتوالن
التحاكميرررة وغيرررر التحاكميرررة لتسررروية المنازعرررات الدوليرررة،  المفاضرررلة برررين الوسرررائل، الخيرررر قشررري . 6

 .1444المؤسسة الجامعية للدراسات  والنشر والتوزيع بيروت 
 .1444الدولي،دار النهضة العربية القاهرة  ،أبحاث في القضاء الخير قشي. 7
وترررأثير السررريادة الوطنيرررة فررري تنفيرررذ الأحكرررام الدوليرررة، دار  قضررراء الررردوليجمعرررة صرررالح حسرررين، ال.8

 .  2667النهضة العربية،القاهرة
 .2667قاهرةالقضائي الدولي، دار النهضة العربية ال حسين حنفي عمر،الحكم.9

الدوليررة كمحكمررة طعررن، دار النهضررة العربيررة،القاهرة  دور محكمررة العرردل، حسررين حنفرري عمررر. 10
1447 . 

 .  2664الأردن  العدل الدولية،دار الحامد للنشر والتوزيع، الغير أمام محكمةدهم،تدخل أحيدر .11
 .2613العدل الدولية،دار النهضة العربية  القضاء المستعجل لمحكمة طاهر أحمد طاهر،.12
 .1440المستعجل،جامعة الكويت، الكويت القضاء الدولي ،مخيمر عبد العزيز.31

 .1447الدولي،دار النهضة العربية القاهرة  تنفيذ أحكام القضاء ،على إبراهيم.19
الررردولي ودورهرررا فررري إرسررراء قواعرررد العررررف الررردولي  ، أحكرررام القضررراءعبرررد الكرررريم عررروض عطيرررة.19

 .2664 العربية القاهرةدار النهضة  والمبادئ العامة للقانون،
دار النهضررة العربيررة القررراهرة  القضررراء الرردولي، الررردفع بعرردم القبررول أمررامعبررد الهررادي العشرريري، .10

2669. 
التررردخل فررري الررردعوى أمرررام محكمرررة العررردل الدوليرررة، دار النهضرررة العربيرررة ، عبرررد الغررراني محمرررود.17

 .1433، القاهرة
الأحكرررام القضرررائية الدوليرررة،دار بلقررريس الجزائرررر  الأمرررن فررري تنفيرررذغضررربان سمية،سرررلطة مجلرررس .13

2612. 
 .1437منشأة المعارف الإسكندرية الأحكام، الطعن فيمصطفي أحمد فؤاد،.14
منشررررررررأت المعررررررررارف  ،الرررررررردولي فرررررررري النظررررررررام القضررررررررائي،دراسررررررررات  مصررررررررطفي أحمررررررررد فررررررررؤاد .26

 .2667الاسكندرية،
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 نررايف أحمررد ضرراحي،دور محكمررة العرردل الدوليررة فرري تطرروير وظيفررة منظمررة الأمررم المتحرردة،.21
 .2619منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان 

 بررررىلحمحكمررررة العرررردل الدولية،منشررررورات الالاستشرررراري ل صرررراصخت، الا نررررايف أحمررررد ضرررراحي .22
 .2619لبنان  ةالحقوقي

ت في النظرام القضرائي الردولي،دار الجامعرة الجديردة الإسركندرية الإجراءا ري،هاني حسن العشي.23
2611.                            

 .،دار هومة الجزائرأمام محكمة العدل الدولية في قواعد المنازعاتوسيلة شابو،الوجيز  .29
 الرسائل الجامعية-2

  .الدكتوراه أطروحات-أ
 أطروحرةأمرام القاضري والمحكرم،  التنفيذيرة والحصانة القضائية بالحصانة الدفعالعيساوي حسين، .1

 2619كلية الحقوق   1دكتوراه، جامعة الجزائر
كررام القررانون الرردولي أوشرراعو رشرريد ،النررزاع الإقليمرري الحرردودي بررين قطررر و البحرررين فرري ضرروء أح.2

 .2619رسالة دكتوراه جامعة الجزائر
حمررردي فرررتح الله ،نظريرررة الررربطلان فررري القرررانون الررردولي العرررام ،رسرررالة دكتررروراه جامعرررة الإسررركندرية .3

1443 . 
حمدي أنرور محمرد ،حجيرة قررارات المنظمرات الدوليرة أمرام القاضري الرداخلي ،رسرالة دكتروراه كليرة .9

 ..2611صر الحقوق جامعة الزقازيق م
 القرانون تطرور فري ودورهرا الدوليرة العردل محكمة والانفرادية لقضاة المخالفة الآراءصفية يوسفي،.9

 ..2619، 1الدولي،رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الجزائر 
 . 2660عميمر نعيمة ،دمقرطة الأمم المتحدة ،رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر كلية الحقوق .0
، مسرراهمة التحكرريم فرري حررل منازعررات الحرردود الدوليررة أطروحررة دكترروراه فرري القررانون عمررورة  رابررح .7

 .2619، 1العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر 
ميلررة، وضررع الفرررد فرري القررانون الرردولي، رسررالة دكترروراه ،كليررة الحقوق،جامعررة تيررزي وزو جفارسرري .3

 ..2610الجزائر،
أطروحررة لنيررل شررهادة الرردكتوراه كليررة الحقرروق لإداري، لوكررال مررريم ، تفعيررل دور القررانون الرردولي ا.4

 .1،2619جامعة الجزائر 
محمد حسين مصطفى، سيادة الدولة في ظل القانون الدولي المعاصرر، رسرالة دكتوراه،جامعرة  .16

 .2613الزقازيق مصر 
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 ر    مذكرات الماجستي-ب
كليررة الحقرروق جامعررة الجزائررر آب ولررد أمبررارك ،حسررن النيررة فرري القررانون الرردولي ،رسررالة ماجسررتير .1

2662 . 
بوترعررررررة سررررررهيلة ،تنفيررررررذ أحكررررررام المحرررررراكم الدوليررررررة ، رسررررررالة ماجسررررررتير كليررررررة الحقرررررروق جامعررررررة .2

 . 2669الجزائر،
بررن الشرريخ النوي،حررق الفيتررو ومرردي تررأثيره علررى تسرروية المنازعررات الدوليررة، رسررالة ماجسررتير كليررة .3

 .1،2613الحقوق جامعة الجزائر
لررودود ،تطبيررق القررانون الرردولي الأوربرري فرري الأنظمررة الداخليررة لرردول الاتحاد،رسررالة حميررداتو عبررد ا.9

 2669ماجستير جامعة الجزائر كلية الحقوق 
 .2611العام،رسالة ماجستير جامعة الجزائر  الدولي القانون في الآمرة نسيمة،القواعد حنافي.9
،جامعررة سرركيكدة  رن ،رسررالة ماجسررتيقنطررار كرروثر ،تنفيررذ أحكررام المحكمررة الأوربيررة لحقرروق الإنسررا.0

 2619كلية الحقوق 
راحلررى سررعاد، حجيررة الشرريء المقضررري برره فرري القررانون المررردني الجزائررري ،رسررالة ماجسررتير كليرررة .7

    .1443الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر 
رسررالة ماجسررتير –مسررلم نبررراس إبراهيم،اختصرراص محكمررة العرردل الدوليررة فرري تحديررد اختصاصررها .3

 .2660لقانون بغداد كلية ا
 المقالات -3
 الردولي للقرانون المصررية المصرري،المجلة والقرانون الردولي القرانون فري التحكريم الوفرا، أبرو أحمرد.1

 . 1994، 50 العدد
التعليررق علرى الرررأي الاستشراري الخرراص بطلرب إعررادة النظرر فرري الحكرم رقررم  ،الوفرا  أبررو أحمرد .2

 93مررم المتحرردة ،المجلررة المصرررية للقررانون الرردولي ،عرردد الصررادرة عررن المحكمررة الإداريررة للأ 333
 .1437لسنة 

 المجلرة المصررية للقرانون الردولي، التعليرق علرى قضراء محكمرة العردل الدوليرة ، الوفرا أبرو أحمرد .3
 .1449العام  91العدد

مجلة ،التعليق على قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراغوا وضدها الالوفا  أبو أحمد .9
 .333ص ،  1430 .92المصرية للقانون الدولي ،المجلد 

، القضررية الخاصررة بحكررم التحكرريم بررين السررنغال وغينيررا بيسرراو طلررب الأمررر الوفررا  أبررو أحمررد .9
 .1446لسنة  90بالإجراءات التحفظية المحكمة المصرية للقانون الدولي العدد 
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لمتعلق بقضرية الامترداد القراري برين ترونس ا 1432إعادة النظر الصادر  ب، طل الوفا أبو أحمد .0
 . 91المجلد  1439وليبيا المجلة المصرية للقانون الدولي 

البوسرنة "،قضية تطبيق اتفاقيرة المنرع والعقراب علرى جريمرة ابرادة الجرنس البشرري الوفا  أبو أحمد. 7
 . 1443عام  94المجلة المصرية للقانون الدولي العدد "والهرسك ضد يوغسلافيا 

أسرتراليا  ضرد ناورو،نراورو فري الفوسرفات أراضري بربعض الخاصرة القضرية ،الوفرا  أبرو أحمرد .3
  .1443، سنة 94الدولي، عدد  للقانون المصرية المجلة

عرام  97أحمد عبد الكريم، نظام تنفيذ الأحكام القضرائية المجلرة المصررية للقرانون الردولي، العردد .4
2661. 

الحديثرة فري دراسرة القرانون الردولي، المجلرة المصررية للقرانون  أحمد الرشيدي، بعض الاتجاهات.16
 ..1444، 99الدولي العدد

قشرري ، المنازعررات القانونيررة والسياسررية فرري قضرراء محكمررة العرردل الدوليررة، مجلررة العلرروم الخيررر  .11
 .3،1449الإنسانية والاجتماعية،جامعة باتنة العدد

رض بررين الاتفاقيررات والقررانون الررداخلي، مجلررة حسررينة شرررون، موقررف القضرراء الرردولي مررن التعررا.12
 .2663المفكر العدد الثالث، جامعة بسكرة الجزائر، فيفري 

العلرروم )رشرراد السرريد، نظرررات فرري جوانررب مررن مسرراهمة محكمررة العرردل الدوليررة، مجلررة الدراسررات .13
 .،1449سنة  69العدد ( أ) 26الأردن، مجلد ( الإنسانية

 20/69/1433القانوني في ضوء فتوى محكمرة العردل الدوليرة فري  زهير الحسني،مفهوم النزاع.19
 .1441، 97المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد 

 العردد ،12 للحقروق المجلرد الرافردين وأثرره، مجلرة العرام بالنظرام سرلطان عبرد الله محمرود، الردفع.19
 .2616  السنة 93

ميد بدوي في فقره القرانون الأساسري الردولي عبد العزيز سرحان، حول مساهمة القاضي عبد الح.10
 .1407منشورات الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة سنة 

عبررد العزيررز مخيمررر عبررد الهررادي، تعليررق علررى الأمررر الصررادر مررن محكمررة العرردل الدوليررة فرري .17
كويتيرررة، العررردد الأول، السرررنة القضرررية المتعلقرررة بتطبيرررق اتفاقيرررة إبرررادة الجرررنس، مجلرررة الحقررروق ال

 . 1449، 1430التاسعة عشرة 
،المجلرة المصررية "أمرام محكمرة العردل  انضية الرهائن الأمرريكيين فري طهرر ق"عبد الله الاشعل، .13

 . 1436سنة  40للقانون الدولي العدد 
،المجلررة عبررد الله الاشررعل ،جررزاء عرردم الامتثررال للإجررراءات التحفظيررة فرري محكمررة العرردل الدوليررة .14

 .1473المصرية للقانون الدولي 
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عبد الله الشعل ،أزمة لوكاربي من الشرعية الدولية إلى العدالة الانتقالية ،مجلة السياسة الدوليرة .26
 .39السنة  137العدد  1444جويلية 

بعنروان  1471الصادر باللغرة الفرنسرية عرام " لاريسمان "عز الدين فودة في تعليقه على كتاب .21
  .27المجلد  1471في فقه محكمة العدل الدولية ،المجلة المصرية للقانون الدولي عام  موجز

قضرررية التجرررارب النوويرررة برررين فرنسرررا واسرررتراليا أمرررام محكمرررة العررردل الدوليرررة "عزيرررز مرررراد فهمررري، .22
  1479لعام  31 دالدولي، العدالمجلة المصرية للقانون "
( دراسررة مقارنررة)انونيررة الدوليررة وعلاقتهررا بفكرررة الجررزاء القاعرردة الق ةعلرري، طبيعررمحمررد إسررماعيل .23

 .1436، 30المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 
  دوليةنصوص  -1
 .ميثاق الأمم المتحدة  .1
 .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  .2
 .اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية .3
 . القضائية لائحة المحكمة المنظمة للممارسات.9
 .1490اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة .9
 . 1432اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .0
 .1490.اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة .7
 .  1449اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية.3
 . 1499اتفاقية شكاغوا للطيران المدني الدولي لعام .4

 .1404قية فينا لقانون المعاهدات اتفا.16
 .1497اتفاقية مقر الأمم المتحدة .11
زالة بمنع المتعلق الإعلان.12  الأمم ودور الدوليين والأمن السلم ددته قد التي والمواقف النزاعات وا 

 للدورة الثامنة الجلسة في 1988 ديسمبر 5 في العامة الجمعية الميدان اعتمدته هذا في المتحدة
 (A/RES /43/51)  بناء والأربعون ةالثالث
 .1471الدولي الطيران سلامة ضد المشروعة غير الأعمال قمع بشأن مونتريال اتفاقية.13
 .دولية  ريرتقا -9
جويليررة 31إلررى 2663أوت  1الدوليررة   العرردل محكمررة الأمررم المتحرردة ، الجمعيررة العامررة،تقرير.1

 (A/58/4) 9 رقم ن الملحقوالخمسو  الثامنة الرسمية الدورة الوثائق 2669
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مرررن جررردول الأعمرررال،رقم  149البنرررد  99الأمرررم المتحدة،الجمعيرررة العامرررة،الوثائق الرسرررمية الررردورة .2
 A/Res/55/159الوثيقة 

أمرررام اللجنرررة القانونيرررة للأمرررم المتحدة،الررردورة –بيررران رئررريس محكمرررة العررردل الدوليرررة القاضررري أودا .3
 .A/c.6/65/sr.24، المصدر2611مارس  09،23

أمرام الجمعيرة العامرة للأمرم المتحردة Gilbert Guillaumeخطراب رئريس محكمرة العردل الدوليرة .9
 .2666أكتوبر  20بتاريخ 

الثالثرة . دورتهرا فري اللجنرة اعتمدتره الدوليرة، المسرؤولية حرول النهائي الدولي القانون لجنة مشروع.9
 .2661والخمسون في أوت 

 . 2660الدبلوماسية المعتمد في  الحماية حول على ائيالدولي النه القانون لجنة مشروع.0
 .9،2662،2663الملحق رقم ( A/58/4)الوثائق الرسمية الدورة الثامنة والخمسون

 .13/62/1490في  22/1قرار الجمعية العامة رقم  .7
 .1497افريل  29تقرير جورج سل مقرر لجنة القانون الدولي الصادر بتاريخ .3
 . 29/64/1424عامة للعصبة الصادر في قرار الجمعية ال.4
 الدولية العدل محكمة عن الصادرة والأوامر والفتاوى الأحكام -5 
المتعلرررق بتعرررويض الأضررررار التررري  1494أفريرررل  11الررررأي الاستشررراري لمحكمرررة العررردل الدوليرررة .1

 .إصابة موظفي الأمم المتحدة في فلسطين
حجيرررة أحكرررام التعويضرررات الصرررادرة عرررن  بصررردد 13/7/1499الرررراى الاستشررراري الصرررادر فررري .2

 .المحكمة الإدارية
يكريهوس الحكم الصادر في .3   . 1493نوفمبر/17قضية جزيرتي مينكويرز وا 
 .أثيوبيا ضد جنوب إفريقيا–قضية جنوب غرب إفريقيا  1401ديسمبر  21الحكم الصادر في .9
  .1479جويلية 29لصادر بتاريخ حكم محكمة العدل الدولية، في قضية التجارب النووية الحكم ا.9
في القضرية المتعلقرة بالحردود البريرة والبحريرة  1443جويلية  11طلب تفسير الحكم الصادر في .0

 1444مارس  29بين الكاميرون ونيجيريا دفوع ابتدائية،نيجيريا ضد الكاميرون،الحكم الصادر في 
 .زاع بين باكستان ضد الهند، الن1447،2662موجز أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولية .7
المكسررريك ضرررد )ومواطنرررون مكسررريكيون آخررررون " أبينرررا"حكرررم محكمرررة العررردل الدوليرررة فررري قضرررية .3

 . 2003الأمريكية الولايات المتحدة
 2661أكترروبر  23الرررأي المخررالف للقاضرري أودا، فرري مسررألة ترردخل الفلبررين الحكررم الصررادر فرري .4

 .اندونيسيا ضد ماليزيا
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ف للقاضي أجو الملحق بحكم محكمرة العردل الدوليرة فري قضرية برين ليبيرا و مالطرا المخالالرأي .16
 ..1439طلب تدخل ايطاليا،مجموع أحكام المحكمة 

جررررروان  36الحكرررررم الصرررررادر فررررري( البرتغرررررال ضرررررد أسرررررتراليا)القضرررررية المتعلقرررررة بتيمرررررور الشررررررقية .11
 .1440-1442موجز أحكام محكمة العدل الدولية .1449

الإذن لغنيرا –الحردود البريرة والبحررة الكراميرون ونيجيريرا –1444أكتوبر  21ر في الآمر الصاد.12
 .الاستوائية بالتدخل

اندونيسيا ضد ماليزيا الفلبين  2661أكتوبر  23حكم محكمة العدل الدولية الحكم الصادر في  .13
 .طرفا متدخل

المكسرريك ضررد الولايررات ،ومواطنررون مكسرريكيون " أبينررا"حكررم محكمررة العرردل الدوليررة فرري قضررية .19
 .2663 ،المتحدة

الحكم الصادر عن محكمة الدوليرة، حصرانات الردول مرن الولايرة القضرائية ألمانيرا ضرد ايطاليرا  .19
 .  2611جويلية  9تدخل اليونانّ ،الأمر الصادر في 

 .لمعاجما-7
 . 1433دانيال ريغ،معجم عربي فرنسي،فرنسي عربي،مكتبة لاروس،كندا .1
 .1442بيروت  ،الطبعة الرابعة ،المعجم القانوني ،ان الفاروقيحارث سليم.2
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n°17,1928 
7.Vapeur winbledon, arrêt du 17 août 1923, C.P.I.J, Série A, n°1,1923. 
8.Zones franches de la haute Savoie et du pays de Jex, ordonnance de 
11août 1929, C.P.I.J, Série A, n°22,1929. 

C- La cour internationale de justice (C.I.J): 
-Arrêts et ordonnances : 
1. Detroit de Corfou, (exceptions préliminaires), arrêt du 25 mars 1948,C.I.J,            
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 : المراجع الالكترونية-ثالثا 
 وموقرع عنوان علي الدبلوماسية الحماية حول النهائي مشروعها ىعل الدولي لقانونا لجنة تعليق.1
            : legal.un.org/ilc/reports/2006/Arabic/chp4.pdf تاليالك
 2612تقرير منظمة العفو الدولية تقرير لعام .2
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  //:icj.org/ presscom    www.icjhttpعلى الموقع 2666أكتوبر  20بتاريخ 
 الدولية الخاصةصلاح الدين بوجلال،الوسائل التحاكمية لحل نزاعات المجاري المائية .9

الإدارة جامعة قالمة  وسياسات لحماية ا تشريعات :المائي بالأغراض غير الملاحية، الملتقي الأمن
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http://www.icj-icj.org/presscom
http://www.un.org/
https://etourmejouannet.files.wordpress.com/2014
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 99..................................ازعات القانونية وغير القانونيةالتفرقة بين المن -ثانيا 

 94..............................الحكمأسلوب صدور الشروط المتعلقة ب -المطلب الثالث
 94..................................................... المداولة والتسبيب: الفرع الأول

  96...................................................الحجية على هاأثر  و المداولة -أولا 
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 09................................................................الأحكام تسبيب -ثانيا 
 94...................................................منطوق وشكل الحكم: فـرع الثالثال

 06..................................................................كررررممنطوق الح -أولا
  79...................................................................:شكل الحكررررم-ثانيا

 07.......................................................مفهوم الحجية: المبحث الثاني
 03..............................................تعريف الحجيررة وأساسها: ب الأولالمطل

 03.................تعريف الحجية وتميزها عن غيرها من المسائل المشابهة: الفرع الأول
 03.......................................................الحجية ومضمونها معني -أولا

  79..............................ة عن غيرها من المسائل المشابهة لهايييز الحجتم -ثانيا 
 77:..................................القضاء الدولي ومبدأ حجية الأمر المقضي به -ثالثا

 36........................:.......................أساس الحجية وشروطها:الفرع الثاني
 36............................:.....................................الحجيةأساس  -أولا
 32........................:.................................شروط الدفع بالحجية -ثانيررا

 30........................................................مجال الحجيررة: المطلب الثاني
 37.................................الطبيعة القانونية لأحكام القضاء الدولي: الأولالفرع 

  37..............................................................اتفاقرررا دوليا الحكررررم -أولا
  33.................................:....................الحكم الدولي واقعة قانونية -ثانيا
 34.................................:كون الحكم الدولي عملا قانونيا من جانب واحد -ثالثا
 34..................:................هاز قضائي دوليالحكم الدولي يصدر عن ج -رابعا

 41........................................أنواع الأحكام القضائية الدولية -الفرع الثاني 
 41..........................:...........أنواع الأحكام القضائية الدولية بصفة عامة -أولا
 40............................:.......................الأحكام الحائزة على الحجية -ثانيا
 44...............................:...............أجزاء الحكم الحائزة على الحجيرررة-ثالثا 

 163.......................................................نطاق الحجية -الفصل الثاني
  163....................حجية الحكم في مواجهة أطراف النزاع الحاضرون:المبحث الأول 
  169..................المسائل المتعلقة بنسبية أثر الحكم القضائي الدولي: المطلب الأول

 169......الأساس القانوني لمبدأ الأثر النسبي للحكم القضائي الدولي واستثناءاته: الفرع الأول
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 169..........................ةالاتفاقيات المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولي -أولا 
  167......................:................النظم الأساسية لبعض المحاكم الدولية -ثانيا 
 163.....................:.......................في بعض أحكام القضاء الدولي  -ثالثا 
 116...............................استثناءات مبدأ النسبية في إطار القضاء الدولي -رابعا

  119.............الدوليةكام حجية أحكام محكمة العدل الدولية في مواجهة الأح: الفرع الثاني
 119.........مدى إلزام محكمة العدل الدولية بسوابقها القضائية وأحكام محاكم دولية أخرى –أولا
 129............من النظام الأساسي 30و94نسبية الحجية في إطار العلاقة بين المادتين :ثانيا

ــــاني ــــب الث               136............مواطنيهرررراحجيررررة الحكررررم فرررري مواجهررررة سررررلطات الدولررررة و  -المطل
 131...............................حجية الحكم في مواجهة سلطات الدولة –الفرع الأول

 131......................................حجية الحكم في مواجهة السلطة التشريعية -أولا
 133.............................:..........السلطة التنفيذية حجية الحكم في مواجه-ثانيا
  199......................................حجية الحكم في مواجهة السلطة القضائية-ثالثا

 134........... .........حجية الحكم في إطار نظرية الحماية الدبلوماسية :الفرع الثاني 
 134....................................................ممارسة الحماية الدبلوماسية -أولا

 192............................مسؤولية الدول عن عدم مباشرة الحماية الدبلوماسية-ثانيا 
 199....................حجية الحكم في مواجهة الدول المتدخلة والغائبة: المبحث الثاني
  190...........................…حجية الحكم في مواجهة الطرف المتدخل:المطلب الأول
 190.................. للنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية التدخل استنادا: الفرع الأول

 190.........................….....................… وخصائصه التدخل تعريف -أولا
 193.......................من النظام الأساسي 03-02أنواع التدخل طبقا للمادتين -ثانيا

  199..............................حجية الحكم في مواجهة الدولة المتدخلة: الفرع الثاني
 199...............................................أثر التدخل على الدولة المتدخلة -أولا

 194.................:..............مبدأ نسبية الأمر المقضي به في مسألة التدخل–ثانيا 
 107...............................حجية الحكم في مواهة الدول الغائبة: المطلب الثاني
 107.......................… عدم الظهور في إطار محكمة العدل الدولية: الفرع الأول

 103................................تعريف عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية  -أولا
 171.............................من النظام الأساسي 93شروط تطبيق نص المادة  –ثانيا
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 179.......أثر قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة رغم عدم ظهور الأطراف المتنازعة:الفــرع الثاني
   179...............................................الأوامر الخاصة بالتدابير المؤقتة -أولا

 179...................................................الأحكام المتعلقة بالموضوع-ثانيا 
 174..............................بهاوضمانات عدم الاخلال أثار الحجية : الباب الثاني
 136.........................................................أثار الحجية: الفصل الأول

 136...............................ام القضائية الدوليةكإلزامية تنفيذ الأح:  مبحث الأولال
 131.......................................القوة الإلزامية للتدابير المؤقتة: المطلب الأول

 132.............................. تعريف التدابير التحفظية وطبيعتها القانونية: الفرع الأول
 132........................................................تعريف التدابير المؤقتة:  أولا
جراءات الأمر بها-ثانيا  139...........................الأساس القانوني للتدابير المؤقتة وا 
 130................:...........التدابير  صفات-الطبيعة القانونية للتدابير المؤقتة -ثالثا 

 134.....................................مدى القوة الملزمة للتدابير المؤقتة:الفرع الثاني
 134...........................الطبيعة الملزمة للتدابير المؤقتة من خلال النصوص -أولا 
 141.............................................الإتجاهات الفقهية حول الإلزامية -ثانيا 
 La Gran............143 لاغرند –موقف محكمة العدل الدولية من خلال قضية  -ثالثا 

 149....................................القوة الإلزامية للآراء الاستشارية: المطلب الثاني
 149.........................................تعريف الاختصاص الاستشاري-الفرع الأول

 149...............................................تعريف الاختصاص الاستشاري – أولا
 147..........................:........................أنواع الاختصاص الإفتائي-ثانيا 

 266..............ية الآراء الاستشاريةاتجاه الفقه والقضاء الدوليين حول إلزام:الفرع الثاني
 266...................................................موقف الفقه القانوني الدولي -أولا 
 262...........القيمة القانونية للآراء الاستشارية طبقا لما استقر عليه القضاء الدولي -ثانيا
 263..........................................مةالحالات التي تكون فيها الفتاوى ملز -ثالثا

 264...................................................الأثرررررر التنفيذي: المطلـــب الثالث
 102...............................................تعريف التنفيذ و أطرافه:الفرع الأول 

  210 ............................................م الدوليةتعريف تنفيذ أحكام المحاك-أولا 
 211................................................................أطررراف التنفيرررذ-ثانيا
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 213 ...............................................أساس الالترزام بالتنفيذ:الفرع الثاني 
  213.....................................................تزام بالتنفيذ     دوافع الال -أولا

 214.........................:.............................أساس الالتزام بالحكم  -ثانيا 
 222.......................................عدم اختصاص المحكمة بتنفيذ أحكامها-ثالثا 
 229.................................................عتراض على تنفيذ الحكم الإ–رابعا 

مكانية الطعن فيه :المبحث الثاني  220.............الأثر النهائي الحكم القضائي الدولي وا 
 227....الاتجاهات الدولية حول جواز الطعن في الأحكام القضائية الدولية: المطلب الأول

 227........:....................موقف المعاهدات الدولية و الفقه الدولي: ولالفــــرع الأ 
  227...............................موقف المعاهدات الدولية من الطعن في الاحكامأولا ـ 
 233.....................................موقف الفقه الدولي من الطعن في الأحكام:ثانيا

 230................:........القضاء الدولي من الطعن في الأحكام موقف :الفرع الثاني
 237...............إخضاع الطعن في الحكم الدولي أمام ذات المحكمة التي أصدرته -أولا

 233.......................إخضاع الطعن في الحكم الدولي أمام جهاز دولي آخر -ثانيا 
 290...............................................الطعنأسباب وطرق  :المطلب الثاني
   297......................................................أسباب البطلان: الفـــــرع الأول

  297.................................:................أسباب البطلان بصفررة عامة -أولا 
 296.....................:.............ير الدعوى القضائية الدوليةالبطلان أثناء س -ثانيا

 293................................طرق الطعن في الحكم القضائي الدولي: الفرع الثاني
 294.........................................................الطعررن بإعادة النظر -أولا 
 209...........................................................حكمطلب تفسير ال -ثانيا 
 273.........................................................طلب تصحيرررح الحكررم -ثالثا

 270............................الإخلال بها ضمانات عدمانتهاك الحجية و  :الفصل الثاني
 270................................ك حجية الحكم القضائي الدوليإنتها: المبحث الأول
 277..........................................الإخلال بالحجية ومبرراتها: المطلب الأول
 277.............................................مضمون الإخلال بالحجية :الفرع الأول

 277...............................دوليرررررة ذات الطررررابع القضرررررائيانتهرررراك الالتزامررررات ال-اولا
 274...............................علاقة الحجية بالنظام العام الدولي والقواعد الآمرة-ثانيا
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 233...........................صور الإخلال بحجية الحكم القضائي الدولي: الفرع الثاني
 239......................................:....ية الحكم الدوليالإخلال الكلي بحج -أولا 
 246...........................:.........................الإخلال الجزئي بالحجية -ثانيا
 242....... ......................................مبررات الإخلال بالحجية: الفرع الثالث 

 242..........................:..................................نيةالمبررات القانو -أولا 
 242........................................................:المبررات غير القانونية:ثانيا

 244...........................المسؤولية الدولية كأثر للإخلال بالحجية: المطلب الثاني 
 244.......اصر المسؤولية الدولية المترتبة على مخالفة الحكم القضائي الدوليعن:الفرع الأول

            366............... .......أهمية المسؤولية الدولية بعدم تنفيذ الحكم القضائي الدولي -أولا
 361: ....عناصر المسؤولية الدولية المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الدولية–ثانيا 

      319 ...الآثار القانونية المترتبة على ثبوت المسؤولية الدولية عن انتهاك الحجية: الفرع الثاني
  319........................................................الإرضاء  أو الترضية- أولا
   310......................-الرد–التعويض العيني أو إعادة الحال إلى ما كان عليه  -ثانيا
 313............................................................:المالي التعويض -ثالثا

 326......................................ضمانات عدم الإخلال بالحجية: المبحث الثاني
 321.................................................تدخل مجلس الأمن: المطلب الأول
 321.......................من ميثاق الامم المتحدة 49نطاق تطبيق المادة : الفرع الأول

   321....................................................49الأصل التاريخي للمادة  -أولا

 329.....................................من حيث الأطراف 49نطاق تطبيق المادة : ثانيا
 329...................................من حيث الموضوع 49نطاق تطبيق المادة : ثالثرررا

 323.......................49التي تثيرها سلطات مجلس الأمن وفقا للمادة المسائل :الفرع الأول
 324....................................................شروط تدخل مجلس الأمن –أولا 
  331......................:.......49أساس سلطات مجلس الأمن على وفق المادة  -ثانيا
 332........................49طبيعة السلطات الممنوحة لمجلس الأمن وفقا المادة  -ثالثا
 330.......................تقيم دور مجلس الأمن وتأثير ذلك على الحجية: فرع الثالثال

 330................................عدم وضوح الصلاحيات المتاحة لمجلس الأمن -أولا 
 333..........................طغيان الاعتبارات السياسية على قرارات مجلس الأمن -ثانيا
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 334...........................................تأثير حق الفيتو على تنفيذ الحكم -ثالثا 
 391.......................اعتماد دور مجلس الأمن في التنفيذ على إرادة الأطراف -ارابع
  392........................................عدم التزام مجلس الأمن بتنفيذ الأحكام -رابعا

 392..............:...التزام القاضي الوطني بتطبيق أحكام المحاكم الدولية :الثانيالمطلب 
 393..........:....موقف القاضي الوطني من تطبيق الحكم القضائي الدولي :فرع الأولال

 393...................................ثر مصلحة دولة المحكمة على تنفيذ الحكمأ –أولا 
 399........................................................نوع الحكم المراد تنفيذه–ثانيا 
 390..................................تأثر القاضي الوطني بالحكم القضائي الدولي–ا ثالث
 397......................................................المحكمة المراد التنفيذ بها-ربعا

 397...................................................الاستشهاد بالحكم الدولي–خامسا 
  393..............الحكم القضائي الدولي بين معوقات النفاذ و النفاذ المباشر: لفرع الثانيا

  393......................................................رفض تنفيذ الحكم الدولي -أولا
 393.................................................................النفاذ المباشر–ثانيا

 397............................................................................خاتمــة
 302.............................................................قائمة المراجع المعتمدة

 336.................................................................فهرس الموضوعات
 

 
 
 
 
 
 
 
 



387 
 

 
 
 

 

 
 




